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ر ملز طب معطا لبا یبای واولاد جر 
یکو رسای وسشکاہ ۔خاضاء 


سے ك ص 0 5 
« لوا العر بيه وَعلموها الاس » 


( حديث شريف ) 


( :م الله الرحن ار حم ) و صل الله على سید نا حمد حاتم النبيين والارسلين وآله وصعيه أجمعين : 





و س 
اوا رای 
ب سے - 7 


الحمد لله الذى لا ميب من نحاه » الفاعل لما يشاء فلا راد" لمفعول قضاه . والصلاة والسلام على من رفعه 
الله على الأفاضل » ونصبه علما اقرز الحق من الباطل » سيدنا محمد واسطة قلادة الأنبياء الكرام » ودرة ناج 
رؤوس الأصفياء العظام » وعلىآ له وصعبه:الأنمة الأعلام ‏ مابا كر قطر الندى الفواكه الجنية غب الغام . 

[ وبعد ] فيقول الفقير لرحمة رب العالمين و يس ”بن زين الدين العليمى الخمصى ۾ سامحه اله وبلغه مايتمناه : 
إلى ولله النعم الى لا حصي لدى العد »والان الى لايضبطها رسم فضلا عن حد »من دب من العلوم فحجرها . 
وارتضع أفاويق درها » والتقط من عبط بحرها يتبم درها » واقتطف من رياضها يانع زهرها واستضاء فىأفقها 
ببدورها وزهرها » قد ساو تما ببرد الشباب القشيب وصرمت لأجاها كل حبيب > صبا قبى وها زمن الصيا 
فا غوى» وأتانى هواها قبل أن أعرف الهوى»سيا النحو الذى هو بتيمة قلادتها وأوأل جريدتها وبيت قصيدتماء 
فقد بذلت اللحهد نى تحضيل مباحثه النفيسة » واستخدمت فى صيد شوارده الأعضاء الرئيسة : 

ولا فتح الله الكريم بما يسر تحصيله بفيض فضله العميم + ومنحى جواهر أنحاثأنفس من عقود الجواهر؛ 
وأنحفنى بتحقيقات أبيج من رياض الأزاهر » أردت حع ذلك حوفا عليه من الضياع وليعم الانتفاع » وألهمنى 
الله جل جلاله » وتز هت عن الإحصاء آلاؤهء أن أطرز بتلك الفوائد وأرصع بتلك الفرائد شرح القطر للفاضل 
'اللوذعى واللبيب الألمعى «عبدالله بن أحمد بن على الشبير بالفاكهى » ومن الله أستمد الصواب ف القول والعمل؛ 
والماية من الزبغ والزلل » وأسأله بلوغ القصد والأمل »إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير : وللحصت ما يتعلق 
بالشرح المذكور من حواشى العلامة ال مام الولى العارف باللهتعالى مولانا الشيسخ أبى بكر الشنوالى رحمه الله آمين » 
النى وصل فيها لباب الخال مع أبحاث نفيسة ضممئها إأيها وفوائد شريفة نهت عليها وحسبنا الله ونعم الوكيل » 

۳ 


کے ت 


الحمد لله الرافع م من اتخفض لعزه وسلطانه » المفيض على هن نحاه وقصده سحائب عفوه وغفرانه » المغى 
بواسع فضله من افتقر وده وإحساته » الفاعل لما يشاء فلا معاند فى فعله ولا ماثل فى شائهه والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد الذى بعثه الله من خلاصة العرب بالآبات والمعجزات الحمة » ونصبه لعييز أحوال 





وصلى الله عل" سيدنا محمد وعلى 1 له وصعبه وسلم ( قوله الرافغ »ن اتخفض لعزاه وسلطانه ) لاعنی مافيه ونظائره 
الاتية من راعة الاستلال وريا الفعل الحهود عليه » والتذبيه على استعدقاق المد على الصفات كالذات ليحصل 
الحمد التفصيلى » واللام فى قوله لعزه للتعايل لا صلة لالمافض لأن الانخفاض للصفة عبادة ها ولا يعبدإلا الذات 
وقد منم بعضېم کا نقله القراق من قولهم : سبحان من تواضع كل شى” لعظمته » وقال قوم : 4 
هذا الإطلاق + 

قال القراق : وهو الصحيح . وعظمة الله هو المجموع من الذات والصفات ۾ وهلا المجموع هو المعبود 
وهو الإله » وهو الذى يجب توحيده والتواضع له إلى آآخر ما أطال به ى كتاب [ الفروق ] ومنه : وإن أراد 
صفة واحدة من صفات الله تعالى وإتما دل لواف لا وز العبادة امتنع وربا كان كفر | وهو الظاهر » 
وإن أرادبالتواضع غير العبادة وهو القهر والانقياد لإرادة اللهتعالىوقضائه وقدرهفهذا أيضا معنی صخييح انتبى: 

وبتى عليه أن ممل المنع إذا جعلت اللام صلة تواضع > وإن جعلت للتعليل فهو معنى تيح » والعز حلاف 
الذل والساطان الحسجة والبرهان ( قوله المفيض على من نحاه ) من أفاض الإناء مله لامن قاض لاء إذا كثر كما 
يوهمه صنييع المحشى » وقوله : فكأن الواهب ماء زاد على موضعه فسال من جوانبه لا يأتى إلا مع رفع 'حائب 
ولا نی بطلانه . 

وبالحملة فالمفيض مستعار للواهب استعارة تبعية بأن اعتبر التشبيه بين الواهبية أعنى إصدار المواهب وبين 
الإفاضة ثم اشتق من الإفاضة مفيض . ولا يشكل إطلاق المفيض عليه تعالى مع أن أسماءه وضفاته توقيفية على 
الأصح » لأن عل اللملاف إطلاق اللفظ على ذاته لا إطلاقه على مفهوم صادق عايه والفرق واضح وإن خنى 
على كثير من الناس > والعفو ترك عقوبة الجرم والستر عليه بعدم المؤاخذة » والغفزان ستر ماصدر من نقص 
ولا يستدعى سبق ذنب » ولو قال سحائب جوده وامتنانه كان اسب لما قبله » وإن كان لما قبله وجه » وهو 
أن من شأن الكريم العفو عن المذنبين » وق إبراد الصفات مسرودة بلا عاطف تنبيه على استقلال كل صفة 
ام بواسع فضله ) من إضافة الصفة إلى موصوفها » وسعة الثبى* كثرة أجزائه ومساحاته 
فسعة الفضل كرة تعلقاته مجازا » والدود كا قال السعد صففة هى مبدأ إفادة ماينبغى ان ينبغى لا لعوض فهو 
أحص من الإحسان (قوله والصلاة الخ) آث رالفصل بين حماتى البسملة والحمدلة تنبيباءلى استقلا لكل بالمقصودية' 
بالابتداء » لاف الصلاة لأنه لم يطلب بها الابتداء ( قوله على سيدنا ) فيه استمال السيد فى غير الله تعالى ؛ 
والصحیح جوازه بدليل - وسيدا وحصورا - وقيل : لا يطلق إلا على الله » وفيل : بمتنع إطلاقه عليه وحكى 
عن مالك . والسيد المتولى للسواد : أى اللماعة الكثيرة » والذى يفوق قومه وبرتفع قدره عام > وعلى 
الحليم الذى لا پستفزه غضبه » وعلى الكريم > وعلى الماللث ( قوله من حلاصة العرب ) يعنى قرشيا هاثهيا 
( قوله بالأيات والمعجرات ) لا يبعد أن راد آياث القرآن فيكون عطف المعجزات الشامل بلجتميعها عطف عام 
على حاص ؛ وكعتثمل أن المراد بالأيات العلامات على نبو ته شواء كانت عند دعوى الاو ة أولا » فالعطف على 
عكس ماقبله ( قوله الحمة ) أى الكثيرة » وفيه نعت اللحمع بالمفرد » وهو سائغ فى جمع مالا يعقل » والأفصح 


ل ۵ — 


العباد وبيان أحكامهم من الحل" والحرمة » وأكد ذلك بنطقه بفصل الطاب والحكة » ونعته بصفات 
ا كمال وعطف على الأنام عموما بإرساله فكان كا أخبر للعالمين رحة» وحص من آمن به فجعل له بدل الحسنة 
عشرة أمثالها » فا أثمل جوده وما أعمه » فحصل لأمته به تسهيل الفوائد بعد الصعوبة » موصولا بالسعادة 
الأبدية والأمن من العذاب والعقوبة » صلى الله عايه وسلم وعلى آله وأصعابه المقتفين لأوضخ المساللك أشمة الحدى 
صلاة وسلاما 





المطابقة لجمع العاقل مطلقا مخلاف جمع الكثرة لمالا يعقل فالأصح فيه الإفراد ( قوله العباد ) جمع عبد » وهو 
يقال على أضرب : منها وهو المقصود هنا عبد الإمجاد »> وهو المعى" بقوله - إلا آتى الرحمن عبدا ‏ ( قوله 
و بيان أحكامهم ) تفسير لعييز أحوال العباد » ومن الحل والحرمة تفسير للأحكام » وشمل متعلقات الأحكام 
كاها إذ.الحلال ضد الحرام فيتناول الواجب والمندوب والباح والمكروه وخلاف الأولى » ويتناول الصحيح 
والخرام والباطل بناء على تناول الح ها ( قوله ونعته بصفات ) أىوصفهبا بقوله - ياأبها الى إنا أرسلناك- 
الآية ر قوله بنطقه) أىبأن نطق صلى الله عليه وسلم بذلك لأن نطقا مصدر جرد فالمصدر «ضاف إإلى فاعله » 
وينبغى تقدير مضاف : أى يلق نطقه » وهو مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل : أى يلق الله نطق 
محمد صلی الله عليه وسل ليكون وصفا لله فيتناسب الكلام » ولعل هذا وجه جعل الحشى النطق متضمنا معنى 
الحمل حیٹ قال : أى يجعل الله له ناطقا » فهو مصدر مضاف لفعوله (قوله بفصل اللعطاب) إشارة إلى الق رآن : 
والفصل : الييز » ويقال للكلام اين فصل بمعنى مفصول لأنه يتنبه من يخاطب به ولا يلتبس عليه » أويممى 
فاصل لفصله بين الق والباطل والصواب والخطأ ( قوله عموما) أى عطف عموم أو عطفا عاما أو ذا موم » 
فهو مفعول مطلق ( قوله كنا أخبر ) أى بقوله - وما أرسلناك إلا رحة للعالمين - م 

قال السيد الصفوى : لم يتعرضوا لبيان ننى الغضب منه » وقد قصد من بعثته أن لا يؤمن به قوم فيعلبوم ؛ 
وليس بحصر نظرا إلى العموم لا لابعض إذ اللائق حينئذ دول أداة الحصر على مايفيد العموم لا على الرحمة » 
فيال : ماأرساناك إلا رحمة للعالمين لآنها تدخل علي ما أريد إثباته . ويجاب بأن المقصود بالذات الرحمة والغعضب 
بالتبعية » بل فى حك العدم فانحصر فيا مبالغة » وبأن المعنى لأجل الرحمة على الكل لا الغضب على الكل ؛ 
أو لأجل الرحمة عليهم فى اللحملة » ويكنى ف الطلب إثبات الرحمة ( قوله عشرة أمثاها ) أى جزاء عشر حسنات 
أمثالها » هذا مأخخوذ من الآية الشريفة »وهى وإن أزلت ف الذين آمنوا بعد المجرة ضوعفت لهم الخسنة بعشر 
أمثالها وللمهاجرين بسبعاثة » لكن الظاهر عموم من جاء وحمو الحسنة وحصر العدد فيا ذكر كا فى الهر( قوله 
فحصل لأءته الخ ) دليله - وما جعل عليك فى الدين من حرج - أى ضيق بتكليف ما شق عليم القيام به ۽ 
وقد وضع عن هذه الأمة التسكاليف الشافة كقرض موضع النجاسة > والفوائد جع فائدة ٠‏ دمحا ...رين 
من عل أو مال » واصطلاحا : مايترتب على الفعل من المصلحة من حيث هو كذلك » وسميت فائدة لتعلق 
الفوائد بها ( قوله صلى الله عليه وسل الخ ) كرر الصلاة إظهارا لعظمته صلى الله عليه وسم وحعا بين الحملة 
الاسمية والفعلية لإفادة الأولى الثبات والدوام والثانية التجدد والحدو ث » والمطلوب يجملة الصلاة أمر زائد على 
ماحصل له فى كل وقت فإن نعمه تعالى لا نباية لما » ففيه حذف أو استعال العام فى اتماص بقريئة أن طلب 
الحاصل غير معقول ( قوله المنتفين ) أى لمتبعين من الاقتفاء وهو الانباع » يقال اقتفيت أثره : أى اتبعنه ؛ 
فهو متعل” بنفسه إلى واحد ( قوله لأوضح المسالك) اللام فيه زائدة لتقوية العامل (قوله صلاة وسلاما) منصوبان 


دائمين عدد حبات الأرض وقطر الندى . 3 
[ أما بعد ]فهذا شرح لطيف وضعته على المقدمة الموضوعة عل العر بية المسماة ب [ #طر الندى وبل الصدى ] 
للعالم المحقق و الإمام المدقق 





على المفعولية المطلقة لصلى وس المذكورين على ما ى يعض الأسخ > وف بعضما إسقاط وسم ۾ لاما منتصوب 
بمحذوف على القول يجواز حذف عامل المصدر المؤكد » ويشهد له فطفق مسحا- وعطف وسلاما حينئذ على 
ماقبله من عطف الحمل ( وقوله دائمين ) نعتالهما مقطوع لاختلاف معنى عاملهما » لکن يزم قطع نعت 
الدكرة مع أنه لم يسبقه نعت آخر (وقوله عدد حبات) نعت مقطو ع كذلك لذلك ولتعريفه بالإضافة إلى المضاف 
لعرفة وتشكير المنعوت لا حال من ضمير دائمين » لآن” شرط الال التدكير وجاز إفراده مع أن المنعوت 
متعدد لحموده والنعت بالحامد لأنه مصدر لا لأنه اسم علد 

ونص الرضى على النعت بالحامد إذا كان امم عدد » لأن عددا ليس من أسماء العدد : والأقرب أن عددا 
منصوب على الظرفية على حذف مضاف : أى قدر عدد فتأمل هذا » ويمحصل للا تى مثل هذه الصيغة أجر 
زائد على أجر من اقتصر على جرد الصلاة والسلام » لكن لا يصل إلى مرتبة من عد الصلاة والسلام بذاك 
المغدار ( قوله لطيف ) من اللطافة » وهى فى الاصطلاح رقة القوام أو كونه شفافا لا يجب البصر عن إدر الك 
ماوراءه » والمراد أنه مختصر صغير الحجم إذ كون الشى* شفافا بسبب قلة أجزائه وصغر حجمه فأطلق اسم 
المسبب على السبب » ومن قال المراد رقيق لا مبتدى إليه إلا بنظر دقيق فهو جاز مرسل » وكأن العلاقة هنا 
اللزوم فى الحملة لأن من شأن رقيق القوام والشفاف أن لا يدرك إلا بنظر دقيق بناء على أنه يكنى فى العلاقة 
مطلق الازوم » وفيه أن مطاق الازوم قدر مشترك بين مطلق العلاقات فلا بد من بيان جهة اللزوم » ثم إن النظر 
الذى لا متدى إلى دقيق المسائل إلا به بمعنى الفكر » والنظر الذى يدرك رقيق الاجم عى البصر ( قوله على 
المقدمة ) سماها مقدمة نظرا إلى أها ليست مقصودة لذاتها بل اضبط كلام الله تعالى وما يأ ( قوله فى العربية ) 
أى ف علم العربية "كنا فى بعض النسخ ؛ وهو علم حترز به عن الخلل فى كلام العرب لفظا أو كتابة ٠‏ وينقمم 
إلى اثنى عشر قسما » والمراد هنا عل النحو ( قوله للعالم ) صفة للمقدمة بناء على تجو بز أن يقدر المتعاق معرفة : 
ی المنسوبة للعالم وهو المناسب لقوله الموضوعة » وأل الداحلة على الوصدف المراد به الثبوت حرف تعريف 
لاموصولة فلا ياز م من تقدير المعرف حذف الموصول الاسمى وبعض الصلة » وقاعدة أن الظرف كاملة 
بعد المعرفة حال إذا قدر المتعلق فلا > ويجوز تقديره منكرا فيكون حالا إذ لامانع من ذلك هنا وإن 
امتئع فى غيره مما يلزم فيه مجى' الخال من المبقد! على ما فيه » ويجوز أن يكون ظرفا لغوا للمقدمة ولنم يرد مما 
مععى مصدرى على ماجوزه بعضهم من إمال القصة والبناء واللبر فى الظرف غير مراد بها المصدر خاصة لتضمنها 
معنى الحصول والكون ( قوله انحقق ) من التحقيق وهو إثبات المسائل بالدلائل القطعية » ويطلق على العم 
بالأشياء على ماهى علبه » وعلى بيان حقيقة الشى* على الوجه الحق ( قوله والإمام ) من أماث: أى صار أمامك : 
أى قدامك »> وهو المقتدى به والمتبسع ۽ ويقال آم بمزة ممدودة وميم مشددة ) وأصله آم كضارب فأدغم 
امهم فى اليم للهاثل وجمعه إمام » فإمام يكون مفرداً وجا کا فى القاموس » فلاحاجة إلى ما تسکلفه بعضهمى قوله 
تعالى - واجعلنا للمئقين إماما ‏ ر قوله الدقق ) من التدقيق وهو إثبات دليل المسألة بدليل آخر ۳ ذكره يعد 
المحقق ترق" م ويطلق على [معان النظر والغوص على الغوامض » وعلى بيان حقيقة الأشياء على وجه الدقة 


نت 


إمام هذه الصنعة وعالمها وقاضى شريعتها وحاكها أنى عبد الله جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصارى 
رحة الله عليه » يتكفل محل" ألفاظها وتببين معانيها ممتزجا بكلماتها مع الإتيان بدليل المسائل وتعليلها فى الغالب 
جانبت فيه الإيجاز الخل" والإطناب الممل” حرصا على التقريب لفهم مقاصدها والحصول على <لة فوائدها 
وسميته [ جيب الندا إلى شرح قطر الندى ] و بالل أعقصم وعليه أتوكل 





(قوله إمام هذهالصنعة) بد ل مما قبله بدل معر فةمن معر فة لتتخصيصه بالإضافة لمعر فة فليس على حد - بالناصية ناصية-. 

والعم إن لم يتعلق بكيفية ۴ل كان مقصودا فى نفسه وخخص باسم العم ؛ وإن تعلق بكيفية عمل كان المقصود 
منه ذلك العمل » ويسمى صناعة فى عرف اللحاصة » وينقسم إلى قسمين : قم يمكن حصوله بمجرد النظر 
كالطب » وقسم لا يحصل إلا بالمزاولة كالخياطة » وحص هذا بالصناعة فى عرف العامة ( قوله شريعتما ) أى 
طريقتها وجا کها تفسير لما قبله » والمراد نغاذ تصريفه فيها ( قوله حمال الدين ) قدم اللقب لاشتهاره به فهو على 
حد المسيح عيسى » أو جريا على اصطلاح المؤرخين » ثم إن الشارح عكس كنية المصنف واه على ماف النسخ 
لأن كنيته أبومحمد واسمه عبد الله ( قوله رحة الله عليه ) حملة حبر ية لفظا إنشائية معنى ؛ قصد ما الدعاء للمصنف 
بعد الثناء عليه عملا بما يلزم فى »ارم الأحلاق من الثناء والدءاء من الشارح للمصنف لاعترافه له بالفضل » 
وأتى بها اسمية إظهارا لارغبة فى الثبات والدوام » وخبرية تفاؤلا بالإجابة » وإنكان الأصل ف الدعاء لفظ 
الأمر ( قوله يتكفل ) نسبة التكفل إلى الشرح مجازية طرفاها حقيقيان والنسبة الحقيقية الشارح » وحتمل التجوز 
فى المسند مجعله مجازا مرسلا أو استعارة تبعية » وى المسند إليه مجعله استعارة بالسكتابة وإثبات التكفل له ييل؛ 
وتقربر ذلك لا نی على العارف به ولا يفيد غيره ( قوله محل ألفاظها ) أى فلك ترا كيما ببيان الفاعل والمفعول 
ومرجع الضمير ونحو ذلك » وف اكلام استعارة أصاية لنشبيه الفلك بال وإطلاق اسمه عليه» أو مكنية قريلتهبا 
تمخيبلية بأن شبه ألفاظ المقدمة بالأشياء المعقودة الى حل وأثبت ها الحل ( قوله وتبيين معانيها ) الظاهر أن بينه 
وبين حل الألفاظ عموما وخصوصا مطلقا » لأنه يازم من حل الألفاظ بالمعنى المتقدم بيان المعنى فليتدبر ( قوله 
ممتزجا) حال من فاعل يتكفل ( قوله مع الإثيان ) أى مصحوبا بالإنيان بما ذكر فع واقعة موقع الخال وهى قيد 
فى عامل صاحبها الذى هوالضمير المسثتر فى ممنزجاء ويجوز أن يكون حالا من الضمیرف يتكفل فيكون من الال 
المترادفة ( قوله بدليل المسائل ) حمع مسألة وهى السك من.حيث يسأل عنه أمامن حيث أنه يطلب بالدليل فطلب 
ومن حيث أله يبحث عنه فبحث ومن حيث نه يستخرج بالادجة نليجة 3 ومن حيث أنه يدعى مدعى . وقد 
تطلق المسألة على مجموع القضية »وعليه فالتقدير أحكام المسائل( قوله وتعليلها ) أىالمعال به فهو بمعنى المفعول» 
ويصح المصدر وهو ذكر العلة ( قوله الإيجاز الل ) أراد بالإخلأل النقص عن القدر الذى يتضح به المعنى المراد» 
والإطئاب اأزيادة عليه . 

والظاهر أن نسبة الإملال الحقيقق وهو إجداث السآمة وضجر النفس لايتعاتق بالإطناب وإنما يتعاق بالا به 
فنى الممل استعارة تبعية ( قوله وعليه أتوكل ) أى عليه أعتمد لاعلى غيره لأن التوكل هو الاعتاد على الغير : 

قال الراغب : التوكل يقال على وجهين : يقال توكلت لفلان بمعنى توليت له وتوكات عليه بمعنى اعتمدته 
قال الله تعالى . وعلى الله فليتوكل المؤمنون - ولا برد على الحصر وقوع الاعتاد على غيره لآن الحصر إضاق 
بالنسبة إلى الأصنام » أو المراد الاعتاد عليه فى تحصيل الأسباب وتيسيرها ٠‏ والتحصيل والتيسير مختصان به 
تعالى » أو أن المقصود بالاعتاد إنما هو الله تعالى والاعهاد على غير ه صورى» ومعنى اعتمدت على فلان اعتمدت 


e he 


وإليه أضرع وأتوسل أن ينفع به طاليه » وأن يجمله حالصا لوجهه الكريم وسببا لوز يمئات النعم » وأن يبلغنى 
أحدن الأمل ويوفقنى ف القول والعمل إنه خخير موفق ومعين لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره : 
000 
اعل أن من أراد الحوض ف عل من العلوم على الوجه الكل » ينبغى له أن يتصوار أ ولا حقيقته بحد ه 
أو رمه ليكون على بصيرة ی طلبه » ْ 


عل الله بواسطة فلان ( قوله ولیه أضرع ) أى أدعو بمنضوع وذلة قاصدا إليه لأن‌الضراعة لغة الذلةوانلحضوع » 
وقد تكرر استعماله مم الدعاء فى السكتاب الع زز فاشتهر إطلاقه فى ألسنة أهل الشرع مرادا به الدعاء بخضوع 
وذلة ( قوله ,أن ينفع ) قال الراغب : النفع ما يستعان به فى الوصول إلى الخير ومايتوصل به إلى افير خير 
وده الغمر قال تعالى - ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولائفعا ‏ ( قوله لوجه ) أى ذاته ( قوله للفوز ) هوالنجاة 
والظفر باللخير مع حصول السلامة ( قوله الأمل ) أى الرجاء > يقال أماث الشىء مخفا آمله بمد الهمزة كأ كل 
يأكل ؛ وأملته بالتشديد أؤمله : أى رجوته ( قوله إنه خير ) بكسر *مزة إن” على أنه تعليل مستأنف ويصيح 
ليح أى لأنه > والموفق لابطاق على غيره تعالى فخير أفعل تفضيل على حد - أحسن انلالقين - أو بمعنى صفة 
مشبة » وهو استئناف يبين جهة سؤال النفع منه تعالى كأنه قال : لأن النفع لايكون إلا بالتوفيق والإعانة على 
التعلم والتعليم وهو خير موفق » أو علة لاتخقصاص السؤال به ( قوله ولا مأمول إلا خيره) أى مرجو وخبر 
ولا ععذوف» ویر مر فوع على البدلية من محل اسم لا » ويجوز نصبه على الاستئناء لاعلى البدل من اسمها لأن 
لا إنما تعمل فى نكرة منفية » ونی الحصر ماتقدم فى وعليه أتوكل ( قوله اعل ) تی به لزيادة الاههام واستدرار 
الإصغاء إليه ليقبل عليه السامع فيتمكن فضل مكن وإلا فالعم بكل ماق الكتاب مطلوب »© وهو من باب 
الطاب العام موم الشمول كاستعال المشترك فى معانيه. لا البدل لأنه يقضى بصيرورة الضمير وهو أعرف 
المغارف ف معبى الككرة » ونحو - لمن أشركت ليحبطن” عملك - وما أشبه ذلك فهو صلى الله عليه وسلم ليس 
متصردا باللطاب ولا هو مخاطب والمقصود غيره بل الطاب عام فليس ذلك من مجاز التركيب » وهو ما أسند 
فيه الحكم لغير من هو له كا ظن ( قوله اللوض ) أى المشروع ( قوله على الوجه الأ كل ) ذكروا أن للشروع 
مراتب أصلية شروع يتوقف على التصو ر بوجه ما والتصديق بفائدة متاعلى لزاع للدوائى فى ذلك » وشروع 
على بصيرة ويتوقف على ماقى الشرح » وشروع على كمال البصيرة ويتوقف عل ذلك وعلى أمور أحر كبيان 
شرف ذلك العلل ومعرفة واضعه ووجه تسميته باتمه ٠‏ 

والظاهر أن مراد الشارح المرتية الأخيرة فكان عليه أن ينبه على عدم الانحصار فيا ذكره ( قوله ينبغى له ) 
أى من جقه ذلك فلا ناف وجوب تصوكر ذلك عليه ( قوله بحد"ه أو رمه ) أى بأحدهما ليتاز عنده فيصح ٠‏ 
توجهه إليه » 

وف قوله تحد"ه إشكال لأن معرفة اليد لاتمكن إلا بعد الوقوف على حيع المسائل فلا تكون من مقدمات 
الشروع کا نقله الشارح فى شرح ادود عن القطب » ويجاب بأن ذلك بالنسبة للواضع لا للطالب الذى 
بكر له أوائل الشروع ذلك فليتأمل ( قوله على بصيرة ) أى نفس بصيرة أى شديدة الإبصار » ويحتمل أنه 
مصدر معنی تبصر إذ لو نصوآره بأمر عام ككونه شيئا نافعا مله وغيره ( قوله فى طلبه ) أى الشروع فيه »وأما 
العللب السابق على الشروع فهو توجه النفس نمو المطلوب وهو مسبوق عقلا بالتصوار بوجه ما » فإن طلب 
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فان من ركب مان اء شيط خبط عشواء» وأن يعرف موضوعه وهو ماببحث ف ذلا العلم عن عوارضه الذاثية 
اللاحقة له » وأن يعرف غايته وهى العرة الى لأجلها يطلب ليصوزسعيه عن العبث :2 
فحد هذا العم الذى حن بصدده عم يأصول يعرف يها أحوال أواخر الكل إعرايا وبناء » وموضوعه 


مالم بعل بوجه محال ( قوله مئن عمياء ) المثن الظهر وهو قوام البدن تبنى عليه سائر أعضائه » ويستعار لأصل 
العل وهو أمهات مسائله إذ به تنقو"م نككته ولطائفه » وإضافة متن إلى عمياء بيائية : أى ركب طريقة لامندى 
سالكها لأن الأعى لا يبدى غيره للطريق » وقبل عمياء صفة لمحذوف : أى متن ناقة عمياء » والعشواء : ناقة 
فى بصرها سوء تخطى* مرة وتصيب أخرى » وأضاف الخبط لاراكب وإن كان صفة للناقة على ثقدر حذف 
موصوف عمياء لأن فعل الدابة يضاف تراكيها » ولعل وجه التشبيه حينئذ مع أن المشبه فى الظاهر أقوى وذلك 
لعدم اهتداء العمياء بالكلية المقصود أن حبط العشواء أشد لعدم توقيها فى الحركة » ووبجه الشبه هنا هو الحبط 
إذ التفدير خبطا مثل تخبط العشواء فوجه الشبه ف المشبهبه أظهر ( قوله وأن يعرف موضوعه ) عير أولا بالتصور 
وهنا بالمعرفة إشارة إلى أنه لايك تصور الموضوع بلالتصديق بمو ضوعيته ( قوله عن عوارضه الذائية )العارض 
هو اللحارج عن الشىءالحمول عليه » والعوارض الذاتية النى تلحق الأى ء لذداته كلحوق الإدراك للإنسان بالقوة , 
أو لز ئه سواء كان أعم كالتحيز اللاحق للإنسان لأنه جسم » أو مساو له كالتكل اللاحق انان لأنه ناطق › 
أو لأمر حارج عنه مساو له كلحوق التعجب للإنسان لأنه مدرك م 

وأما مايلحقه لأمر حارج أعم كالحركة اللاحقة للأبيض لأنه جسم » أو أخص كالضحك العارض للحيوان 
لأنه إنسان» أو مباين كاسخرازة العارضة للماء بسبب النار فأعراض غريبة ؛ ومعنى البحث عن أعراض الموضوع 
الذائية حملها عليه نحو الكلمات الثلاث : اسم وفعل وحرف ٠‏ أو على جزئه نحو السكلمة إما معربة أو مبنية 
أو على نوعه نمو : الحروف كلها مبنية؛ أو على أعراض النوع نحو العرب إما مرفوع أو منصوب أو مجرور 
( قوله وأن يعرف غايته الخ ) قال السيد رحمه الله : الشروع ف العم فعل احتيارى فلا بد أن يعلم ولا أن لذلك 
العلى فائدة "ما وإلا لامتنع الشروع فيه "كنا بين فى مو ضعه » ولا بد أن تكون تلك الفائدة معتد! بها بالنظر إلى 
المشفة الى تكون فى تحصيل ذلك العلم وإلا لكان شروعه فيه وطلبه يعدان عبثا عرفا وبذلك يفتر جده فيه 
قطعا » ولايد أن تكون تلاك الفائدة هى الفائدة اى تثرتب على ذللك العم إذ لو لم تكن إياها لربما زال اعتقاده 
فيها بعد الشروع فيه لعدم المناسبة فيصير سعيه فى محصيله عيثا فى نظره وأما إذا علم الفائدة المعتد” با المرتبة عليه 
فإنه تکل رغبته فيه ويبالغ فى حصيله کا هو حقه وبزداد ذلك الاعتقاد بعد الشروع بواسطة مئاسية مسائله 
لتلك الفائدة انتبى:وبه بعل حكة قول الشارح : وأن يعرف دون يتصوره وتعليله يدل على أن المراد أن يعرف 
أنها فائدة معتد” مها » وأما معرفة أن له فائدة ما فلا يمكن الشروع بدونما على ماقاله السيد وإن نوزع فى ذلك 
فهى مما يتوقف عليه أصل الشروع كنا مر ( قوله عل بأصول الخ ) المراد بالعلم هنا الإدراك كنا هو' الى 
الأصلى”له وإن أطلتق عل الملكة والمسائل لقوله بأصول ءوأنى بالباء لأنه يقال علمه وعم به أوضمنه معنى الإحاطة 
وهى جمع أصل» وهو والقاعدة والضايط والقانون ألفاظ مثرادفة »والمراد بأحوال الأواخر الأمور العارضة لهء 
وخرج بذلك ماعدا النحو والصرف حتى اللغة لآمها يعرف يها نفس الآبنية لا أحوالها ه 

وأما الصرف فخرج معه مايعرف به أحوال غير الأواخر من أبنية الیکل » وبق مايعرف به ذلك كالقلب 
والإدغام والتخفيف إذا كانت ف الآخر فأخرجه بقوله إعرابا وبناء » ومعى التعريف علم بقواعد ليستنبط منها 

) س يس فاكبى ل أول‎ ١ 


مناه 


الكلماث العربية لأنه يبحث فما عن الجركات الإعرابية والبنائية > وغايته الاحتراز عن اللخطأ فى اللسان' ٠‏ 
والامتغاثة على فهم معائى الكتاب والسئة »> ومسائل الفقه وعذاطبة العرب بعضوم ابعص ٠‏ 

ولا كان موضوع هذا العل الكلم العربية » وکان الہحث فى كل عل عن أحوال موضوعه »> بدأ المصنف 
ببيان الموضوع › فقال بعد الابتداء بالسملة 





إدرا ات جزئية هى معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المد كورة » معنی أن أى” فرد یوجد مها أمكننا 
أن نعرفه بذاك العل لا أنها تمحصل جملة بالفعل لن وجود مالا نباية له حال » فالاستغراق عرف" والمراد إمكان 
المعرفة لا المعرفة بالفعل » وعبر أولا بالعم وثائيا بالمعرفة لأن الأصول أمور كلية تنطبق على مانحتهامن ايز ثيات 
لتتعرف أحكامها منها والأحو ال أمور جزثية »ومن عادتهم استعمال العم فى الكليات والمعرفة فى اللدزئيات » 
وهذا تعريف للنحو باعتباره ف نفسه ومن حيث إنه علم من العلوم : 

وأما تعريقه بالقياس إلى غير ه من العلوم وباعقبار كو نه آلة فهو آلة قانونية تعصم مراعاتما اللسان عن اللنطأ 
فى المقال من حيث تأديئه أصل المعنى ه 1 

واعل أن العم من مقولة الكيف على المذهب المنصور » وأنه الصورة الحاصلة من الشىء عند الذات وإنما 
يغار المعلوم بالاعتبار > فالصوره باعتبار وجودها فى الذهن عل وف اللخارج معلوم اندفع ما أورده التتى السبكى 
من أن القصد من الحد تصور الحقيقة » وليس فى هذا الد تعريت الحقيقة بل مابنشأ عنها مع بقاهاعلى جهالتما 
ال يه ههول » وإن كان العلوم معروا تى أن معرقة الأحوال إعرابا وبناء لا نای معرفة غيرها فلا بره أن 
انحو يعرف به غير ذلك من التعريف والتذكير والتقدم والتأخير والتعدى واللزوم ¢ ولعل وجه الاقتصار على 
ماذكر أن غيره ليس من النحو بل تتمة أو لرجوعه إليه كما يعلم بتدقيق النظر ( قوله لأنه يبحث اليخ ) لو قال 
من حیث ببح ث کان أولى لأن للكلمات العربية حيئيات مختلفة بقع البحث باعتبارها و ولا م يكن البحث عن 
سائر حيثيائها من أجزاء الع قيد بالحيئية وتخصيص الحركات بالذكر لأنها الأصل » وإلا فالحروف مثلها 
وبالبحث الملكور لما مر آنفا ( قوله ولماكان الخ ) بيان لسبب إبراد تعريف الكلمة فى مفتتح هذه المقدمة ؛ 
ول يذكر المصئف تعريف العلل ولا الغرض من تحصيله لأن كتابه الصبى الذى لا يكون تحصيله الاقسريا فلاينفعه 
تى التحصيل البصبرة ولا مايوجب الرغبة (قوله بدأ ) جواب لما والمراد بداءة عزفية وهى ذكر الشى" قبل 
المقصود بالذات إن أراد بدء كتابه الذى منه البسملة » فإن أراد بدء مسائل کتابه فالبداءة حقبةية ( قوله ببيان 
الموضوع ) إن أراد بيان أن موضوع العم ماذا فالمصنف لم يبين ذلك » وإن أراد أنه بين حقيقة ما هو موضوع 
الحو ى نفس الأمر بذ کر تعريفه الذى هو من قبيل المنادى لم يناسب سوق الكلام لآن الذى من المقدمة 
التصديق بموضوعية الموضوع کا مر : ثم إن ال موضوع الكلمات كا أسلفه لا الكلمة الى هى قول مفرد لأن 
البحث فى النحو عن الكلمات فى حال الاجتاع والانفراد» ودا قال بعضهم ف هذا المقام : وإنما بدأ بتعريف 
الكلمة والكلام لأن النحو يبحث عن أحوالمما وعن أحوال مائتوقف معرفته على معرفتهما من أقسامهماء 
ومالم يغل الشى* لا کن أن يحم عليه : 

لكن قال العصام فى شرح الكافية : ثم البحث عن حال الكلمة وأقسامها ظاهر » وأما البحث عن 
حال الكلام إن كان مرادفا للجملة فك يبحث عن انبر الجملة والخال والصفة كذلك وحيلشد كان الأول 
تعر يف ال حماة لأن البحث عنه إنما يقع ملكورا بلفظ الجملة لا الكلام »> وإن كان الكلام أخص من ابخملة 


إ۱ س 


تبركا باسمه القديم واقتداء بالکتاب الكريم وعملا بقول اى العظم وكل أمر ذى بال لايبداً فيه بيسم الله فهو 
أبتر » أى أقطع : (الكلمة ) بفتح الكاف وكسر اللام أفصح من فتحها وكسرها مع إسكان اللام فيهما › 
وهي لخة تقال للجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قاثلها 00 وكلمة الله هى العليا س ونمث كلمة 
ربك - وهو من إطلاق الجزء مرادا به الكل: واصطلاحا (قول) أى مقول نحقيقا ش 





فالبحث عن الكلام حى" إلا أن بجعل بعض المباحث راجعا إليه » كأن يقال قولحم كلما صدر الكلام بحث 
عن الكلام بأنه يجب أن تكون؟ فى صدره > 

وبالحملة ےب تعريف الحملة أيضا لأنها يبحث عنها أكار من البحث عن الكلام بلاكلام كنا ستعرف »> 
فنعم مافعل الزخشرى ف المفصل حيث قال بعد تعريف الكلام ويسمى جملة انتهى . وكأنه لم يلتفت للبحثعن 
الكلام فى قوهم الكلام إما حبر أو إنشاء لأندليس مثا نحويا حضا ؛ ولمذا لم يذكره فى الكافية ( قوله تبركا) 
هو وماعطف عليه علة للابتداء» فإن جعل كل علة فالتيرك علة لما تضمنه الابتداء من الإتيان إذ انلخاص يستازم 
العام » فلا برد أن التبرك فى البسملة لا يتوقف على الابنداء ( قوله أفضح ) لايدنى أن الحدث عنه بالفصاحة إنما 
هو الكلمة لا حركانما لآنه قال الكلمة بفتح الخ أفصخ ولم بقل فتح الكاف الخ أفصح من كسرها ؛ فإنما 
لزم من كلامه وصف الفرد بالفصاحة فسقط ماقيل مراده من وصف الحركات والسكون بالفصاحة وصف 
اللفظ المتصف ما » فلا برد أن الفصاحة إنما يوصف يها المفرد والكلام والمدككلم » ومعنى كون ذلك اللفظ 
أفصح كر ة استعاله ( قوله وهى لغة تقال للجمل المفيدة الخ ) الضمير راجع للكلمة باعتبار لفظها بالنسبةلةوله 
لغة تقال لأن الذى يقال أى يطلق على ماذكر لفظ الكلمة وباعتبار معناها بالنسبة لقوله واصطلاحا قول الخ » 
والمراد بالمحمل الحذس الصادق بالجملة والأكثر لآن لام التعريف الى للجنس تبطل معنى الجمع » والمراد بالمفيدة 
الدالة على معنى بحسن السكوت عليه » وهذا الإطلاق مجازى کا بأتى فلا وجه لإنكاره وإِن کان المدکر كونه 
حقيقة فل يد "عه أحد » ويقال أبضا لغة على اللفظ المفرد وهذا الإطلاق مدلوها الخقيق » ولهذا سكت عن بيانه 
لأنه على من ذكره الإطلاق المجازى أن معناها اللتقيئى لنة مساو للاصطلاحى ( قوله وهو من إطلاق الخ ) فهو 
مجاز مرسل ‏ ` 

وقيل إن الكلام لما ارتبط بعضه ببعض حصلت له يذلك وحدة فصار شبيها بالكلمة فأطلق عليه كلمة 
على جهة الاستعارة التصريحية »وعلى كل فالعلاقة تفيد أن إطلافها على لحمل لاختص بالمفيدة وإن اشر التقيبك: 

وقول شيدخنا العلامة الغنيمى بعد ذكر توجيه الاستعارة وأقول : رعا يحل من هذهالعلاقة اشتر اط الإفادة 
إذ الارلباط لايككون فى غير المفيد فتأمل انتهبى محل نظر لايخنى » كيف وقد جعل وجه الشبه الارتباط الذى هو 
ش وا LT‏ ب وك اك ترم 

ف التأنيث ن من شروط المطابقة أن يككون اللسر مشتقا أو فى سحكه 3 والقول هنا وإن كان ععى المشتق أى 

مقول إلا أنه مصدر » ووز اعبار الأصل ف مثله واعتبار حاله المنتقل إلا على أن الرضى ضرح بأن التاء 
لاتلحق من المصادر إلا ماوضع وصفا ثم إن التاء فىالكلمة للوحدة لا للتأنيث ٠‏ 

قيل اللحمع بين لام الكلمة وإن كانت للجنس لا العهد وتعريفها تعريف المعروف بناء على أن ابلدنسية 
كالعهدية لا ندخل إلا على ماحضل معناه فى ذهن السامع + ويرد” بأن اللام إنما تقتضى التعين فى ذهن السامع 
من وجه وهو تعين اللفظ لا مطلةا فالمعبى هذه اللفظة معناها ذلك الشىء على طريتي التعريف الامى ثم تغاير 


س 


أو تقد برا استعمالا المصدر ععنى المفعول كاللفظ معتى الملفوظ » وهو اللفظ الموضوع لعنى مفردا كان أو 
مركبا مفيدا كان أو غير مفيد » واللفظ مايتلفظ به الإنسان 
ا 0 
احكوم به للمحكوم عليه من حيث الوضع » والحمل لا يقتضى المغادرة من حيث الحقيقة ليازم مغايرة القه ل 
المفرد الكلمة لآنه شىء من المحمكوم به حکوم عليه : 

وأما الحواب بأن المغابرة فى المفهوم لا تناق الانحاد فى الماصدق فإنما مجرى ف القضية الممصورة وما هنا 
طبيعية وعدم استع اما فى مسائل العلوم لا فى المبادى الى منها مانحن فيه هذا : 

واللميق أنه لاحل فى التعريف والمعرف بل المقصود من التعريف التصوير وسيأق قريبا ما يتعلق بذلك إن 
احتلاف لفظ اعرف والتعريف بالإفراد والتركيب لا يناف أن مفهومهما واحد » فلا برد أن المعرف هنا مفرد 
والمعرف مركب ولا شىء من المفرد مركب ( قوله أو تقديرا ) أى كالضمائر المستترة » وإطلاق القول عليها 
وإنكان مازا لغويا لكنه حقيقة عرفية فلا يلزم استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه ولا الاشتراك فى اليد » 
وتسمية مافى النفس قولا ى - وأسروا قولكم ‏ ويقولون فى أنفسهم - لغوية » والألفاظ إنما تطلق بحسب 
معانيها فى الاصطلاح » والقول فيه لا ينطاق على ما فى النفس فلا اشتراك فى القول باعتباره فلا يازم استعال 
المشترك فى الحد ر قوله وهو اللفظ الخ ) المراد ما هو لفظ حقيقة أو حكنا فتدحل كامات الله لأن من شأنها أن 
يتلفظ بها قطعا بل هى ملفوظة بالفعل وإن لم تسكن ملفوظة بالأسبة إليه تعالى » فلا برد أنه يازم كون القولأعم 
من اللفظ لأنه حاص با مخرج من الفم فلا يقال لفظ الله كما يقال قول الله »وذكر اللفظ وإن دل عليه الموضوع 
بناء على أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى لا تخصيص شى“ بشى* نحيث إذا فهم الأول فهم الثانى لفظا 
كان أو غيره » ٠ن‏ لدل الالتزامية مهجورة ف التعارينه عل أن الف ذكر قبل الموضبوع زالمى م كرن 
مأخوذا فى الوضع بناء على تجريده عنه؛ وخرج بالموضوع المهملات والألفاظ الدالة بالطبع وبةوله لمعنى حروف 
المجاء الموضوعة لغرض التركيب . وأورد أن معنى نكرة فى موضع الإثبات فيازم أن لا يكون المشترك قولا . 
وأجيب بان الموضوع لعنيين موضوع لمعى فيدخل ( قوله ما يتلفط به الإنسان ) أى حقيقة ومنه المحذوفات 
| و حكنا وذلك كالضرائر المسثترة » فإنها كما قال الرضى ليست يحرف ولا صوت ولم يوضع ها لفظ وإنما عبروا 
عنما باستعارة لفظ المنفصل لما للتدريب » ومراده أن المستتر ليس عو جود أصلا بل اعتبارى محض كيف 
والاستتار هو الإخفاء تحت شى* أو جوفه » والأصوات أعراض غير قا رة لا يقصو ر لها نحت ولا جوف 
ونما حص الحرف والصوت بالذ کر إذ لا احټال لغيرهما » وهذا ظاهر جداً لکن خنى على بعض فظن أنه من 
مقواة أحرى فقال لا أدرى من أى مقولة هو . وعلى بعض آخر حيث قال فهو ليس من مقولة معينة بل تارة 
کون واجبا وتارة مکنا جسما أو عرضا وتارة يكون من مقولة الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت فإطلاقه 
أنه لبس بصوث ليس على ما يلبغى انتبى + 

ثم فيه أن ماذكره من واجب وممكن إنما هو مدلول ذلك الأمر الاعتبارى الذى جعله النحاة جزءا الكلام 
کا اعترف هو به ف قوله إذا رجع الضمير إلى الصوت + والأمور الخارجية لا کون جزءا من الكلام » 
ومنه أيضا كلمات الله والملائكة وان 2 ١‏ 

وقبل فى توجيه دخول ماعدا الضمائر أنه مما يتلفظ به الإنسان فى بعض الأحيان أو من شأنه أن يتلفظ به 
الإنسان . وأورد عليه أن ها يتلفظ به الإنسان مغاير بالشخص لا يتلفظ به غيره ,' 


د ۳ س 


مهملا كان أومستعملاء فالقول أحصمنه لاختصاصه بالموضوع » فكل قول لفظ »ولا ينعكس بالمعنى اللغوى ؛ 
فخرج بالقول غيره کالدوال" الأربع وهو الط والإشارة والعقد والنصب المشاركة للكامة فى الدلالة على 
الى » وصح الإخراج به وإن کان جنسا لما قالوه من أن اب جنس إذا كان بينه وبين فصله موم وخصوص 
من وجه صح أن رج به ماتناوله موم فصله » والقول مع فصله الذى هو ( مفرد ) كذلاك أصدقهما على 
زيد وتحوه » وانفراد القول بصدقه على المركب والمفرد بصدقه على المعنى دون اللفظ كنا يقال حى مفرد » 
والمراد بالمفرد مالا يدل جزؤه على جزء معناه كزيد فإن أجزاءه هى ذوات حزوفه الثلاثة الى هى : 





وأجيب بأنه تدقيق فاسق غير ملتفت إليه عند الأدباء » ونما قيد بالإنسان تقريبا لتصوير الافظ من الفم . 
واعترض بأن أخذ اللفظ نى تعريف اللفظ دور د وأجيب بأن اللفظ المعرف الاصطلاحى والتلفظ المعرف عى 
ليجاد اللفظ أى الكلام اللغوى المعلوم لكل أحد » وبأن هذا شرح لمفهوم اللفظ لا ماهيته . لايقال وجود اللفظ 
محال لأن الخروف لا بمكن التلفظ بها إلا بواسطة الحركات لامتناع التلفظ بالسواكن ابتداء » واللتركات 
لابمكن التلفظبها إلابواسطةالدروف لعدم استقلالها بأنفسها فيلزم الدور: لأنا نقول جوز أن يتافظ بالحركات 
والحروف معا » ودور المعية جائز كما فى الإضافات فإن أب وة الأب موقوفة على بنوة الابن وبالعكس ( قوله 
مهملا كان أو مستعملا ) المهمل الذى لم يوضع ويقابله الموضوع لا المستعمل وهو أعم من المستعمل إلا أن يريد 
المستعمل بالقوة بقرينة المقابلة فهو مساو الموضوع لكن لا تظهر نكتة العدول » ودعوى أنها الاختصار 
فى مقابله من غير إبهام لأن مهملا أخصر من غبر موضوع لا نى ما فيها على أولى الأبصار ( قوله المشاركة 
الكلمة فى الدلالة على المعنى ) أى الذى هو مفهوم مفرد وهذا بناء على أن المعنى مايعتى من الشى* أعم من اللفظ 
وغيره » والمشبور أنه ما يعنى من اللفظ أى ما بمكن أن يعنى أو مايعنى بالفعل » ونبه بهذا على عة الإخراج 
وأن المءنى حرج مما يتناوله المغرد » ويؤيده قوله بعد وصح الإخراج الخ فذكر الإخراج صعيح »وقول اللنانى: 
والدوال” الأربع غير داخلة فى اللفظ فلا حاجة إلى قيد مخرجها » وكذا قال المصنف فى شرح اللمحة » وذكر 
أن يذلك يستغنى عن الاعتذار الذى أشار إليه الشارح بقوله وصح الخ مسلك آخر فتفطن (قوله وإن كان جنسا) 

فإن قبل : مقتضى كونه جنسا أنه جزء للكلمة ولا شك أنه اسم لقبوله علامات الأسماء فيكون جزئيا وال محزء 
وابلزی متنافيان حمل الكلى على ازى دون الحزء 2 

قلت : القول ل#ُّاعتباران فهو جز باعتبار خصوص مادته وجزء باعتبار مفهومه ومله يقال فى مفردلآن 
الفصل جزء › وببذا الحواب يسقط أن فرد الى“ لا يكون جنسا له لآن الفرد حاص ( قوله موم من وجه ) 
أى وخيصوص من وجه فنى الكلام: اكتفاء ( قوله والقول مع فصله الخ ) الظاهر أنه لا بمتنع تركب الماهية 
ولو حقيقية من أمرين بينهما هذه النسبة بدليل أن ماهية الإنسان مركبة من الحيوانية والناطقية » وذكر المناطقة 
أن الناطق يقال على غير الحيوان كالملك لان الحيوان يعتير فيه الو" والملك لاينمو » نعم نقل عن إمامالحرمين 
اتصافهم بالحيوانية لکن الكلام ف اصطلاح المناطقة. ثم إنه بردكون الكلمة ماهية اعتبارية أنها قول والقول 
موجود ف الخارج : ويجاب بأن القول يكون مسموعا ومحيلا وبأن القول يعتبر فيه الوضع وهو من الأمور 
الاعتبارية لتوقفه على المنتسبين والمركب من الحقيق والاعتبارى اعتبارى ( قول كذلك ) أى بينهما حموم 
وخصوص من وجه » وفيه نظر ستعلمه ( قوله مالايدل ) أى لفظ موضوع لايدل لآن هذا تغريف للمفرد 
بالاصطلاح المنطق وهو من أقسام اللفظ الموضوع »ويدخل فيه عندهم الأعلام المركبة , والحققونء ن النحاة على 


اه 


زی د ه وکل منها لايدل على معنى » وليست أجزاؤه الزاى والياء والدال خلافا لما فى الشرح بل هذه أسماء 
مسمياتها أجزاؤه » ومسميائها لاندل على معنى إنما يقال بها حروف البانى » وتطلق بإزاء حروف العالى الى 
هى قسيمة الأسماء والأفعال كنا صرح به العلامة ابن أبى شريف فى حاشيته على الى »> وخرج بالمفرد المركب 
وهو مايدل جز ؤه على جزء معناه كغلام زيد : ' 

وزاد ابن مالك فى تعريفها فى النسبيل مسقل لإخراج أبعاض الكلمات الدالة على معنى كحروف المضارعة 
وياء النسب وتاء التأنيث وألف المفاعلة » فإنها ليست بكلمات لعدم استقلاها ٠‏ 





أنها مركبات وبذلك يصرح كلامهم فى مالا ينصرف » والمفرد عندهم الملفوظ يلفظ واحد بحسب العرف 
إذ نظرهم ف اللفظ من حيث الإعراب والبناء والعلم اركب قد يشتمل على إعرابين وإنما كانت مفردات عند 
المنطى لن نظره فى المعانى أصالة . 

وبما تقرر علٍ أن المفرد من أقسام اللفظ فى الاصطلاحين » وعلى هذا يشكل قول الشارح إنه ينفرد عن ' 
القول فتدير » وإضافة جزء من تعريى المفرد والمركب للعهد الذهنى بالاصطلاح البيانى فلا تفيد تعريفا فيكون 
ابلوزء ف تعريت المفرد نكرة فى سياق الننى فيقفيد العموم مخلافه فى المركب فإنها فى الإثبات » فالمدنى أن المفرد 
مالا يدل شی“ من أجزائه والمركب مايدل شی“ منها فلا برد غلام زيد غير علم على التعريفين طردا وعكسا لآن 
الغين مثلا لا ندل » والمراد الدلالة المقصودة فلا برد الحيوان الناطق علما على التعريفين طردا وعكسا 
أو أن قيد الحيثية مراد فى تعريف ما تلف بالاعتبار وجرّء المحيوان الناطق وإن دل لكنه لا يدل على جزء 
المعبى من حيث إنه جزء . ش 

وقد صرح السيد بأن الافظ الواحد يكون مغردا ومركبا باعتبارين #تلفين ولا محذور فيه فلا حاجة لقيد 
القصد > وعلى اعتباره فالمراد قصد الواضع أو حين استعماله فى المعنى فلا يازم عليه أن لا يكون لفظ النائم 
والساهى ومن لم .رد معنى مركبا بل مفردا أو لايكون مفردا أيضا ( قوله زی د ) صوابه زهيه ده بإلناق هاء 
السكت على ما هو قاعدة الرسم المشهورة ( قوله حلافا لما فى الشرح ) يمكن حمل مافيه على تقدبر مضاف : أى 
مسمى اازاى والياء والدال على أن الك على اللفظ وبه حك على معناه أو به إلا لقرينة (قوله فكل منبالايدل) 
أى باعتبار وضع اللغة فلا برد دلالة الحروف فى بعض الاصطلاحات على الأعداد ( قولهحروف المبانى )ميت 
بذلك لأن الكلمات تبى وتركب منها ( قوله حروف العانى ) سميث بذلك لأنباتوصل مان الأفعال إلى الأسماء' 
( قوله العلامة ) هو لغة كثير العم موضوع للمبالغة فالوصت به بهذا الاعتبار » ودعوى اختصاص القطب 
بذلك إن حت فلا تدل إلا على. أنه الفائق فى أهل عصره » ولا تدل على أنه جمع حیع أقسام العلوم على أنه 
لو سم أن ذلك صار اصطلاحا لهم فخالفته لغرض صميمح ( قوله على انحل ) أى كتابه أوسماه بامم مؤلفه( قوله 
مستقل ) أراد به کا قال ف الشرح ماهو دال بالوضع ولیس بعض اسم كياء زيد ولابعض فعل كألف ضارب» 
وعلى هذا لا برد أن الحرف لا يستقل بالمفهومية فيزم عدم الالعكاس روج الحروف كلها : 

واعتر ض البدر الدمامينى على ابنمالك يأنالمشبور أنالمستقل ماليس مفتقرا إلى غيره فتفسير هما ذكرعترع لم 
تنصب عليه قرينة لاينبغى مثله فى مقام البيان؛ ويأنا لانسم أنشيثاتما ذكره من الأبعاض لفظ دال بالوضع وإنما 
الدال مدخخول ذلك البعض بواسطته » و بأن تعريفه للمستقل يقتضى توقف معرفة الكلمة على الاسم والفعل » 
ولا شلك أن معرفتهما متوقفة على معرفة الكلمة فيلزم الدور ( قوله كحروف المضارعة ) الإضافة للملابسة: 


فاه 


وأسقطه المصنك كغيره لعله لما جنح إليه الرضى من أنها مع ماهى فيه كلمتان صارتا كا لكلمة الواحدة 
لشد ةالامقزاج فجعل الإعراب على آخحره كاركب المزجى » وأسقط أيضا من التعريف الوضع ارج المهمل 
للاستغناء عنه بتعبيره بالقول الموضوع لمعنى لاغير » ولكن خالف فى تعريف الكلام فعبر باللفظ دون القول 
وآثر القول على اللفظ لكونه جنسا قريبا بالنسبة إلى اللفظ إذ اللفظ يصبدق عليه وعلى غيره » والقول وإن 
أطلق على غير اللفظ من الرأى والاعتقاد بطريق الاشتراك فالمراد به هنا اللفظ للقرينة الدالة على ذلك فاستعماله 
فى الحد أولى + 

وقدم تعريف الكلمة على الكلام لأنها جزؤه والجزء مقدام على الكل طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع 
أى الحروف الى هى سيب المشاببة أو المعنى خروف الكلمة المضارءة التى تزاد فىالكلمة المشابية للامم ( قوله 
لما جنح إليه الرضى ) أى مال إلى مثله بمعنى أن المصنف جنح لال ذلاك فأسقط ذلك القيد لاقتضائه أن تلك 
الأبعاض غير كات حقيقة وليس كذلك وإنمالح تسكن كات لشدة الامتزاج » وببذا يندفع أن الرضى إنما ذكر 
اعتذارا عن ابن الحاجب فلا بحسن تعليل إسقاط المصئف به هذا. والأقرب أن المصنف إنما أسقطه لأن الأبعاض 
ليست بكات لعدم دلالتها بالوضع کا قاله الدمامينى والسيد فهى خارجة بقيد القول ( قوله على آخره ) أى 
آنحر ماهى فيه » وهذا ظاهر فى الأبعاض الملكورة فى الشرح لاف الى وجمع المذكر السالم الداخلة تحت 
الكاف فى كلامه ؛ وصرح مهما غيرة فإن الإعراب لم جحل فما على آخخر مافيه العلامة بل لفس آخر 
ماهى فيه . 

وذكر اأرضى من الأبعاض التنوين. ولام التعريف » ولا خی أن الإعراب فى نحو الرجل إنما هو للجزء 
الثانى الذى استحقه لالالمجموع ال ركب منه ومن الحروف الأول . ولا كان أصل الاسم الإعراب لم يبنوه مركبا 
مع التنوين بناء الفعل مع النون وأيضا لم يكن للتنوين معه ا تزاج قوئ ألا ترى إلى سقوطه فى الوقف وفى الإضافة 
ومع اللام » ولضغف الامتزاج لم يعرب على التنوين "نا أعرب على تاء التأنيث » ونما لم يدر الإعراب على 
نون التوكيد على القول بأن الفعل معها معرب کا دار على ياء النسب وتاء التأنيث لمشاببتها للتنوين والإعراب 
قبل التنوين لاعليه ولمشاببتها له تقلب ألا ى نحو لنسفعا ‏ ( قوله للاستخناء عنه بتعبيره بالقول ) فيه أن دلالة 
القول على الوضع إن سلمت التزامية مهجورة ف التعاريف ( قوله لاغير ) أى لاغير الموضوع لمعنى وهو المهمل 
فلمالم يتناول القول المهمل كان مخرجا له فلا حاجة لقيد آخر لإخراجه ( قوله ولكن حالف ) لاموقع لهذا 
الاستدراك لأن مخالفته فىتعريف الكلام لاتناش أن إسقاط الوضع فى تعريف الكلمة للاستغناء بالقول غايته 
أنه حتاج إسقاطه فى تعريف الكلام لنكتة » والاستدراك إثما يتجه على نكتة احتيار القول هنا على اللفظ فلو 
أحره كان أظهر ( قوله لكونه جنسا قريبا ) لو قال هذا ولكونه جنسا الخ أفاد أن الإيثار لأمرين إذ لاشلك أن 
إغناءه عن قيد الوضع يمكن أن يكون علة لإيثارهككونه جنسا قربا ( قوله بالنسبة إلى اللفظ ) قد يقتضى هذا 
أنه چنس متوسط » والظاهر أنه قريب كما صرح به فى الشرح > تم اللفظ متوسط لأنه قريب بالنسبة لصوت 
بعيد بالنسبة للقول( قوله بطريق الاشتراك ) إن أراد تحسب الاصطلاح فمنوع لأنه لايطلق ف الاصطلاح حقيقة 
إلا على اللفظ الخصوص وإطلاقة على غيره جاز» وإن أراد سب العرف فلا يضر کا لاحن » وببذا يعم أن 
التعبير به أولى من اللفظ وأما ماذكره من الاعتّاد على القرينة فلا يكى لأنه قد يقال القريئة ندل على أن المراد 
باللفظ الموضوع إذ هى قريئة المقام فيهما فتدير ( قوله وقدم تعر يف الكلمة ) قد يقال لاحاجة لنكنة تقدعها 
فقد أسلت أن المصنت بدأ مها لأنها موضوع هذا العم على مافبه ( قوله واججزء مقدم على الكل طبعا) الأقرب. 


¬ ۱٩ 


الطبع » ومن قد الكلام فلأنه أ" إذ به يقع التفاهم والتخاطب » واللام فى الكلمة كا قال الرضى لماهية 
الجنس من حيث مى هى من غير دلالة على قلة ولا كثرة » فلا تنا التاء الى لاوحدة > 





موضوعين »آما إذا وضع أحدهما وترك الآخر لظهوره وشبرته فلا جب » فاندفع ماقيل كان الوجه أن يبدأ 
بتعربت القول لأنه جنس للكامة وکل جنس مقدم ومالم يعارضه أمر آخر کا فى تقديم بعضهم الكلام ( قوله 
إذ به بقع التفاه ) أى فهو المقصود بالذات للتعبير به عن المقاصد: وأورد أن الكامة قد يعبر بها عن المقاضد 
كا ف التعداد > وأجيب بأن الغالب ف المقاصد الثركيب ( قوله واللام فى الكلمة الخ ) أى لفظ اللام 
كائن أو مستعمل لماهية هى جاس الكلمة : أى للإشارة إلى المفهوم الكلى لمدخوله لاأفراده » وقوله 
لماهية الجنس تفسير لقوله الكلمة قول مفرد يعنى أن مفهومها وحقيقتها مفهوم قول مفرد فالمفهوم والجئلس 
والحقيقة بمعنى فالتعريف المفهوم بالمفهوم ؛ ولم برد با لجنس والماهية معناهما المنطق ليرد أنهما لايكونان شيا 
واحدا فلا يصح القول بأن الجنس والماهية قول مغرد » وانختار كونها لجنس لأنه الغالب فى التعريف وما قيل 
إنه لكون التعر يف للحقيقة لاللفرد برد عليه أن من جعلها للعهد أراد الكلمة المستعماة عندالنحاة» والمراد مفهومها 
الكلى لافرد معين كزيد فيرجع العهد الجنش: 

وبه يندفع قول بعضهم لامساغ للعهد لازوم كونه حصة من الجنس » وهنا ليس كذلك لكن يجب حينئذ 
أن يكون مدلول الكلمة هو المسمى بهذه اللفظة ليكون المعنى المقصود بالتعريف فردا منه » ويجعل أل الجلس 

أن قوله الكلمة قول مفرد طبيعية مستلزمة للكلية لا مهملة وهى فى قوة المزئية فلا تئاسب المراد وهو أن 
كل كلمة قول مفرد » وقولم إن الطبيعية غير مستعملة فى العلوم تخصوص بمسائل العلوم كما فى عبارة بعضهم 
لامطلقا فلا نای استعمالها فى المبادى كما هناء والقول بأنها محصورة كلية مرنى على أنأل للاستغر اق هذا. والح 
بأن ما ذكر من القضية بأى نوع مبنى على أن المعرف محمول على المعرف وفيه حلف © فشى السعد على أن 
المعرف محمول على المعرف حمل مواطأة يجعل المعرف موضوعا ذكريا لاحقيقيا إذ اللقنصود بالتعريف المفهوم » 
والموضوع اللحقيق للمعرف الأفراد كاأشار إليه الحفيد بقوله حملا حسب الظاهر لاالحقيقة » وأنكر السيد الحمل 
وقال : إن التعريف تصوير محض لاحل فیه. وأجاب الدوانی بأنه لا يازم من كونه تصو را ضا انتفاء ا لحمل 
فإن المقصود من الكليات التصوير مع آنا تحمل ء وعلى كلام السيد فإئما أعطى المعرف أو أجزاؤه حركة الرفع 
لتجرده وحكاية له على أول أ<واله فتدبر (قوله من حيث هی هى) الضميران فيه عائدان معا على ماهية ادنس 
لكن الأول باعتبار ذاتها والثانى باعتبار وصفها : أى من حيث إن الذات المساة بماهية الجنس موصوفة بكوما 
ماهية انس ( قوله فلا تناف الداء الخ ) جواب عا يقال اللام تفيد صلاحية وقوع الكلمة على الكثير لكونما 
للاستغراق والتاء تفيد عدمها لكونها للوحدة + 

وحاصل اواب أن اللام الجنس لا للاستغراق » ولا منافاة بين الجنس والوحدة بواز اتصال انس 
بالوحدة والوحدة بالحنس يقال هذا الحنس واحد وذاك الواحد جنس وهذا جواب جدلى” » والتحقيق أن التاء 
ليست لوحدة جنس أشار إليه اللام بل للجعل أفراد هذا الجنس مشروطة فىكوتماأفراداله بالوحدة حى لايصلح 
جعل كلمتين معا فرد هذا المنهوم » وهذا لايناق الكثرة الى يستدعيها الجنس + وهلا وقد قيل لايازم التناق 
على تقدير الاستغراق إلا لوكانت التاء الوحدة الشخصية ولا داعىلإرادته خواز كونما للوحدة النوعية كا قاله 
الهندى » أو اسلونسية كما قاله الجا > 


(¥ 


والفائدة فى ملاحظة التاء فى مقام التعريف التنبيه »ن أول الأمر على أن الكلمة لا تصدق على أفرادها إلا 
بالوحدة الصرفة دون الاجتاع فلا يقال مجموع زيد قائم مثلا إنه كلمة ( وهى ) بالاستقراء والقسمة العقلية ثلاثة 
( اسم وفعل وأحرف ) لا رايع ها » لأن علماء هذا الفن تنبعوا ألفاظ العرب فلم يجدوا غير ها > ولأن الكلمة 





والمعنى حميع أفراد هذا النوع أو هذا الجنس وهو محل نظر لأن الوحدة النوعية ليست من معنى الناء فر مثل 
هذا بل فى نحو دحرجة واستخراجة » وى صيغة فعلة بالكسر والوحدة الجهنسية ليست ثابتة فى كلامهم » نعم 
قد يقال التاء للوحدة الشخصية الكلية اللازمة لفيقة الكلمة » ولا تناف بينها وبين الجنس لا من حيث هو 
ولا من حيث وجوده فى ضمن الكل أو البعض » وإنما التنافى بيئها وبين المركب أو بين الوحدة الشخصية 
اللدزئية والهنس » وقوهم الناء فى مثل تمرة للفرق بين ابلانس والواحد لا يقتضى التنافى بل اللحلاف وك بينهما 
نعم فرق بين كلمة وکل بأن الوحدة مأخوذة فى حقيقة الأولى دون الثانية على أنه يمكن تجريد التاء عن إرادة 
الوحدة بقرينة أل فالجمع بينهما كالتمع بين العام ومخصصه واللفظ الدال على الحقيقة وقرينة الحاز وإلاكان 
معنى أل الاستخراقية جميع الآفراد لا کل فرد فرد بدلا عن الآخر » وامتناع وصف مدخوها بالجمع يدل على المعنى 
الثانى » وإذا كان كل فرد بدلا عن الآخر لا منافاة إذ لآ تناف بين إرادة الواحد وبين إرادة كل واحد بدلا عن 
الآخر فإن الثانى يستلزم الأول والملزوم لاينافى اللازم ( قوله والفائدة الخ ) جواب عا يقال المدنس لاحقاله 
القاة والكثرة لايناى الوحدة » ولكن ها القالذة ف باک لافقا التعريف ا وه ات وهل رر 
أنت خبير أن هذا تقسم والتقسم ضم قيود متباينة أو متغايرة إلى مفهوم ليحصل من انضام كل قيد إليه مفهوم 
أخص منه إما بحسب الصدق كما فها نحن فيه أو بحسب المفهوم كتقسم المعلوم إلى الموجود والمعدوم » فإن المعدوم 
المطلق مباين للمعلوم بحسب الصدق إذ لا معلوم إلا وهو متحقق وهو مجموع المقسم والقيد فالضمير فى قوله 
وهى و عائد إلى الكلمة باعتبار مقهومها › ومفهومها ينقسم إلى الثلاثة لان القول المفرد يفضم إليه الدال على 
معنى فى نفسه غير مقئرن بزمان فيحصل مفهوم الاسم فالتقسيم انمهوم إلى مفاهيم فالواو ليست بمعنى أو إذ می 
منقسمة إلما لا إلى أحدها فاندفع أن الضمير إن عاد الفظ اللكلمة ورد أن اففظها لا يكون إلا اسا أو إلى معتاها 
ورد أنه ليس بؤنث فلا يصح هی وإنه ليس باهم ولا فعل ولا حرف لأنها ألفاظ والمعنى ليس بلفظ > 

وفى إطلاق أن المعنى ليس بلفظ نظر لأن المعنى مايتعاق به القصد وقد يكون لفظاكادماء الأفعال وأسماء 
المصادر فإن معناها على الصحيح لفظ الفعل والمصدر » بل الكلمة فإن معناها لظ ”ما بقتضيه حدها ( قوله .. 
بالاستقراء) متعلق بالثبوت الذى بين المبتد! والخبر ولاحاجة لتقدير العامل »بل يكنى فيه رانحة الفعل » و بعض 
النحاة بقدر عامل الظرف 'هكذا انحصرت بالاستقر اء ولعله لا لعدم كفاية التعلق ' ما ذكر » بل لأن التقسم من 
التصورات الى لا يقام علا الدليل كما لا نی لأن الغرض منه تحصيل المقسم وهو لا يقتضى إلا هم القيد إلى 
مفهوم ما يطلق عليه المقسم + 

قال بعضيم : والأغلب أن يكون التقسم متضمنا صر المقسم فى الأقسام والحصر اما صقل بن بم لعفل 
بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة بالاحصار 3 وقد يكون استقرائيا يحتاج فى السك به إلى التتبع للأقسام ؛ وقد 
يوجد حصر لم يكن فيه ذلك بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان ويسمى حصرا قطعيا ويسمى جعليا ( قوله ثلاثة ) 
إشارة إلى أن مجموع قوله | هم الخ خبر واحد لأن الكلمة منقسمة إلى هذه الثلاثة لا إلى أجدها فيكون العطف 
مقدما على الحمل ؛ ونما 7 ب كل جزء بالإعراب الذى استحقه امجموع لتعذر إعرابه » وكون إعراب بعض 
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إما أن ندل على معنى بنفسها أولا الثاتىاخر ف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلائة أولا الثالى الاسم والأول 
الفعل » وتقسيمها إلى هذه الثلاثة من تقسم الكلى إلى جزئياته كانقسام الحيوان إلى إنسان وفرص » ومن جعلها 
دون آخخر تحكما » وعل هذا فقوله ثلاثة بيان للمراد وليس المراد أنه ممذوف من الكلام ويحتمل أنه إشارة إلى 
أنه حذوف وهو الير » وقوله اسم الخ بدل منه بناء على جواز حذف المبدل منه ٠‏ 

وقدر قدر بعضبم احبر لدفع ذلك وقال التقدير وهى منقسمة إلى الاسم والفعل والمرف أى وهى صادقة 
على ذلك فإن السكلمة من حيث هی ی ليست باهم ولا فعل ولاحرف بل ھی أعم من کل واحد من هذه الثلاثة 
فكيف يستقيم الحمل لأنه يصير من حمل الخاص على العام » بى أن الضمير إذاكان مفاده مذ كرا وره مؤنثا 
أو على العكس كان رعاية انحر أحسن فكان الأولى وهو ويمكن أن يكون تقدير الشارح ثلاثة لدفع هذا أيضا 
فتدير ( قوله إما أن تدل ) هو بتأويل المصدر بر إن واسمها الكلمة فيصير المعنى لآن الكلمة إما دلالتها على 
معى فى نفسها أولا »> وهو غير مستقم لآن المصدر لاحمل على الذات فلابد من تقدير مضاف إما من الاسم 
أى لأن حال الكلمة أو دلالنها » أو من اللر أى لأمها ذات دلالة + 

ورجح هذا بأن الضرورة إنما نشأت من المدرة لأليق التأويل فيه » ولأن تقدير الخال والدلالة لا يناسب 
مقام تقسم الكلمة ولا القول بأن الثافى اسم وفعل ويحوج إلى صرف قوله الثانى احرف وأحواته عن الظاهر › 
ويستدعى عدم عة الحصر على الأول لأن حال الكلمة لا ينحصر ف الدلالة وعدمها » وعدم صمة الجمل على 
الثانى لأن دلالتها لاإبصح حمل عدم الدلالة عليها : | 

وقيل أن تدل بتأويل مصدر مبتداً محذوف اللبر وال حملة حبر إن أى لآنها إما دلالها على معنى فى نفسهها ثابتة 
أولا » ويجوز أن يجعل احمل من باب الإسناد المجازى أو يكون المصدر لمؤول مؤولا باسم الفاعل فلا تقدير ‏ 

على أن السيد فرق بين صريح المصدر والفعل المؤول به لآن من رجع إلى المعنى يعرف أن الأول لا رتبط 
بالذات من غير تقدير أو تأويل والثانى برتبط به من غير حاجة إلى شیء منهما » وسبأنى ما يتضح به معنى هذا 
التقسم فى حدود الكلمات الثلاث ر قوله على معنى فى نفسها ) أى بحيث كونه يفهم منها معنى بحسب الوضع 
بأن يكون تمام الموضوع له أوجزأه فشمل الفعل لآن المعنى الذى يدل عليه بنفسه وهو الحدث جزء معناه لا حارج 
عله وإن كان بعض أجزائه » وهو النسبة المزئية الخصوصة لا تدل عليه بنفسه » وكذا الزمان على ماسيجىء 
(قوله أولا) أى أولا تدل على معنى كذلك أو التقدير أو ندل على معنى .لا يكون بنفسها بل بغير ها والمراد 
أن لا تدل إلا به بان يحتاج فهم المعنى إلى ذكر متعلق مخصوص لامحذف إلا نادرا كا فى الحروف اللجوابية ؛ 
وهذا وجه وإن كان غير مشهور لأن العبارة عليه نص ف المقصود وهوثبوت الدلالة وأن لايكون المعنى بنفسبا 
لاف الأول » فإن لا تدل على معنى بنفسها يحتمل ننى الدلالة مطلقا لكن تاج إذن إلى قيد فقط لأن الفعل 
يدل على معنى لا بنفسه وهو النسبة ( قوله الثافى احرف ) استئئناف كأن سائلا قال ما الأول وما الثانى فقال 
الئان ادرف م 

وقوله والأول الخ معطوف على الجملة الاستثنافية » ولاك أن تعطف أولا ثم تجعل الجموع جوابا وكذا 
الال فما بعده » وذكر بعض الأقسام بالعطاث وبعضها بدونه سلوكا لطريتى الاسئئناف البياى للمبالغة والعطف 
على الأصل ( قوله من تقسيم الكلى الخ ) سبق معنى التقسم » والكلى الذى يشترط فيه كثيرون» واللفظ الدال 
عليه يسمى مطاةا » وال جز قسيمه » والكل المجموع من حيث هو مجموع » وال زء بعض الشىء » والكلية 
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أقساما للكلام أو للكلم فهو من تقسم الكل إلى أجزائه كانقسام السكنجبين إلى حل وعسل : 
وعلامات الأو ل صدق اسم المقسوم على كل من أقسامه مخلاف الثانى فقد ظهر الفرق بينها » وقدم الاسم 
فى الذكر للإخبار به وعنه » وأتبعه بالفعل للإخبار به لا عنه » وأخر احرف لعدمهما فيه : 


ثبوت الحم لكل واحد بحيث لا ببق فرد » ويكون السك ثابتا الكل بطريق الالتزام » ويقابلها اللدزئية وهى 
الثبوث لبعض الأفر اد ؛ ويكون ماهنا من ذلك التقسيم فسقط ما قبل إن كلام المصنف يقتضى أنتكون الكلمة 
مجموع الثلاثة لاكل واحد منها لأن لواو توجب المع ء ووجه السقوط أن محل كون الواو كذالك فتقسيم الكل 
إلى أجزائه إذ لابد من اجتاع المعطوف والمعطوف عليه فى الوجود ليترتب السك على المجموع فلا يضح إطلاق 
المقسم على كل جزء بطريق الحقيقة لاى تقسيم النكلى إلى جزثياته فإن الواو فيه لمطاق اللجمع الإفرادى الثابت 
ف كل فرد » لأن مورد التقسيم فيه لابد أن يكون مشتركا فيصح إطلاق المقسم علىكل جزء منه بطريق القيقة 
(قوله فهو من نقسيم الكل الخ) رده ىشرح المنممة بأن تقسم الكل إلى أجزائه يتوقف على صدق المقسوم على 
حميع أجزائه والكلام لاف ذلك لأن ماهيته توجد من الأنماء فقط ومنها ومن الأفعال التبى . فهى ليست . 
أقساما للكلام بالمعنيين ۾ 
ْ وقول بعضهم الكل [إنما ينعدم بانعدام جزء حقيق لا اعتبارى إنما ينفع فى عدم توقف ماهية الكلام على 
الحرف لآنه جزء اعتبارى دون الفعل كا لا نى ر قوله صدق امم المقسوم ) الأول المقسم والصدقق المغردات 
ععنى احمل ويستعمل بعلى» وف القضايا معن التحفق ويستعمل بن » والتقسيم ضم قيود إلى أمر مشتركليحصل 
أمور متعددة هى أقسام له ؛ وكل من تلك الأمور بالقياس إلى الكلى الأعم يسمى قسما وبالقياس إلى الأخص 
الحاصل من ضم فيد لحر قسهاء والكلى الأعم بالقياس إلى تلاك الأمور الخصو صة مقسما » والتقسيم الذى' أقسامه 
متباينة كنا نحن فيه حقيق وهل المتبادر عند الإطلاق » وماليس كذلك اعتبارى ( قوله مخلاف الثانى ) وما ورد 
ما ظاهره يوم الصدق فهو مؤوال نحو «الحج عرفة أى معظم أركانه عرفة > ووجه إبراده على ها هنا پاعتبار 
استازامه للإخبار عن عرفة بالجيج » وأن يقال عرفة الحيج» وإلا فنفس التركيب إنما حمل فيه القسم على المقسم > 
ورد نصا على کون الخاص لا يصح الإخبار به عن العام ( قوله للإخبار به وعنه ) أى لصحتهما سب الوضع 
فلا برد نحو غدر وخبث ما هو ملازم للنداء أو أراد بالإخبار الإسناد وما هو ملازم للنداء مسند إليه فى المعنى ' 
لأنه علق به طلب الإقبال وأوقع على وجه لا يحتمل صدقا وكذبا لأنه بصيغة النداء الإنشائية» ولا يصلح للإخبار 
عنه لآن الإخبار عن الكلمة تعليق شى* مها على وجه محتمل الكلام معه الصدق والكذب » والأسماء المممند 
إلما فى احمل الإنشائية لم خبر عذها والإسناد إليها أعم ( قوله للإخبار به ) أى وضعا فلا يرد أن الأمر والنهى 
والتعجب وما ضاهاها أفعال مع أنها لاتصلح لأن بر بها » أو يقال الأمر والنبى وإنْلم يكن خبرا بصريحه 
لفظا لكنه راجع إليه ألا تری أن معنى قولك اضرب أطلب. أن تضرب أو أريد أن تضرب وهذا لاشك 
أنه خير 7 
واعلم أن صلاحية الفعل للإخبار به إنما هو باعتبار جزء معناه وهو الحدث لاستقلال هذا الجزء بالمفهومية 

وأما جموع معناه فغير مستقل فلا يصلح لذلك "ما لا يصلح للإخبار عنه ضرورة ,أن كل واحد من المحككوم 
عليه وبه يكون ملحوظا بالذات وكذا النسبة الداخلة فى مفهومه والزمان لأنه اعتبر فى معنى الفعل على أنه قيد" 
الحدث ؛ والحدث الكان ف الزمان المْصوص اعتير من حيث إنه منتسب إلى الغير ( قوله لعدمهما فيه ) معنى 


سا 


ولكل من الأقسام الثلاثة علامات وكذا حدود يعرف يبا ويتديز مها عن قسيميه » وآثر المّريز بالعلامات 
على الحد وإن کان الحد أضبط لاطراده وانعكاسه يغخلافها إذ لا تنعكس تسهيلا على المبندىء فقال ر فأما الإ*م) 
وهو مادل عل معي ف نفسيه 





قوم الحرف لا غير به أنه لاير بمعناه معبرا عنه بمجرد لفظه "ولا فلفظ الحرف يحبر به كقوانا احرف , 
فى ولا » ولفظ الفعل بر عنه كقولنا ضرب فعل ماض ( قوله وكذا حدود ) فصلها بكذا لعدم ذكر المصنف 
ها ( قوله ون کان اليد أضبط ) أى والحال أنه أضبط فهو أتم فائدة وأكثر نحقيقا ( قوله لاطراده وانعكاسه ) 
الاطراد استازام الوجود والانعكاس استازام العدم للعدم ر قوله عخلافها ) أى العلامة وهى اللحاصة فلا تيكس 
قيل إن المراد أن الخاصة يجب اطرادها ولا يجب العكاسها بل يجوز ذلك فما لجواز كونما شاءلة ۾ 

وقال السيد : لاحاجة العدول عن الظاهر لأن المطرد المنعكس يسمى عند النحويين حد! أى معرّفا انى 
ونما قال أى معر فا لأن الحد" إنما يكون بالذاتيات : , 

قال بعضهم : فقواك الاسم يعرف بالجر صييح » وقولك الاسم مايقبل ادر غير صعيح اثنبى :و وجدعدم 
الصحة أن الحصر فها يقبل الجر باطل : 

قال السيد : إذا كانت ال حملة معرفة الطرفين احتمل أن يكون القصر فما من قصر المسند على المسند إليه 
وبالعكس فالمرجع فيه للقرائن» فسقط ماقيل يجوز أن يكون معنى التعريف بالعلامة أن الامم مايقبل هو أو معناه 

إحدى هذه العلامات أو مجموعها » أو مايقبل بعض أفراده الجر وهلا تيسح مطرد منعكس : 

واعلم أنه يجوز التعريف بالخاصة ولو إضافية لأن المعتبر فى المعرف كونه موصلا إل التصور إما يالكنه 
أو بوجه ما سواء ميز الث“ عن بع مأعداه أو بعضه ( قوله تسيلا ) علة لآثر فهو مفعول لأجله . 

فن قلت : شرطه الانحاد فى الزمن ولم يتحد إذ وقت الإيثار ليس وقت التسهيل . 

قلت : لعل المراد قصد النسهيل وزمنه وزمن الإيثار واحد ( قوله على المبتدى*) بالممز وبالياء وهو الذى 
ابتدأ فى العلم ولم يصل فيه إلى حالة يستقل بتصوبر المسائل » فإن بلغ ذلك فهو التوسط فإن زاد على ذلك . 
ياستحضار غالب الأحكام وأمكنه إقامة الأدلة فهو المنتبى (قوله فقال) معطوف على آثر بالفاء المفيدة للتعقرب 
الذكرى أو لتعقيب مفصل أو مجمل ر قوله فأما الإمم ) أى ماصدقائه فى المملة فأل للمهد الذهنى على رأى 
المعانيين » ويجوز جعل أل للحقيقة ادنس وذلك لا يقتضى تمبيز كل فرد إذ الجنس يوجد ويتحقق فى ضمن 
بعض الأفراد فالقييز تبعض الأفراد ييز للجنس قطعا فلا برد أله لاتمييز مها فى كيف مثلاء وأن تكون للشمول 
بناء عل أن المراد بنمييز الاسم ببذه العلامات تمييزه بمجموعها أو ا آعم من أن يقبلها بنفسه أو معثاه 
لايد ماتقدم أيضا » والأقرب أن أل فى كلامه لعهد الخارجى أى الاسم المتقدمف التقسيم ويرسجع ذلك لاحهال 
التقيقة لأن المراد بالاسم المنكر الواقع فى التقسيم الحقيقة كاعل ما مر ؛ وكان المقام مقام الإضمار ولكن 
العدول للإظهار لثلا يتوه عود الضمير للفعل أو الحرف لقربه فالظاهر أوضح خصوصا للمبتدى المنصود من 
الكات بالذات (قوله وهو مادل ) أى كلمة بقرينة التقسيم فلا برد أن فى ما إمباما ودود تصان عنه» واندفع 
النفض بالدوال الأربع وهو ظاهر وبنفس الد لأنه مركب » والكلمة قول مفرد والفعل الواقع فى التعاريف 

م يقصد منه الزمان الممين مجازا مشمورا ؛ فال معنى كلمة ذات دلالة » وهذا تعريف للمفهوم بالمفهوم فلا يتوجه 
أنه عرف الاسم بالامم والفعل والحرف ثم عرف كلا منهما بالثلاثة ( قوله فى تفه فى بمعنى الباء أو الظرفية 
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غير مقئرن بأحد الأزمنة الثلاثة 





مجاز عن دلالة اللفظ عليه بلا حاجة إلى الغير » والنفس تطلق حقيقة على معان من حملتها الذات كسكات اليصى 
نفسهاء ومنه قوله تعالى ‏ ولا أعل ماف نفساك ولیس ذلك مشا كلة-تعل ماف نفسىسبدليل - کتب ر 5 7 
نفسه الرحمة ‏ ولا مشا كاة » ولا تص حقيقة عاله حياة ليكون إطلاقها على غيره تجازا فيازم أخذ امجازفى ادك 
والضمير فى نفسه عائد إلى ما ؛ والمراد أن لا تحتاج الدلالة عليه إلى ذكر المتعاق الخصوص بأن لايتوقف فوم 
معناه عليه فخرج احرف لاحتياجه إليه + 

وقول السيد فى شرح الفتاح إن الحرف دال بنفسه أراد به أن الواضع جعلهوحده بإزاء المعنى فعدم الاحتيا جح 
فيه بالنظر إلى اعتبار الواضغ والاحتياج بالنظر إلى فهمه منه فى نفس الأمر ؛ وإثما احتاجت من مثلا فى الدلا 3ة 
على الابتداء إلى كلمة أخرى لأنهلم يوضع لفهوم الابتداء المطلق أو المخصوص كلفظهما » بل لكل واحد من 
الابتدا آت المخصوصة كالكائن بين السير والكوفة »> وخصيص الابتداء حص وصية الطرفين فا لم يعقل طرقاه 
الخصوصان لم يفهم المعنى فاحتاجت نى الدلالة على المعنى إلى كلمة أحرى فظهر أن تعقل معنى الحرف يتوقكته 
على تعقل كلمتين إحداهما الفعل أو شبهه والأخرى مايذكر بعده لا على ذكرهما + ول نمام يجوتزوا حذف مابعده 
مع القرينة كما فى المبتد! وغيره وجوزوا حذف الفعل أو شمه »لأن معنى الحرف لاينفك عن غيره نحققا وتعة ا 
فلا ينفلك لفظه عن لفظ غيره للمحاذاة ينما فيكون اللفظ على وفق المعنى »> واكتق بذكر مابعده لحصول 
الحاذاة فى الحملة دون العكس لأن معنى الفعل كثيزا ما يكون أمرا عاما 'يظهر كل الظهور ويكون كالمذكوور 
لاف ما بعده غالبا فهو بالذكر أولى » وقد حذف متعلق بعض الحروف كما فى حروف الإجاب كو 
عم وبلى ه 

فإن قلت : .حيث کان من موضوعالكل ابتداء مخصوص فهو يدل وضعا على الابتداء المطاق » واللحصوصة 
والمطلق ما يستقل بالمفهومية ولذا صار لفظ الابتداء اما فالحرف كالفعل دال تضمنا على معنى مستةل + 

قلت : لم يؤخط الابتداء فى مفهومه مطلقا أى لا المطلق ولا المقيد إلا من حيث كونه آ لة ‏ ملاحظة الغير 5 
وما كان كذلك لم يستقل عخلاف الحدث ف الفعل والابتداء فى لفظ من فلا يفهم منه أصلا إلا ماکان راطا فإت 
المطلق الى ف شم متيلا ما عو عل وجار 

وقد يجاب بأن المعتبر فى مفهوم الحرف أمر إحالى بصدق عليه أنه ابتداء حاص لا المفهوم المصبدرى مح 
حصو صیته لیازم ماذكر فلا يفهم منه مطلق الابتداء المستقل » هذا ولا رج ذو ونحوه لعدم الاحتياج ف ٠‏ فوم 
معثاه منه إلى المتعلق وإنما وجب المتعلق لغرض آخر ولا أسماء النسب لعدم توقف فهم المععى إلى متعلق غه وس 
( قوله غير مقترن ) حال من فاعل دل أى حال کون ذلك الدال غير او والمراد السلب الكلى 
فييخرج الفعل لن أحد معنبيه المستقلين مقئرن » واندفع أن معنى الفعل غير مقترن لأن الزمان جزؤه فلو اقتر تن 
السكل بالزمان لزم اقتر ان الزمان بالزمان فلا يرج الفعل من تعريف الام لأن ذلك إنما نشأ من جعل غير صففة 
للمعنى أو حالا منه لقربه وعدم التقدير » ولا حاجة لماقيل ف رن عن الافئران عدم الانفكاك وماحم 

معنى الفعل لا ينفلك عن جزءيه » ولما قيل المراد عدم الاقتر ان أن لامجعل الواضع أحد الأزمنة جزء المعنى 
وبالاقنران أن يجعل أحدها جزءه ( قوله بأحد الأزمنة الثلاثة ) أى المشهورة ا لبان فلا إشكا ل 
فى وقوعها فى التعريفت سواء كانت حقيقة عرفية أو مجازا مشهورا » ولم يكنط بقوله بالزمان لثلا رج نكو 


الات 


وضعا (فيعرف) أى ينميز عن قسيميه (بأل) المعر"فةمن أو"له (كالرجل)إذ هى المنبادرةعندالإطلاق حى إذا أريد 
غير ها قيدت فيال أل الو صولة أوالزائدة؛ واحتصتبه لأنها موضوعةللتعريف ورفع الإمهام » و إتمايقبل ذلاك الا 
ومراده به مابمكن دخو لأل عليه كامثل لان كثيرامن الأسماء لايدخلها أل كالمضمراتوالمهمات وأكثر الأعلام 2 





صبوح ما اقترن بمطاق الزمان » ولو حذف أحد لصح لأن أل ف الأزمنة تبطل معنى الجمغية إلا أنه ذكره 
. فى مقابلة الفعل واقتران المضارع بزمانين بوضعين » وبالنظر إلى كل مقترن بواحد أو المقترن باثنين مقترن 
بواحد » ولا مخرج لفظ الماضى والمستقبل ولحو هما ما يدل وضعاعلى الزمان المعين لأنه من لوازم مدلوله لاعينه » 
فإن الماضى معناه العدم بعد الوجود والاستقبال وجود منتظر ويازمهما الزمان المقين وليس مدلوها » ومعنى 
الفعل ثبوت الحدث فى اازمان المعين فعنى الأول شی“ ماض والثانى شی“ فى زمن ماض ( قوله وضعا) تنصيص 
على أن المراد الدلالة على معنى فى نفسه بحسب الوضع فلا نقض بالفعل و ادرف الدالين على معنى بنفسه غير 
مقترن بالزمان عقلا وعدم الاقتران بحسب الوضع فلا برد ما استعمل فى زمان معين من الأسماء كاسم الفاعل 
والمفعول والفعل ومام يقترن ف الاستعال بالزمان من الأفعال كأفعال المقاربة والمدح . 

والحاصل أنه لا عبرة بما يعرض الاستعمال وإن كان بمنزلة وضع ثانفالمدار على الوضع الأول إلا أنه يشكل 
بالأعلام المنقولة عن الفعل كيزيد ويشكر فإما أن يقال هى أمماء وأفعال باعتبارين » والآمور الختلفة بالاعتبار 
قيد الحيثية براعى فما أو يقال إنها أهماء دائما بعدالنقل لأنه لم يبق فيا شىء من آثار الوضع الأول من العمل وطاب 
الفاعل يذلاف نحو أفعال المقاربة هذا تحر المقام منغير خلط فى الكلام »ولم برد بقوله وضعا أن يكو المعنى 
تمام الموضوع له فتكونالدلالة مطابقية كما توهم وإلاللخرج الفعل بقولهق نفسه أنه فى الدلالة على تام المعنى محتاج ولا 
أنيكون المعنى بعض ماوضع له وإلالدرج الأمماء الموضوعة لمعان لاجزء ها كلفظ الجخلالة » بل المءنى الأعم من أن 
يكو نالمعنى موضوعاله فقط أو مع غيره ہنی أنالو اضع اعدر دق معناهوحدهأو مع غير وفشمل الأسماءوالأفعال(قوله 
عن قسيميه ) أى كل فرد من أفراد كل واجد من قسيميه ( قوله بأل ) أى بدخوطا (قوله من أوله) الظاهر تعلقه 
بقوله بعرت أى يعرف من جهة أوله ( قوله على الإطلاق ) أى من إطلاق أل وعدم تقييدها أو عند الإطلاق 
أو معدلأقوله واختصت به ) لماكان امتياز الشىء بالعلامة فرعا عن اختصاصه بها بين الاختصاص ( قوله لأنها . 
موضوعة الخ ) أى لاما للإشارة إلى تعريف مدخرها وتعيينه » وغير الاسم لايصلح هما لأن ذلك متوقف على 
التوجه إلالشىء وملاحظته بالذات» وأورد أن جزء معنى الفعل وهوالحدث ملاحظ لذاته فل لمتدخله لتعيينهذا 
اللدزءكما أن الأساء المشتقة عرفت لتعيين بعض معناها لأن مامه غير ملحوظ لذاته لآن منه النسبة . 

ومن صرح بأن النسبة معتبرة فى مفهوم المشتقات السيد إلا أن جاب بأن جزء معنى الفعل إنما هو الحدث 
امهم من حيث إنه بهم فلوعين حرج عن وضعه » وقد بمنع أن الواضع اعتبره فى الفعل من حيث إنه بم 
بأن يكون الإبهام من شرط تحفيق الموضوع له » بل الظاهر أنه اعتبره ساکتا عن إبهامه وعدمه » ويمكن أن 
يقال لما كان الملاحظ ف المشتقات أولا هوالذات جاز دخول اللام جرد تعريفها وأما ماليس ببذه المثابة فنع دخول 
اللام لتعريفه على الأصل» وأورد أيضا أنه لم لايجوز تعريفه باعتبارالزمان إلا أن يدعى اعتبار إببامه أيضا ( قوله , 
ومراده به مايمكن الخ) أى مايصدق عليه الاسم ف الجملة وليست أل فيه للاستغراق لأن العلامة لاج ب أن تنعكس 
بل لايسمى علامة إلامالاينعكس على مامر » ولا يناى هذاماأسلفناه م جواز إرادةالاستغراق وا لجنس لأنذاك باللسبة 
جموع العلامات لالسكل واحدة» ويمكن إرادة ذلك بالنسبة لماذكرأيضا (قوله وأكثر الأعلام) يوهم أنها تدخل 


TE 


ويجوز أن براد بأل ما هو أعم من المعرفة لتدخخل الموصولة والزائدة وكل منهما من حواص الاسم أيضا 
O E‏ 

وحمل دخول الموصولة على المضارع على أنه ضرورة أو شاذ بل قال الجر جانى إنه خطأ بإجماع وهذا 
الاحنال هو ظاهر إطلاقه هنا وف الشذور لكن الأول هو مقتضى كلامه فى الأوضح والجامع . 

وتعبيره بأل أولى من تعبير من عبر بالآلف واللام إذلا يقال فى هل الماء واللام ولا ف بل الباء واللام : 

وتعبير غيزه بأداة التعريف أحسن من تعبيره بأل لشموله لآل واللام على قول من براها وحدها هىالمعرفة 
ولأم بدها على لغة حير كقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فى امبر امصيام فى امسفر » . 

(و) يعرف أيضا من آخره ( بالتنوبن) وهو نون ثبت لفظا لا حطا استغناء علها بتكرار الحركة » 


فى بعض الأعلام وليس كذلك لأنالكلام ف المعرفةوأل ف الأعلام زم للمح أولتنكير مادثلته رقو له ماهو أعم من المعرفة 
لتدخل الخ) فيه أن ذلك يشمل الاستفهامية وهى إنما تدخبل على الفعل الماضى ‏ كماحكاهقطرب ف قوم أل فعلت ؛ لكن 
ذلك غریب كنا فی المغنى فلا برد ر قوله وکل منهما مختص بالاسم ) أى فصح أن عل علامة عليه ١‏ قوله وذلك 
لموافقتهما أل المعرفة صورة وحكما) انظر مالمراد بالموافقة فى الحم إذ لايصح كوا للاختصاص بالاسم لا نه 
المعلل فتلزم المصادرة > 

وعبارته نى [ الفواكهالحنية ] a‏ : وأما الموصواة والزائده فلموافقتهما e‏ صورة أعطيا 
حکھا انتهى + 

والعجب من المحشى حيث لم 500 ح وإتماقال : فإنقلت :لم اختصت الز ائدة بالاسم حتى جعلت 
علامة عليه قيل حملا على المعر فة للتحسين وفيه نظر لأن الز ائدة هى المعرفة لکن ل رديها التعريف فلاحاجة إلى 
الحمل على أنه لم حمل تنوين التر تم والغالى على التنوينات الأربع فالحمل فى بعض المواضع دون بعص تك ام 
فأوهم أن الشارح لم يتحر ض لذلك وأيضالم يتعرض لاختصاص الموصولة 3 وأغرب من i‏ دعواه أن له زائدة 
هى المعرفة اللخالفة لكلامهم ها لايق . 

وأعجب العجب أن شخنا العلامة الغنيمى لم يتعقبه بشىء غير أنه كشب قوله وفيه نظر فيه نظر لأن الزائد 
' مؤكد» وفيه كلام راج ف نحث الفيقةوا از (قوله على أنه ضرورة ة الخ)أىوالمراد دول لاضرورةفيهولاشلوذ 
کا هو المتبادر من إطلاقه (قوله بل قال الجرجانى الخ) توقف فيه بعض الفضلاء لأن تجويز تذطئة أرباب اللسان 
رفع الوثوق بالدلالة الواردة عنهم ( قوله وهذا الاحتال الخ ) يتأمل هذا مع ماسبق من أن المعرفة هى المتبادرة 

من الإطلاق» إذ كيف يكون غير المتبادرةهوظاهر الإطلاق (قوله إذ لايقال الخ) هذا يقتضى الامتناع لا الأولوية 
إلا أن يقال المراد لايقال ف الكثير الفضيح ( قوله لشموله الخ ) فيه أن التعبير بأل شامل لذلك » بل وللقول بأنه 
ا ممزة وحدها لأنه لم يضف التعريت لجموعها ولا جزتما والممزة لانفارقها فلو قال لشموله حرف النداء كان 
أولى وإن كان المصنف لم بغر ض له لظهور اختصاصه ؛ وقد علم من کون العلة اختصاص التعریت بالاسے دلالة 
التعريف مطلقا ( قوله ولام يدها ) قديقال العلامة فى الحقيقة عصة دخول أل لادخوها بالفعل» وکل ماتدخله أم 
تد حله أل فلاحاجة للاعتذار بأنه ترك ذلك لعد م شهر نه وادتصاصه ببعض إللغات على أن ذلك لايناق ا 
بالتنوين ) هو فى الأصل مصدر نونت الكلمة إذا ألحقت آلحر ها النون المذكورة لامطلق النون كما يوهمه بعض 
٠‏ العبارات ثم غلب فصار اسما لنفس النون الملكورة ه 


قاس 


وأقسامه المخيصة بالامم آذ : 


وبذلاك يندفع اعثر ان السهيى يأن ال مون فعل المنون: فلا ا حمل النون 2 أيه ولا رام عل E‏ العلامةقوله 
ألام على اولأنلو هنا عل لإرادة لفظه ولللائشدد آحرها ودضاها الجر »وهنا بناءعلى أنهإذا قصدبكامة لفظهادون 
یلاها كانت علما لذلاف لمل 6 لان مثل ذاك موضوع وضع ضدى لاقصدى شىء رم غير 0 غيره 
فيسكون علما ¢ وهو مامشی عليه جاعة ff‏ السعك كم 
ورده اأسيد ف بحث تکار اسيك إليه من شرح المفتاح لاله مي على دلالة الألفاظ على اسما وهى إن 
سلمتث فليست با أوضع » واقتضاء التذوين وحرف الراسية الكامة 3 هو إذا استعماث ف معناها ( قوله 
سا کي ( (0)أى أصا a‏ اله اجرج أو بن عظورا انار مم درك لاء الا كنين و لثلاترد النون اأسا كنة عروضا 
لاوقف ول ذفوه إذاسرك افوا انون انلففةفى اضرب القوم »لآم قصب دوا أنجعلوا انون اللاحقة اللاسممزية 
على اللاسقة لافعل لشرف الام 43 وخرج || حر که أصا اله كال نوك الأولى 9 ضيقن ولف قول غيره تلحق 
الأخر لأن فو له لاخطا يغى ع لأنه ګر 5 اللاحقة غير الآخر > او ل انطاق و منطلق 6 4 أو ل التو 1 1 ثقيلة 
واللمفيفة إذا وقعث يعدضمة ة أو كسرة وكذا بعك فة ة لأن الظا اهر أنه أراد بالط أن كنب بصورم | أوبعوضها ش 
من ألت > ومن ثم أسقط قو له غيره لغير و الأزيد لاھ راجها 3 وقوله استغناء الخ عل لعدم ہو تما ف اليوط 
للا لإخراجثون التوكيك الخفيفة بل الألف بناء على أنه أراد بالط رهم الذون فسا کا وهم 0 وار اد السقوط 
| فاا فلا رد أن التذوين ق كام نْ ُ سقط طا بل دم ونا لأن ذلاك عل حلاف 0 Ar‏ أله ا دخل 
1 ف الثر كيب أشيه النون الأصلية م6 ويكق 3 السقوط 0 بعضص الأحوال فلا رد 0 زيدا ف الوقف لأنه 
سقط رفعا وجرا a‏ | سقو طه ف ارج فلا ر 2 دنم اللإراد ابی عل بوه لوا لاثر أن حق الكملة 
أن تكتت بقد ر الابتداء ما والوقف علا 0 تبر » ولانحو قال زبديبن عمروء والتعريفث مبنى على الأعم الأغاب 
١‏ ومهذا اب أرضا غن ال الثبوت نووا ی كام 3 :) قوله وأقسامه اك 2n‏ 5 الخ ) وإ اخس ا مون ن بالا م ہی صح 
أن جعل علاية عليه لان العا الى ای أ ف بتلاك 0 اك لهالا :تصور ف غير 0 على ا أن. تعر ضس 
لذلك کا أسلفث ف أل م 
واستشكل الاس لال مها على الافية بازوم الدور لأنمعرفة الاق الأ فرع الاسبية كارف دن در ها 
إذ لايعرف أن التنوين للتمككين إلا إذا عرف أن مادخله اسم معرب منصرف وهكذا + 
وأجيب بأنالمستدل 4 ماق انون الذى يعرف جرد ثبوته لفظا لطا لاتصوص الأقسام وأنه عرد نس 
لفغلى حاطب ر ر" ن عرف لاف الأسماء و و را ذو قي م ثم يقال له التثوين ق هذا للتمكين وهكذاء 
١‏ ارد على ماذ كرهفن أ ل التص هو . الأربعة أن ماعدا ارم والغالى م أثيثه فما ي بای عنص أيضا» وهذا قيل. 
: ماعد اها ر اج للأر, بعة أو لبس بلنو بن » لن نون صر ف مالا ينصرف و والمثادى : 3 بن سكين » لآن الضرورة 
ا أباحث الثثوين أباحت ادرف ف الأول والإعراب .فق اا » ول وزع بوجو د العلتين ف الأول وسلا 
البناء ف الا ¢ وتثوين ع الم 0 اي 5 لبس متشاد لان الذي ا ل قبل ا کی بعدها م 


و أما'ثثو بن الشذوذ فاحتار ان مالك فيه أنه كئون ضيفن کار به اللفل ولیس بتنوين » ونظر فيه فى اغى 





9( قول ای : وله ساكنة س ف اس : اله شوج ج القابل م 3 ولا سرقعات من عض اللسعم أه مده 
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أسددها تنوين المكين وهواللاحق للاسم المعرب المنصرف ماعدا المع بألف وتاء إشغارا ببقائه على أ صالته 
بحيث لم يشبه ادرف فيبى ولا الفعل فيمنع من الصرف ¢ وذلك (كرجل ) ورجال + 

الثانى تنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأمماء المبنية إشعارا بأن المراد غير معين وهو معنى قولم فرقا بين 
معرفتہا ونكرتما > ويقع ماعا فى باب اسم الفعل كصه ؛ 
واعتر ضه الدمامينى (قوله أحدها)آى أولها عدل عنه دفعا من أول الأمر لتوهم سؤال الترجيح بلا مرجح( قوله 
تنوين القسكين ) من إضافة الدال إلى المدلول إذ المّكين هنا صار لقباعلىالمعنى المعبر عنه بالأمكنية »وبه اندفع 
ماقيل الأولى القكن لأن هذا التنوين يدل على وصف الاسم وهو تمكنه لاعن وصف الواضع الذى هو المكين 
ولا حاجة إلى دعوى أن الكين مصدر الجهول .واندفع أيضا أن الأولى التعبير بالأمكنية لأن التنوين يدل عليها 
حيث لم يشبه الاسم الفعل والرف لاعلى الفكن فقطحيث لم يشبه احرف ( قوله ماعدا الجمع بألف وتاء ) أى 
والمضاف والعلم الموصوف بابن والمعرف بأل وكل وبعض على قول فإنه لايلحقها » وقيل ها منصرفة لقبولها 
لتنوين الصرف بالقوة مع عدم وجود العسكس تنريلا لاهو بالقوةمنزلة ماهو بالفعل فليس ذلك على وجه الحقيقة 
وقد يعتذر عن عدم استثناء المضات والمعرف بأل بأن التنوين لابتصور فيبما (قوله كرجل ورجال) أىكتنوينهما 
وتوهم بعضهم أن تنوين رجل للتنكير لكون مدلوله نکر ةوغلط بأنهلو كان كذلكازال ازوال التدكيرحيثسمى به 
مذكر » وقد يمنع بطلان اللازم بأن تنوين التنكير زال وخلفه تنوين المكين » وأيضا ,ردوصه, إذا مى وحكى 
فإنالتذوين يثبثفيهمع کو نه علما وتنويئه ف الأصلللتنكير › وأيضا لامنافاة بين الکن والتنكير مماأما کو نهلتمكين 
فلآنالاهم منصرف وأما كونه للتدكير فلأنهوضع لشیء لابعينه » فإنسمى به ثبت المانع من اعتبار التنكير دون السكين 
فيتمحض کو نه تنوين تمكين كنا احتاره الرضى » وعليه لاتص تنوين التنكير بالمبنيات والختص بها المتمحض 
كنا سبأقى د لايقال لولم يكن تنوين رجل ونحوه انكر لمازال بزوال التذكير حيث دخلت أل : لأنانقول زواله 
ليس ازواله بل لان بينه وبين أل تضادا » وهذالو میت مذكرا بحسن ثم أدخلت عليه أل لزال تنويئه » 
وليس ذلك لأنه كانلاتنكير فكذلك رجل (قوله المبلية) يفهم أنالتنو نفا نكر من الأعلام نحوصمت رمضان 
ورمضمانا آلحر ليس من هذا القسم بل من الأول ه 

وقال الرضى : وأما التنوين فى نحو أحمد وإبراهم فليس متمحض للتنكير بل هو للتمكين أيضا لأن الاسم 
منصرف » وأنا لاأرى منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكين والتذكير معا » وعايه فانختص ببعض المبنيات 
المنمحض للتنكر . وبرد على تعريفه تنوين هؤلاء فإنه طق مينيا وليس للتنكير إلا أن يقال الشاذ لابرد نقضا 
( فوله ويقع الخ ) أو عار بدل قوله ف العم اتوم بويه باسم الصوت كان أولى ليفك أنه إثما لحقه لكون أاخدره 
صوتا وليفيد اختصاصه بالصوت واسم الفعل مطلقا أو إذا كان متمحضا عند اأرضى ومن تبعه ؛ لمكن عذره 
فا عبر به أنه إثما يطرد فى الأعلام الختومة بويه من أسماء الأصوات وأما غير ها فكأتماء الأفعال كما فى التصربح 
فلير اجع » وما کان ام الفعل معرفة ونكرة مع أ نه بمعنى الفعل والفعل لايصلح لذلك لأنه إذا قدر معرفة جعل 
علما .أعةولية الفعل الذى هو بمعناه "كنا فى أسامة » وإذا قدر نككرة كان لواحد من آحاد الفعل الذى يتعدد اللفظ 
به فتعريفه من تعريف عل المنس» وقيل من قبيل المعرف باللام الحضورية باعتبار المعنى فإن معنى صهالسكوت 
عن هذا الحديث وقيل العهدية لأنمعنى إيه حداث الحديث المعهود وإنمالم بجر التعرييت والتنكير ف الفعل بهذا 
الطريق لأناسم الفعل من اة الأسماء فأجروه مجر اها ولاضرورة تدعو لاله ف الفعل وإطلاق التنكير على الأفعال 
جوز » ولیس "رك نوين ى حميع أسباء الأفعال دليل التعريف وإ ما يكون ذلك فيا يلحقه التنوين : 

٤ (‏ س بس اکہی - أول ) 
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وفياسا فى العلل انتوم بويه كسيبوبه » ْ 
الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق الجمع بألف وتاء كسلمات »مى بلك لأن المرب جملوه فىمقابلة النون 
فى جمع المذكر السا ; 
الرابع تنوين العوض 


وبما تقرر اندفع قول التصريح كون امم الفعل الغير المنون معرفة مبى على أن مدلوله المصدر » وأما على 
القول بأنمدلوله الفعل فلا لأن حيع الأفعال نكرات: 

قال بعض مشايخنا : وكلامه يوه أنه على القول بأن مداوله لفظ الفعل نككرة مطلقا »ولو قيل إنه معرفة 
مطلقا وإنه علم جنس لم يبعد لأن لفظ الفعلآمر معين لاعتلف الدال عليه تعريفا وتفكير | إلا أن يقال هذا لايمنع 
من اعتبار التعريف والتنكير فى ذاته باعتبار التعلق بمعين وعدمه » وأما الفعل إذا استعمل فى معناه مثل ضرب 
فى ضرب زيد فهو نكرة معنى ولیس الكلام فى ذلك فتأمل ( قوله كسيبويه ) قال فى النصريح : ونقول صاح 
الغراب غاق غاق فإذالم ثنونها كانت معرفة ودلت على معنى مخصضوص وإذا نوها كانت نكرة بهمة ودلت 
على معنى مبهم قاله الدمامينى انتبى » وقوله كانت معرفة فيه نظر إن أسماء الأصوات الحاى بها ليست أسماء 
فضلا عن أن تكون معرفة أو نكرة » ومن صرح بأنها ليست أسماء الجاى وإن كان ھا حك الأسماء . وقد يقال 
معنى كونه معرفة أنه محاك لصوت غراب على وجه مخصوص وإذا نون ل بلاحظ فيه بل يكون حكاية لصوت 
الغراب المطلق على أى صفة. كان هذا ؛ وما صرح به الجائى عخالف لما صرح به ابن مالك وابن هشام وغيرهها 
من أن أسماء الأصوات كلها أسماء حقيقة بدليل دخول التنوين فى بعضها (فليرااجع كلامهم فإن ماهنا مبنى عليه 
ر قوله وهو اللاحق للجمع بألف وتاء) ولیس للتمكين کا قال الربعى والزخشری وإلالم يثبت فى قوله تعالل 
- منعرفات ‏ مع أنه منوع من الصرف العلمية والتأنيث» وقول الزعمشرى إنه لم يسقط لأن التأنيث فى عرفات 
ضعيف لأن التاء الى كانت فبا لحض التأنيث سقطت والباقية علامة الجمع مردود بأن عرفات مؤنث وإن قلنا 
إنه لاعلامة تأنيث فيها لامتمحضة ولا مشتركة لأنه لايعود الضمير إلبها إلا مؤنثا » واخثار الرضى أنه التمكين » 
وعلل عدم سقوطه فى عرفات بأنه لو سقط تبعه الكسر ف السقوط وتيع النصب » وهو لحلاف ماعليه هذا 
الجمع إذ الكسر فيه متبوع لانابع ولا عوضا عن الفئحة وإلالم يوجد ف الرفع وابحر ثم الفئحة قد عوض على 
الكسرة فا هذا العورض + 

فإن قبل : هذا القائل برى أن الكسرة عوض عن الفتحة والتنوين عوض منعها + 

قلنا : منع الفتحة أمر لازم لهذه الكلمة فلو كان التنوين عوضا لاجتمع العوض والمعوض عله » وع 
ما احدار الرضى أنه لامانع من إفادة حرف فائدتين بكون تنوين نحو مسلات غير عل للتمكين والتنكير والمقابلا 
وعلا للمقابلة فقط ( قوله جعلوه فى مقابلة التون ) فى الدلالة على تمام الامم فقط , 

قال الرضى : لكن حطوه عنالنون بسقوطه مع اللام وفى الوقف دون النون لأن النون أقوى وأجلد بسبب 
حرکتہا اہی : 

لكن ذكر البیضارى فى قوله تعالى ‏ فإذا فضتم من عرفات س أن أل تدخيل فما فيه تنوين مقابلة فليحرم 
( قوله تنوينالعوض )الإضافة بيانيهتمصار لقبا للتنوين الدال على المعنى المذدكوردفاندفع أنالأولى التعبير بالتعويضر 
لتكون الإضافة حقيقية وهى من إضافة المسبب إلى السبب[ : أى تنوين ببب الإتيان به التعويض أى قصد 





س ۷ س 


وهو اللاحق لاذ وکل وبعض وأى عوضا عن مشعافها إذاحذف قوس وأنتمحيتئذ ‏ وکل ف فلك تلاك الرسل 
فضانا بعضهم على بعض - أياما ندعوا ‏ وللجمع المتناهى المعتل اللامإذا حذفت ياؤه كجوار وغواش اون 
فمبما عوض عن الياء المحذوفة على الصحيح . 


| ا ل سس يروو 
( قوله وهو اللاحق لإذ الخ ) فيه قصور لأنه لابتناول ماهوعوض عن حرف زائد كجندل فإن تنوينه عوض عن 
آلف جنادل كا قال ابن مالك ولكن استظهر المصنف خلافه وأنه تنوين صرف بدايل جره يالكسرة قال ولیس 
ذهاب الألف الى هى عل الجمعية كذهاب الياء من جوار ؛ ولا ماهو عوض عن حرف أصلى نحو أعيم ويعيل 
مصغرى أعمى ويعلى »> ومراده مضافها ماتضاف ليه ولو عبر به كان أولى » وأشار بإذ للعوض عن حملة أو 
جمل نحو - يومثل تحدث أخبارها - فإنه عوض عن الحمل فى - إذا زازلت الخ . | 

والذى يظهر مما قال أبو حيان أن حذف ماتضاف إليه ذ جااز لاواجب ء وقد عزف جزء الحملة فيظن 
من لاخبرة له ألها أضيفت إلى المفرد نحو + والعيش منقاب إذ ذاك أفنانا ‏ أى إذ ذاك كذلك د 

وقال الأخفش : التنوين اللاحق لإذ تنوين السكين » والكسرة إعراب المضاف إليه التبى : وحمله على 
ذلك أنه جعل بناءها ناشثا عن إضافتها إلى المعماة فلما زالت من اللفظ صارت معربة ورد علازمتها للبناء وبأنا 
کسرت ححيث لاشىء بقتضی الخر نحو وأنث إذ صميح وبأنه سبق لإذ حك البناء » والأصل استصحابه <تى يقوم 
دليل على إعرابه وبأن الغرب بنت الظرف المضاف لإذ ولا علة له إلا كونه مضافا لبنى وبأمهم قالوا يومثذا 
بفتح الذال منونا » ولو كان معربا لم جز فتحه لأنه مضاف إليه فدل على أنه بنى على الكسر تارة لأنه الأصل 
ف التخلص من التقاء الساكنين وعلى الفعح مرة للتخفيف » وانظر هل يلحق غير إذ وكل وبعض وأى للعوض 
عن المفرد وما ذكره فی كل وبعض وافق فيه الرضى » وقيل تنوينهما تنوين تمكين ,زول عند الإضافة ويويجد 
عند عدمها : وقيل لامخالفة فى الحقيقة لأن تنوينهما عرض عن المضاف إلبه بلا مرية إلا أنه تنوبن صرف لأن 
مدخوله معرب فهو من القسم الأول مذلا تنوين حينئذ ويومئذ فإنه تنوين عوض لا غير لآن مدضوله ظرف 
مينى انتبى » وقوله لان مدخوله الخ إنما يدل على أنه ليس بتنوين صرف لکن مالمانع من كونه التنكير أيضا 
بناء على أنه لا ص باسم الفعل والصوت إلا إذا كان متميحضا للتنكير فلايتم قوله لاغير على إطلاقه إلا على 
المشهور من الاختصاص إلا أن يقال عوض الإضافة مثلها مانع من التنكير + هذا » ورد على التعليل الأول 
أن الزوال عند الإضافة الخ خاصة لكل لنوين لا لتذوين الصرف فقط (قوله على الصحييح ) هو مذهب سيبويه 
ومقابله أقوال مذكورة مع ردها فى المغنى وغيره : واختلت ف تفسير كلام سيبويه فقيل إن منغ الصرف مقدم 
على الإعلال هما يشبد له لغة من أثبت الياء حالة ار مفتوحة فأصل جوار جوارى بالضم بلا تنوين وإلالم يكن 
منج الصرف مقدما وإن وقع للرضى ومن تبعه خلافه استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم وجد فى آخره مزيد 
قل لكو نه ياء مكسورا ماقيلها ؛ وقد أعل فى الرفع وار بتقدير إعرابه استثقالا فإذا شلا من أل والإضافة 
تطرق إليه التغيير وأمكن فيه التعويض فخفف بحذف الياء وعوض عنها بالتنوين لثلا يككون فى اللفظ إخلال 
بالصيغة : 

وفسره بعضهم بأن الإعلال مقدم على منع الصرف وهو الصحيح » لأن الإعلال متعاق وهر الكلمة 
مقدم على منع الصرف الذى هو من أبحوال الكلمة بعد تمامها » فأصله جوارى بالضم والتنوين استئقات الضمة 
على الياء فحذفت م حلفت الياء لالتشاء اسا كن » ثم وجد صيغة ابشمع الأقصى موجودة تقد را لن المحذوف 
لعلة كالثابت » وهذا لا رى الإعراب على الراء فحذف تنوين الضرف ثم خخافوا رجوع الياء لزوال السا كن 
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وأما التنوين اللاحق اروى البيت وهوا هرف الذى تعزىله اأقصيدة وللأعاريض المشفاة والمصر'عة ) فنسميته 
تنوينا محاز لاحقيقة لعدم اختصاصه بالاسم وجامعته أل وثبوته خطا ووقفا وحذفه فى الوضل نص عليه ابنماللك 
فى التحفة وتبعه اينه فى نكت الحاجبية والمصنف فى الأوضح » فلا برد على إطلاقه هنا ؛ وقد أنبى ابن اللحباز 
فى شرح الجزولية أقسام التنوين إلى عشرة ٠‏ وجمعها بعضوم فى قوله : 
أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإ" تقسيمها من خير ما حرزا 
مكن وعواض وقابل والمنكر زد رم أواحكاضطرر غالوماههزا 
(و ) يعرف أيضا ر بالحديث عنه) أى الإسناد إليه وهو أن يم اليه ماتم به الفائدة ٠‏ 


فى غير المنصرف المستثقل لفظا بكونه منقوصا ومعنى بالفرعية فع وض التنوين من الياء ليقطع طماعية رجوعها 
(قوله لروى البيت ) أى عوضا عن حرف المد كقوله : وكأن قدى » ويسمى ثنوين ترام أو عوضا عن حرف 
غيره » ويسمى الغالى كقوله وإنن وللأعاريض المقفاة والمصرعة فإن كان بدلا عن حرف مد فتئوين ترام نحو 
٠‏ أقلى اللوم عاذل والعتان , أو غيره فتنوين غال نحو .. قالت بنات الغم ياسلمى وائن + والعروض اسم لاخر 
جزء من النصف الأول من البيت » والمقفاة المائلة للضرب من غير تغيير » والمصرعة الى غيرت لتوازى 
ضريها عند حذف حرف الإطلاق والضرب اسم لحر جزء من البيت ( قوله مجازا ) من باب تسمية الشبىءباهم 
مايشا كله ( قوله وثبوته خخطا الخ ) ذكر الزمخشرى؟ أن تنوين الترثم بقع ف إنشاد الشعر, مكان حرف الإطلاق 
إذا وصل المنشد ول ية وهو نص فى أنه لا يكون حالة الوقف ( قوله فلا برد على إطلاقه هنا ) أى إطلاق 
التنوين أو إطلاق المصنف التنوين إضافة للمصدر إلى مفعوله أو إلى فاعله » وهذا أولى من الحواب بأن أل 
فى التنوين للعهد إذ لا معهود يصرت اللفظ إليه عند من /ذكر له العلامات وبأنهما لقلنهما واختصاصهما بالشعر 
لم يعتير ما 3 

لكن برد على جواب الشارح أن ماعداهما من أقسام التنوين غير مختص بناء على قوله إن الختص الآربعة 
المتقدمة ( قوله زاد الخ ) مراده الإشارة إلى تنوين الزيادة وهو تنوين المنادى المضموم كقوله : سلام الله يامطر 0 
وتنوين الترئم وسبق مثاله وتنوين الحمكاية وذللك كنا إذا يت بعاقلة لبيبة » وحكيته على ما كان عليه وثنوين 
الضْرورة وهو تنوين صرف مالا ينصرف وتنوين الغالى وسبق مثاله وتنوين المهموز كةول بعت ہم هؤلاء قوماث 
حكاه أبو زيد » وانظر لم لاأدخل تنوين المنادى فى تنوين الضرورة ( قوله وبالحديث عنه ) أى اللفظ أو القول 
کا يشبد له قول الشارح فا سيأتى على أن جماعة اعتر وا فى الإسناد القول الخ أو الشى“ أو مثل هذه العبارة 
كالمفعول به لغلبة الاستعال صار كالعل فلا يقتضى الضمير مرجعا » والمعبى بالختالة الى يعبر عا ذه العبارة 
وليس الضمير راجعا للامم ليلزم الدور لأن معرفة الإسناد إلى الاسم تتوقف على معرفة الاسم م 

قال فى [ الفواكه الحنية ] وإنما اختص الإسناد إليه بالامم لأن الفعل وضع لأن يكون مسندا فقط فلو جعل 
مسندا إلبه ازم حلاف وضعه انتبى » وقول لأن الفعل وضع مسندا أى لأنه:وضع للحدث مع نسبة إلى فاعل 
معين فهولا يتحقق إلا مسندا بعض معناه إلى الفاعل ؛ فهو بهذا الاعتبار مسند لإتمام معناه والأفعال الناقصة 
دالة على الحدث فى أصل وضعها ضرورة (قوله أى الإسناد إليه) هو أعم من الحديث والإسخبارعنه على ماعلمت 
فها سبق »وق هذه العلامة حلاف فهشام وثعلب ومن وافقهما من الكوفيين على جواز الإسناد إلى الحملةمطلةا 
وكثير من البصريين على النع مطلقا » والقراء وجماعة على اللحواز بشرط كون المسند إليها قلبيا وباقتر انها بمعماق 
عن العمل ( قوله أن بضم إليه ) أي اللفظ أو الشىء ( قوله ما ) أي لفظ » وقوله تتم به الفائدة قاصر إذلا يشمل 


ET 


(كتاء ضربت ) بتثليثها بالحركات فإنها اسم لأنلك قد حد'ثت علها بالضرب وکن وضرب من قولك من حرف 
جر وضرب فعل ماض : 
فإن قبل : إذا كانا مين فكيف أخبرت عن الأول بأنه حرف وعن الثانى بأنه فعل وهل هذا إلاتناقض؟ 
قلت : قال الرضى ليس المراد أمهما ىهذا التركيب حرف وفعل :بل المراد أنهما إذا استعملا فما وضعا له 
كخرجت من الكوفة وضربت زيدا كان من حرفا وضرب فعلا على أن جماعة منهم ابن مالك وتبعه الخييصى 





زيدا فى إن قام زيد ولا امم كان ونحو ذلك ما هو واقع ف المركبات الناقصة فالظاهر أن مطاق الإسنادواو ناقصا 
علامة على الاسم (قوله كناء ضربت) أى كالحديث عنه والإسناد إليه الذىف تاءضربت فنىالتاءالإسناد إليه بمعنى 
أنه مسند إليه أى متصف بذلك وإلا فالإسناد فعل الفاعل وهو ليس ف التاء ( قوله يتثليئها فى التركات )القرينة 
على ذلك النظر ف المعنى المتبين به مساواة الحركات أو التعبير بالعبارة الصاحة التثليث فى نفسها ( قوله وكن 
وضرب )أى فإنهما اسان والسكون والفتحة فيهما للحكاية؛ ويدل على اسميتهما الإخبارعنهما وعدم دلالة ضرب 
على حدث وزمان محصل وخلوها عن الفاعل ودخول حرف الحر فى نحو مرفوع بضرب .فلن قيل التقدير بكلمة 
ضرب لزم كون المضاف إليه غير اسم كا فى المغنى وعدم ذكر متعلق أن » وإئما أعاد الكاف فى قوله وکن 
ليككون المثال مقرونا بما يدل على المدعى من الاسمية وهو دحول حرف ابحر عليه » ولآنه نوع من الإسناد غير 
ماقبله » ولأن الكاف الأولى من كلام المصنف ( قوله من قولك من الخ ) أى مقولك فالمصدر بمعنى المفعول 
وما بعده بدل أو بيان ( قوله وهل هذا إلا تناقض ) أى لغة فالإشارة إلى الاسعية وعدمها الذى استازمه البر 
أو اصطلاحا فذلك إشارة إلى القضيتين المندرجتين بالقوة ى قوله من حرف جر ضرب فعل ماض إذ الأول 
فى قوة قولك من اسم من حرف » والثانى فى قولك ضرب اسم ضرب فعل ( قوله قلت قال الرضى الخ ) نقل 
لكلامه بالمعنى 0 ٠.‏ 

وحاضله أن الإخبار عنهما باعتبار معناهيا فهو نظير الإخبار فى قولك زيد قاثم ألا تری أنك أخبرت عن 
زيد باعتبار مسماه + 

قال السيد : وماذكره کلام ظاهرى لس بصحييع لأن دلالة الألفاظ على نفسها إن سلمت ليست بالوضع 
قطعا لثبوتها فى الألفاظ المهملة كقولك جسق مهمل » ودعوى وضع المهملات للدلالة على أنفسها ممالا يقدم 
عليه من له أدنى مسكة أو نحوهما فى مباحث الألفاظ » وذهب إلى أنه لاوجه لاسميتهما على مافصله بل هما لفظا 
فعل وحرف أريد بهما جرد اللفظ ونحو ذلك كالا»-م يسند إليه » وماذكروا من أسمية المبتد] وعمل الفعل وذ كر 
متعاق احرف فهى أحوال كلمات إذا استعملت فىمعانيها وعلى هذا فقس ضرب فعلماض لأنه موضوع لعناه: 

والمراد بالخاصة أن الفعل المستعمل فى معثاه لايسئد إليه متوجها إلى المعنى أو معناه لا يساد [ليه معبرا عثه 
بلفظه فقط وكذا الحرف » وال حك فى المثالين غير متوجه إلى معنى الفعل والحرف فلا إشكال » وى كلام العضد 
مايقتضى أن دلالة الأكلمة على نفسبا وضعية . 

قال السيد : ولیس بوضع قصدى بل ضمى ومثله لا يوجب الاشتراك وإلا كان حميع الألفاظ مشتركة 
ولا قائل به فكان المعتبر فى الاشتر اك الوضع القصدى والمدلول مغاير للدال ( قوله على أن خماعة الخ ) انظر 
ماموقع هذه العلاوة فإنها تعود على الح الذى أصله من اسمية من وضرب فيا ذكره بالبطلان لآن ابن مالا 
لابرى اسميتهما » ولعله محتج لما مال إليه السيد فلا يشكل عليه عدم اسعية المبعدل ونحو ذلك مما مر » وأيضا هذه 


ہے + س 


اعثير وا ف الإسناد إلى القول إسناد ما لمعناه ليبخرج ماأسند إليه ماللفظه كامثالين المذكورين » وأما إسناد خير إلى 
تسمع فى قوهم : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » فؤول . 
العلاوة تقتضى أن الكلام أولا مبنى على أن الإسناد ولو للفظهما من علامات الاسم وإن من اللفظى من وضرب 
فى النركيبين؛ ولو كان الأمر كذلك ازم التناقض المذكور ف السؤال ولم يكن الجواب المتقدم عن الرضى ملاقيا له 
أنه نص ف أن الإسناد إلى معناهما فتدير » فالأظهر أن ثل الإسناد اللفظى ملل ضرب ثلاث أحرف ومن حرفان 
مما لا داعى فيه لاعتبار الإسناد لمعناه لعدم التناقض فيه » هذا وكون ابن مالك من اعتبر ماذكر إثما هو بالنظز 
لما جرى عليه فى شرح النسهيل فلايناى أنه فى الكافية والشافية وافق الحمهور ؟ا هو ظاهر وله : ' 
وإن سبت لأداة حسما فاحلك أو اعرب واجعانها اسما ٠‏ 

وعلى الإعراب فا کان على حرفين ضعف وأو كان ثانيهما صحيحا »> وهذا لاف ءالو جعل مو ذلك علما 
لغير اللفظ فإنه لا يضعف إذا كان الثانى يجا »و عل من باب ماحذفت لامه نسيا وهى حرف علة قالهإاارضى 
وبين سر ذلك » وهذا الأخير هو الذى اقتصر عليه فى التسبيل لأنه لا رى جعل الكلمة علما للفظها فلا برد 
عليه أندترك ذكر النضعيف فباثانيه يح ولاأنه كيف يعربه منغير تضعيف والشبه الوضعى موجود فيه ؛ ووجه 
دفع هذا أنه على ثلاثة أحرف بحسب الأصل 5 ثم إذا تحققت المقام أشكل دعوى أن اللحلف لفظى من مولانا 
' شيخ الإسلام ‏ وغاية التوجيه له أن ابن مالاك أثبت الإسناد اللفظى ف التركيبين وجعله غير مختص بالاسم وغيره 
لم يثبته بل جعل الإسناد معنويا كنا علمث ه 

وقولهم كل حم ورد على امم فهو على مدلوله إلا لقرينة كن حرف جر وضرب فصل ماض مبنى على 
كلام ابن مالك والسيد » وأما عند الرضى وابن هشام فالصواب أن يقال إلا لقرينة كريد ثلا ( قوله إسناد 
مالمعناه ) أى إسناد شی“ ثابت لعناه كزيد قاتم فقاتم ثابت العنى زيد وهو مسماه غ٠‏ وقد أسند إلى لفظ زيد 

فإن قلت : الثابت لمسمى زيد هو القيام لا قاثم م > 

أجيب : يأنا لا نسل لن معنى قائم شی“ ولا شك أن هذ! ثابت لمسماه إذ هو شى* متصف بالقيام (قوله إلى 
تسمع ) أى وهو فعل ول برد لفظه ( قوله فؤول ) أى على حذف أن وهماى تأويل المصدر أى سماعلك فالإسناد 
فى الحقيقة إليه وهو امم : ۰ 

وقال البيضاوى : الفعل إنمسسا يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له أما لو أطلق وأريد به اللفظ 
أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع فهو كالاسم فى الإضافة والإسناد إليه انتهى . 

وانظر على هذا هل فى نحو ينفع من - هذا يوم ينفع - ضمير مستتر أو صار حکه حك المصدر فلا يستتر فيه 
ضميره وهل يقع وحده فى حل جر أو جره مقدرء وإنما أطبقوا على التأويلفى أمثال هذا للعلم البقينى بأن المعى1 ' 
الفعى غير ر وف ار الشارح مساهلة لن المؤول المسند إليه لا الإسناد» وعبارته فى الفوا كه وأماتسمع 
الخ فعلى حذت أن أو على تتزيل الفعل منزلة المصدر (قوله بعد التركيب ) أما قبله فقسم ثالث لا معرب ولامبى 
وهلا مذهب ان عصفور ؛ ومذهب ابن مالك نها مبنية لشيبها بالحروف المهملة فى أنها ليستعاملة ولامعمولة 
لايقال حنمل أن الشارح بوافق ابن مالك وإنما قيد بذلك لأن الأسماء المذكورة لا تنقسم إلى معرب ولا مبنى 6 
لأن انقسام الشىء إلى أقسام لا يقتى انقسام كل منها إلى تلك الأقسام : 


س ا 


( ضربان ) أى نوعان أحدهما ( معرب ) وهو الأصل ف الأسماء أى الغالب وهذا قدمه ويسمى متمذكنا وكذا 
أمكن إن انصرف » وإنما كان الأصل فيه الإعرابلاختصاصه بتعاقب معان عليه لابميزها إلا الإعر ابغلاف 
الفعل إذ يمكن تمييزها بغيره ‏ 

والمعرت مشتق من الإعراب فينبغى الكلام عايه أو "ّلا إذمعر فة المشتق موقوفة علىمعرفة المشتقمنه ؛ فالإءراب 
لغة البيان والتغيير والتحسين » يقال أعرب عن حاجته إذا أبان علا » وأعربت معدة البعير إذا تغيرت لفساد » 








قال شيخنا : وهذا القید ظاهر ف المعرب على القول بأن الأسماء قبل التركيب ليست معر بة کا سيأ » وأمابالنسبة 
للمبى ففيه نظر إذ قضيته أنه لايتصف بالبناء إلا بعد التركيب وأما قبله فلا » وليس كذلاك فإن الاعتلاف إنما 
هو فى الأسماء القابلة للإعراب كنا سيعلم مما بأ ( قوله ضربان ) الضرب والنوع والقسم بمعنى + . 

قال فى [ الفواكه الحنية ] وتقسيم الاسم إلى معرب ومببى من تقسم الشىء إلى ما هو أخص منه مطلقا لامن 
تقسم الشیء إلى ما هو أعم منه كنا تومه بعضهم > إذ التقسيم ضم مختص إلى مشترك فوجب کون القسم أخص 
مطلقا من المقسم انتهى » وشتقف أول تعريف المعرب على إيضاحه (قوله أى الغالب)أى الراجح ف نظرالواضع : 
فاندفع أنه لامعنى للأصالة والفرعية فى الأنواع على أن ذلك فى الأنواع المنطقية لا مطلقا ٠‏ وصح بوم قوم 
الأصل ف الأسماء الإعراب وسقط ماقبلإنه مخرج منه صنفان : أسماء الأصوات لأن الواضع لإيضعها إلا لتستعمل 
مفردة لأنها غير كلمات ف الأصل » والثانى أمماء حروف التهبجى لها كالحكاية لحروف الہجی الى ليست 
بكل » ومن ثم كانت أوائلها الحروف المحكية إلا لفظة لالعدم إمكان النطق بالألف الساكنة ر قوله فى الأسماء ) 
متعلق بأصل لأنه بمعنى متأصل أو بمحذوف أى وجوده أى وجود إعرابه على أن الضمير يحتمل رجوعه 
للإعراب المفهوم من قوله معرب ٠‏ ويدل لذلك قوله وإنماكان الأصل فيه الإعرا فحذف المضاف وأق 
المضاف إليه مقامه فارتفع الضمير وانفصل»وإنما حك بأن ا معرب هو الأصل» والأضل ف الأسماءالإفر ادء وهى 
فى حالة الإفراد غير مستحقة للإعراب بل مبنية فالأصل البناء لآ نالواضع لميضع الأهماء إلا لتستعمل فى الكلام 
مركبة فاستعمالها مفردة مالف لنظر الواضع » فبناء المفردات وإن كانت أصولا المركبات عارض طا لكون 
استعمالها مفردة عارضا غير وضعى ( قوله ويسمى متمكنا ) أى فى الاسمية أو فما وى الإعراب ( قوله أمكن ) 
اعترض أبوجيان تعبير هم بأمكن بأنه اسم تفضيل من تمكن وبناژه منه شاذ . ورد" بأنه مع منكلامهم مكن مكانة 
فاليناء قياعى جار على القاعدة ( قوله بتعاقب معان ) أى تركيبية ( قوله بخلاف الفعل ) يأتى بیان ذلك فى حث 
إعر اب المضارع ( قوله فينبغى الكلام عليه أولا ) إشارة للاعتراض على المصئف حيث كلم عليه ولم بد 
على الإعراب أصلا فضلا عن تأخرالكلام عليه فلاينفعه المحواب بأنه قدم حد المعرب نظرا إلىأنه محل الإعراب 
ولا يقوم العرض دون عله فتقديمه بمنزلة تقديم ا محل على الخال + 

هذا » وقال شيخنا العلامة الغنيمى : لعل مراده بقوله إذ معرفة المشتق الخ فى اللحملة » وإلا فالمعرب 
الاصطلاحى لا تتوقف مغر فته على الإعراب عند التأمل الضادق » ولو سل فالحتهة منفكة فتأمل ( قوله البيان ) 
قال فى شرح الحدود : والمناسب من معانيه الإبانة إذ القصد به إبانة المعانى المختلفة انى : وقال تى الفواكه 
إن التغيير أنسب بالمعنى الاصطلاحى : | 

هذا »٠‏ وقد نى بعضهم معانى الإعراب اللغوبة إلى عشرة منها التحيب ومتاسيته أن امتكم بالإعراب 
يتحبب إلى ااسامع والتكلم بالعربية » لأن المتكم بالإعراب موافق للغة العربية ( قوله وأعربث معدة البعير الخ ) 


د ل 


وجاريته عروبة أى حسناء : واصطلاحا على القول بأنه لفظى أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل فى آآخر الكلمة 
أو مانزل منزلته وعليه المصنف فى الأوضح والشذور » 








فى كلا ابن فلاح وغيره > وقيل إنه مشاق من قوم عربت معدة البعير إذا فسدت وأعربتها أى أفسدتهاء والهمزة 
للساب كأشكيت الرجل إذا أزلت شكايته » وعليه حمل قوله تعالى - إن الساعة آنية أكاد أخفيها ‏ أى أزيل 
خفاءها حى تظهر . 

والمعنى أن الإعراب أزال عن الكلام التباس معانيه » وقيل إنه منقول من قولحم عربت معدة الفصيل إذا 
فسدت » وأعريتها إذا أفسدتما » واطمزة للتعدية لاللسلب > 

والمعنى أن اكلام كان فاسدا بالتباس المعالى فلما أعرب فسد بالتغيير الذى لحه فظاهر التغيير فساد 
وإن کان صلاحا ف العی انی ٠‏ 

ولاخ أنه غير موافق لكلام الشارح » نعم إن وجد ف اللغة عرب وأعرب من باب فعل وأفعل اجه ما هنا 
(قوله أثر ) أى حركة أو حرف أو سكون أوحذف» وهذا تعريف المصنف» وهو معنى قولالتسبيل ماجىء به 
لبيان مقتضى العامل من حركة أوحرف أو سكون أو حذف ؛ لكن ابن مالك فصل الأثر والمصنف أحمله وزاد 
بیان عله وأنه يكون ظاهرا أو مقدرا مع الإنجاز فلله دره ( قوله ظاهر ) أى موجود لأن السكون وا للف غير 
ملفوظ بها وإن تعلقا ملفوظ »ولو عبر بموجودكان أولى لأن المتبادر من الظاهر معنى الملفوظ بقرينة مقابلته بمقدر 
( قوله مقدر) أي معدوم مفروض الوجود ( قوله يجلبه العامل) أى يطلبه ويقتضيه لايحدثه بعد أن لم يكن فلايرد 
إعراب الأسماء الستة والمثنى وحم المذكر السام رفعا » واحترز به عن حركة النقل والإتباع والتخلص من 
السا كنين فلا يكون إعرابا لأن العامل لم يجليها (قوله فى آنحر الكلمة) الظرفية مجازية فإن المعرب بالحروف الأثر 
فيه نفس الآخر لأن النون فى المثنى وال مع بمنزلة التنوين فكمنا أن التنوين لعروضه لم يخرج ماقبله عن أن يسكون 
آخمر الحروف فكلا النون : وقد يقال الواقع بعد أكثر حروف الكلمة كأنه واقع بعد الكل » وشملت الكلمة 
المعرب من الأشماء والأفعال وم يقلف آخر المعرب فرارا من الدور وإن أجيب عنهء 'والغرض من هذا القيد بيان 
محل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل فى غير حر الكلمة حتى ترز عنها ٠‏ 

' قال المصنف فى [ شرح الشذور] : وحركة ما قبل الآخخر فى نحو : امرى” إما إعراب عند اللكوفيين 

فلا ترز عنها لوجوب دخبوطا أو اتباع عند البصريين فلا تدحل ۽ 

وأما نقل الحركة فى الوقف فلا بريدون أن حركة الإعراب صارت إلى ما قبلها وإنما بريدون أنها مثلھا کا 
قال أبو البقاء » أو أن هذه حالة عارضة فلا يعتد بها وإنما جعل الإعراب فى الآخر لأن المعانى امحقاءجة له من 
أحوال الذاتوهى متأحرة عن الذات؛ والدال على المتأخر متأخر (قوله أو مائزل منزلته) أى كدال يد لأن مابعدها 
ترك سيا منسياء وکالن اثناعشر لأنعشر حال" محل النون وهى بمئزلة التنوين (قوله وعليهالمصنف فالأ و ضح الخ) 
هوالأصح لأن الاحتياج إلى الإعراب نما هولقييز المعانى والقييز إنما يكون بالآثر ولومقدرا وهو فى حك الملذوظ 
ولا برد عليه قوم حركات الإعراب وعلاماته والمضاف والمضاف إليه متغابران لأله یکن ف التغاير کونہما من 
قبيل إضافة العام إل اللخاص : 

وأيضا قد اتفقوا على أن أنواع الإعراب رفع' ونصب وجر ونوع الجنس إيستلزم حقيقته.أى تو جد حقيقة 
الجنس ف النوع فوجب كونه لفظيا » ويحتاج من يقول إنه معنوى إلى أن المراد لوع ما يدل على الإعراب فعير 


۴۳ 


وعلى القول يأنه معثوق تغييرأواخر الک أو .ازل »لتا خی لدف العوامل الداضاة عليها اويا أو تقدرا وعليه 





عن المعنوى باللفظى مجازا ( قوله وعلى القول بأنه معنوى ) نسب لظاهر كلام سيبويه ‏ وقواه الرضى بأن البثاء 
ضده وهو عدم الاختلاف اتفاقا » ولايطلق البناء على الحركات التهبى : وانظر تفسير الضد بالعدم فإنه لا لو 
عن تأمل ولا ينى أن ابن مالك يطلق البناء على الحركات ر قوله تغيير ) أى تغير إطلاقا للمهدد روإرادة الحاصل 
به أو هو مصدر مبنى المفعول أى کون الأواخر مغيرة ؛ لکن قال أبو حيان فى تفسير قوله تعالى ‏ وأوحينا 
إلهم فعل انخيرات - ثم اعتقاد ناء المصدر للمفعول مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه ( قوله 
أواخر الكل ) أى ذاتا بان يقبدل حرف بحرف آحر حقيقة كالمئنى واللجمع جرا ونصبا » أو كما كنا فييما حال 
الرفع لأن الألف والواو صارا لشيئين بعدما كانا لشىء واحد إذا كان إعرابه بالخروف » أو صفة بأن تتبدل 
صفة بصفة أخرى حقيقة كاف زيد نصبا وجراء أو جكا كا فغير المنصرف حال جره بعد نصبه إذا كان إعرابه 
بالحركة » والمراد بالآحر ما يشمل الآخمر بحسب الأصل فيدخل تغيير آخر المزء الأول من المركب الإضاق 
على أن آخخر ابلمزء الأول مغزل منزلة الآخر وصار الحد جاءها وشرج به التغيير فى غير الآخر لتصغير أو نحوه 
وإن أمكن خروجه ما بعده لاله لم يمككن لعامل لسكن قيد اختلاف العوامل م يأت إلا بعد » وإضافة أواحر' 

جنسية كلام الكل يبطلان معى ابلمع فلا يازم عدم تحقق الإعراب إلا بتغير ثلاثة أواخر النى هى أقل 
الجبمع لثلاث كل الى هى أقل الحنس اب منمعى ( قوله لاخختلاف العوامل ) أى تغير ها ودخول أحدها بعد الآلحرء 
والمراد ياختلافها وجودها وإن لم تختلف لأن الاختلاف يستازم الوجود فدخمل إعراب المعرب ابتداء » وعر 
بالاختلاف لمشاكلة تغيير وأل فى الغوامل للجنس فتبطل الحمع وخرج باختلاف العوامل التغيير بنقل واتباع 
وتغيير نحو : غلا بالياء فليس بإعراب بل الإعراب التغير التقدبرى؛ وصار الحد مطردا منعكسا (قوله الداشيلة 
علا ) أى الخاصلة والمتحققة معها فدخل 'العامل المتقدم والمتأخر والمعنرى أو المسلطة عليما كما يدل عليه كلام 
الشارح ف تعريف المعرب ٠‏ فيدخلماذ كر وخر جالعامل الداحل غير المسلط كالمؤكد فى نحو : أتاك أناك اللاحقون» 
فسققط ماقيل إن فيد الداخلة لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لا يكون التغير بسبب العوامل إلا وهى داحلة على أنه 
لولم يفسر بالتسلط يمكن أن يكون احترازا عن حركة الحسكاية فإنها بسبب عاءلل غير داحل فى كلام انكل 
( قوله لفظا أو تقديرا) حالان من تغيير على أنهما مصدران بمعنى امم المفعول أى ملفوظا أثره لأن نفس التغيير 
ليس ملفوظا أو مةدرا وذلك نحو: عصا فإنه استحق الإعراب ولم يظهر مانع فقدر أنه متغير لات المبنى الواقع 
فى محل المعرب فإنه لم يستحق الإعراب بل لوكان ى عله معرب لتغير آخره » فظهر الفرق بين الإعرات 
التقديرى والح + 

واعل أن عدم استحقاق الإعراب إما لأن اللفظ لا يقبله أصلا كما فى المبنى أو لأن العامل لا يقتضيه 
کا فی نحو : مررت بزید كذا قبل وفيه نظر » لأنه لا يثناول امجرور حرف زائد مع أن إعرابه مل » وى هذا 
الإعراب جبىء الخال من الخبر ووقوعها مصدرا منكرا وهو مع كثرته لا يتقاس > ووز نصسمما على المصدرية 
وهما بمعنى المفعول أيضا أى تغييرا ملفوظا أو مقدرا على ما سلف وعلى الفييز امحول عن المضاف إليهء والأصل 
تغيير لفظ أواخر الكلمة أو تقديرها أما تغيير اللفظ فواضح وأما تخيير التقدير فالإضافة لأدنى ملابسة » لأن 
الالحر محل التغيير فالتقدير متعلق به وعلى اللحبرية لكان المحلروفة مع اسمها أى سواء أكان ماذكر لفظا الخ » 

(ه س يس فا کی س اول ) 


ET 


كثير من التأخرين »> وهو ظاهر تعريفه المعر بقوله (وهوما ) أى الذى أو شىء (بتغير ) هيئة ( آخره) لفظا 


أو تقديرا 


وتجوبز أن يككون قوله لظا أو تقديرا تفصيلا لتغيير الأواخر واحتلاف العوامل علىأنه من باب تناز عالمصدرين 
مبنى على أن التنازع يجرى ف العاملين الجامدين » وصرح ف الأوضح بالمنع (قوله وهو ظاهر تعريفه الخ) 
قال فى 1 شرح الحدود] إنه قضية وذكر أنه تعريف بالمفهوم » وأن تعريفه باللازم ماسم من مشامة الحرف 
( قوله ای الذى أو شیء) إشارة إلى أن مايحتمل أن تسکون موصولة وأن نكون موصوفة وهو أولى لفظا لأا 
حبر صورة لقوله وهو شأنه التذكير > لكن التعريف حقيقة إلمفهوم با هوم » وقيل ولئلا يازم الاقتصار على 
اسل لأنالموصول مع الصلة بُنزلة شیم واحد فلا کون كلما جنسا فكان یی تام م الاجتال « بى أن 
ما على كل تقدير واقعة على الاسم أنه قم الاسم إلى المعرب والمبنى ثم عرف كلا منهما فدل على أن التعريف 
2 وقسم الشىء هو الشیء مع قيد فلا يكون أعم منه وتھو بز أعميته مؤو”ل أو خطأ وكل من المعرب 
والمبى أعل لشموله الفعل فليس القسم إلا الام المعرب فدل عل ىأنه أخل الاسم فى التعريف» ولايستازم تعريف 
الى ء بنفسه لآن اتاج إل التعريف إنما هو المعرب إذ الاسم قد علم > وما كان كذلك يشار فى تعريفه إلى المعلوم 
جملا ويفصل المحهول اكتفاء بقدر الحاجة كقوهم : الأنف الأفطس أنف ذو تقصير » فكأنه قال الاسم المعرب 
لے زل أن نوين والإسناد بتغيير آخخرها بحسب العوامل الخ ( قوله مايتغير آخره ) أى يتحق ماهو أخبره 
التغبير على ماذهب إليه ابن الحاجب » أو مايصاح لاستحقاق التغير بعد التركيب كنا هو مذهب الرغشرى » 
ويوافق ابن الحاجب قول ابن مالك : إن الأسماء قبل التركيب مبئية ٠‏ 
واعل أن المراد بالأفعال فى التعاريف جرد ثبوت الحدث أو الإستمرار لا الاقتران بزمان » وعلى كل فهى 
از مشر فلا رر فى وقوعها فى الحد > وحينئذ لايتناول التعريف الأسماء حال عدم ترکیہا إذا سبق تركيما 
فيا مضى إن عبر بتغير ماضيا أو أريد تركيها بعد أن عبر بيتغير إن ان مشمارعا » ولو دلت تلك الأفعال على 
الزمان تناول التعريف ذلك لأا تغيرت فها مضى أو تتغير فیا بأفى ( قوله هیثة آخره ) أى حالة شبيبة باطيئة 
والصفة لاهيثة وصفة حقيقة » لأن الحركة لا تقوم بالحرف بل بما يقوم به احرف لكنها تابعة له وتقدير اليئة 
لأنه لا تغير له فى ذاته + لا يقال هذا واضح فى الإعراب بالحركاث والسكون > 
أما الحروف فهو تغيير واقع فى ذات الآعر لا نى حاله : لأنا نقول لما وقع الحرف نابا عن الحركة صح 
إدداج المروف فى هذا القدر لأن المنوب عنه من الأحوال فأطلقنا هذا الام على ائبه إعطاء للنائب 5 امغوب 
عزه » أو نظرا للأصول لاما المقصودة والفروع محمولة علا » أو إلى التحقيق م نأن الإعراب بالحركات مطلقا 
ولو تقدير؟ فى مواضع النيابة اعثناء بمقام التعريف » ولايضر ذكر الإعراب بالحروف بعد ذلك لآنه نظر فيه 
للشبرة والتسهيل على المتعلمين فجمع بين الغرضين > لكن جرى ف الفواكه على التعبير فى المعرب بالروت 
بتغيير الذات هذا > وف تقدير هيئة تغيير الإعراب المثن لغير حركته وهو لايجوز اتفاقا ( قوله لفظا أو تقدراً) 
إن قيل المعنى بتغيير آنحره تقد ر الاحتلاف العوامل . أجيب بالمنع لأن الإعراب التقديرى أن يقدر الإعراب على 
مله وهو الحرف الأخير لانع من الظهور كالتعذر والاستثقال › والمبنى لا يقدر على آخمره لأن المانع فى حملته 
وهو مشامبته المبى ¢ وقد يكون فى آخره "كما فى جملته نمو هذا » ولمذا يقال إن المبى فى عل الرفع مثلا أى 
فى موضع لو کان فيه اسم معرب كان مر فوعا هذا خلاصة ماحققه الرضى وثاقوه بالقبول » ومن هنا يشكل 


داه" 


(بسيب العوامل) الختلفة المقتضية رفعا أو نصبا أو جرا رالدالة عليه) لفظا أو تقدبراء وذلك (كزيد) ومومى ؛ 
فقوله مايتغير كانس للمعرب فدخل فيه التغير الكائن فى الأوائل والأواسط : 

ورج بقوله أخيره تغيير ه الأوائل والأواسط > والمراد بالآخر ماکان انحر ه حقيقة كدال زيد أو جازا 
كدال يد . 

وقولنا لفظا أو تقديرا إشارة إلى'أن المعرب نوعان : لفظى وهو مايظهر فيه الإعراج كزيد » وتقديرى 
وهو مايقد ر فيه ذلك كالفتى وغلاتى » ومنه نحو : القاضى رفعا وجرا » وجمع المذكر السالم المضاف إلى 


ياء امكل 

دعوى أن الإعراب الى لاختص بالمبنى كفاع ل المصدر الجرور به والظرف إذا وقع خيرا نحو والركب أسغل 
متكت (قوله بسيب العوامل) أى جنا لن الام للجنس فتبطلمعنى الجمعية ( قوله المفتضية الخ ) صفة الختلفة 
لبيان أن المراد الاختلاف ف العمل وليس لدفع النقض مثل إن زيدا مضروب ولف ضربت زيدآ وإنى ضارب 
زيداً فإن العوامل مختلقة بالاسمية والفعلية والحرفية ٠‏ ولم يتغير آلحر المعرب لآنه لا نقض بذلك بعد الاعتراف 
بأن أل للجنس » وهذا النقض أورده الجانى فى قول الكافية وحكه أن مختلف آحره وليست العبارة هنا كتلك » 
ومن ظن الاتحاد وقع فى الخاط والفساد ( قوله لفظا أو تقديرا ) فيه قصور لأنه رج العوامل المعنوية (خوله 
وذلك كزيد ومومى ) يعنى من نحو قواك جاء زيد وموسی بأن کانا مركبين مع غيرهما على الأصح من اشتراط 
التركيب فى الإعرابٍ» وأشار إلى أن قوله كزيد حر ميتدأ محذوف 4 ثم الكاف إن كانت اسما فهى خبر فى حل 
رفع وإن كانت حرفا فالجار والنجرور فى موضع انبر > ويجوز أن عل كزيد مفعول فعل محذوف أى أعنى 
كزيد ( قوله كالجنس ) ل يقل جنس نحاشيا عن إطلاق الجنس على المشترك بين الماهيات الاعتبارية فإنه مجاز 
كإطلاق الفصل على الختص ببعضها لأن الجنس الحقيق ماتحته ماهيات متحققة فى الخارح » لكن اعترض بأن 
اللفظ كيفية تعرض للنفس الضرورى والكيفية قسم من الموجود الخارجى »لكل لفظ خاصية وجودية يشا ركه 
فما لفظ دون لفظ كالدلالة على المعنى المقترن بزمان » وخاصية وجودية أخرى يشاركه فيا بعض مايشاركه 
فى الأولى دون البعض الآخر كدلالته على حضوص الزمان المعين » فالماهية المركبة من الكيفية وانخاصتين 
موجودة فى اللمارج بوجود جزثياتها فبها » والمشترك الأعم من أجزائها جنس والمتوسط والأخير فصلان ( قوله 
التغيير الكائن الخ ) أى ذو التغيير أو التغيير بمعنى المتغير لأن الداحل المتغير لا التغيير.» ولو حذف الكائن كان 
أظهر لأن الظرف إذا وقع صفة وكان متعلقه كونا عاما وجب حذفه إلا أن يقال هو بمعبى کون حاص أو مبنى 
على ری من لم يوجب حذفه ( قوله وخرج بآخره تغيير الخ ) فيه ماعلمت » ثم المراد روج تغيرها إذا لم يكن 
معه تخيير الآخر بأنلم يكن معربا أو مطلقا لكن من حيث تغيير الأوائل والأواسط أما من حيث تغيير الآلحر 
فداخل لأنه معرب » ونسب خروج ماذكر لهذا القيد لسبقه وإن كان ماخرج به خرج عا يعده ( قوله وقولنا 
لفظا الخ ) منه يعم أن أو فى قوله أو تقدبرآ فى الموضعين للتقسم لا لاشك فلا يناف التعريف ( قوله لفظى الخ ) 
لو قال مايظهر إعرابه ومايقدر كان أخصر وأولى لأن الذى يوصف حقيقة بالظهور والتقدير هو الإعراب 
( قوله مايظهر فيه الإعراب ) أى نفسه على القول بأنه لفظى أو آثره على القول بأنه معنوى ( قوله كالفتى الخ ) 
أى الموقوف عليه وا حك والمتبع ( قوله ومنه نحوالقاضى ) فصله بمنه لتقييده بقوله رفعا وجرا › وقہں عليه 
مابعده والأول مطلق ر قوله وجمع الملكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم ) والواو مقدرة استثقالا عند ابن الخحاجب 
وتعذرا عند غيره وهو وجيه : 


ا 


رفعا فط كسلمى» وكذا الأسماء الستة والجمع المذكر طلقا والمانى رفعا إذا أضيف إلى كامة اوا سا کن لحو : 
جاء أبو الحسن ومسلمو القوم وصا حا القوم نبه عليه السيد فى حاشيته وغيره : 0 

ورج بقوله بسبب العوامل مايتغير آخره لا بسبب ذلك بل بسبب غيرها كالإتباع والنقل و 1 
والتقاء الساكنين . 1 

5 3 0 0ب : ' العاها 4 اء 

وقوله الداخلة عليه إشارة إلى أن آخحر ا يتغبر لجل العوامل إلا ذا 0 ل 00 6 | 
نقدم كضربت زيدا أم تأخر کریدا ضربت› ولا فرق ف ذلك بين أن يكون العامل ملفوظا به 3| هنا او مقدر 
ماق : کر درم اشتر یت إذ التقدير بكم من درهم ¢ ولهذا قلنا انيا لفظا أو تقديرا . 

والعوامل حم عامل وهو ما أثر فى آخر الكامة من اسم أو فعل أو حرف » والأصل فيه أن يكون دن الفعل 
للق لمجو a‏ ل ا ا 

وأما الى المضاف إلى ياء انكل فإعرابه ظاهر بالحروف فى الأحوال الثلاثة تقول : جاء مساماى فهو 
مرفوع بالألف مضاف إل ياء الكل 5 ورأيت مسامی منصوب بالياء المفتوح ماقيلها الدغة ف ياء اکل 3 
ومررت عسلمى مجرور بالياء المدغمة كذلك ر قوله رفعا فقط ) أما فى حالة النصب وال جر فإعرابه ظاهر بالياء 
المدغة ف ياء المتكم 4 وإئما قدرت الواو فى الرفع لأن العامل يقتضى خصوصبا وهو غير موجود وإن وجل ردا 
وهو الياء ( قوله والمأنى رفعا) أما فى حالة النصب والجر فإعرابه ظاهر بالياء الموجودة الحركة بالكسرة ؛ وإئما 
ل حذف لعدم مايدل علمها حلاف الألف ف حالة الرفع الدال” علا موجود وهو الفتحة ( قوله ماتغير آخخره 
بسبب غيرها ) أى من حيث تغیر آنحره بسبب غيرها؛ أما ٠ن‏ حيث تغير أخره تقديرا بسبهها فداحل فيل والآولى 
أن يقول ماتغير آخره لابسببا ليشمل ماتغير آنحره لابسبب كحيث إذا فتحث بعد ضمها أو بسبب آآخر كارك 
اتباعا أو نقلا أو حكاية أو تخلصا من سكونين انتبى . وفيه نظر إذ حيث ل يغير آلحرها إذ فما أغات متعدادة 
وهى من حيث كل لغة على حدة لم تتغبر ( قوله إشارة إلى أن آآخر المعرب الخ ) إشارة إلى أن الدخول عى 
النساط فيدخل العامل المتأخر بل والمعنوى» وليس إشارة إلى أن هذا القيد لبيان الواقع كما ظن . 

بھی أنه بمکن أن يكون احتر ازا عا تغي رآخره بسبب عامل مسلط مؤكد بعاملغير مسلط بالنس ه الملا العامل 
المؤكدءوأن تكون الداخلة وإن لم تفسر بالمسلطة للاحتر از عماتغير بسبب عامل غير داخل فى كلاة المتكلم كاي 
من حيث ذلك التغير على ماعل ف تعر یف الإعراب . ثمانظرماوجه الإشارة كلام المصنف لاقاله والظاهرأديقول 
والمرادبالداخلة المسلطة فتدير (قوله والعوامل جمع عامل) اعثر ض بأن فاعلا و صفا لاجم على فواعل.وأجيب 
بأنالعامل بغلبة الاستعمال صار اسماوفاعل الاسمى مجمع علىفواعل فلاحاجة للقول بأنه مع عاد 1:لأنالعامل قلما 
يكون غي ركامة على أنه [نماعتنع حمعه وصفاعليه ذا كان لذ کر عاقل : وقدنص سيبوبه علىاطر ادطوالع فى جم طالع 
(قوله وهوماأثرالخ) هوتعريف بالأخص لأنه لايتناول العاء ل المعنوى لأنه 'ليس باسم ولافعل ولاحرف ولاالعامل 
ذا کان جارا ومجرورا ولاالعامل فى امحل لأنه لاير ف الاخر »م المراد ماأثرفما ذكر أثرا له تعلق بالمعنى التركيى 
فخرج مثل التقاءالسا كتين المؤثر للحركة نحو : من اينك» لكونه لاتعاق له بالمعى الاصل “ن رو کیب ارف مع 
مجروره » وإثما ه وأمر برجم محرد اللفظ» ودخل العامل الزائد حو . ماجاء من رجل ؛ فإنه أثر كسرة رجل وطا 
تعاق با عى الث کیی من ححيث إنها علامة على أن مدشدولا محل لادل عليه الحرف من نصوصية الاستغراق ( قوله 
والأصل فيه الخ ) لأن العامل إ نما يعمل لافتةاره إلى غيره » والفعل أشد افتقار | لأنه حدث يقتضى صاحبا و شلا 


¥ 


ثم ادرف ثم الاسمء ولا يۇر العاه ل أثرين فى محل واحد » ولا جتمع عاملان على معمول واحد ولا عتنع أن 
يكون له معمولات » والأصل تخالفه مع المعمول فى النوع » » فإن كان من نوع واحد فلمشامة العامل مالا يكون 





وزمانا وعلة فيكون افتقاره من جهة الإحداث والتحقق ) والخروف المختصة لما تعمل لاختصاصها بالقبي ل الذى 
تعمل فيه » والاختصاص موجب اعمل ليظهر أثر الاختصاص » والاسم إنما يعمل فى الا م شمه للفعل كاسم 
الفاعل عند الاعتاد » أو الحرف كالمضاف إذا عمل فى المضاف إليه»ءوق الفعل لتضمنه 5000 57 
الجازم للفعل » ول يعمل الاسم فى الحرف بل هو الممروض للعوامل فيه » وعبارته لايد أن عمل الا بطر يق 
الفرعية » ثم إن كون الحرف أصلا ف العمل محل حلاف . 

قال فى [ شرح العمل ] العمل أصل ف الأفعال فرع فى الأسماء والحروف فا وجد منهما عامل ينبغى أنيسأل 
عن الموجب لعمله ( قوله ولا يؤر العامل أثرين فى محل واحد ) أى من جهة واحدة فلا برد المصدر إذا 
جر فاعله أو مفعوله فإِن جهة الجر غير جهة الرفع أو النصب أو المراد أثرين لفظيين وفها ذكر أحد الآثرين › 
على إذا كان المضاف المصدر ظاهرا بناء على أن الإعراب الحلى لا مختص بالمبئيات » وفيه ماعرفث قريبا 
أو هما محليان إذا كان ضميرآً ( قوله ولا يجتمع عاملان الخ ) أى لا يجوز اجتاعهما عليه لأن العوامل النحوية 
وإن كانت علاءات إلا أنهم نزاوها منزلة المؤثرات .الحقيقية » ومن ثم رد على من قال إن المبتدأ والابتداء 
عاملان فى الخبر ولحو ذلك » ولا اناع فى نحو: فإن لم تفعلوا لأن لم عملت فى تفعاوا لفظا وإن ف لم تفعلوا محلا 

وقول لا حل الحرف من الإعراب محمول على حالة انفراده وعدم انضمامه لغيره أما مع غيره فقد يككونله 
حل وذلك إذا لم د يكن زائدا ولاشبما به لآنه مطلوب لما يعمل فيه 00 أن معنى لم فما ذكر مطلوب لن 
إذ المعلق : نى الفعل لا الفعل » ومعنى الباء ف نحو : مررت يزيد مطلوب لر" لأنه لايتعدى إلا به لاف الزائد 
وشسبه فلا عمل له إذ ليس له معنى يطلبه العامل » ولا اجماع أيضا فى نحو زيد عندك وإن كان عندك منتصبا 
بالاستقرار فى محل رفع على الخبرية لأن المنصوب لفظا باستقرار عتدك وحده والمرفوع محلا على اللبر هو مع 
الضمير فتدر ؛ والمراد أنهما لا مجتمعان عليه من جهة واحدة فلا برد نحو ما جاءنا من بشير ‏ فإنه توالى على 
بشير عاملان جاء ومن لكن المهة مختلفة "كنا هو ظاهر ولا بمكن القول بأن المعمول لجاء مجموع من بشير ولمن 
بشير وحده لأن احرف هنا زائد فلا مجال لكونه مع مجروره فى محل إعراب كا أشرنا إليه آنفاء وأما زيد 
وعمرو قائمان فى قوة مغمولين ٠‏ ويستثنى ما إذا تمائل العاملان فيجوز اجتّاعهما نحو : جاء زيد وآتی مرو 
الظريفان » لأن تمائلهما 'زلهما منزلة العامل الواحد ( وله ولا يمتنع أن يكون له معمولات ) عدم الامتناع 
يصدق بالوجوب فلا يناق أن الفغل المتعدى يحب عمله فى مرفوع ومنصوب أو اثنينأو أكثر وإن جاز الحذف 
لبعضها على مايعلم من محله »وقد تنتبى المعمولات إلى لخو العشرة ة إذا ذكرت المفاعيل والحال والمييز والاستثناء 
( قوله فإن كانا من نوع واحد ) أى بأن كانا اسمين اا ان ين 
والحرف لايعمل ف مثله ٠‏ | , 

وأا اختلاف النوع فله ثلأث صور لأن احرف يعمل فى الفعل الاسم والفعل يعمل ف الاسم ولايعمل الفعل 
فى حرف ولا الاسم فى حرف وب بعل أن الصورالمقلية نسعة ( قوله فلمث ابي ؛ العام الخ ) أولتضمين العام 
معنى لا يكون من نوع المعمول فالأول كعمل اسم الفاعل » والثانى كعمل المضاف ف المضاف إليه . 

قال شيخنا العلامة اغنيبى : وانظر معدا مع الكير والحال امع الميعدل عند من جوزه والمييز من المفرد نحو 


۳ س 


:من نوع المعمول » والصحيح فى الإعراب أنه زائد على ماهية الكلمة » وفيل إنه جزء منها ومقارن للوضع : 
( و) الا ( مبنى” وهو ) ماکان ( خلافه ). أى المعرب أى مالم يتغير آخخره بسبب العوامل الداخلة عليه » 


واو قال و هو بضده لكان أولى لأن الإعراب ضد البناء والضدان لا يجتمعان » والحلافان قد يجتمعان كالقعود 





ااااس سس س 
عشرين درهما (قوله والصحيخ فى الإعراب أنه زائد الخ ) جزم به أبو حيان وذكر ابن مالك أنه جزء منها 
ووهاه أبو حيان 8 

والظاهر أن ممل اللالاف فى الإعراب بالحركات أما بالحروف فليس زائدا » وأن عله أيضا على القول بأن 
الإعراب لفظى ( قوله ومقارن للوضع ) أى والصحيح ذلك ؟ 

قال اازجاجی 4[ أسرار النحو ]: إن الكلامسابق الإعر ابف المرتبة وهل تلفظتبه العرب زمانا غيرمعرب 
ثم رأت اشتباه المعانى فأعر بته أو نطقت به معربا فى أول تبلبل ألستها ؛ ولا يقدح ذلك فى سبق رتبة الكلام 
كتقديم الجسم الأسود على السواد وإن لم يزايله حلاف للنحاة : وف [ اللبابع لألى البقاء أن النحويين 
على الثانى لأن واضع اللغة حكم بعلم أن الكلام عنداائر كيب لابد أنيعرض فيه لبس فحكته تقتضي أن يضع 


الكلام معربا 5 
[ تتمة ] الصحيح فى الإعراب بالحركات أنه مقارن للحرف الأخير وهو مذهب سيبويه وقيل قبله 
وقيل بعده : 


٠‏ قال الفارمى : وسبب هذا الخلاف لطف الأمن وغموض الخال » ويشهد من قال إن الحر كة تحدث قبل احرف 
لماع النحويين عل ىأنالواو ف نحو يعد إبماحذفت لوقوعها بينياءوكسرة لأنه يدل علىأنالواو ف يوعد بي نالباءالتى 
ھی أدلى إليها من فتحتها وكسرة العین الثى هىأدنى إلا من العين بعدهاء ألا ترى أنه لوكانت الحركة بعد ا حرف 
كانت الواو فى يوعد بين فتحةوعين »ومن قال إمهابعدهأن الحركة ثبت ألما بعض اعرف » وكا أن الحرف لامجامح 
حر فا آدرفكذا بعضه لاينشأمع حر فآخر لأنحكالبعض فىهذا جک الكل »ولام جوز أنيتصور أنحرفامن ا مروف 
حدث بعضه مضافا حرف وبقيته بعده غير ذلك احرف لاف‌زمان واحد ولا فى زمانين» وبأنه لالم يدغم احرف 
المتحرك فما.بعده تو طلل دل على أن بينهما حاجزا وليس إلا الخركة » والمسألة مبسوطة فى [ الأشباه والنظائر ] 
(قولهماكان يخلافه ) لوقدر لفظ كائن كان مع اختصاره وموافقته لقولهم ينبغى تقليل امحذوف ما أمكن 
أظهر لسلامته مما يازم على تقديره من حذت الموصوك وبعض صلته لأن من تمام الصلة لفظ بخلافه : 

هذاء والظاهر أن الباء فى قول المصئف يلافه زائدة فى امبر » واو قال وهو خلافه كان أخصر وأظهر 
فلا تتعلق بشىء » ومجرورها لفظا هو الجر وإعرابه مقدر أوعلى على مافيه (قوله أى مالم يتغير آنحره ) أى على 
الوجه المتقدم فى تعريف المعرب فدحل مالا يتغير أصلا ومنه الأسماء قبل التر كيب وما يتغير لابسبب العوامل 
الداخلة عليه كحيث لكن يدخل فيه ماحرك بحركة إتباع أونحوها ‏ ولايندفع بأنه قد تغير قبل بسبب العواءلل 
الداخلة عليه لعدم ازوم ذلك لأنه قد عرك فى أول أحواله بما ذكرنا على أن الفعل فى التعريف لايدل على زمان 
على أن هذا نما مکن فیا هو قابل للإعراب » وأمانفى غيره نحو : من ابنك ومن أوقى ومن أكرم فلا فتأمل ( قوله 
لأن الإعراب ضد البتاء الخ ) أى فيفيد التصربح بعدم الاجتاع ولايحتاج فى ذلك إلى معونة فلا بنافى الأواوية 
أن المراد ملتيس مخالفته مخالفة مها يتنافيان ولايجتمعان كا فهم من قواه وهو ضربان » لآن تناف الأقسام وعدم 


5 


والضحك وهو مشئق من البناء وهو لغة وضع شىء على شىء على صفة براد مها الثبوت : واصطلاحا علىالفول 
بأنه لفظى ماجىء به لا لبيان «متضى العامل من شبه الإعراب من حركة أو حرف أو سكون أو حذف »+ ولیس 
حكاية أو اتباعا أو نقلا 


اجتاعها هو الأصل فى التقسم > ومن قوله الآنى فى ازوم الكسر نى لزو الفتح الخ لأنه ظاهر فى أن المببى 
يازم طريقة واحده . 

قيل : والأولى أن يقول وهو نقيضه لأن النقفيضين لايجتمعان ولابرتفعان والضدان قد برتفعانفيوهم ارتفاع 
ابناء والإعراب من الاسم وليس كذلك . وقد يقال صرح بعضہم فى غلاى ٠»‏ والمتبع واک أنه لامغرب 
ولامبنى فراعاة هذا القائل لابأس ببا وإنلم تكن لازمة : ثم إن تقابل المعربوالمبى .ليس تقابل النقيضين لالغة 
لأن نقيض كل شىء رفعه » ولا اصطلاحا لأنه اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب فلا يصح التعبير بالنقيضين 
إلا على وجه المساعة باعتبار أن أحدهما مساو للنقيض » لأن لامعرب مثلا هو المبى فتدير : بتى هنا شىء وهو 
أن النضاد إنما يكون بين الأعراض لا الجواهر كا صرحوابه » ولاخفاء أن المعرب والبنى 'ليسا من الأعراض 
وتضادهما باعتبار تضاد وصفيهما » وإليه يشير قول الشرح لأن الإعراب ضد البناء ولم يقل لآن المعربٍ ضد 
المبنى فتفطن ( قوله يراد بها الثبوت ) احترز به عن الوضع لاعلىتلك الصفة كوضع ثوب على ثوب فإنه لايسمى 
بناء لغة (قوله لالبيان مقتضى العامل ) حرجبه الإعراب (قوله من شبه الإعراب) من فيه لبيان الجنس ألى به لرفغ 
الوبيام عن ماوشبه بكر الشين وسكون التاء وبفتحهما بمعنى أى من الأمر المشابه للإعراب ىكونهحركة أوحرفا 
أوسكونا أوحذفاوكونه فى آخرالكلمة لاف أولها ولا فى حشوها وخرج نحوفتحة لامفليس وضمة لام أفلس(قوله 
وليس حكاية الخ ) أى ولیس هو أى ماجىء به لا لبيان مقتضى العامل حكاية نحو : من زيدا فإن الحركة 
ال كورة ليست إعرابا ولا بناء وكذا بقية الحركات المذكورة لكن ماهى فيه معرب تقديرا » وتلك الحركات 
مانعة من ظهو ر الإعراب فهومقدر للتعذر إنكاناسما غير مشبه للحرف» أوفعلا مضارعا حولم يكن الذين كفروا- 
ومبنى إن كان امها مشبها للحرف » أو فعلا غير مضارع أو حرفا . ثم إن لم يكن مستحقا لغير تللك الحر كة فهى 
حركة بناء نمو كيف وذه ومنل وأمس وإلا قدر' مايستحةة فنحو عض مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره 
حر كة الإتباع » وقد من-قد أفلح - مبنى علىسكون مقدرمنع منظهوره حر كة النقل» وقلمن-قل ادعوا- مبنى 
على سكون مقدر منع هنه حركة التخلص من الساكنين > وببذا يجمع بين ماهنا وما سبأتى فى أسباب البناء على 
الحركاثت وهذا هو الصحبح 2 ٠١‏ : 

وقال الكوفيون: حركة الحسكاية عراب والمحمكى بمن شير ف الرفع ومفعولفعل مقدر ف النصب وبدل قار : 
وقبل إنه مبنى لأن الاختلاف ليس بعامل فى المعرب فى الكلام الذى هو فيه وقيل المحكى يمن واسطة لامعرب 
ولا مبنى.( قوله أو إنباعا )كقراءة زيدن على الحمد لله بكسرا لدال إتباعا لحركة اللام » وقيل إن المتبع 
واسطة » وقيل إنه مبنى والصحيح أنه إما معرب تقديرا إن كان مافيه الإتباع اسا غير مشبه للحرف أو فعلا 
مضارعا كامر وإما مينى إن كان غيرهما وإتباع الشىء للشىء هو الإتيان به تبعا ومناسباله ؛وتارة يكون الإتباع 
لحركة الحرف ونارة لذاته كقوهم فى عسيت بفتح السين عسيت بكبرها إنباعا للياء ثم كسرة الإتباع إمالكسر 
متأخرة كا تقدم أو متقدمة نحو -فلأمه الذلث ‏ بكسر الحمزة » وإماالياء متأخرة كما فى غلامى وعسيت ؛ أوالياء 
متقدمة نحو فى أم الكتاب'-بكسر الحمزة فى قراءة الأخوين ثم السكسرة الى تنيع إما لغير الإتباع كا قدمنا » 


ا 


ع فقا 


أو تخلصا من سكونين » وعلى القول بأنه معنوى لزوم آلحر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال » وعايه 
المصئف فى شرح الشذور » وظاهر عبارة الان تقتضيه . 
وإنما يببى الاسم إذا أشبه الحرف شهها قويا 


اس ا 0ك 
وإما للإنباع نحو كسرة عين عصى فإنها لإتباع كسرة الصاد الى هى إتباع للياء > وقوهم لتم الياء غير حرر 
بدليلالسلامة فى حيض + 
ونص البدر ابن مالك على أن الكسرة فى نحو غلاى إتباع للياء »> ولاشك إن تفسير إتباع بما ذكر يشملهما 
ولانص ينافيه » لكن الجمهور يقولون كسرة ميم نحو : غلا ء لناسبة الياء » وعليه فبزاد عدها فى تلك 
الحركات ( قوله أو تخلصا من سكونين ) نحو - من يشأ الله يضلا - ولا يشكل عدهم من أسباب البناء على 
الكسر حركة التخلص من الساكنين » لأن ذاك للفرار من التقاء الساكنين وانحترز عنه مايكون للتخاص 
من التقاء الساكنين بالفعل أو أن ذاك فهاكان'مبنيا وهذا فها هو معر ب فتدير » وكذا يقال ف الإتباع لام 
عدوا حركته بناء » هذا غاية ماحوله بعض الفضلاء » وأسلفنا من التحقيق مايغنى عن ذلك فتأمل » فإن الاول 
حلاف الظلاهر » والثانى منقوض بالإتباع ف المبنى مع كون الحر كة ليست بناء نحو: فر وغض وشد » وكذا 
التخلص نمو قل ادعوا ‏ بتی هنا ىء وهو أن هذاالتعريف صادق عل النهم فى ضربوا والسكون فى ضربت 
على الختار من أن الماضى فيهما مبنى على فتح مقدر وأن الهم للمناسبة والسكون لكراهة توالى أربع متحركات 
فيا هو كالكلمة الواحدة وليسا لليناء فكان ينبغى أن بزاد فى التعريف لإخر اجهماء ولا للمناسية ولا لكر اهة 
توالى أربع متحركات فيا هو كالكلمة الواحدة إلا أن يقال هو تعريف بالأعم على القول يجوازه فتدبر ( قوله 
ازوم آخمر الخ ) لزوم جنس » وخراج بإضافته للانحر ازوم ماعداه -حركة واحدة فليس بناء ا أنه ليس إعرابا 
وخرج بقوله حالة واحدة المعرب الخْتلف الأحر »وبةوله لغير عامل مالزم حالة واحدة للزومه عاملا واحدا 
كالظروف الغير المتصرفة ومالزم النصب على المصدرية » وقوله ولا اعتلال لا حاجة إليه لآن المعرب المعثل 
تاف الأخعر تقديرا إلا أن يقال آخره لم تف من حيث لفظه فالاستراز عنه من هذه الحيثية » وأورد عليه 
مالا يلزم حالة واحدة من المبنيات كحيث . وقد يقال المراد باللزوم الم كور عدم تغير آلحر الكلمة سبب 
مايدخل عليبا من العوامل أو أن تلك الحركات لغات وكل لغة فيهامن حيث نلك اللغة فهى لازمة حالة واحدة 
من تلك الحيثية (قوله وإنما يى الام إذا أشبه الحرف شا قويا الخ ) اقتضى كلامه أمرين : الأول حصر سبب 
البناء فى شبه الحرف وهو ماقاله ابن مالك لم ينفرد به خحلافا لآب بجيان بل صرح به غير واحد كابن جنی 
والزجاجى وان العطار »> لكن أورد أنه ذكر فى باب الإضاقة من أسباب البناء الإضافة لبنى + وأجيب بأنه 
حذت‌ هنا قيدالغلبة أى لشبه من والحروف غالبابدليلكلامه فى باب الإضافة أوأنالكلامهنا ف المبنى لز وماولاسرب 
له إلا شبه الحرف لاف البنى جواز فقد يكون شببه نحو الإضافة للبنى » وحيلقل فالامم معرب ومبى وجوبا 
لشبه من اروف » ومينى جوازا لغير شيه من المؤوف بدليل ياب الإضافة وظهر حسن تعبير الألفية عنه 
الثاني حصر البناء لشبه' الحرف فن واحد من تلك الآنو اع 
ویرد عليه أن أسماء الأصوات إما بنيت لكونها أشہت الحروف المهملة من حيث أنها لا نقع عاملة ولا 

معمولة ولذا زاد بعضهم نوعا آخر وهو الشبه الإهمالى . وأجيب بأنه _يمكن إدخاله فى الشبه الاستعمالى فهو 
قسم منه لازائد عليه » وزاد يعضوم أيضا الشبه اجمودى وهو أيضا برجع لما ذكر » وزاد بعضهم الشيه اللفظى 


ا 


يدثيه منه فى الوضع أو المعنى 





فقد ذكر ابن مالك أن داشا الإسمية بنيت لشببها محاشا الحرفية فى اللفظ » وأن عن الإسميةبنيت لشبهها بعن ا لحر فية 
ف اللفظ » وكذا يقال فى على الإسمية وكلا بمعبى حقا » وقد الإسمية كما ذكر ابن الحاجب الأولين والمصنفالثلاثة 
ف المغنى » لکن ما كان على حر فين عکن إدراجه فق الوضعى بناء على أنهلايشتر ط ف الثاتى کو له حرف لين »وعلى 
إشتراط ذلك لايكو نالشبهفيه وفما كان علىثلاثة أحرف مو جبا للبناء بل جوزا كماهوصريح كلامالمغى ف الباب الثامن 
والكلام ف أسباب البناء الواجب » بتى هنا شىء وهو أن هذا الكلام يقتضى وضع الحرف قبل وضع الاسم 
لأنه لولم يتقدم وضعه لم يتحقق علة البناء لعدم وجوده حتى يقال إن الاسم أشبيه » وهذ! بعيد لآن ادرف غير 
مقصود يالذات كالإمم وإنما وضغ للربط فكي يتقدم على ماهو الم#قصود > ويجاب بعدم لزوم ذلك »ويك 
فى تحقق عاة البناء تقدمه ف التصور وإن تأخر فى الوجود اللخارجى ( قوله يدنيه منه ) أى يقرب الشبه الاسم من 
الحرف » والجملة صفة كاشفة لقويا ( قوله فى الوضع ).ضابطه أنيكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين 
إما مظلقا أو بشرظ كون الثانى حرف لين كا قاله الشاطبى ٠‏ 

ودل كلامهم هنا على أن أصل وضع الحرف كونه على حرفين ولا يئاى ماف الصرف أن الأصل ف كل كلمة 
أن تكون على ثلاثة » لآن الأصل فى مقول بمحسبماهو المناسب للطبع وما هو الحقق من جهة الوجود الحارجى 
أى الكثرة الخارجية فالأول هو المراد فى الصرف » والثانى هو المراد هنا » ونما أعرت نحو أب وأخ ويد ودم 
لأنها على ثلاثة أحرف وضعا وأعلت بحذف حرف العلة اختصارا وااظاهر أنه حذف اعتباطى إذ قياس أب وأخ 
القلب لتحرك حرف العلة وانفتاح ماقبله كما فى عصى » وقياس يد ودم الإثبات لسكون ماقبل حرف العلة "ما 
فى ظبى ودلو وما هو عل ثلاثة أحرف وضعا كا هو مقتضى كلام البدر بن مالك وانختار عند الرضى ولامها 
امحذوفة الألف المثقابة عن ياء » والإعراب مقدر فيها إن أفردت وظاهر على ماقبلها إن أضيفت + 

ويرد أن ذلك إتما يكون فیا حذفت لامه نسيا » ولو کان حذف اللام نسيالم يقدر الإعراب فيا إن أفردت 
وجعله نسيا فى حال دون أخرى نحم : 

وقيل : إنما أعر بت بالنصب على الظرفية مع كونها ثنائية وضعا » لأن أغلب أحوالها الإضافة النى هى من 
خمواص الأسماء فأبعدت شبه الحرف + غْ 

ثم إن الشبه الوضعى ذكره ابن مالك + وقال أبو حيان :ل أقف عليه لغير ه» واعتر ضه المصنف بقول سيبويه 
إذا میت بباء اضرب قات أب باجتلاب همزة الوصل وبالإعراب؛ ورد الأول بأن عدم وجدان.السابق لايدل 
على عدم الوجود والشبه الوضعى معتبر فى لسان العرب كزيادة أن بعد ماالمصدرية لمشاببة ماالنافية » والثانى أن 
كلامهم صريح ف الفرق بين باب النسمية وغيرها فإنهم أعربوا المسمى ولو كان على حرف أو حرفا نحو ياعن 
فكأن وضع النسمية لماكان طارثا مع شرف النسمية ضعف عن تأثير البناء ويدل له أن ابن مالك قائل بالإعراب 
بال ( قوله أو المعنى ( ضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاق الخروف سواء وضع لذلك المعنى حرف ش 
كالاستفهام أو لا كالإشارة تضمنا لازما بأن بتوقف عليه الى الذى قصد عند التضمن فيخرج الظرف لأن 
المنصود مله عند التضمن » وهو کونه ظرفا زمانا أو مكانا لمءنى العامل لايتوقف على التضمن حصو له بدونهبأن 
. يصرح بق » ويدخل المنادى لأن المقضود عند التضمن ؛ وهو كونه منادى حاطب غير حاصل بدونه واسملافإن 
المقصود من التضمن وهو التنصيص على نی الجنس غير حاصل بدونه : 

(5 سد يسن فا کہی س أول) 
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أ الاستعمال فلو عارض شبه الحرف مايقتضى الإعراب استصحب لأنه الأصل ف الإسم > وإنما لم يعرب 


لكن برد على هذا أن المقصود فى اهم لابحصل بأن يصرح يمن الاستغراقية كا فى قوله ؛ ألا لامن سبيل 
إلى هند ٠‏ إلا أن براد الحصول بدون التضمن على وجه لاشدوذ فيه أو بمعنى أنه حاف حرفا فى معناه أى أدى 
به معنى حقه أن ۇدى بالحرف لا بالامم لامعنى أنه حل علا هو للحرف كتضمن الظرف معنى فى والعييز 
معبى من 0 

فإن قيل : الألفاظ التى تشبه الحرف فى المعى دروف لاأسماء . 

قات : نعم لو لمتوضع لغير هذهالمعانى کن الشرطية لسكنباوضعت لغر ها أ "لا وبالذات وها ثانياو بالعرض 
ومن ثم قيل يتضمق دول وضغ ( قوله أو الاستعال ) ضابطه کا ق الأوضح أن يازم الام طريقة و3 طرائق 
الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدحل عليه عامل فيؤثر فيه وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى حملة فدخل فيه 
الافتقارى والإهمالى بناء على أن الحروف أعم من المستعملة أو المهملة » وقوله إلى جملة أى افتقارا 
لازما إلى حملة أى أو عوض منها كالتنوين فى إذ أو قاتم مقامها كالوصف نى أل الموصولة » ورد عليه 
ذو الطائية والذبن عند من أعربهماء ويجاب بأن الكلام فى الأسباب الموجبة للبناء فى المشبور وف لغة الحمهور » 
والكلام على هذا الضابط يطلبمن [الأوضح] وشرحه ( قوله فاو عارض الخ ) تفريع على قوله شبها قويا و بیان 
لگن المراد به مالم يعارض وذلك كالتثنية فى اللذان واللتان وهذان وهاتان » ولزوم الإضافة لمفرد فى أىالشرطية 
والاستفهامية + 

فإن قبل : كيت صح جعل إضافة دافغة للبناء مع مجبى* قد زيد درهم بالسكون وهى حالما الغالبة . 

فال وات أن ملازمتها للإضافة دافعة لتحثم بنائها ولذا جاز إعرابها وهى لغة قيسية ٠‏ 

قيل : وأحسن منه أن يقال المعارض لزوم الإضافة ولو سلم لزومها فلم يذكروا أن الشبه الوضعى يعارض 
ولو سل فقد منغ المعارضة فبا هو بصورة الحرف فإنه أقوى مما هو بغير صورته وإن كان على وضعه اہی . 

ومنع لزوم إضافتها الذى أشار إليهبقولة ولوسل لزومها غير ظاهر لأمها لانستعمل مفردة ألبتة » وبرد على 
قوله لم يذكر وا أن الشبه الوضعى يعارض مامر من القول بمعارضته ى مع وجرى على ذلك القول فى المع ٤ء‏ 
وعلى قوله أن ما هو بصورة الحرف أقوى ماأسلفنا من أن الشبه الضبورى إذالم يكن من الوضعى جوز للبناء 
لا موجب فهو ضعيف لا قوی" » ولا حاجة فيه لذا تخلف إلى دعوى أنه عورض لان تخلفه جائز فتدبر ( قوله 
لأنه الأصل فى الام ) أى دون الفعل فهو فرع فيه لما تقدام » وعكس بعضهم وقال الكوفيون : أصلفيهما 
وقوله فى الاسم متعلق بالأصل لأنه ععنى .متأصل أو بمحذوف » والتقدير لأن وجوده الأصل فى الاسم فحذف 
المضاف وأقيم ا لضاف إليه مقامه فائتصب الضمير واتصل ( قوله وإنما لم يعرب احرف الخ ) إشارة إلى سؤال 
وجواب تقديرهماظاهر + 

وحاصل الجواب أن مطلق المشاببة لا يوجب إعطاء حك أحد المتشاببين للآخر بل لا بد من المشابمة 
فى علة الحم : ' | 

لكن برد على الجواب أن علة بناء احرف ليست من الأمور الى أشبه الاسم فيها بل عدم تعاقب المعانى 
التركيدية عليه فكل منهما لم يشبه الآخر فى علة حكمه , 


8# مه 


إذ لاتعتوره العا حتى يعرب لبيان ماأريد منبا . 
[ تفبيه ] اختلف ف الأسماء قبل التركيب فقيل ميئية لوجود الشبه الإهمالى فا لأنها لا عاملة ولا معمولة 
واختاره ابن مالك » وقيل معربة حكما »> وقيل موقوفة لعسدم المقتضى الإعراب ويب البناء » وهذا هو 
الممبت للواسطة . 
وا على أربعة أقسام : مبنى على الكسر ؛ ومبنى على الفتح » ومبنى على الم » و+بنى 
ك : 


وقدم ما كان مبنيا على الحركة جريا علىالعادة فى تقديمها وإن كان الأنسب تقديم السكون لأصالته فىالبناء ه 


والحق فى الحواب أن الحرف لما كان قار" لم پازازل عن وضعه لم يؤثر.فى المشابية لكنه لا يدفع قول ' 
السائل لابد من المشامبة فى علة السك فتدير ر قوله إذ لاتعتوره المعانى ) أى الطارئة بالتركيب فلانقض بالمشتر ك 
من الحروف كن والاعتوار التداول » يقال اعتوروا الشى* وتعاوروه إذا تداولوه : أى أخذه حماعةواحدا بعد 
واحد على سبيل المناوبة والبدلية لا على سبيل الاسجماع [ قوله تنبيه ] أى هذا تنبيه فهو معرب لامينى كماقيل 
لعدم ذكر ما يتعلق به فيقرأ ساكناء وهو ممنوع لأنمقتضى البناء ليس إلا عدم التركيب والتركيب ممكن بالتقديز 
فلا ضرورة إلى العدول عن الأصل مع إمكانه '» والتنبيه هنا بالمءنى اللغوى وهو الإيقاظ لا بالمعنى الاصطلاحى 
وهو عنوان بحث تدل عليه الأححاث السابقة يطريق الإجمال بحيث لولم یذ کر لمل منها بأدنى تأمل” كا لاق › 
فالمشار إليه بهذإ إما الألفاظ أو المعانى » ومن ظن أنه بالمعبى الاصطلاحى قال المناسب هنا الألفاظ لكوتما 
العنوان لاف المعانى لأن عنوان الشى“ مايدل عليه » وى كون معانى الألفاظ محيث تدل علا الألفاظ السابقة 
بطريق الإحمال بحيث لولم تذكر لعلمت منها بأدنى تأمل نظر اه ( قوله فقيل مبنية لوجود الشبه الإهمالى الخ ) 
تقدم أن الشبه الإهمالى داحل عند المصنف ف الاستعال وعفيه ابن مالك وكذا ابن الحاجب » لسكن علله بعدم 
التركيب ( قوله وقيل معربة حكما ) بناء على أن عدم التركيب ليس سببا » والشبه الملكور ممنوع لأا تتأثر 
بالعوامل لودخلت علا » ومنه يعلم أن الكلام فى أسماء لم تشبه الحرف شبها قويا مما اتفق على اقتضنائه البناء 
أما هى كالمضمرات وأسماء الإشارة شبنية اتفاقا فتنبه له ولا تغتر بالإطلاق فى الأساء . 

وأما الأفعال قبل التركيب فهل يجرى فيبا هذا الخلاف محل تأمل » وهذا القول اختبار الزخشرى » وقد 
صرح فى الكشاف بأن أسماء السور الى هى ءن حملة تلك الأمماء معربة وسكونما للوقث لا للبناء وبسط السكلام 
فى ذلك » فعلم أنه برجع حاصل الليلاف إلى أن السكون فى نحو بانانا هل هو سكون وقف أو سكون بناء ؟ 
وانظر هل هناك مرة نطقية ينوقف عليها اللحلاف أو هو جرد تحرير فى الاصطلاح ؟ ( قوله لعدم المقتضى الخ) 
أى ولسكون آخرها وصلا بعد سا کن نحو قاف ولیس ف الأسماء ما یکون كذلك › ولو قال لعدم موجب كل 
منهما كان أحصر » وهذا اختيار ألى حيان ( قوله وهذا هو الثبت للواسطة ) أى الى السكلام فيها وهى' الأسماء 
قبل التركيب » أو أن المقصور هو المثبت للواسطة على القول بالوقف لا أن القول بالوقف مقصور على المثبت 
للواسطة فلا برد أن ا غبت للواسظة لا ينحصر فيمن قال بما ذكر » إذ منه من يقول إن المضاف إلى ياء المتسكلم 
لا معرب لعدم ظهور الإعراب فيه ولا مبنى لعدم السبب وسماه خخصيا » ومن قال الحرك حركة اتباع أو حكاية 
ليس معرب ولا مبنى نعم لو قال وهذا من المثبت لاواسطة كان أظهر ( قوله على أربعة أقسام ) أى صادق 
عايها ولو حذف على كان أخصرو أظهر » وليس المقصود الحصر لأن العدد لا مفهوم له فلا برد بناء الأمر 
والمنادى واسم لاعلى مايذكر فى أبواءها على أن هذهفرعية واخصر يعرض قصدهللأصول (قوله جريا على العادة) 


/ 
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وحص الكسر بالتقدم ل الأصل 2 تحر ياك اليناء وإلبه أشار ف الال 2 قوأه (كهؤلاء ف ازوم الكسر). 
2 الأحوال الثلاثة » وهو من اء الإشارة واطا فيه للثنبيه » وكلها مبلية إلا ذين وتان على قول اضما ی 
الإشارة فإنه دن معاق اروف وإِن ' يوضع a‏ حرف يؤدى به 5 وضع لاتم والار جي وا كان مو جا 
لليناء. لأن حق الإسم أن يدل على معنى فى نفسه فقط » فإذا وجد مع ذلك قد دل على معنى فى غيره کان مشا 
احرف ' ذلك » إذ الدلالة على معنى فى الغير إا هى من شأن الحروف » وبی على الکن لاتخلص من التقاء 
السا كنين بالحركة الأصلية فى ذلاق, ‏ ' "° ) 
ا 2 ل E a‏ ممم 2 
العادة تسكرر الأمر دائما أو غالبا على نمج واحد . وعال بعضهم التقديم الملكور بشرف الذركة کو او جودية . 
ويتوقف فهم السكون علمها ؤإنه عم اس رکچ وامضاف دن ا هو ماف بثو قف فهمه على فهم المضات 
اليه ( قوله لاله الأصل فى تحريلك البناء ) عبارة بعضهم لأنه أبعد ارات من الإعراب وأقرما إلى أصل البناء 
لأنه لابوهم إعرايا إذ لايكون إعرابا إلا ع التنوين أو ماعاقيه ( قوله كهؤلاء ) أى والبى كهؤلاء 
أو وذلاك كهؤلاء فهو وما عطف. عليه حير يدل علوف ¢ جوز أن يكون مفسغولا لفعل لوف 
تقديره أعنى > وقوله فى لزوم الكسر أى بلا تنوين فى الأشهر فلا ينافى أنه جاء ضمه کا جاء تن ويتدمع السكسر 


أيضا » والظرف متعلق بمعنى الكاف لبيان وجه الشبه ( قوله واطافيه للتنبيه ) ها الملكور ليس بعد ألفه همزة 
كما ضبطه الدمامينى فى باب أسماء الإشارة وهو عل على الكلمة نكر ودخلت عليه أل كا تدخل الإضافةق قوم 
هاالتنبيه ( قوله لتضمتها معنى الإشارة ) علة لبناء أسماء الإشارة » وأما علة إعر اب ذين وتين فشبههما مثنيات 
الأمعاء “وإتما قال على قول لأن ابن الحاجب قال ببناهما > وإن ذان وٽان صيئتان مرتجلتان لارفع .»و ذن وين 
للنصب واب حر والإضافة فى معنى الإشارة للبيان ( قوله وإن لم يوضع له حرف ) نوزع فيه بام قد صر حوابأن 
٠‏ اللام العهدية يشار بها إلى معهود ذهناوهى حرف فقد وضغوا للإشارة حرفا غاية ما الباب أا للإشارةالذهنية 
ولا فرق بينها وبين الخارجية + 0 ا 0 ١‏ 
وانظر وجه تقييده بذهنا فإنه يشار بها إلى معهود خارجا غير أن هذه الإشارة لم بتر فما كونه محسوسا 
مشاهدا كما هو وضع أسماء الإشارة » ولا يضر ذللك فى المنازعة لآنه لافرق بين الذهنية والخارجية » وماذ كره 
من أن أسماء الإشارة بنيت لتضمنها معنى الإشارة هو ماقاله ابن مالك : ٠‏ 1 
1" واغترهه وان وقال اللي ذكره الناش إنها بنيت لشبهها با عرف ف الافتقار إلى :شار إليه قال وعكن . 
أن يتمحل لما ذهب إليه ابن مالك أن الإشارة من المعانى التى كان حقها أن يوضع ۵ا حرف كنا وضع لسار 
المعالى من استفهام ونحوه » لكن العرب لم تضع لها حرفا وإلى هذا أشار الشارح هنا » ولا نی أنه لا يظهر 
.فى أسماء الإشارة ضابط الافتقار عند المصنف لأنه اشتر ط فيه الافتقار المتأصل إلى حملة ( قوله ونما كان ) أى 
تضمن احرف ( قوله من الإمم ) أى ما يذبغى أن بکون عليه ( قوله مع ذلك ) أى ماذكر من الدلالة على معني ٠‏ 
فى نفسه ( قوله قنادل على معنى فى غيره ) أى بأن تضمن معنى غير مستقل ملحوظا تبعا كاهو شأن امروف 
وإن ل يكن ذلك المعنى من معالى الخروف الموجودة بجامع أن كلا معنى غير مستقل ملحوظا تبعا لأن المنصود 
وجود جامع ؛ وهو حاصل على هذا الوجه من غير توقف على وضع حرف أو تقدير وضعه لذلك المعنى المتضمن ٠‏ 
وحيائذ فلا حاجة إلى ما قاله أبو نحيان من القحل كلام ابن مالك ولا موقع لزاع بعضهم » فتلير ويدتعل ٠‏ 
مافى كلام الشارح أولا وثانيا (قوله فى ذلك ) أى ماذكر من الدلالة على معنى فى غير ه(قوله من شأن الخروف) 
أي عادتها ( قوله وبني على الكسر ) أى وذلك يستازم البناه على حركة » وقوله التخلص من التقاء السا كنين 
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وأ بكاف النشبيه مع حرف العطف ف قوله ( وكذلك حذام وأمس فى لغة الحجاز ) للإشارة إلى أن المبنى 
على الكسر نوعان : متفق على بنائه كهؤلاء وقد مر الكلام عليه > وعختلف فيه كحذام وأمس » فأمًا حذام 
ونحوه ما هو على وزن فعال بفتح أوله علما لمؤنث كوبار اسم لقبيلة » وظفار امم لبلدة ؛وسكاب اسم لفرس » 
وسجاح بهملة فى آخره اسم للكذابة النى ادعت النبوة «فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا . قبل : تشييها له 
بفعال الدال على الإمر . قال الشاعر : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 


س ا ا ا يي ل 
ش علة لبنائه على مطلق حركة » وقوله بالحركة الأصلية علة لكون الركة حصوص الكسر فظهر أن كلامه مطابق 
لقولهم : مابنى من الأسماء على حركة يسأل عنه ثلاثة أسئلة ( قوله مع حرف العطن ) أى وحرف العطفيغنى 
عن الإتيان بالكاف لأا مقدرة مع العاطف ( قوله للإشارة إلى أن المببى الخ ) أى ولولا الكاف توه رجوع 
قوله فى لغة الحسجازيين لحؤلاء فلم يفد الكلام أن المبنى نوعان بى أنه ما الحسكة فى الإنيان بلفظة ذللك وهلا قال 
وكحذام » ويكون مشاركا فؤلاء ف الخبرية عن المبندل المحذوف أو ف المفعولية للفعل المحذوف ويكون من 
عطف المفردات » وأما على ذكر ذلك فهو من عطف جملة على مفرد لأن كذلك خبر مقدم وحذام وما عطف 
عليه مبتداً أو تابع لد(قوله نما هو على وزن فعال بفتح أو'له) أى معدولا كما قيد بذلك فى التسهبل وقال شراحه 
واجترز بقوله معدولا ۶ا ليس بمعدول اما مفردا نحو جناح » أو مصدرا نحو ذهاب » أو صفة نحو جواد » 
أو اسم جنس نجو سحاب » فلو میت بشی* منها انصرف قولاواحدا إلاماكانءنثا كعناق فمنوع من الصرف. 

وبه يعلم ماف إطلاق الشارح أن فعال علما لمؤنث. مبنى عند الحجازيين فإن ذلك إنما هو فى المعدول 
وماف إطلاق امحشى أن هذه الآربعة معربة منصرفة ( قوله علما لمؤنث ) أفهم أنه لو مى به مذكر ل بين وهو 
كذلك بل يكون معربا ممنوعا من الصرف للعلمية والنقل عن مؤنث لغيره » ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤنا 
لإرادتك به ماعدل عنه فلما زال العدل زال التأنيث بزواله ( قوله مطلقا ) أى سواء ختتم بالراء آم لاكما لا مق 
لارفعا ونصبا وجرا ( قوله قيل تشبيها له بفعال الدال على الأمر ) أى فإنه مبنی باتفاق تمم وأهل الجاز : 

'قال ى التسهيل : واتفقوا على كسر فعال أمرا أو مصدرا أو حالا أو صفة جارية مجرى الأعلام أو صفة 
ملازمة للنداء وكلها معدولة عن مؤنث فإن می ببعضها مذكر فهو كعناق وقد يجعل كصباح» وإن می به مؤنث 
فهو كرقاش على المذهبين انتهى د 1 ش 

وبه مع ماسلف تعلم أن فعال بفتح أو'له أكثر من نمانية أقسام »وأن المعدول أكثر من أربعة »ومثال الأهر 
نزال » والمصدر فجار وحماد ء والحال نحو بداد من قوله : 

وذكرت من لبن الخلق شربة واللحبل تعدو بالصفير بداد 

والصفة الجارية مجرى الأعلام نحو خلاق للمنية وهمام للداهية والملازمة للثداء حو يافساق » وقوله فهو 
كعناق أى فيمنع الصرف » وقوله وقد جعل كصباح أى فينصرت هذاء ووجه الشبه العدل والتعريف والتأنيث» 
ووجه العدل ف المشبه به أن نحو نزال معدول عن مصدر مؤنث معرفة وهو النزلة كما قال المبرد لا عن أنزل 
كنا قال الجمهور » ووجه علمية. 'زال المؤنث أنه علم لصيغة انزل وبناء ماذكر لشبهه بما ذكر لایناش ماسبق 
من حصر سبب البناء بشبه احرف » لأن الشبه بالحرف صادق بالواسطة كما هنا وبدونها » وقيل علة بنائه 
تضمئه معنى ها التأنيث وإليه ذهب الربعى 3 وقيل توالى العلل » وإليه ذهب المبرد وقال : لأنهم إذا منعوا ' 


ا 


وأكثر بنى تیم بوافقهم فى كل ماختم براء فيبنيه على الكسر مطلقا ويعرب غيره إعراب مالا ينصرك > 
وغير الأكثر منهم ذهب إلى الإعراب مطلةا إعراب مالا ينصرف لعلمية والعدل عن فاعلة عند سيبويه وللعلمية 
والتأنيث المعنوى عند المبرد : قيل : وهو الظاهر إذا لا يعدل إلى العدل إلا إذا لم يوجد سبب غيره > وقد أمكن 
اعتبار التأنيث فلا وجه للتكلف إلى غيره وقد حمع الأعشى بین اللغتين العيميتين ف قوله : 

ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار 

فى وبار الأول على الكسر وأعرب الالء . 

وما أمس فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا إذا أريد به معين ولم يضف ولم يعراف بأل ولم يكس 
ولم يصغر » وعلة بنائه عندهم تضمنه معنى لام التعريف » ش : 
الصرف لسببين فليبنوا الثلاثة » ورد" بأن أذربيجان فيه خسة أسباب وهو معرب »وقد يجاب بأنهم نيهوا بإعرابه 
على أن اجاع الأسباب موز للبناء لا موجب بى أن الشارح لم يذكر سبب بنائه على حركة ولا كون الحركة 
كسرة إذ قوله فہا سبأنى وبنى علىحركة الخ خاص بأمس بدليل ذكره في أثناء الكلام على بنامها وإعرابهالزعراب 
مالا ينصرف » وإن کان ماقاله على مافيه يمكن إجراؤه ف‌فعال فتدبر ( قوله وأكثر بنى تيم ال ) وذلك حرصا 
على الإمالة الى هى مذهههم إذ لو أعربوه إعراب مالاينصرف كانت الراء مضمومة أو مفتو-ة فلا تتأتى الإمالة 
كذا قالوا »ولا شى مافيه لأن الإمالة مذهب الجميع لاالجمهور فقط »ثم إن الإمالة لاتوجب بناء مالم يوجب فيه 
سيب البثاء فإن كان لليناء سبب عندهم فهو المقتضى له وإلا فلا يصح البناء فليتدبر ( قوله قبل وهو الظاهر إذ 
لا يعدل الخ ) أى لأن العدل مقدر والتأنيث محقق ؛ وأجيب تبعا للمرادى وغيره بأن الغالب على الأعلام أن 
تكون منقولة فلذا جعلها سيبوبه منقولة عن فاعلة المنقولة عن الصفة » وعلى مذهب المبرد تككون مرتجلة وبأن 
سيبوبه لما وجد فبا اعتبار العدل من غير لزاع إذا بيت وذلك فيا تم بالراء ليحصل سبب البناء إذ السببان 
وهما العلمية والتأنيث لا يوجبانه » فقد وافق المبرد فى هذه الحالة على اعتبار العدل فما م يتم بالراء للحمل على 
النظائر لا لتحصيل سبب منع الصرف » وهذا محصل ماأجاب به الجا كغيره وهو مبنى على أن سبب البناء فوا 
ختم بالراء توالى العلل وفيه ماعرفت (قوله ومردهر على وبار الخ ) قال فى شرح الشذور : وقيل إن وبار الثانى 
ليس انهم كوبار الذى فى حشو البيت بل الواوعاطفة وما بعدهافعل ماض وفاعل والجملة معطوفةعلى قو لههلكت 
وقال أولاهلكت بالتأنيث على معنى القبيلة . وثانيا باروابالتذكير علىمعنى الى » وعلىهذا القولفيكتب باروا بالواو 
والألث كا يكتب ساروا ر قوله وأعرب الثانى ) لأن قواف القصيدة مرفوعة فالثانى مرفوع على أنه فاعل هلكت 
( قوله مطلقا ) أى رفعا ونصبا وجرا بلا تنوين وبه ها فى الممع ( قوله إذا أريد به مغين ). عبارة الأوضح اليوم 
الذى يليه يوملث » وعبارة البدر بن مالك اليوم الذى قبل يوملث ثم قابلوا ذلك بما إذا نكر فبق ما إذا أريد به 
معين هن الأيام الماضية » ولايبعد أن يكون حکه حينئل حم ماإذا أريد به اليوم الذى قبل يوملك ويكون التقييد 
يذلك لاله الغالب ف إرادة المعين وهو المناسب لقول الشرح تبعا للشذور بما إذا أريد به معين » لسكن فسره 
فى شرحه با قاله ابن مالك ( قوله ولم يصغر) اقتضى أن أمس يصغر ولکن سيرويه وغيره نصوا کا قال 
أبو حيان على أنه لا يصغر وكذا غدا استغناء بتصغير ماهو أشد تمكنا وهو اليوم والليلة وأجيب بأن المرد ذكر 
أنها تصغر وكذا ابن برهان فى الغرة ( قوله وعلة بنائه تضمنه الخ ) و لذالم يبن غد مع كونه معر فة لأنه لم يتضذئها 
لأنه ليس بواقع وإنما يتضمنها ماهو حاصل واقع وقال ابن كيسان بى أمس لأنه فى معنى الفعل الماضى وأعرب 
غد لاله قمعنى الفعل المستقبل وهو معرب . 
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وبنى على الحركة ليعلم أن له أصلا فى الإعراب وكانت كسرة لآنها الأصل ف التخلص من التقاء الا كئين ۽ 
وأما بنو تمم فنهم من أعربه إعراب مالا ينصرف مطلقا للعلمية والعدل عن أمس » وأكثره بخص ذلك 
بحالة الرفع ويبنيه على الكسر فى غيرها » فإن فقد شرط من الشروط المتقدمة فلا حلاف فى إعرابه وصرفه > 
وإن استعملت اجرد المراد به معين ظرفا فبنى إجماعا كذا فى الأوضح : ١‏ 
وأشار إلى القسم الثانى بةوله ( وكأحد عشر وأخواته) من ثلاث عشر إلى تسعة عشر بتذكير العشرة ف المذكر 
وتأنينها فى الأؤنث 6 وعكس ذلك فما دوتا ( ف ازوم الفتح ) ف الأحوال الثلاثة وكلها مينية على الفتح 
صدرا وعجزاه 


واستدل فى الأشباه والنظائر على تضمن أمس لام التعريف بأمرين : 

احلا أنه معرفة فى المءنى لدلالته على وقت مخصوص وليس هو أحد المعارف فدل ذلك على تضمنه 
لام التعريف + 

والثائى أنه يوصف عا فيه الألف واللام كقوهم أمس الداير ٤‏ ولولا أنه معرفة بتقدارر اللام لما وصف بالمعرفة 
لأنه ليس أحد المدارف » وهذا مما وقعت معرفته قبل نكرته ( قوله وبنى على الركة الخ ) قد جرى هنا على 
التعرض لواب الأسئلة الثلاث فما بنى على حركة من الأسماء صر بحا ( قوله ليعلم أن له أصلا فى الإعراب ) هذا 
وقع فى كلام غيره عند الكلام على أسباب البناء على الحركة ولم بذکرہ هو فا سيأئى » وفيه أن كل اسم له 
أصل ف الإعراب فلو كان من أسباب البناء على اللدركة لزم بناء حميع الأسماء على حركة » فالأولى أن يعلل 
بأن له حالة [عراب أو بالفرار من التقاء الساكنين » وهو المناسب لما علل به كون الدركة كسرة ( قوله مطلقا) 
أى رفعا ونصبا وجرا » ونقل فى [ امع ] أن منهم من أعربه منصرفا مطلقا ( قوله والعدل عن الأمس ) الفرق 
بين العدل والتضمين أن العدل يجوز معه إظهار أل غخلاف التضمين فلذا أعرب المعدول وبى المتضمن » وبه 
يعلم سر إعراب سحر وبناء أمس عند الحجازبين > وقيل العدل تغبير صيغة الكلمة اللفظية مع بقاء معناها > 
والتضمين استعمالها فى المعنى الأصلى مزيدا عليه معنى آخخر. ( قوله بخص ذلك ) أى إعرابه إعراب مالا ينصرف 
حالة الرفع كقوله : 

اعتصم بالرجاء إن عن" يس وتناس الذى تضمن أمس 
( قوله فلا حلاف فى إعرابه ) فيه نظر فإن من العرب من يستصحب البناء مع أل كقوله : 
وإنى وقفت اليوم والأمس قبله 2 يبابك حى كادت الشمس تغرب 

بكسر السين وهو فى موضع نصب عطفا على اليوم . قالوا : والوجه فى خريجه أن تكون أل زائدة لغير 
تعريف واستصحب معى المعرفة فاستديم البناء أو تكون هى المعرفة » وجر على إضمار الباء فالكسرة إعراب 
لا بناء ( قوله فى إحماعا ) كذاى الأوضح وقد تيع فبه ابن برهان : 

واعترض بنقل الزجاج عن بعضهم أنه كسحر ظرفا » ونقل الزجاجى أن من العرب من يبنيه وهو ظرف 
على الفتح فتلخص أن فيه تمس لغات حال غير الظر فية ولغتان حالما ( قوله كأحد عشر وأخواته ) أى نظائره 
شبه النظائر بالأخواث لما بينهما من التقارب والقائل ثم أطلق اسم المشبه على المشبه به على وجه الاستعارةالتصر بحية 
( قوله إلى تسعة عشر ) بإدخال الغاية وهو بيان لأخواته » وفيه قصور لأنه لا يتناول إحدى عشرة » وأنه يصيل 
الامبتثناء منقطعاء وشمل كلامه تمالى عشرة» ولا ينافيه آنه جوز فى یائه كل من الفتح والإسكان وحذفها مع بقاء 
كسر النون أو فتحها لأن الفتتح هو الأوجه ( قوله فى لزوم الفتح ) متعلق بمعنى الكاف من قوله كأحد عشر 2 
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أما الأول فلافتقاره إلى الثانى وقيل لتنزيله منزلة صدر الاسم : 

وأما الثائى فلتضمنه معنى حرف العطف أى الواو » لأن أضل أحد عشر مثلا أحد وعشرة حذفت الواو 
قصدا لزج الاسمين وجعلهما اما واحدا » وكان البناء على الحركة لمامر > وكانث فتحة قصدا لتخفيف الثقل 
الحاصل بالنركيب » وإنما لم بمز ج الإسمان فى نحو لا رجل وامرأة لأن الأحد والعشرة عبارة عن عدد واحد 
كعشرة ومائة حلاف لا رجل وامرأة : 





والمراد ازوم الفتح لآحر كل من الجزءين فى الأحوال الثلاثةفىالأفصح باعتبار القياس أو بشرط الإفراد فلا يرد 
أن العدد المركب إذا أضيف لستحق المعدود نحو خسة عشرك وخسة عشر زيد يجوز فيه إعراب العجز مع يقاء 
الصدر مفتوحا » وإعراب الصدر مع جر العجز بالإضافة لأن ذلك ليس بقياس عند سيبويه حلاف لابن مالك 
والإضافة لا تخل بالبناء كا لا تمل به الألف واللام اتفاقا فى نمو : الأحد عشر + وإن كانت الإضافة من نحو اص 
الأسماء والمبنى قد يضاف نحوم رجل عندك و - من لدن حكم خبير م 

وفرق الأخفش والفراء بيناللام والإضافة بأن ذا اللام كثيرا مايكون مبنيا نمو الآن والذنى وأخواته » 
وأما المضاف فلا بکون إلا معربا إلا لدنى وأحواتها ألاثرى إلى إعراب أى للزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه 
وإعراب قبل وبعد وأخوائها مع الإضافة والبثاء عند القطع عنما وبناء حيث وإذا وإذ ونحو قوله : على حين 
عاتبت » فعارض (قوله فلافتقاره إلى الثانى ) أى فشابه الحرف » وفيه أن الشبه الافتقارى لا يوجب البناء. إلاإذا 
كان متأصلا لا يؤثر إلى حملة والافتقار إلى مفرد لا يؤثر كسبحان الله 

ويجاب بأن ذلك فى الشبه الذى هو من أسباب البناء الأصلى : وما هنا بناء عارض بالتركيب وهو يكنى 
فی سببه الشبه فى مطاقى الافتقار : : 

وعلل الحانى بناءه بوقوع آخخره وسطا للكلمة الى ليس ملا للإعراب » وهو مغتى ماق بعض اللخ 
من قوله فلتنزيله مئزلة صدر الاسم » واستشكل بأن جعل هذا سبيا للبناء يعارضص بإعراب المركب الإضاق 
من الأعلام : ٍ 

فان قيل : ما أعرب هذا استصحابا لإعرابه السابق ٭ 

قبل فهلا أعرب جزء العددى الأول أيضا لذلك : 

ش فإنقيل : العددى صار كلمة واحدة بالمزج حلاف الإضاى إذا لا مزج فيه 

قلنا : ممنوع بل هو كلمة واحدة ون ل يكن فبه مزج » ولذلك لايدل شىء من أجزائه على جزء معتاه هذا 
وقد علمت أن التعليل بذلك للبناء العارض بالتركيب فلا برد أنالوقوع وسط الكلمة لايصاح علة للبناء الواجب 
عند من حصره فى شبه احرف کا أسلفه الشارح تبعا لابن مالك › پتی هنا أمر آتعر وهو أن البناء إنما کون فی 
الآثمر كالإعراب » ولا يخلص اواب بأن المراد أنه لم يعرب لما ذكر » وإذا ائتثى الإعراب خلفه البئاء إِذ 
لاواسطة أو بأنه لا دل الإعراب على وصف فى المعرب وجب بالحره لاف البناء كما لا حى » ولا ييعد عندى 
أخذا مما يأنىعن [شرح اللباب] أن يقال إنه بی كالثانى لتضمنه معنى الحرف «ويذعى تضمن ار كب بتمامه لذلك 
( قوله فلتضمنه معنى احرف ) قال فى [ شرح اللباب ] وق عبارتهم أن الثانى منضمن للحرف تساهل لان 
المركب پشتمل على معنى اسمن وحرف فالمتضمن احرف هو المر کب لا أحد بجزءيه إلا أن الحرف ا قدر فى 
الثالى قالرا إنهيتضمن احرف ر قوله لما مر ) أى لی أن له صلا ف الإعراب (قوله وإعالم رج الاسمان الخ) 


س 44 س 


وأما اثنا عشر واثلتا عشرة فلا يبنى الصدر منهما لوقوع العجز فيهما موقع النون؛ فكما أن الإعراب ثابث 
مع الور ن أثبت بت بعالو الع مو ها ورك المصنئن استئناءه [إحالة علىماسينى من أنه يعرب عراب الان فى دب لجز 





قال الرضى : وإثما مزجوا النيف مع هذا العقد مخلاف سائر العقود نحو عشرين وأخواته وماثة ألف لقب 
هذا المركبمن مرتبة الآحاد اد فى ألفاظها مفزدة انتبى » وهو أنسب مما نى الشرح ( قوله موقع النون) بدليل أنه 
لا يضاف کا يضاف آخواته فلا يقال انا عشرل لأنه كائناناك : 

قال البدر ابن مالك : فإن قبل : كيت ضح وقوع العجز من هذا موقع النون فأعرت صدره وما صح 
وقوع العجز من حوخسة عشر موقع التنوين من خسة فأعر ب صدره » 

قلت : صح ذلك فى اى عشر لأن ثبوت عشر بعد الألف منه متأخرعن ثبرث النون فى اثنان .لا علممت 
أن التركيب متأخر عن الإفراد والتأخر لابمننع أن يقال وقع موقع المتقدم » ول يصح فى تحوخسة عشر لان 
ثبوت عشر بعد التاء منه ليس متأخمرا عن ثيوت التنوين فى خسة بل متقدما عليه لأن تركيب المج من الأوضاع 
المتقدمة على الإعراب المقارن التنوين والمتقدملابمكن أن يفال وقع موقع المتأخر اتهى ه 

ال و SR‏ 0 : أوضاع 
اللفردات وهی الأوضاع الأول ؛ وأوضاع المركب المرجى وهى أوضاع ثوان عنأوضاع المفردات »لان تركيبه 
ازج حقيقته أن تعمد إلى مغر دين فتمزج منهماو احدا» وأوضاع المركبات الإسناديةوهى متأخرةعئهما ضرورة ة أن 
مركب الإسناد أن تعمد إلى المفردات الممزوجات فتؤ لف منها كلاما : 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الثنوين إنما يقع بعد الإعراب والإعراب إنما يقع بعد التركيب الإسنادى فالتنوين 
إتما بقع فى المرتبة الثالاة ولا كذلك النون فإنها تقارن الوضع الإفرادى م 

وإذا علمتهذين الأمر بن فاعلم أنالعقل شاهد بصحة دعوى وقوعالمتأخر موقع المتقدم واستحالة العكس + 

وإذا عرفت هذه الأمور الثلاثةاستحالعندكدعوى وقوع العقد موقم التنوين لأن التنوين [نما يوجد ف المرتبة 
الثالثة والتركيب يوجدفالمرتبة الثانية ولم بمتئع عندك دعوى وقوع العقد موقع النون لآن النون موجودة ف المرتبة 
الأولى والعقد موجود ف المرئية الثافية » وهذا حيث ثيت أن الركيب العددى من المزجى عند وإن أشكل 
عليه ضابط المج بأنه كل كلمتين نزلت ثانيتهما مثزلة تاء التأنيث ما قبلهايجامع أن الأول ملازم الفتتح والإعراتب 
على الثاى إلا أن يقال إنه تعريف للمزجى المعرب » فينبغى أن يكون ام عزء الثانى من اثنى دشر واثنتى عشرة 
لاحل له من الإعراب » لأن حق إعرات المزجى أن بكون فى آخره لأنه صار كلمة واحدة » وقد تعذر هنا 
للبناء وإعراب الأول لما تقدم فلا يكون للثانى محل من الإعراب » ويؤيده أنه قاثم مقام النون النى لات للها » 
ويحتمل أن يقال عله الرفع الذى كان لدقبل التركيب؛ لكن قضية كلام الإمام ابن هشام أندق محل جر بالإضافة 
کا تعرفه قريبا ( قوله وببى العجز فيهما لتضمنه حرف العطف ) قال المصنت ف الحواشى : قلت لطالب : 
م ہنی عشر فاثنى عش ؟ فقال : لوقوعه موقع النون فى اثنان + فقلت له : يازمك أن تبنى الصلاةقوالمقيمى 
الصلاة ‏ فقال لحر : لتضمنه معنى الواو : ققّلت : إتما يتضمن معى معنى الواو إذا لم يكن طا ارتباط إلا من جهة 
الغطف کا فى حالة التركيب » وأما إذا كانت مضافا إلبها فھی كزيد فى غلام زيد فک لا يصح أن يقال أصله 
غلام وزيد لا يصح فى اثنا عشر فسكنا ه 

( ل س پس فا کہی س اول ) 


0١ 


وأشار إلى الالث بقوله ( وكقبل وبعد وأعوائهما ) كالجهات الست وحسب وأول ودون ( فازوم الضم) 
بشرط (إذا حذف ) لفظ ر المضاف إليه ونوى معناه ) دون لفظه تحو - لله الأمر من قبل ومن بعد س بالفهم 





ولك أن تقول : الإضافة ضربان : إضافةتحفيقية وهى الى يلزم فيها ماذكرت : وإضافة تشبيهية ولا يلزم 
فا ذلك نحو معدى كرب على لغة من يضيت وكذلك هذا فلا بمتنع أن يقال ببقاء معنى الواو حالة الإضافة » 
وعلى هذا فقد حاجى بهذا الموضع ويقال لنا إضافة على معنى الواو : 

فإن قبل ل حصوا هذا دون بقية أخواته بالإضافة ؟ 

فا واب ألم لما عزموا على إعراب الصدر إما تنديها على الأصل أو كراهة بناء الى أو غير ذلك عدلوا 
عن تركيب المزج لثلا يكون إعرابه مع بقاء التركيب المنتضى للبناء كالترجيح منغير مرجح انهى : وقد يقال 
ماقاله الطالب الأول قضية كلام البدر ابن مالك المتقدم ( قوله كالبهات الست ) أى كأسمائها » والست نعت 
للجهات » وأما أسماؤها فأكثر من ست والمراد بعضها وإلا فذاتالمين وذات الشمال معر بان » وسمبت اجهات 
الست باعتبار الكائن فى المكان فإن له ست جهات + 

قال الرضى : واعل أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة قبل وبعد ونحث وفوق وأمام وقدام 
ووراء وخلف ودون وأوال ومن عل » ولا يقاس عليها ماهو بمعناها نحو مین وشمال وآحر وغير ذلك اہی + 

فا شمله أسماء الجهات من مين وثمال وغيرهما غير مسموع لكن ظاهر الأوضيح يقتضى السماع فيها لأنه 
ذكر مین وشمال وأجرىالتفصيل فيها ولم يتعرض لسماع وعدمه المنام» وبظاهر كلامه عارض الشاب القاسمى 
فى حواشى الجا ى كلامه نبعا للرضى (قوله وحسب) أىبسكون السين وأما بفتحها تحوهذا بحسبهذا أى بقدره 
وعدده فليست مرادة هنا : وللساكنة السين استعالان : 

أحدهما أن تكون بمعنى كاف فتستعمل استعال الصفات فتكون نعتا للنكرة وححالا من المعر فة لأنها لائتعرف 
بالإضافة حملا على ماهى ممعناه واستعال الأمماء فتتأثر بالعوامل المعنوية واللفظية »وبذلك يرد على من زعم نما 
من أسماء الأفعال + : 

الثانى أن تكون بمعنى لاغير في اغى فلتخمل مفردة مبنية على الضم نحو :رأيت رجلا حسب كألك قل 
حسبى أو حسبك فأضمرت ذلك وم نون » واقتضى كلام الألفية أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وكذا 
كلام الشارح خصوصا وسيقول + ومثلها حع ماقدمناه أسماء الجهات وماعطت عليها : 

قال أبو حيان : ولا وجه لنصبها لأنها غير ظرف إلا أن نقل عنهم نصا حالا إذا كانت نكرة هذا ملخص 
مافى الأوضح ( قوله وأول ) الصحيح أن أصله أو أل بوزن أفعل قلبت الهمزة الثانية واوا ثم أدغر بدليل عه 
على أوائل وأنه لايستازم ثانيا » وإنما معناه إبتداء الشىء بخلاف الأحير فيقتضى أولا : وله استعالان : 

أحدهما أن يكون صفة أى أفعل تفضيل يمعنى الأسبق فيعطى حك أفعل التفضيل من منم الصرف وعدم 
تأنيثه بالتاء ودخول من عليه : 

والثالى أن يكون اما فيكون مصروفا نحو لفيته عاما أولام 

قال أبو حيان :وف مفوظى أنهذا يؤنشبالتاء والثانى هو المراد هنا لأنهيستعمل استعال الظروف كتولك : 
جثنك أول امار فيعطى حكر قبلمن الأحوال الأربعة » فليراجع الأوضح وشرحه( قوله ودون )هو فوالأصل 
ظرف مکان اسم لأدنى مكان باعتبار مكان المضاف إليه كقولك : جاست دون زيد ؛ ثم استعمل فى الرتب 


إ۵ 


ف قراءة السبع : أى من قبل الغلب ومن بعده فحذف لفظ المضاف إليه ونوى معناه فبنيا لذاكيخلاف ما إذاصرح 
بالمضماف إليه كجثتلك قبل زيد وبعده أو حذفونوى ثبوت لفظه كقوله : ٠‏ ومن قبل نادى كلمولى قرابة ٠»‏ 
أو حذف ولم ينو شىء أصلا كقوله : 
فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص يلماء الفرات 
فإنهما فى هذه الأحوال الثلاثة يعربان آنا يفهم ذلك من كلامه نصبا على الظر فية فيه أو خفضا يمن سكن 
بترك الثنوين فى الالة الثانية مراعاة للإضافة »> وبوجوبه فى الثالة ازوال مايعارضه فى الافظ والتقدر 2 





المتفاوتة كزيد دون عمرو > ثم فى مطلق التجاوز عن حك إلى آخر نحو : فعلت يزيد الإ كرام دون الإهانة » 
أو عن محكوم عليه إلى آخر نحو : أكرمت زيدا دون عمرو : 

وقال الرضى : وبمعنى دون قدام نادرة التصرف ويدخلها معنيان آلحران هى فى أحدهما منصرفة وذلك 
معنى أسفل نحو : أنت دون زيد إذاكان لزيد مرتبة عالية والمخاطب مرتبة تحتها فتصل إلى المخاطب قبل الوصول 
إلى زيد » ويتصرف فیا بهذا المعنى نحو : هذا شىء دون أى خسيس » ومغناها الآخر غير »ولا تتصرف ببذا 
المعبى » وذللك نحو قولهتعالى - أأتخل من دونه هة - كأن المعنى إذا وصلت إلى الا هة اكتنى » ولا أطلب اللهالذى 
خلفهم وراءم فهم كأ نهم قدامه فى المكان تعالى اللدعنه انتبى (قوله فحذف لفظ المضاف إليه) أى تركمن‌اللفظط 
(قوله فبنيا لذلك) أىعنده فاللام للتوقيت لاللعلة (قوله ومن قبل الخ) تمامه: » فا عطفت مول عليهالعراطف + 
ومحل الشاهد معلوم » والمراد بالمولى هنا ابن العم ومولى الثانى بدل من الضمير فى عليه قدم للضرورة والمعنى 
نادى كل ابن عم قرابته ليعينوه فها هو فيه من حزن أو ثأر له فا رمه أحد منهم ولا أجابه لدعائه( قوله فساغ لی 
الشراب الخ) قاله عبد الله بن يعرب وكان له ثأر فأدركه والشاهد ظاهر : 

قال الدمامينى : معنى كنت قبلا كنت متقدماء ومعنى : فاشربوابعد ماشربوا متأخرا ولاينوى تقدم ولاتأخر 
على شىء معين » وإنما اراد فى هذه الحالة مطلق التقدم والتأخر من جيث هو » وأمافى حال الإضافة فالنية 
بهما التقدم والتأخر على شىء بعينه انهى + 

وأغص من غصص من باب عل يعلم والفرات العذب السائغ ويروى بلماء الحم أى البارد من الأضداد 
والفرات أنسب لأن الحميم بطلق على الخار وليس مرادا . 

قال الشاطبى عند قول ابن مالك : 
ْ وأعربوا نصباإذا مانكرا قبلا : : : . : ٠‏ الخ 
مخصيص النصب ف هذه الأشياء إذا قصدتنكير ها دون الجر والرفع ظاهر التحكم اننهى + 

والشارح لم يمخصص بالنصب بل ذ كر اجر نعم لم یذ كر الرفع (قوله أوخفضايمن) اختصت من بذلك اکونا 
أم الباب > ولكل باب أم تختص مخاصة دون أخواتها » 

قال الرضى : ومن الداخلة على الظروف غير المتصرفة أكثرها يمعنى فى نحو : جثقك من قبلك ومن بعدك 
- ومن بيننا وبينلك حجاب - وأما جثتك من عندك- وهب لى من لدنلك ‏ فلابتداء الغاية ‏ 

وقال ابن مالك : إن من الداخلة على قبل وبعد وأخوائهما زائدة » وانظر ذلك مع أنمذهبه أن منلانزاد 
فى الإيجاب ( قوله ازوال مابعارضه فى اللفظ والتقدير ) إذهمافى هذه الحالة نكر نان والتنوين فيهما للتمكين + 

قال ابن مالك فى شرح السكافيه : وذهب بعض العلاء إلى أن قبلا فى قوله : وكنت قبلا » معرفة بنية الإضافة 


ET 


إذ هما فى هذه الحالة نکرتان كسائر التكرات والتنوين فيهما للتمكين 2 وإغا أعربا ی الأحوال الثلاثة لاه 
بكمل فيهما شه الحرف فبقيا على مقتضى الأصل وهو الإعراب > وينيا عند وجود الشرط المذكور لمشابيتهما 
احرف من حر ثتضمنهما معنى الإضافة الذى هو معنى الحرف مع مافيهما من شبه الحرف بالجمود والافتقار 
والتوغل فى الإمبام » وقبل لشببهما حرف الجواب ف الاستغناء هما عن لفظ مابعدهماء وبنيا على الحركة 


لمي ئتتسص ی ا د اا ا ل د 
إل أله أعرب لاله جعل مالحقه من التنوين عوضا من اللفظ بالمضاف إليه فعومل قبل مع التذوين لكونه عوضا. 
7 اللفظ بالمضاف إليه بمايعامل به مع المضاف إليه كافعل بكلحين قطع عن الإضافة مه التنوين عرضا؛ وهذا 
القول عندى حسن انتبى : 

واختار الرضى ماذهب إليه ذلك البعض » وعليهلافرق ف المعنى بين ماأعرب من هذه الظروف المقطوعة 
ومابنى مها لاف على القول الأول فإنه إذا أعرب كالمضاف إليه فى حك الثابت ٠‏ وإذا بنى كان المضاف 
إليه فى حكر الساقط نسيا . وقيل الفرقبين معرمهاومينيها وإن كانالمضاف إليه فىالحالين محذوفا أنها مبنية متضمنة 
لعهى المضااف إليه المتضمنلمعنى الحر فتضمن أبن لدرف الاستفهام »وإذا أعر بت كان المضافإليه محذوفا ف نفسه 
لاأن شيثا يتضمنه فهى كالظروف فى قولك : حرجت يوم الجمعة فى أن احرف محذوف ف نفسه لامتضمن له 
وقال بعضهم : إنما أعربت لعدم تضمن معنى الإضافة لأن معنى وكنت قبلا أى قدعا وأبدأبه أولا أى متقدما › 
ومعنى من قبل ومن بعد متقدما ومتأخرا لأن من زائدة » وكلام الشارح يوافقه ر قوله إذهما فى اخالة نكرتان) 
أى دائما مخلافه فى غيرها فتارة يكونان معرفتين وتارة نكرتين . فاندفع ما قيل إن كلامه:يفهم أنهما فى باق 
الأحوال معرفتان » وفيه نظر لأآن المضاف إليه اللفوظ أو المقدر قد يكون نكرة كما قد يكون معرفة . 

ويؤيد ذلك بل يعينه قول اللنوق : إثما يبنيان على الم إذاكان المضاف إليه معرفة» أما إذاكان نكرةفإنهما 
يعربان سواء نويت معناه أولا الى 2 

وف الارتشاف : وإذا قطعا عن الإضافة لفظا ونوى ما أضيفا إليه وكان معر فة بنيا على الغهم ؛ وقد يتوقف 
فى تعريفهما بالإضافة إلى معرفة لأنهما متوغلان فى الإبهام كنا صرح به الشارح ( قوله لانه لم یکل فما شبه 
احرف الخ ) إثما اعتير فى بنامهما الشبه الكامل مع أن تضمن الاسم معنى احرف كاف ف البناء لعر اقتهمابدليل 
إعرابهما فى أكثر الأحوال ( قوله مع مافيبما الخ ) احتاج لذلك لما الأول من الحفاء على ما يعرف عند 
استحضار ضابط الشبه المعنوى . ثم إن ذكره الشبه الجمودى هنا لا يناسب حصر شبه ادرف ف الأنواع الثلاثة 
المتقدمة . وذكر التوغل لا يناسب حصر البناء فىشبه الحرف . ويجاب عن ذلك كله بأن الكلام هنا فى بيان 
سبب البناء العارض بحذف المضاف إليه ونية معناه » وما تقدم فى بيان سبب البناء الأصلى وهو المحصور فشبه 
الحرف وتلك الضوابط له كنا حقق فى شروح الألفية عندقوها: الشبه من الحروف الخ وأشرنا إليه فما مر قريبا 
( قوله والافتقار ) يوافق قول الرضى »وإنما بنيت هذه الظروف عند قطعها عن المضاف إليه لمشاءبمما الحرف 
لاحتياجها إلى معنى ذلك المحذوف ٠‏ 

قال : فإن قلت : فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه فهلا بنيت معه كالأسماء الموصولة مع 
وجود مانحتاج إليه من صلتها ؟. ' 

قلت : لأن ظهور الإضافة فيها برجح جانب اسميتها لاختصاصها بالأسماء اتہى . 

وفبه أن الإضافة لم تظهر إذا حذف المضاف ونوى لفظه ومتين الظروف حينقل مع أن" الاحتياج بذللك الم" 
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لما مر » وكانت ضمة جرا بأقوى الحركات لما لحقهما من الوهن محذف المضاف إليه مع أن معناه مقصود > 
أو ليكمل هما جميع الحركات لأنهما فى حال الإعراب إما جروران عن أو منصوبان أو لتمخالف حركة بنائهما 
حركة إعرابهما » ومثلهما فى جميع ما قدمناه أسماء اللبهات وما عطف عليهاما مر » وتسمى هذه الظروف غايات 
لصيرورتمها بعد الحذف غاية فى النطق بعد أن كانت وسطا . 

[ تبيه ] ألحق ببذه الظروف فالبناء والإعراب لفظة غير الواقعة بعد لا أو ليس كما فى قولحم قبضت عشرة 





ثابت كا لامنى »إلا أن يقال إذا نوى لفظ المضاف إليه الإضافة ظاهرة بالقوة » ثم قال : أماحيث وإذا فإنهاوإن 
كانت مضافة إلى احمل الموجودة بعدها إلا أن إضافتها ليست بظاهرة إذ الإضافة فى الحقيقة إلى مصادر تلك 
احمل فسكأن المضاف محذوف » ولما أبدل فى بعض وكل التنوين من المضاف إليه لم يبنيا إذ المضاف إليه كأنه 
ثابت بثبوت بدله » وإنما احتاروا البناء ى هذه الظروف دون التعويض لأا ظروف قليلة التصرف أو عادمته 
وعدم التصر"ف يناسب البناء إذ معناه عدم التصرف الإعرالى ( قوله لما مر ) أى ليعلم أن مما أصلا فى الإعراب 
ومر مافيه ( قوله إما مجروران أو منصوبان ) أى فى الأغلب( قوله لصيرورتها الخ ) أى الأصل فما أن تكون 
مضافة لهضم نما المعنى النسى » وغاية الكلمة المضافة آخر المضاف إليه لأنه من تنتمتة إذ هو المنسوب إليه وبه 
تعريفه فإذا حذف وتضمنه المضاف صار آخر المضاف غابة » وم يسم كل وبعض غايتين للتصول العوض عن 
المضاف إليه ( قوله والإعراب ) أى مطلقه لأنه صوص النصب على الظرفية والجر يمن لا يجرى ى غير . 

واعلم أن غيرا اسم دال على الفة حقيقة ما قبله لحقيقة ما بعده إما بالذات و : مررت برجل غيرك » 
أو بالصفات كقولك لشخص: دخلت بوجه غير الذى حرجت به »وليس المراد بالحقيقة هنا الماهية وإلالانتقض 
بنحو : زيد غير عمرو » فإن ماهيتهما واحدة » ثم إن الشارح لم بمثللحالة الإعراج فتفول إذا ذكرت المضاف 
إليه قبضت عشرة ليس غير ها برفع غير على حذف اللبر وبنصبها على إضمار الاسم » وإذا حذفته ونويت ثبوته 
ليس غير بالفتح كذا فى المغنى دوالظاهر أنه يجوز فى هذه اللالة الرفع أيضا على حذف انبر . 

قال البدر الدمامييى :ووز أن تكون غير حيث فحت أضيفت أو قطعت لفظا هى الاهم والفتحة بناء لما 
ذكره بعد من جواز بناء غير إذا أضيفتلنى أى حيث قال : ويجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفتابى كقوله : 

لم بمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أرقال 

قال الدمامينى : وكان بعض الناص يسأل فقال كيف يقال إن غيرا فى البيت أضيفت إلى مببى مع أن هذا 
المضاف إليه فى تقديره معرب وهو النطق فلم تضف ف الحقيقة إلا عرب ؟ فقلت : المعرب إنما هو الآسمالذى 
بول به » وأما الحرف المصدرى وصلته فبنى ؛ ألا تراهم يقولون المجموع فى موضع كذا انتهى . 

والذى أوقع هذا البعض ظنه أن المضاف إليه المبنى جملة :أن نطقت ءلأن عبارة المغنى تحتمله : 

والذىذكرهالرضى أنه أنحيث قال : وأما إذا أضيفتإىأن فلا خلافق جواز بناهاء وأنشد البيت » وجع ل أن 
هى المضاف إليه على التوسع باعتبار مها صدر احملةوا+زء الملاق أو لافلا يناى أن الحرف لايكونهضافا إليه : 
وبهذا تعرف ماف قول الحشى : ومحل إعرابها إذا ذكر المضاف إليه إذالم يكن صدر ما تضاف إليه أن » 
وإلا فيجوز فيبا الإعراب والبناء آنا ذكزه الرضى 3 ومثله فى اللغنى »> ومن البناء قول الشاعر : 

لم يملع الشرب منها غير أن نطقت حامة فى غصون ذات أرقال 


س 


ليس غير بالضم أى ليس المقبوض غير ها فأضمر اسم ليس فيا وحذف ما أضيك إليه غير ونوى معناه فبليثت 
على الهم مشاركنها لها فى الإبهام + 

وتقبيد المصنف فى الأوضح غير بالواقعة بعد ليس بقتضى أن الواقعة بعدلا لايثبت لها هذا الك كما صرح 
به ف شرح الشذور : : 

وقال [فالمغنى] : وقوهم لاغير لن : 

والظاهر أنه لا فرق بين المنفية بليس أو بلا إذ الحكم ثابت ها على كلا الأمرين كما نص عليه الزشرى 
ف المفصل وابن الحاجب فى الكافية » وتابعه على ذلك شارحو كلامه ومنهم الحققون » وقد مع وقوع غير بعد 
لا » أنشد ابن مالك فى باب القسم من شرح التسويل قوله : 

جوابا به تنجو اعتمد فور بنا لعن عمل أسلفت لاغير تسأل 
فيعمل به من غير توقت» فما.وقع فى المغنى وشرح الشلور لايغتر به م 
وأشار إلى الرابع بقوله ر وكن وك فى ازوم السكون ) فى الأحوال الثلاثة»ولا فرق ف « من» بين أن تكون 





ففتح غير مع كونها فاعلا لهنع » ولكن ذهب ابن مالك إلى أنه لايبنى مضاف إلى مبنى بسبب إضافته إليه 
أصلا لا ظرف ولا غير ه » لأن الإضافة من خمصائص الأسماء انى نكف" سبب البناء وتقلبه فى غير ما موضع 
فكيف تكون داعية إليه وأو ّل ما استدلوا به التبى . فتأمله . وانظر مائقله .عن ابن. مالك مع مانقله عنه 
ف المغنى ف الباب الرابع » ونقول إذا حذفت المضاف إليه ولم تنو شيئًا ليس غيرا بالفتح والتنوين »وليس 
غير بالضم والتنوين والحركة إعرابية » لأن التنوين إما للتمكين ولا يلحق إلا المعرباث أو للعوض وكان المضاف 
إليه مذكورا ر قوله فأضمر اسم ليس الخ ) محتمل أن غير اسم ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غسيرها 
مقبو ضا » ولذا قال فى الأوضح فهى اسم أو خبر فى المعنى وليس غير بالضم من غير تنوين » فقال المرد : 
والمتأخرون إنها ضمة بناء لاإع راب » وإن غير أشيبت بالغايات كقبل وبعد فعلى هذا يحتمل أن تکون اسما وأن 
تكون براه 

وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء لأنه ليس بامم زمان كقبل وبعد » ولا مكان كفوق ونحت » وإثما 
هو عنزلة كل وبعض » وعلى هذا فهو الاسم وحذف الخير ۾ 

وقال ابن خروف : محدمل الوبجهين » ويقول ليس غيرا بالفتح والتنوين ولیس غير بالفهم ۾ واللاركة 
إعرابية لأن التنوين إما للتمكين ولا يلحق إلا المعربات أو للعوض وكان المضاف إليه مذكورا (قوله لمشاركتها 
ماف الإبهام ) علة لاإلاق ولإمهام غير لاتتعرف بالإضافة إما مطلقا أو إذا لم تقع بين ضدين » وهی أشد 
اماما من مثل لاما لاننى ولا تجمع › وقولهم غيران وأغيار ليس بعرنى کا فى المغنى » ولذا لم بين مثل على 
الضم ( قوله أوبلا ) أى التبرثة كنا دل عليه قول الرضى لابحذف منها المضاف إليه إلا مع لاالتبرئة وليس لكارة 
استعالها بعدهما (قوله وابن الحاجب ف الكافية) أى علىماق بعض النسخ ( قوله وقد جع وقوع غير بعدلا )منه 
يستفاد أن محل الخلاف هذا المركب لا خصوص الضم حى إنه إذا قيل لا غير ! مثلا لم يكن لتنا باتفاق » والقول 
بأن المراد مع وقوع غير بعد لا مضمومة حلاف الظاهر إنما يحتاج إليه إذا ثبت أن الممنوع خخصوص الهم 
( قوله نشد ابن مالك ) والظاهر أنه لا يستشهد إلا بما يصح الاستشباد به ( قولهفى لزوم السكون ) أى لآخرهما 


استفهامية أو شرطية أو موصولة أو نكرة موصوفة»ولا فی » بين أن تكون استفهامية گی أ قله أو 
خيرية بمعبى عدد كثير » ويئيت من ف التميع لشيههما بالحرف ف الوضع أو فى المعنى فما إذا كافت شرطية . 
أو استفهامية »> وف الافتقار فما إذا كانت موصولة أو موصوفة » وبنيت م فى الختالتين لشمها بالحرف 
فى الوضع أو فى المعنى + 

ولا كان تأخيره للسكون يوهم أنه حلاف الأصل أشار إلى رفع ذلك التوهم بقوله ( وهو أصل البناء ) 





بحسب الوضع فلا یناف أنهما قد يحركان لعارض كالتقاء الما كنين ( قوله أو نكرة موصوفة ) أى لاتامة فليس 
قضية كلامه أن الشرطية والاستفهامية معرفتان كالموصولة » وليس كذلك بل هما نكر تان كنظائرهما فى ما ۾ 

[ تنبيه ] تأفى من أيضا نكرة تامة وذلك عند ألى على قاله فى قوله ٠‏ ونعم من هو فى سرو إعلان » فزعم 
أن الفاعل مستتر ومن يز » وقوله هو مخصوص بالمدح فهو مبتدأ بره ماقبله أو خبر للبتد] محذوف , 

وقال ابن مالك : من موصول على مابينه فى المغنى فى مواضع »وتأى أيضا زائدة فها زعم الكسائىف قوله 
+ وك بنا فضلا على من غيرنا » وذلك يسمل على قاعدة الكوفيين أن الأسماء تزاد » والحق أنها موصوفة 
أى قوم غيرنا ( قوله فى الوضع ) أى بناء على أنه لايشتر ط فيه لذا كان على حر فين أن يككون الثانى حرف لين 

ونقل الشاطبى أن ابن جنى اعترض على من اعتل لبناء م ومن بذلك ثم قال : وعلى الحملة ,وضع الحرف 
احص به إذاكان ثانى الحرفين حرف لين ( قوله أو موصوفة ) فيه نظر لأن الموصوفة لا تفتقر إلى حماة لثما 
توصف بالمفرد أيضا نحو : مررت بن معجب للك » والشبه فى الافتقار شرطه أن يكون إلى حملة ( قوله لشيهها 
بالحرف فى الوضع أو المعنى ) أما الأول ففيه ما علمت » وأما الثانى ففى الاستفهامية ظاهر » وأما فى الخدرية 
فلأنها تضمنت معنى حرف التكثير وهو من الجنسية أو رب أو حرف مقدر وضعه . وعن ابن الحاجب 
والأندلسى تضمنها معنى الإنشاء الذى هو بالحرف غالبا كهمزة الاستفهام وحرف التحضيض فأشبوت ماتضمن 
معى الحرف م 

قال بعض شراح الكافية : فإن قيل الخبر ينافى الإلشاء فكيف قال فى علة بتاءك اللبرية أو لتضمتها 
معنى الإنشاء ؟ 

قلت : يعم جوابه مماذ كره المصدف ف أمالى المسائل المتفرقة » وهو قوله كم رجال عندى تمل الإنشاء والإخبار» , 
أما الإنشاء فنجهة التكثير لگنا تکل عبر عما فى باطنهمن التكثير بقوله رجال » والتدكثير معنى متحقق ثابتف النفس 
لا وجود له فى اللارج حتى يقال باعتباره إن طابق فصدق وإن لم يطابق فكذب ٠‏ والإنحبار باعتبار العندية 
فان كونه عنده له وجود فى الخارج فالكلام باعتباره محتمل للأمرين بالاعتبارين المذكورين الْمتافين النبى + 

وذكر الرضى بعد أن ذكر أن الكلام المصدتر بم يدخله التصديق والتكذيب وهو دليل كونما خبرية 
ما حاصله : أن می الإنشاء فى م فى الاسدكثار والمتدكلم لا يقصد أن له خارجا بلهوالموجد له بكلامه » بل 
يقصد أن فى اللخارج كثرة لااستكثاراء فلا يصح أن يقال من قال م رجل لقیته كذبت فإناك مااستكثر ت اللقاء 
وإن صح أن يقال.له مالقيت رجلا کا لو قال ما أكثرهم يصح أن يقال ليسوا بكثيرين لا ماتعجبت من کار نهم 
( قوله وهو أصل البناء ) أى أصل أنواعه ودعوى أنها ليست أنواعا لعدم الجنس الشامل لا ممنوعة سما إن قلنا 
إن البناء لفظى أى الأرجح منها » ْ 

قال المصنف : وقولنا الأصل كذا له أحكام :فنها أنه لايستعمل إلا فما ينفلك كقولنا الأصل فى الأسماء 


كه - 


تلحفته وثقل البناء واستصحابا للأصل وهو عدم الورک فلا يعدل عنه إلا لسبب كالتقاء السا كنين ف حو : أمس » 
وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات » وكوئها عرضة لأن يبتداً بها كلام الابتداء » وكونما لها 
أصل فى الكن كأول» وشبهها بالمعرب كضرب فإنه شابه المضارع 


الإعراب لأنها قد ترج عنه » فأما قول ابن الخباز 
وسا أنه لابستعمل فى شىء هو ملازم لغيره » وقول ابن معطى الأصل فى البناء للأفعال غلط لأنه يقتضى أنه 
فى الحروف فرع : وها أنا إذا قلناه فى شىء امتنع السؤال عما جاء على وفقه فن ثم لايسئل عن بناء الحروف 
والفعل الماضى والأمر ولا عن إعراب الام ولا عن البناء على السكون» ويسئل عن بناء الاسم وإعراب المضارع 
والبناء على الحركة » وإثما علل بناء المضمارع لأن الإعراب قد صار له أصلا » وقال فى محل انحر : نعم » إذا 
وجد معارض يقتضى الدروج عن الأصل ولم يعمل بمقتضاه ساغ السؤال لأنه راجع إلى الفحص عن علة عدم 
تأثير ذلك المعارض » مثال ذلك أن يقال لم لابى الميميون نحو : حذام مع مشابهته لنزال » ولم بنى المضارع مع 
نون التوكيد والإناث مع قيام المشابمة المقتضية للإعراب »ولم بنى على السكون مح نون الإناث مع أن كل شىء 
كان البئاء فيه بعد الإعراب استحق البناء على الحركة ( قوله لخفته وثقل البناء ) لعله لأنه يازم حالة واحدة » 
وعللت أصالته أيضا بأنه ضد الإعر اب » وأصل الإعراب الحركة فأصل البناء السكون » وبأنه أخف من الركة 
فناسب أصالته ( قوله كالتقاء الساكنين الخ ) عبارة الأثهونى : وأسباب البناء على الحركة خسة» وذكر ماذكره 
الشارح > وحيلئذ فالكاف استقصائية » لکن بعضبم زاد أسبابا يستخى عنها بما ذكر + 

نعم ذكر الشاطی من أسباب البناء على الحركة قوة الطاب للحركة نحو : ذيت وكيت كنايتين' عن الحديث 
بنيا على حركة لأنتاءهما للتأنيث وهى تطلب تحريك ماقبلها فأحرى هى » والفرق بين أداتين نحو أنا وإنوخص 
أولهما بالحركة لزيد الاسمية واقتصر فى البسيط على أربعة كنا فى [الأشباه والنظائر ] وأسقط كونباعرضة الخ › 
ولعله لن ماقبله يغنى عنه إن لم يكن عينه ( قوله وكوتها لها أصل فى المكين ) قد يقال هذا بناف قوم إن فائدة 
تنوين الوكين الدلالة e‏ فى باب الإعراب حيث لم يشبه ا حرف فيبتى » وقولم إن المببى 
لامتمكن ولا أمكن فإنه يدل على أن كل مینی غير متمكن © 

والظاهر أن بقال بدل هذا وكونه له حالة إعراب أو كونه متمكنا فى يعض أحواله » فإئهم لم يمثلوا له إلا عا 
يعرب تارة ويبنى أخرى ( قوله وشبهها بالمعرب ) غير فى البسيط عن هذا بقوله : وإما تفضيلا له على غيره 
كالماضى بنى على حركة تفضيلا له على فعل الأمر : 

[ تنبيه ] ذكر الشارح أسباب البناء على مطاق الحركة » وبق الكلام على أسباب البناء على خصوص كل من 
الحركات الثلاث » ولا بأس يذكره تككيلا للفائدة : فأسبابٍ البناء على الكسر الأصالة فى التخلص من التقاء 
الساكنين كأمس ومناسية العمل كباء الجر » وکو نه ح رکة الأصل نحو يامضار تر حم مضارر اهم فاعل على لغة 
من يننظر ذكره المرادى والأثمونى » ونظر فيه بأن حركة البناء على هذه اللغة إثما هى ف الحذوف والفرق 
بين أداة وأداة كاللام الجارة كسرت فرقا بينها وبين لام الابتداء فى نحو : لموموى عبد والإنباع كفر أمرا من 
فر وذه من أسماء الإشار والإشعار بالتأنيث كألت » وأسباب البناء على الفتح التحخفيف كأين وشبه محلها بما قبل 
تاء التأنيث كبعلبك ومجاورة الألف كأيان وكونما حركة الأصل كيا مضار ترخيم اشم المفعولوفيه مامر » والفرق 
بين معنى أداة واحدة كياازيد لعمرو والإتباع كعض أمرمن العض وأبن وكيت عنه قوم + 


الأصل فى الحروف البناء فغلط فى استعال لفظة الأصل : ! 
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ف وفوعه صفة وصلة وشرطا وخيرا وحالا » ومن أجل أن الأصل فى البناء السكون دخل ف الكل اثلاث کھل 
وتم دم . 

ولما كان الفتح أقرب الحركات السكون محصوله بأدنى فتح الفم دخل أيضا فى الكل الثلاث كسوف 
وقام وأين . 

ولا كان الكسر والضم ثقيلين اختصا بالحرف والامم للحفتهما دون الفعل لثقله ه 

( وأما الفعل ) وهو مادل على معنى فى نفسه واقترن بأحد. الأزمنة الثلاثة وضعا ( فثلاثة أقسام ) عند مهور 
البصريين وقسيان عند الكوفيين والأخفش بإسقاط الأمر بناء على أنه منقطع من المضارع فهو عندهم معرب 
بلام الأمر مقدرة م 





والظاهر صعة كل من القول بالتخفيف والإقباع فيهما وتمثيل بعضهم للاتياع بكيف والتخفيف بأبن ليس 
لتعينه فاندفع مايقال ماالفرق وهلا قيل بالإتباع فما إذ الساكن غير حصين فيهما أو بالتخفيف فيهماء وأسباب 
الضم أن يكون فى الكلمة كالواو ف نظيرتها كنحن ونظيرها "مو وشبه المبنى بما هى فيه كذلك حو : اخشوا القوم 
قاله المرادى . 

والظاهر أن هذا لالتقاء الساكنين لاللبناء "كما قاله الشاطبى : أما الضمة فى مذ اليوم فليست بحركة بناء لمثل 
بها ى هذا الموضع وإئما هىحركة التقاء الساكنين اه : ' 

وقد أسلفنا أن حركة التقاء الساكنين قسمان فلا تغفل » وأن لاتكون للكلمة حال الإعراب كقبل وبعد» 
وشبه المبنى ما لايكون له حالة الإعراب كيازيد » وكونه حركة الأصل نحو : يناج ريم نحاج مصدر تحاج 
إذا مى به » وفيه ماعلم والإنباع كرد أمرا مق رد ومنذ ( قوله فى وقوعه صفة الخ ) لايخنى أن الواقع كذلك هو 
الجملة »سكن لماكان المقصود بالذات من اللحماة الفعل اعنبروه أو المراد وقوعه كذلك صورة ( قوله كهل الخ ) 
قدم الحرف لتوغله فى البناء وثنى بالفعل لأنه الأغلب فيه ( قوله ولما كان السكسر والضم ثقيلين ) ثقل الغم 
لمصوله من استعبال عضوين وثقل الكسر بالنسبة إلى الفتح ( قوله اختصا بالحرف والاءم ) ف ترتب هذا الجزاء 
على الشرط قبله نظر لأن ثقل الغهم” والكسر ليس منيبا لاختصاصهما بالامم والحرف ودخوما فهما » وإنما 
هما سببان لعدم دخوهما فى الفعل لكن لا يازم من ذالك اختصاصهما يالاس والحرف م 

هذا ؛ ولم بمش الشارح على سنن لأنه علل دخول الساكن ف الكل الثلاث بأصالته فى البناء والفتح بقربه 
منه فسكان المناسب لذلك أن يعلل عدم دخول الضم والكسر ف الفعل ببعدهما عن السكون »أو كان يعلل دخول 
السكون والفتح فى الكل الثلاث يخفتهما ( قوله دون الفعل ) أى فلم يدحلا فيه لثلا يجمع بين ثقيلين » 
وأماع وش فبنيان على الحذف . ورد بض الدال فبنى على السكون تقد را والفم فى نحو : ضربوا للمناسبة 
لا للبناء والبناء على الفتح تقديرا كما سيأنى على أن الكلام فى نفس الفعل جردا عن اللواحق ( قولهلثقله) 
أما لفظا فلأنك لا تجد فعلا ثلاثيا سا كن الوسط وأما معنى فلدلالته على الحدث والزمان ولطلبه المرفوع بطريق 
الأصالة » ودلالة اسم الفاعل عند العمل عليهما عارضة بواسطة حمله على الفعل كما حمل عليه فى نصب المفعول 
ونحوه ( قوله وهو مادل على معنى فى نفسه ) أى كلمة دلت على معنى بالتضمن هو اليدث كائن ذلك المحنى 
فی نفسها أى يفهم منها من غير احتياج إلى ذكر شی“ معين معها » وذلك جزء معنى الفعل وأما تمام معنا وهو 
عند الحققين الحدث والزمان والنسبة المعيئة إلى فاعل معين فلم يفهم منه وحده فلذا أوجبوا ذكر القاعل المعين 
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وانتصر لم المصنف ف المغنى وقواهء ونما كانت الأفعال ثلاثة لانحصار الزمان فذلك ٠‏ 
ا ا ال ی 
وبدلك علمت أن من قال هنا أى كلمة دلت ولو بالتضمن التبس عليه هذا المقام بمقام تقسم الكلمة إلى ما يدل 
على معنى فى نفسه الخ » وذلك يعم الاسم والفعل فالغاية ظاهرة مخلافه هنا لأن ذكر الغاية يفهم أن تام معنى 
الممعل قد يكون مفهوما بنفسه وهو حلاف التحقيق » وببذا القيد حرج الحرف فإنه لا يهم منه شی“ من معناه 
الوضعى بلا ضميمة * 

فإن قلت : الحدث المتعدى يتوقف فهمه على فاعل ومفعول فلم يكن مفهوما فى الفعل بنفسه : 

قلت : المراد أنه لا يجب ذكر شىء معين ليفهم منه ذلك المعنى » والحدث [ عا يتوقف فهمه على شى“ مايقو م 
به وآخر يقع عليه وشی“ ما معلوم كل أحد فا أوجبوا ذكر متعلق معين لبفهم منه الممدث فصح أنه لايحتاج إلى 
ذكر متعلق لفهمه » وإئما أوجبوا ذكر فاعل الفعل لأحذ النسبة المعينة فى منمهومه لا لأجل اللعدث » ولذا 
جوازوا حذف فاعل المصدر ومفعوله فافهم » وتقدم فى تعريف الاسم ماأغنى عن الإعادة . 

واعلم أن ماذ كرناه من أن دلالة الفعل على الحدث بالتضمن هو ما شاع عند القوم وكذا قالوا دلالته على 
الزمان بالتضمن ؛ وأنت خبير بأن دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء منماه والفعل إثما دل على الزمان 
بصيغته حتى لو جردت الصيغة عن الحروف الخصوصة دل على الزمان و : فعل يفعل وعلى الحدث كادته 
فقد اجتمع شيئان الحروف والصيغة كل منهما دال على معنى لايدل عليه الآشحر فيكون كل منهما دالا على معناه 
مطابقة لا تضمنا » وكذا اللفظ المركب منهما لأن دلالة اللفظ على جزء مسماء مشر وطة بأن تكون نسبة ذلك 
اللفظ إلى حميع أجزاء المعنى نسبة واحدة كلفظ العشرة مع كل واحد من الحمسين ؛ وليس كذلك لفظ الفعل 
كنا علمت » وكذا لا يدل لفظ الفعل على,واحد من الحدث والزمان بالالتزام لآنها الدلالة على اللخارج والزمان 
والحدث داخلان ولذا قال بعض الحققين : إن دلالة الفعل على كل مهما حارجة عن الدلالات ( قوله وانتصر 
لهم المصنف ف المغنى وقواه) قال فيه : لأن الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحرف » ولأنه أخو النهى ولم يدخل 
عليه إلا بالحر ف ولأن الفعل إنما وضع لتقيبد الحدث بالزمان المحصل » وكونهأمرا أو خير | حارج عن مقصوده» 
ولأنهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله : 

لتقم أنت ياابن خير قريش فلتقض حوائج المسلمينا 

وكقراءة جماعة ‏ فبذلك فلتفررحوا ‏ وف الحديث ١‏ لتأخذوا مصافك .ولأفلك تقول اغز واخش وارم 
واضربا واضربوا واضر ی کا تقول فى ازم » ولان البناء لم يعهد كونه بالحذف » ولأن المحققين على أن أفعال 
الإنشاء مجردة عن الزمان كبعت واشتريت : وأجابوا مع ذلك عن كونها أفعالا بأن نجردها عارض ها عند نقلها 
عن الخبر ولايمكنك ادعاء ذلك فى نحوقم لآنه ليس له حالة غير هذه وحينئذ فتشکل فعليته فإذا ادعى أن أصله 
لتقم كان الدال على الإنشاء اللام لا الفعل اننهبى + 

ورد ماذهبوا إليه بأن إضمار الجازم ضصعيت كإضمار البار قيل وبأنه خلف من القول بناء على رأى إمامهم 
اللكساى أن حرف المضارعة هو علة الإعراب وهو منت فيجب انتفاء الإعراب » وفيه نظر للدواز الاعتهاد 
على التقدير » وف المع ومنشأ الحلاف أن الإعراب أصل ف الأفعال أيضا أولا » فعلى الأول هو معرب أيضيا 
لأنه أصل فيه ولا مقتضى لبنائه » وعلى الثانى هو مبنى لأنه الأصل ولا مقتضى لإعرابه » ور ما علل الكوفيون 
ذلك بأنه مقتطم من المفمارع فأعرب كأصله » والبصربون لابرون ذلك بل يقولون إنه أصل برأسه کا تقدم» 
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لان الفعل الذى هو الحدث إما متقدم على زمان الإخبار أو مقارن له أو متأخر عنه » فالأول هو الماضى والثانى 
الحال والثالث الاستقبال : 

وقال ابن اللحباز : الدليل على أن الأزمنة ثلاثة قوله تعالى ‏ له مابين أبديئا وما خلفئا وما بين ذلك 
وقول زهير : 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنتنى عن علم مافى غد گی 

(ماض ) وهو مادل وضعا على حدث وزمان انقضى » وسمى ماضيا ياعتبار زمانه المستفاد منه » وقدمه 
على فعل الأمر لأنه جاء على الأصل إذ هو متفق على بنائه ولأن علامته مفردة » وقدمها على المضارع لأمهما قد 
يكونان مجردين » والمضارع لا بكون إلا بالزيادة والمزيد فيه فرع عن الجرد : 

وعكس ف الأوضح فقدم المضارع لأنه لما شابه الاسم قوى وشرف » وأخر الماضى 


ص يح ا ا 
فالخلاف فى إعرابه مبى على الللاف فى أصالته ( قوله لأن الفعل ) أى وإنما انمحصر الزمان فى ثلاثة لأن الفعل 
الخ ( قوله عل اليوم والأمس) إما أن يجعل نصبا على المصدرية أى أعلم علمامتعلقا بهذين اليومين أو يجعل «فعولا 
به بأن يقال أعلم بمعنى أحصل ( قوله عمى ) صفة مشبهة يقال رجل عى" القلب أى جاهل ( قوله ماض ) أصله 
ماضى استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم الياء لالتقاء الساكنين ( قوله مادل وضعا الخ ) أى فعل دل بحسب 
الوضع بالتضمن على حدث أو زمان بأن يكون جزء معناه حدثا وزمانا انقضى » وهو الزمان الذى قبل زمانك 
الذى تكلم فيه : أى قبل زمان الحال لاعلى وجه الحكاية نحو : بقول زيد حرجت » فإن التلفظ به ليس 
متأخرا عن اأزمان المدلول عليه رجت عند صدوره قبلية بالذات كقبلية أمس على اليوم لا.زمان آخر فلايكون 
لازمان زمان فلا يشكل التعريف بلفظ الماضى فإنه ليس بفعل إذ لا يصدق عليه تعريف الفعل < 

أما إذا أر يد به الزمان فظاهر إذ لم يدل على حدث حاصل فالزمان الماضى وإن أريد به شی کان ف الماضی 
فلأن الفعل ما دل على معنى أى حدث معين وذا لا یدل إلا على شی“ من الأشياء غير معان » *ولا بيضرب فلم 
يضرب لأن دلالته على الزمان الماضى عارضة ولا بالماضى المستعمل ف المستقبل »> وبدون الزمان كما فى الإنشاء 
وعند الإشارة إلى القطع بالوقوع أو عند الننى بلا وإن فى جواب القسم »و بعد كلم المازات غير لو وبعد ماالنائية 
عن الظرف نحو مادامت السموات - وبعد همزة النسوية »> وبعد كلما وحيث وحرف التحضيض الطلى » 
وبعد وقوعه صلة عام أو صفة عام نحو كل رجل أتانى .وف التعاريف أيضا لأنه فى أصل الوضع للمعنى » وهذا 
الاستعال عارض .ب أن مقتضى التعريف وجوباقتران حدث الفعل مطلقا بزمانه» وحينئذ ينتقض ما لايتضوار 
معه زمان نحو : أراد الله فى الأزل كذا »> ونخاق الله الزمان إذ لا زمان مع الإرادة واللحلق : 

ويجاب بأنه یکی فى ذلاك توهم الفعل للزمان . وللناصر اللقانى فى حواثى التصريف تحفيق تشبسع به من 
ليس له فراجعه إن شت ( قوله إذ هو متفق على بنائه ) هذا إتما يناسب عند ذكر المبنى من الأفعال إلا أن يقال 
ما جاء على الأصل له قوة تقتضى تقديمه فى كل مقام ( قوله إلا بالزيادة ) هئ حروف المضارعة (قوله فرع عن 
اجرد ) لا يشكل بالقعود من قعد إذا قبل باشتقاق قعد من القعود لأن المراد الفرعية لما كانت الزيادة عليه » 
وبالنسبة إليه لأنه لم يغين القعود بأنه زيد من قعد وإنكان أزيد معنى أن الحروف فيه أكثر کا .أن استخرج 
أكثر من ضرب وليس فرعه ( قوله لما شابه الاسم قوى وشرف ) لأن مشاببة الأشرف شرف ومشمه أشرف 
مما لا يشبهه » ورجح تقديمه أيضا بأنه معرب وهو أشرف من المبى والأشرف حقه التقديمق كل مقام ما لم عنم 


ما — 


لتأخره فى الوجود لأنه مسبوق بالحال والاستفبال؛ وازم عن هذا توسط الأمر (وبعرف) أ من ا 
الأنيث الساكنة ) الدالة على تأنيث فاعله » وتلحقه متصرفاكان أو جامدا إلا أفعلالتعجب وحبذا ف الماح 
الاستثناء وكنى فى قوهم كنى ببند » ولا بقدح ذلك فى كونها أفعالا ماضية لأن العرب التزمت تذكير فاعلها » 
ل ا يي 
منه ماع 3 وإن م يكن عنده ذا كر المعرب من الأفعال على أن ذكر الفعل وتقسيمه توطثة للبحث عن إعرابه 
وبنائه » وبأن معناه إما موجود أو مترقب وكلاهما حار من المعدوم وإن سبق له وجود ( قوله لتأخره ف الوجود) 
أى باعتبار الانصاف بالماضوية والالية والاستقبالية بالنسبة لذات واحدة من الزمان لا باعتبار وجود الذات 
فإن ذات الزمن الماضى متقدمة ولا باعتبار الاتصاف بالنسبة لذوات كيوم الحميس مع ظرفية إذ لا ترتيب 
ى الاتصاف بالأوصاف الثلاثة» إذ يوم اللحميس متحقق انصافهباخالية والأربعاء بالماضوية والجمعة بالاستقبالية 
دفعة واحدة ( قوله بتاء التأنيث ) أى بصحة دخول مسمى تاء التأنيث أو قبوله »والمراد بصحة الدحول استقامة 
المعنى وعدم الامتناع محسب اللغة » ومعرفة ذلك تمكن بدون معرفة أن ماذخات عليه فعل فاندفع أن معرفة 
الفعل بصحة دخوها دور لتوقف كل على الآلحر ( قوله الدالة على تأنيث فاعله ) صفة المقيد بدون القيد لآن 
المتحركة اللاحةة للصفات كذلك فتاء التأنيث مطلقا لا تلح إلا ماله فاعل كالأفعال والصفات » لكن سكنت 
مع الأفعال وحركت مع الصفات لما ذكر » ولو قال مرفوعة لكان أولى ليشمل نائب الفاعل "ر قوله إلا قعل 
التعجب الخ ) أى وتبارك على ما فى شرح الكافية الشافية » وإن نقل البجاثى فى شرح الأجرومية قبوها لتاء 
التأنيث » ومثله بنحو : تباركت أسماء الله » والظاهر أن مثله لا يقال إلا عن ماع ( قوله وحبذا ) عبارة غيره 
وحب من حبذا ( قوله فى قوهم كى بہند ) أى من كل تركيب هی فيه ععنى الكفاية ليخرج ماكانت ععنى 
الوقاية فإنها تقبل التاء نحو : كفت هند ابما أى وقته ومن استععالها هذا المعنى قوله تعالى ‏ وكنى الله المؤمنين . 
فسقط ماقيل لا خی أنهم التزموا نذكير الفاعل ف غير كى المذكورة ( قوله ولا يقدح ذلك الخ ) يعنى لاتردهذه 
المذكورات لأنها تقبل القاء فى الأصل والعبرة بالأصل لا بالعارض » وأيضا العلامة لا يجب.انعكاسها فلا يلزم 
من عدم قبوهها للتاء عدم الفعلية » وى قوله لآن العرب الْزمت تذكير فاعلها نظر بالنسية لكنى فى كنى مهند بتاء 
على أن هندا فاعل » فالأظهر أن يعلل عدم القدح بالنسبة لكنى بأن العرب الازمت تجريدها من علامة التأنيث 
وإن كان الفاعل مؤنثا لغلبة زيادة الياء فيه فصار الغالب على فاعلهاكونه فى صورة الفضلة وهى لا تؤنث لأجليا 

وف المغنى فى حرف الباءمايقتضى أن الزنجاج قال : إن الفاعل ضمير الخاطب حيث قال : والغالبة أىالزائدة 
الغالبة فى فاعل كنى نحو كنى باللءشبيدا - . 

وقال الزجاج :: دخلت لتضمن كنى معنى اكتف وهو من الحسن بمكان » ويصححه قوهم : اتن الله امرؤ 
فعل خيرا يشب عليه؛ أى ليتق بدليل جزم يشب وتوجبه قولهم كنى ,بند بتر ك التاء؛ فإن احتيج بالفاصل فهو مجوز 
لاموجب بدليل - وما تسقط من ورقة ¬ وما نخرج من ثمرة - فإن عورض بقولك أحسن برند فالتاء لا تلمحق 
صيغ الأمر وإن كان معناها الخخير ۽ 

وقال ابن السراج : الفاعل ضمير الاكتفاء » وصعة قوله »و قوفة على جواز تعاق الخار بضمير اللصدر وهو 
قول الفارسى' والرمانى أجازا مروری بزيد حسن وهو بعمرو قبيح » وأجاز الكوفيون إعاله فى الظرف ومع 
جمهور البصربين إتماله مطلقا ولفعل التعجب إذا كان على صيغة الأمر نحو : أكرم بهند لأن الأصح أن الورور 
فاعل فالأظهر أن بعلل بنحو ماذكر فى فاعل کنی » و ی بعض النسخ : إلا أفعل ف التعجب فلا إشكال لأن فاعله 


11 كت 


وإنما اختصت التاء الساكنة به للفرق بين اء الأفعال وتاء الأسماء . ولم يعكس اثلا يفضى ثقل الحركة إلى ثقل 
الفعل › والمراد بها الساكنة بالذات فلا يضر تحریکھا لعارض كأن يلاقبها ساكن فحيائذ تكسر نحو  :‏ قاات 
امرأة العزيز ‏ أو تضم نحو : - وقالت اخرج عليين - : : 

ولهذا قال المرادى : ولا اعتداد بحركة النقل ولا بحركة التقاء السا كن لعروضهما » وخرج بالسا كنة 
المتحركة فإنها تدخخل على الاسم كقائمة وعلى الحرف كربت ومت » إلا أن حركنها فى الاسم حركة إعراب 
وف اورف حركة بناء حو : لا حول ولا قوأة م 

وأما قوم ربت وثمت بالسكون على قلة حيث دخلت على الحرف فلا يرد على إطلاقه لمدم دلالتها على 
تأنيث الفاعل بل هى فى مثل ذلك لتأنيث اللفظ › والمصنض وإن أطلق التأنيث فالمراد به تأنيث المهنى "كما أشرنا 
إليه إذ هو المتبادر عند الإطلاق : 

ولما فرغ من تمييزه شرع فى بیان حكنه فقال ( وبناؤه على الفتح ) 





مذ کر وهو وير ماء وكذا أفعال الاستثناء لان فاعلها ضمير مذكر فى مرجعه خلاف مقرر قبابه ( قوله وإثما 
اختصث التاء الساكنة به ) أى التاء المتقدمة والباء داخلة على المقصور عليه» والقصر حقيتى بناء على أن المراد بها 
التاء الدالة على تأنيث فاعله > وبمعر فة اختصاص التاء الساكنة بالفعل يعم وجه جعلها علامة عليه ( قوله فحينئذ 
تكسر الخ) كانعليه أن بزيد أو تفتح نحو قاتا" (قولهولاع رکة التقاء الساكنين) أىمنكسرة أو ضمة أو فتحة 
( قوله للفرق الخ ) لو علل بخفنما وثقل الفعل لم محتج لقوله ولم يعكس الخ ( قوله إلى ثقل ) الفعل أى زيادة ثقله 
( قوله الساكنة بالذات ) أى الى وضعت على السكون ر قوله ودا قال المرادى الخ ) كان بحسن أن يوطأ لهذا 
بأنها تحرك للثقل أيضا لكنه اكتنى بدخوله تحت الكاف ( قوله بحركة النقل ) نحو قالت أمة ( قوله المتحركة ) 
أى وضعار قوله وعلى الحرف )فيه أن الككلام فى التاء الدالة على تأنيث الفاعل والداخاة على الحرف لتأنيث اللفظ 
كنا سيصرح به فى الساكنة اللاحقة له » ولذا صرح غيره بأن المتحركة مخقصة بالاسم وهو مقتضى كلامه أو "لا 
وآتخراء والمراد التاء المتحمضة للدلالة على التأنيث فلا برد أن الدالة عليه وعلى المضارعة تدخل الفعل أو السكلام 
فى التاء اللاحقة آحرا » وعلى كل لابرد فاقالوا فى باب الفاعل إن علامة تأنيثه تاء سا كنة تلحق آخير الماضى 
أو متحركة تلح أول المضارع ( قوله وقد يككون ف الامم(١)‏ جركة بناء ) أى عارض » وف التسهيل أنه يقال 
هنت موضع هنا » وعليه فتدخل المتحركة بحركة بناء , أصلى الاسم كذا قيل » وفيه أن هنت هذه ساكنة لآنه 
استدل عليها ف الشرح بقوله : وذكرها هنت وإما حركت الثائية للروى » وقد رأيتها مضبوطة عط المصندف 
بالسكون وى بعض تعاليق النسہيل هذا من شواذ العرب لأنه لايعلم اسم اتصلت به تاء التأنيث الساكنة إلا 
هذه اہی ۰ 

وحيائل المراد باختصاص السا كنة بالفعل مالا شذوذ فيه ( قوله لتأنيث اللفظ ) معناه كدا فال الشمنى مالفا 
للدمامينى : إن دخول التاء فى هذه الكلمات ليكون لفظا مؤنثا مع آنہا مراد بها معانيها الى لاتتصف بتأنيث 
( قوله فالمراد به تأنيث المعنى ) لکن برد عليه حو  :‏ قالت ثماة _ إذا كان لمذكر فإنه يجوز الحاق الفعل التاء 
وليست دالةعلىتأنيث المعنى خلافا لمن وهم ( قوله فى بیان حکه ) أى مايسك به عليه ولو حذف بیان کان أخصر 
' وأظهر » وكأن وجه إثباته أن الحم حصل من المصنف ف اللحارج حصولا مستقرا فى النفس بالتصديق به م 


. قول الحمى : قوله وقد يكون ف الاسم الح ليس مذكورا فى الشرح » ولينظر ويحرر اه‎ )١( 


نوكت 


لفظا أو تقدبرا ثلاثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ولابزيد على ذلك» وبنى على الحركة لمشاببته المضارع 
فها مر والاسم بوقوعه موقعه وحص بالفتتحة طلبا للخفة ( إلا ) إذا كان ( مع واو الجماعة فيضم ) آخره 
(كضربوا ) لاسبة الواو . 

وأما نحو : دعوا واشتروا ففيه إعلان معروف (أو) كان مع ( الضمير المرفوع المنحرك فيسكن ) آخره 
تسكين بناء (كضربت ) بنثليث التاء كراهة ئوالى أربع متحركات فيا هو كالكلمة الواحدة لأن الفاعل 





قصد بيانه بالكتابة والتلفظ » وبيان إما مصدر من بان أى أظهر فإضافته لحك إضافة إلى الفاعل » وإه! اسم 
مصدر من بين أىأظهر فإضافته له إضافة إلى المفعول ( قوله لفظا ) نحو ضربوضربك »ومنه ضربا على الأصح 
كا قال الشهاب القاسمى فى شرحه لهذا الكتاب » وقال فما كتبه على الألفية : يبى النظر فى و ضربا فهل يقال 
إنه مبنى على فتحة مقدرة على الباء » وهذه الموجودة لأجل الألف فلا تكون هى العلامة » ونظير ذلك مررت 
بغلاى » فإنهم يقدرون كسرة الجر لن الموجودة لأجل المناسبة »أو يقال إنه مبنى على فتحة ظاهرة ويفرق بينه 
وبين نحو غلاى محل تأمل انتهى . 

والفرق ظاهر لأن حركة المناسبة سابقة على دخول العامل فلم يكن بد من التقدير » ونظيره لن يضربا على 
مذهب سيبوية مخلاف الفتحة فى ضربا فإنها موجودة قبل وجود الألف » ولم توجد لأجل مناسبتها بل اكت بها 
فتدبر ( قوله أو ثقدبرا ) نجو رى وقضى وغزا ( قوله أو رباعيا ) نسبة إلى أربعة على غير قياس وكذا مابعده 
( قوله لمشامبته المضارع فها مر ) أى فى وقوعه صفة وصلة'وحالا وخبرا وتتمة التعليل والمضارع معرب والأصل 
فى الإعراب أن يكون بالحركة فاستحق أن يبعد عن السكون الذى هو أصل البناء إلى أصل الإعراب الذى هو 
الحركة ( قوله والإءم بوقوعه موقعه ) نحو: مررت يرجل ضرب أى ضارب ء فالمضارع لا شابه الاسم المشابية 
التامة استحق الإعراب » وهو بمشابهته مشامبة ناقصة استحق البناء على الحركة ر قوله طلبا للخفة ) ولآنه لو ببى 
على الضم اجتمع ضمتان فى مثل شرف وظرف ولو بنى على الكسر اجتمع كسرتان فى مثل عل وشرب ( قوله 
إلا إذا كان الخ) مستثتى من عل عام حذوف » والتقدير وبناؤه علىالفتحف كل حالة إلاحالة كونه مع واو الجماعةفهو 
تفريع فى الخال ماهو ظاهر (قوله للمناسبة) أى مناسبة الواو » واعترض بأن كونها للمناسبةيناى كونماضمة بناء م 

قال شيذنا : ولا منافاة إذ قد صرحوا بأن الكسر فى أمس للبناء مع كونها للتخلص من التقاء الساكنين 
فتأمل ( قوله ففيه إعلال معروف ) وذلك لأن الأصل دعووا واشتريوا تحر ككل من الواو والياء وانفتح ما قبله 
فقلب ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين » وصار ماقبل الواو مضموماتقديرا (قوله المتحرك) أراد مايشمل 
المتحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل كنا فى ضربنا زيد لأن الحرف المتصل بالفعل من نا متحرك ( قوله كراهة 
توالى أربع متحركات الخ ) ضعف ابن مالك هذه العلة بأمها قاصرة إذ لا يوجد التوالى إلا فى الثلائى الصحيح 
وبعض اللحماسى نحو : انطلق والكثير لا تتوالى فيه فراعاته أولى » وبأن تواليهالم همل بدليل علبط وعرين 
وجندل »ولو كان مقصو د الإهمال وضعالم يتءرضوا له دون ضرورة ولسد باب التأنيث بالتاء نحو شجرة قال: 
وإنما سيبه ميعز الفاعل من المفعول نحو أكرمنا وأكرمنا ثم حملت التاء والنون على نا للمساواة فى الرفع والاتصال 
وقد يقال إتما راعوا الأقل لأنه لوحمل الأقل على الا كثر ازم التوالى المذكور ولو فى بعض الصور يلاف العكس 
فإنه لاتوالى فيه أصلا مراعاته أولى ء والداء طارئة على أصل الكلمة وليست منها فكأنه لم يتوال فى نحو : شجره 


أربع حركات محقيقة 1 


58 


كجزء من فعله» وخرج بامر فوع المنصوب وبالمتحرك الساكن غير الواو فى هائين الحالتين لای على الفتح كما إذا 
جرد » وقد شمل ذلك كله حموم المستثنى منه . وذهب بعضهم إلى بنائه على الفتح مطلقا 2 

وأما نحو : ضربت وضربوا فالسكون والضى عارضان أوججبهما مامر » وعايه المصنف ف الأوضح» وعبارة 
ان كالشرح نوهم أن الماضى مع واو اللجماعة مبنى على الضم» وليس كذلك فقد صرحوا عند الكلام على ألقاب 
البناء أن الضم لايدخل الفعل كالكسر » وقد مر ذلك تأمل : 


فإن قلت : التاء معتيرة بدليل قوطهم قلنسوة وقحذوة فاو لم يعتبر التاء لوجب قاب الواو ياء والضمة كسرة 
ارفضهم الواو المتطرفة المضموم ماقيلها . 

قلت : الأصل فى قلنسوة وقمحذوة وهو المفرد موضوع على الثاء والحذف طار كا فى اللبمع نحو : قلانس 
وقاحذ لاف نحو شجرة فإن الأصل بدون التاء » وأما نحو علبط وعرثن وجندل فزال عن الأصل » والأصل 
علابط وعرانس مثل قرنقل وجنادل » ثم ماذكر من منع العلة القاصرة أحد قولين ذكرهما ابن الأنبارى وعصح 
الجواز بتى أن السكون حينئذ للبناء كنا أسلفه » وبناء الفعل على السكون جار على الأصل فلا يسثل عنه ليحتاج 
لتعليله ( قوله كجزء من الفعل ) سيأتى وجهه فى باب الفاعل ( قوله وخرج بالمرفوع المنصوب ) نحو : ضربك 
إذ لايلزم توالى ماذ كر لأن ضمير النصب ف معنى الانفصمال ( قوله وبالمتحرك الساكن غير الواو) نحو ضربا 
فإنه مبنى على الفتحة الظاهرة أو المقدرة على مامر » وأما الواو بى معها على الضم على ماقدمه ( قوله وقد شمل 
ذلك كله عموم المستثنى ) وهو قوله وبناؤه على الفتح (قوله عارضان أوجبهما مامر) أى المناسبة وكراهةماذ كرء 
وعلى هذا فهما مبنيان. على فتحة مقدرة استثقالا منع من ظهورها اشتغال الحل بالسكون العارض ف ضربت 
وبحركة الحناسبة فى ضربوا كذا قيل ولا خلو عن تأمل : 

آماتقد ر الفئحة استثقالا في ضربت فظاهر وصرحبه بعضهم »وأما تقد رها استثقالا فى ضربوا فهو مشكل ' 
والمتبادر أن يكون التقدير فيه للتعذر إذ يستحيل تحرك احرف الواحد ع ركتبن‌اف آن واحد» وما يؤيد أنها للتعذر 
ماصرحوا به من أن نقدير الحركة فى الحكى والمضاف لياء امكل للتعذر لاشتغال امحل بحركة المسكاية والمناسبة 
( قوله توهم أن الماضى الخ ) أى وأنه مبنى على السكون مع الضمير المذكور » لکن بناؤه عليه حينئذ لابرد 
عليه شى“ بحلاف بنائه على الضم مع الواو » فن ثم سكت الشارح عن التعرض له » وعلى ذلك شرح الشارح 
الكلام » ولعل الأقرب أن مراد المصنف وبناؤه على الفتح لفظا إلا مع الخ أى فلايبنى على الفتخ لفظا بلتقدبرا 
ولعل هذا حكمة قول الشارح : توهم دون يقتضى > للك نحمله الكلام على خلاف المرام ما لا يليق بالمقام 
خصوصا وقوله : فيضم فيسكن دون أن يقول فينى على الهم فبنى على السكون مشعر بموافقة ماف الأوضح + 

وما تقرر عم أن ما بعض النسخ من قوله : وماذكرته من أنه مبنى على الضم مع واو الجماعة هو مقتضى 
مافى امن والشرح وبه صرح قريبه فى حاشيته على الأوضح عن بعضهم » لكن صرحواعند الكلام على ألقاب 
البناء على أن الهم لايدخل الفعل كالكسر فليتأمل انتهى مع أنه غير ظاهر زائد لا حاجة إليسه فن العجب 
التحشية عليه وعدم التعرض لما فى إثباته فعليك بالقد.ر التام : 

هذا » وقال الراعى ف شرح الألفية عند الكلام على موجبات البناء على الهم وعد منها مجاورة الواو الضمير 
فى الفعل الماضى نحو ضربوا مانصه : هكذا قالوا » والظاهر فى الماضى والأمر المسندبن إلى الألف والواو أمهما 
مبنيان على حذت النون فإنهما أخوان » والأمر يبنى على ما يجزم به مضار عه من حذفت أو سكون فكذلك 
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(ومنه ) أى من الماضى ( عم وبس ) لقبوهما التاء الملكورة » فى اللديث زفق نوفيا يوم الجمعة فما 
ونعمث » وفيه أيضا « وأعوذ بك من الخحيانة فإنها بست البطانة » . 

(و) كذا (عسى وليس ) لقبوهما التاء أيضا نحو : عست هند أن تفلح وليس مفاحة » ولاتصاهما بضمائض 
ل اال ا ا E‏ ش 

والحسك على هذه الأربعة بالفعلية إنما هو ( على ) قول ( الأصح ) أى الصحيح : 

وقيل : إن نعم وبئس اسمان 
الماضى عند اتصالما به يى على حذف النون » لأن سيبوبه رحمه الله قال فى باب النسمية بالحروف : إنك تعيد 
إليه النون إذا میت به فتقول ياضربان وياضربون » وهذا دليل على أنه مبنى على حذفها ( قوله ومنه ) أى عند 
جميسع البصريين والكسائى من السكوفيين (قوله لقبوله|) أى عند جمييع العرب (قوله التاءالملكورة) فيه نظرلأن التاء 
المذ كورة الدالة على تأنيث الفاعل والتاء اللاحقة لنعم وبئس ليست كذلك»لآن مرفو عهما ليس فاعلا لمعناهما لان 
معناهما إن كان أمدح أو أذم فواضح» وإن كان حسن وقبح فلأن الفاعل هو الجنس الذى هو الماهية والحقيفة » 
وهو لابقبلالوصف بلكورة ولا أنوثة أو هو مذكر إلا أنيقال المراد تأنيث الفاعلنفسه أو فرده المقصوديالحكم. 

وقال الرضى : ودليل فعليتهمالحاق التاء التى لا تنقلب هاء فى الوقف ببما » وهى نما تلحق الفعل وأربعة 
أحرف لات وثمت وربت ولعلت ( قوله من توضا الخ ) من شرطية وتوضاً فعل ماض والفاء فى فها رابطة » 
والضمير برجع إلى الرحصة » وال جار متعاق بمحذوف أى فبالرخصة أل » ونعم فعل ماض والتاء علامة 
التأنيث ؛ والفاعل مستار مفسر بتمييزمحذوف وكذا المخصوص بالمدح محذوف» والتقدير ونعمت رخصة الوضوء. 

لكن قال بعضهم : إن تمييز هذا الباب لا حذف لبقاء الإسهام وعدم مفسر الضمير حيقل لأنه كالعوض 
من الفاعل » ولذا شرط فيه أن يكون مما يقبل أل فلا يكون مثلا وغيرا وأفعل من ولا كلمة ما حلاف للغراء 
والزعخشرى » ولا يكاد يجمع بينهما قال ذلك البعض وإثما حذف الكييز فى الحديث لأنه عوض منه إلتاء ه 

وف الرضى واعل أن الضمير الهم فى نعم ويئس على الأظهر الأغاب لايثنى ولا مع ولا يؤنث اتفاقا 
بين أهل البصرة وكذا فى كلام غيره وعلله بعلتين » لكن فى بعض شروح الألفيه مايخالفه فى التأنيث وجعل منه 
الحديث ( قوله لقبوهما التاء الخ ) فيه ماعرفت لأن مرفوعهما ليس فاعلا لمعناهما لأن معناهما الننى والرجاء » 
ومرفوعهما لم يفعل النى والرجاء إلا أن يقال معنى ليس الانتفاء وهو قاتم بمرفوعه فهو مثل مانت هند » ومن 
قال معناها الى فر اده به الانتفاء لأن المصدر كثيرا مابراد به الحاصل بالمصدر أو عله مصدر المبنى للمقعول » 
والمراد بفاعل الفعل مايشمل من قام به الفعل ( قوله بوكيل ) الباء زائدة فى اللدر ( قوله إن توليتم ) خبر عسى ع 
وعند الكوفيين بدل اشتال ( قوله أى الصحيسح ) أشار بذلك إلى أن المقابل فى غاية الضعف حتى إنه لاصصة له 
( قوله وقيل إن نعم وبفس امان ) أى عند جمهور الكوفيين لعل وجه بنائهما حيلئذ تضمئهما الإنشاء بحسب 
الوضع + وهو من معانى الحروف » وفيه أن الإنشاء بالجملة لابنعم أو بس وحدها م 

هذا » واختلف فى حكاية الحلاف على طريقين : أحدهما ماذكره الشرح » والطريق الثائية حررها 
ابن عصفور فقال : لا حلاف فى أن نعم وبئس فعلان » وإنما لحلاف فما بعد الإسناد إلى الفاعل » فذهب 
البصريون إلى أننعم الرجل جملة فعلية وكذلك بس » وذهب الكسائى إلى أنالجملة كلها اسم للمذموم أو الممدوح 
نقلت عن أصلها وسمى با ء وذهب الفراء إلى أن الأصل ف نعم الرجلى زيد رجل نعم الرجل زيد فحذف 
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حرف الحر محلوف أى إعقول فيه نعم الولد »> وعلى عير مقول فيه ہس العير » وسيأتى الكلام فى باب الفاعل 
على إعراب مرفوعهما على هذا القول + 





الموصوف وأقيمت الصفة الى هى الجملة مننعم وبئس وفاعلهمامةامه فحك ها كه فنعم الرجل وبس الرجل 
عندهم| رافعان لزيد كا لو قلت بمدوح زيد ومذموم مرو ؛ وذهب الرضى إلى طربقة أخرى قال : [نبا تعرب 
من دعوى الغيب لولا أن الأصول تدعو إليها وحاصلها أمهما صارا مع فاعلهما بتقدبر المفرد كصفة مقدمة على 
موصوفها كجرد قطيفة فى نعم جيد فكأنه صفة مشمة » ركان تقدير نعم الرجل رجل فغاية الجودة فصارا 
جزآ حلة بعد أن كانا خلة مستقلة فيسكون نعم الرجل خبرا مقداما وزيد مبعدأ مؤخرا أى ز بد رجل جبد: قال : 
ول حنج إلى الضمير العائد إلى المبتدا لأن الخير فى تقدر المفرد ٠‏ 

واعلم أن الكلام فى نعم وينس الجامدين وذلك إذ استعملا لإنشاء المدح أو الذم فما فى هذا الاستعال 
لا يتصرفان تخروجهما عن أصل معانى الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشها الحرف لذلك ؛ أما إذا 
استعملا استعبال الأفعال المتصرفة وبنى منها المضارع والأمر وأسماء الفاعل والمشعول وذلك إذا كانا للإخبار 
بالنعمة والبؤس فليسا من محل النزاع »وأن عسى فى لغة تنصب الإمم وترفع احبر وشرط اسمه أن يكون ضميرا 
وهو حيئئذ حرف وفافا للسيراق »> ونقله عن سيبويه حلافا للجمهور فى إطلاق القول بالفعلية سواء كان بمح 
لعل أم لا » وحلافا لابن السراج وثعلب فى إطلاق القول باللحرفية » وأن عل الحلاف فى عى الجامدةآماعمى 
المنصرفة ففعل باتفاق ومعناها اشتد قال : 

لولا الحياء وأن رأسى قد عمى فيه المشيب لزرت أم القاسم 

أى قد اشتد ( قوله لدخول حرف الور علهما ) أى باطراد وكثرة كا قال الرضى » لاف دخوله على نام 
فى قوله بنام صاحيه أى لآنه فعل متفق عايه مخلاف نعم وئس ( قوله نعم السير على بس العير ) قاله شخص 
قد سار إلى حبوبته على حمار بطى' السير » وقول الدمامينى ف[ المثبل الصاف ] إن السير هنا جلد وضع فى عنق 
الهمار غفلة عن أصل القصة » والعير بفتح العين المهملة الدمار وحشيا كان أو إنسيا ‏ ووقع لى أن بعض الطلبة 
قرأ على“ هذا امحل من شرح المصنث وكسر العين فقلت له فورا افتح عينلك ؛ ولا نى لطف الإضافة ( قوله 
أى بمقول فيه ) عبارة التصربح : وأجيب بأن الأصل ما هى بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير 
مقول فيه نعم العبر فحلف الموصوف وصفته وأقيم معمول الصفة مقامها » حرف ادر فى القيقة إنماد حل على 
اس حذوف اه. 

وقد يقال حذف الموصوف با ملة إنما بكون فى الضرورة أو حيث يكون الإسم بعضا من متقدم جر من 
أوفى نحو مناظعن ومنا أقام وماى قومها يفضلها أى ذريق ظعن وفريق أقام وواحد يفضلها وكلا الأمرين منتف 
فى المثالين » ولا احتييج إلى تتقدير القول لأن الجملة إنشائية لا تفع نعتا إلا بالتأويل علاف نحو : ما لبلى بنام 
صاحبه؛ فالتقدير بليل نام صاحبه لأن نام صاحبه جملة خبرية 2 

وحاصل ال واب أنعلامة الفعلية لا تقبل التأوبل لاطرادها لللاف علامة الإسمية لأن حرف الجر قد يدحل 
على ما ليس اسما اتفاقا کا فى بنام » وماذكر من الجواب يقال ف قوله : 

صبحك الله غير با کر بنحم طبر وشباب فاحر 
ش ٩(‏ س يس فاكهى س أول ) 


۹ 


وقيل: إن عسى ولیس حرفان الأول حرف ترج كلعل» والثائی حرف نی کا النافيةلعدم دلالتهماعلى المحدث 
والزمان» ولأن إنادة معناهما متوقفة على غير هما كسار الحروف؛ وأجيب مع الأوال ولو سل فعدم دلالنهما على 
الحدث والزمان عارض »وبأن توقف إفأدة معناهماعلى ذ كر المتعلق رم شما إثما هر لشم هما با رف ئی عد مالتصرف 
فلما شامهاه أعطيا حککه فى التوقف المذكور إذ بعض الكلمات قد يعطى حم بعض آخخر لمشاببة بينهما كالمضار ع . 


عو ولاج واو ا 
إن كان طبر مرفوعا » لكن ذكر ابن مالك فى [شرح التسهيل] أن البيت محمول على جعل نعم اسما أضيف إلى 
طبر »> وحكى لفظه الذى كان عليه قبل عروض الإسمية كنا قال : 
ثبين الزى لا إن الزمبه على كثرة الواشين أى معون 

فأوقع الزى على لا ثم أدخل عليبا إن فأجراها مجرى امم حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء » 
وم يلزم من ذلك أن حك بإسعيتها ( قوله وقيل إن عسمى وليس حرفان ) محتاج حينقل إلى توجيه موق التاء هما 
واتصال الضمائر مما فنقول : ' 

قال الفارسى : وأما لحاق الضمير فى لست ولسةا فلشمه بالفعل لكونه على ثلاثة أحرف » وبمعنى كان 
وكونه رافعا وناصيا کا تق الفممير هاتا وهاتوا وهات مع كونه اسم فعل لقوة مشابيته الأفعال لفظا “كما 
نقله الرضى : 

قال الدمامينى : فخلص من ذلك أن أبا على مالف فى كون الضمير البارز من خواص الفعل ؛ وأنه رى صعة 
لاقه لما هو مشبه للفعل من اسم وحرف فلا تظن أن هذه العلامة متفق علمما ( قوله والثالى حرف نى ) 
فى الارنشاف زعم الكوفيون أنها تتكون عاطفة فى المفردات تقول : قام القوم ليس زيد » وضربت القوم 
ليس زيدا » ومررت بالقوم ليس زيد؛ولا يجوز هذا عند البصريين ر قوله لعدم دلالاهما على الحدث والزمان ) 
بين بعضهم عدم دلالة ليس على المضى يجواز ليس زيد بقاتم غدا إذ لو دلت على المضى الم جز ذلك كما لاجوز 
كان زيد قائما غدا » واستدلعلحرفيتهما أيضا بعدم تصرفهما » وأجيب بأن عدم التصرف لايقتضى ادرفية 
(قوله ولآن إفادة الخ) هذا هو الدليل المثبت للمدعىوهو اخرفية وماقبله إثما بفيد عدم الفعليةولايازم منه ار فية 
( قوله بمنع الأول ) وهو الدلالة على الحدث والزمان أىلانسم أنهما لايدلان على الحدث والزمان (قوله على ذلك) 
أى المذكرر » وإلا فالقياس ذينك . 

قال فى الكشاف ف تفشير قوله تعالى ‏ عوان بين ذلك فإن قات : كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثنين ؟ 
قلت : جاز ذلك على تأوبل ماذكر اه , 

والتأويل بالمدكور كالتأويل يما ذكر بناء على أن أل فى الوصف الصرييح موصولة وإن أريد به اللوت 
وما اقتضاه كلامه من أن اسم الإشارة إذا كان مفردا ومرجعه متعدد بؤول بالموصول مخالت ماأشار إليءىسورة 
الأنعام فى تفسير قوله - من إله غير الله بأنيم بذاك - إجراء للفسمير مجرى اسم الإشارة أو بما أذ وشتم عليدام 
فإنه صريح فى أن اسم الإشارة إذا حالف المشار إليه لامحتاج إلى التأويل » وهو الحق إذ لامعنى للتأو يل بما ماج 
إلى تأويل مع إمكان التأويل بالثائى أولا ء وقد اعترف بما أشار إليه فى سورة الأنعام فى سورة البقرة بعد 
ماتقدم نقله عنه بقلبل کا لانى على من راجع كلامه ؛ ول يتئبه الناظرون فيه لما فيه من التناقض + 

واعلم أنه مالم بجتج امم الإشارة إلى التأويل لأنه كالموصول فى کون تثنيتهما وحمعهما وتأنيثهما ليس علي 
الحفيقة حلاف الضمائر لان احتياج كل واحد مما يعبر عنه من المفرد والمثثى والمجموع تذكيرا وتألیٹا إئما هو ليتميز 


س ۷ س 


وأشار إلى القسم الثانى من أقسام الفعل بقوله ( وأمر ) وهو مستقبل أبدا إذ المقصود به حصول مالم حصل 


أو دوام ماحصل . 
( ويعرف ) أى يتميز عن قسيميه ( بدلالته على الطلب ) أى بنفسه لا بائغمام غيره إليه ليخرج نحو : 





عند احاطب » وذلك إيماحتاج إليه فها هو غائب عن اللحس الظاهر والباطن كضمائر الغيبة الى هى محل هذا الكلام 
مخلاف أساء الإشارة فإن معها الحس الباطن فإنها إنما تستعمل إذا كان المد كوز معهو دا بين الكل والخاطب 
فهما يكفيان فى العييز . 

واعلم أنه إذا حالف الضمير مرجعه فالتأويل ياسم الإشارة لأن ميزه أقوى وهو الهس الظاهر » ولأن فيه 
تقايل التأويل لأن فى تقدبر الموصول الاحتياج له وسلدملة الصاة فاحفظ هذا فإنه مهم » وف عبارة الشرححزازة 
لأنه لاوجه للمنع المذكور إلا أن عدم دلالتهما على الحدث والزمان عارضة ف الاستمال فلا معنى لقوله واو 
سم الخ» وكان الأظهر فى الحواب أن يقال إن أر يد عدم دلالتهما على ذلك وضعا فهو ممنوع » وإن أريد استعالا 
فهو مسل لكنه لايفيد لأن المعتير الدلالة الوضعية » وقوله وبأن توقف الخ لايناسب سياق الكلام » والأظهر 
أن يقال وبنسلم الثانى إلا أن توقف إفادة المعنى على الغير لابقتضى الحرفية مطلقا بل إذا كانت لذات الكامة 
لالأمر عارض كنا هنا فن توقف معناهما على ذكر المتعلق بعدهما إنما هو الخ » فليتأمل ( قوله وأشار إلى القسم 
الثانى ) معطوف على متوهم أى قال كذا وأشار ومثله شائع > والإشارة لغة الإفهام باليد ونحوها » وى عرف 
البيانيين الكناية عن‌الشىء بوسائط قليلة غير خفية » فقوله أشار بمعنى قصد استعارة ( قوله وهو مستقبل أبدا) 
أى مستقبل زمنه لاينفلك عن الاستقبال فى وقت من الأوقات هذا باعتبار الحدث الأهور بإيقاعه ”. 

وأما باعتبار كون الأمر إنشاء فظاهر قول ابن مالك : الإنشاء هو إيقاع «عنى بلفظ يقارنه فى الوجود أن 
کل إنشانى له زمن حالى من حيث كوله إنشاء » وإن من الإنشاء ماحدثه مسند إلى امكل باللفظ الإنشالى و : 
بعت واشتریت وهذا حال لاغير وليست فعلیته بهذا الاعتبار » ومنها ماحدثه مسندإلىغير اکل باللفظ الإنشاق 
وهو الأمرء وهذا له زمان حالى من حيث هو إنشاء ومستقبل من حيث الحدث المطلوب به؛ وفعليته مبذا الاعتبار 
لابالأول » وإثبات الحال للأفعال الإنشائية ليس باعتبار دلالتها عليه فى أصل الوضع » وإنما ثيوته ها ٠ن‏ 
ضرورة الوقوع فلا يناف هذا نی ابن الحاجب دلالتها على الزمان فى حال الإنشاء » وإن ذلاث لايقدح فى فعليتها 
لعروضه لأن ذاك بالنظر إلى الزمان الذى كانت دالة عليه ىأصل الوضع فلم يتوارد النثى والإثبات على غل واحد 
( قول أو دوام ماحصل ) نحو - ياأيها النبى اتق الله : 

قال المصنف : إلا أن براد به اللخبر نحو : رم » ولا حرج فإئه بمعنى رميت والحالة هذه وإلا لكان أمرا له 
بتجديد الرى » ولیس كذلك انتهبى . 

ويجوز أن يكون معنى اعند بالرئى : أى اعتقد الاعتداد به فيكون باقيا على الطلب» وماذ كره من المقصود 
بالأمر هو الأصل > وقسد بخرج من ذلك معان الخ ( قوله على الطلب ) أى لحدثه ر قوله لا بانضمام الخ ) هو 
كالتفسير لما قبله ( قوله ليخرج نحو لا نضرب ) ولتضرب فإن دلالته على الطلب بواسطة اللام » والمثيل به 
أولى لآنه طلب فعل فتوهم ذخوله أقرب » وهو س تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سيبل الله فإنه وإن دل 
على الطلب بدليل جزم المضارع ف جوابه وقبل ياء اغخاطبة ليست دلالته على ذلك بنفسه بل باللام المقدرة 2 
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( قبوله ياء الخاطبة ) نو : -کلى واشرلى وقرتى عينا - أو نون التوكيد كأقبلن : 

والمراد بياء الخاطبة ياء الفاعلة وهى اسم مضمر عند سيبويه وال محمهورء فلو دلت كلمة على الطلب ولمتقبل 
الياء أو النون فهنى اسم فعل كيزال › أو مصدر کضربا زيدا » أو حرف نحو : كلا بمعنى انته › أو قباتهما 
ولكن لم تدل على الطلب فهى فعل مضارع خو - ليسجان وليكونا س أو فعل تعجب نحو : أحسن زيد 1 
فإنه ليس أمرا على الأصح بل على صورته » وإنما قال ياء الخاطبة ولم يقل ياء المتكل لأن هذه تكون فى الإسم 
والفعل والحرف تو : مراألى أخى فأكرمى + 1 

ولا فرغ من تمييزه شرع فی بیان حكنه فقال ( وبناؤه على السكون ) إذا كان ععيح الآخر ولم يتصل به 





ونحوه - والمطلقات يتريصن - وما أشبهه ما دلالته على الطلب عارضة وليست ينفسه بحسب الوضع الأول » 
وكان عليه أن يقول : وليدحل ما استعمل من صيغة الأمر فى نحو : الإباحة بقرينة » لدلالته على الطلب بنفسه» 
ونما استفيد الإباحة بقرينة أو : 

وبما تقرر عل أنه لا يحتاج فى كون العلامة مفيدة التعميم مع الاحتراز مع قوله بنفسه إلى قيد الوضع ( قوله 
فإن الدلالة على الطلب وإن فهمت الخ ) الظاهر أن هذا التركيب على حد : زيد وإن كان غنيا فهو مخيل » (قوله 
ولا بد" مع ذلك الخ ) الظاهر أنه حل معنى ولبرد أن مع متعلقة بامم لاانحذوف لأن ثبوت مثل ذلك محل نظرء 
والظاهر أن مع فى موضع الخال من الضمير فى بدلالته : أى حالة كونه مصحوبا مع قبول الخ ( قوله نحو - كلى- 
الخ ) الأولى الكثيل بامجرد هن الياء لأنه الذى يقبلها ر قوله ياء الفاعلة ) أى الموضوعة بطريق الأصالة للفاعلة » 
أو المراد ياء الفاعلة الخاصة أو اللاحقة للفعل المضارع فلا برد على قوله الى فهى فعل مضارع نحو : ضرلى 
زيدا » إذا كان المسکلم به مثا ( قوله عند سيبويه والجمهور ) وقيل إنها حرف والفاعل مستتر فى الفعل وكذا 
الألف والواو والنون وعليه المازنى » ورد بأنها لوكانت حروفااسكفت النون ولم يسكن آخر الفعل لها » ولبقت 
الباء فى التثنية كتاء التأنيث » وبأن علامة التأنيث لى تلحق آخر المضارع فى موضع ( قوله فهى اسم فعل الخ) 
قال شيخنا الغنيمى رحمه الله : ظاهره أن ماذكر يدل على الطلب بنفسه » وفيه نظر »فقد صرحوا بأن امم الفعل 
جميعه منقول إما عن المصادر الأصلية الكائنة فى الأصل أصو اتا أو عن الظرف أو عن ال حار والمجرور الى . 

وهذا عجيب لما سبأى فى هذا الشرح من أن اسم الفعل إما مرنجل وهو ماوضع من أول الأمر اسما للفعل 
أو منقول وهو ما وضع لغيره ثم نقل إليه ؛ وذلك أمر مشهور » ومثلوا للمرتجل بنزال ونحوه مما يدل على الطلب 
( قوله معنى انته ) تفسير للمقصود من الردع وإلا فعبى الانتهاء معنى الارتداع لامعنى الردع ؛ ولا يصح أيضا 
تفسير معنى الحرف بمضمون الكلام على أنه منع دلالتها على الطاب بل معناها الردع واازجر ( قوله أو فعل 
تعجب ) فيه نظر إذ لا يقبل ياء الحخاطبة ولا نون التوكيد إلا شذوذا على ماف المغنى ( قوله فإنه ليس أهرا ) بل 
هو فعل ماض جى“ به على صورة الأمر ؛ وعليه فالظاهر أنه مببى على فتحة مقدرة على آخخره منع من ظهورها 
مجيئه على صورة الأمر » أو مبنى على السكون لكونه على صيغة الأمر وإنكان بمعنى الماضى ( قوله إذا كان 
صحيح اللحر ) أى لفظا نحو : اضرب » أو تقديرا نمو : اضرب الرجل وعض وهل » وقد اجتمعا فى قوله : 

من أبا قاسم وأم أباه ول زيدا ومن أباه الجهولا 


وذلك لأن من فى الموضعين أمر من الین وأبا قاسم مفعول به : أى كذب أبا قاسم با فلان » وإن شئت نصبت 


3 


ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولاضمير المؤنثة الخاطبة كاضرب ) وانطلق واستخرج إذ مضارعه يجزم بالسكون 
( إلا المعتل ) وهو ما آخخره واو أو ألف أو ياء ( فعلى حذف آخمره ) بناؤه وهو حرف العلة لكن بشرط أن 
لايتصل به ماتقدم أو نون النسوة (كاغز» واخشء وارم ) إذ مضارعه يجزم بحذف آحره فاغز مبنى على حذف 
الواو » واخش على حذف الألف 0 وارم على حذف الياء لأن مضارعها مثلها (و ) إلا( و قوما) هما هو 
يسح الآحر واتضل به ضمير تثنية (و) نحو ( قوموا ) جما اتصل به ضمير الجماعة ( و) نحو ( قوى) مما اتصل به 
ياء الخاطبة ( فعلى حذف النون ) بناؤه إذ «ضارعه المتصل به ذلك جزم بحذفها » ومثلها فى البناء المذكور المعثل 


أبا قاسم على النداء » وأم فعل أمر من أم يؤم > وأباه مفعول به منصوب بأم : أى اقضد ول فعل أمر مبتى على 
حذف الياء من ولى يلى » وزيدا مقعول به : أى قاربه »و أباه الثاتى مفعول من الثانى: أى كذب أباه» والجهولا 
نعت أباه وألفه للاطلاق > 
والذى يظهر أنه ليس المراد بقوله : إذاكان الخ » تقييد الان يذلك حتى يصير الاستثناء الل منقطعا لأن 
المعتل لا يدخل ف الصحيبح » ونحو : قوما الخ » لا يدخل فما لم يتصل به الضمير المذكور ؛ وإئما المراد التنبيه 
من أوأل الأمر على الاستثناء الآتى » وأن المستانى ليس داخلا نحت السك وإن دحل تحت الحكوم عليه . 
[ تلبيه ] على ما مر فى : ول زيدا » أن فعل الأمر يدخله الحذف فلا يب منه إلا حرف واحد» ومثله : 
حم د زيدا أخا الجود والفضل وإهمال ما أرجوه منك من اليسل 
لأن حم د حم منادى مرحم » ود فعل أمر من ودی يدى © وزيدا مفعول به » والبسل الحرام فى بعض 
الوجوه وقد لا تبق منه إلا حركة كا أشار إليه الدمامينى ملغزا بقوله : 
أقول ياأسماء قولى ثم يازيد قل وذاك حملتان والثانى ثلاث جمل 
وذلك لأن الأصل قل أى عى عد ثم حذف الياء للبناء » ونقلت حركة الهمزة للام قبلها وحذفت ( قوله 
ضمير تثلية ) نحو : قوما » فإنه يبنى على حذف النون ( قوله ولا ضمير جمع ) نحو : قوموا فإنه بى علىمحذف 
النون ر قوله ولا ضمير الاؤنثة الخاطبة ) نحو : قوم » فإنه يبنى على حذف النون ؛ وغل بنائه على السكون 
أيضا إذا لم تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا » وإلا بى على الفتح و : اضربن واضربق » ومنه : 
ياراكبا ‏ بلغ إخواننا ‏ إن كنت من كندة أو وائل 
لآن أصله بلغن بالنون الحفيفة فحذفت لالتقاء الساكنين وبتى الفعل مفتوحا ( قوله وهو ما آخحره الخ ) 
تخصيص المعتل بما آحره حرف علة اصطلاح نحوى » وحينئل إضافة المعتل إلى الآخر لبيان الواقع لا للاحتراز» 
وتعميمه إلى مايشمل ماأو"له أو أوسطه حرف علة اصطلاح صرف ( قوله بناؤه ) أشار إلى أن قول المصنف على 
حذف آخره خبر لمبتد! مذوف وال حملة [سمية » لأنه المناسب لقوله أو ّلا وبناؤه على السكون ولذالم يقدر يى 
مثلا » ولم يقدر المبتداً بعد الفاء مع كون الأصل تقديم المبتداً كراهة الفصل بين الفاء البسيطة ومدخوها فى كلام 
الصف مما ليس منه » ولأنه ربا بوهم ذلا أنه من كلامه ( قوله لکن يشترط أن لا يتصل به ما تقدام ) أى 
من الضمائر » فإنه حینئذ بى على حذف النون كالصحيح كا يأتى ۾ 
وقد يقال هذا معلوم من قول المصنف ونحو : قوما الخ » إلا أن المتبادر من عطفه على ما قبله » والعثيل 
بالصحيح أن المراد نوه مما هو صمييح الآحر كا حمل الشرح الكلام عليه بعد ( قوله أو نون الأسوة ) أىأونون 
التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا » وإلا بنى على الفتح نحو : اغزون واخحشين وارمين ( قوله ومثله ف البناءا لذكور) 
الأنسب أن يقول : فإن اتصل بالمعتل ذلك فسكالصحيتح ما صنع فى لاحققهء لان كلامه بيان لمفهوم قوله السابق 


هلاه 


المتصل به ذلك نحو : اغزوا واغزوا واغزى » أو إن اتصل بالمعتل نون النسوة بنى على السكون نحو : اغزوت 
وارمين واخشين كالفصحيح المتصل به النون المذكورة نحو : قن واقعدن + 

واعلم أن المصنف لو قال كما فى الأوضح : وبناؤه على ما جزم به مضارعه لكان أحسن » لكن لما ذكر 
أن للماضى ثلاثة أحوال أراد أن يذكر بالتنصيص أن للأمر كذلك : 

( ومنه ) أى من فعل الأمر (هل فى لغة) ببى (تم) الملحقين بها الضمائر بحسب منهى مسندة إليه لعو : هلم 
يازيد 1 وهلمى ياهند » وهلما يازيدان » وهاموا يازيدون » وهلمن ياهندات ٠‏ 

وأما أهل الحجازفهى عندهم اسم فعل لازم طريقة واحدة لاتلف بحسب من أسند إليه ويلغتهم جاء التازيل 
نحو قل هلم شهداءم ‏ والقائلين لإخوانهم : هلم إلينا . 

(و) کذا (هات ) بكسر التاء 

ن أبشرط الخ فتدبر ( قوله اغزوا ) أصله اغزووا بواوين الأولى لام الكلمة والثانية واو الضمير حذفت 
حركة اللام لأن الضمة على الواو ثقيلة ثم اللام لالتقاء الساكنين » فصار اغزوا على وزن افعوا ( قوله اغزى ) 
أصله اغزوى استثقلت الكسرة على الواو فحذفت ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين بينها وبين ياء الضمير ثم 
كسرت الزاى للناسبة الياء ثلا تنقلب الياء واوا لوقوعها ساكنة بعد ضمة : وإن شئت قلت : نقلت حركة اللام 
إلى ماقبلها بعد حذف حركته ثم حلفت لالتقاء السا كنين ( قوله كالصحيح ) نحو : اضربن ياهندات » وظاهر 
كلامه أن الصحييح المتصل به النون المذكورة مبنى على السكون الظاهر لأجلها وأن السكون الأصلى" ذهب 
فليحرر ( قوله ولو قال كما فى الأوضح وبناؤه الخ ) فيه أنه لا يظهر فى أمر جمع المؤنث صصيحا كان أو معتلافإقه 
مبنى على السكون » ومضارعه ليس جزوما يبنائه على السكون »وكونه فى حل جزم على السكون بعيدخصوصا 
ف المعتل ؛ وملاحظته جردا عن نون النسوة مع بعده لا يصح ف المعثل 2 ولهذا زاد بعضهم ف القاعدة لإخراج 
هذا لو كان معربا » وبرد على القاعدة بعد تلك الزيادة الأمر الذى لم يتصل به الضمير المتقدم إذا باشرته نون 
التوكيد فإنه يبنى على الفتتح صعيحا أو معتلا » ولا يقال إن مضارعه مجزوم بالفتح ثم إنها لاتشمل الأمر الذى 
لامضارع له كهات على ماقاله الجوهرى ؛ ولا يع منها حم الأمر الذى مضارعه ليس معربا على بلك الزيادة 
فدعوى الأحسنية غير حسن ( قوله ومنه ) فصله بمنه لأن فيه خلافا ( قوله هلم فىلغة تمي ) أى على لذة تيم لأمهم 
استعملوه على وجه عل منه أنه فعل أمر فهى على غنيم فعل أمر لا يتصرف ملتزم إدغامه واستعمل ها مضارعا 
من قيل له هلم فقال لا أهلم ¢ وقيل هى فى لغة تميم اسم غلب فيه جانب الفعلية لالازام فتح ميمها والإدغام » 
ولو كانت فعلا جرت مجرى رد فى جواز الم والكسر والإظهار > وأجيب بأن القزام أحد ال ارين لامذرجها 
عن الفعل » وحكى البرى فتح اليم وكسرها عن بعض ف تيم وإذا اتصل بها هاء الغالب نحو : هامه ؛ ل تضم 
بل تفتح أبضا ء وكذا إذا اصل بها ساكن نحو : هلم الرجل » ولا ينا اميا لحوق الغمائر البارزة ها لامر 
فى عسى ولیس( قوله نو - قل هلم شهداءغ الخ ) نبه المصنف فى شرحه على أنه تبين من هائين الآ ينين أن 
تستعمل قاصرة ومتعدية » فإن كانت بمعنى قرب وأحضر كانت متعدية » وإن كانت بمعنى أقبل فهى لازمة »وقد 
تتعدى باللام نحو : هل لاريد ( قوله وكذا هات ) أشار بقوله وكذا دون أن يقول کا يقتضيه صليمع الان » 
ومنه إلى أن قوله فى الأصبج عائد إلى هات وتعال فقط لا إلى مل ؛ وقوله الآتى بعد قول المصنف على الأصح 
مريح ف ذلك » لكن قد عرف ما مر ثبوت اللاف فيها عند النحوبين فى لغة ميم »> وحينئذ فقول المصنف 
ف الأصح راجع للجميع كا أشرنا إليه عند قوله ومنه : 





لے 


مالم يتصل به ضمير جماعة المذكرين فيضم نحو : هاتوا ( وتعال بفتح اللام ) لاغير (فى الأصح ) أى الصحيخ 
لدلالتهما على الطلب وقبولهما مع ذلك ياء المخاطبة كهاتى وتعالى » فإذا أمر ت ببما مذكرا كان بناؤهماءللى حذف 
حرف العلة فتقول : هات وتعال کارم واخش » وإن أمرت بہما مؤنثا كان بناؤهما على حذف النون فتقول : 
هانى وتعالى كارى واخشى إذ بثاء الأمر على مايجزم به مضارعه : 

وقبل : إنهما اسما فعلين ٠‏ 

وأشار إلى القع الثالث بقوله ( ومضارع ) وهو مادل وضعا على حدث وزمان غير منقض 


قال الرضى : هات معنى أعط > وتتصرف محسب ال امور إفرادا وتثنية وحمعا وتذكيرا وتأنيئا » تقولهات 
هاتيا هاتوا هانى إلى" هاتين ؛ وتصرفه دلیل فعليته » تقول هات لاهاتئيت وهات إن كان بلك مهاتاة وما أهاتيك 
كا أعاطيك . ۰ 

قال الجوهرى : لا يقال منه هاتيت ولا يبنى منه مضارع فهو على ماقال ليس بنام” التصرف » ثم قال : 
ومن قال هو اسم فعل قال نوق الضماثر لقوة مشاببته للأفعال » ويقول فى مهاتاة وهاتيت إنه مشتق من أهائى 
کأحاشی من حاٹی وبسمل من بسم الله اہی + 

وقال صاحب المفتاح : والأصح عندى أنه ليس بان فعل وما هو فعل أمر من آئی الشی* إذا أعطاه أبدلت 
مزته هاء وهو مذهب الحلیل ( قوله ما لم يتصل به ضمير جماءة الخ ) فإن اتصل به ضمير الاثنين نحو : هاتيا 
يازيدان أو ياهندان إن استمر على کسر القاء وكان مبنيا على حذف النون ( قوله لاغير ) أى وإن اتصل به ضمير 
الجماعة أو غيره نحو - قل تعالوا - ولم يضم مع الواو للحفة الفتحة مخلاف ما إذا كان قبل الواو كسرة فتقلب 
ضمة للثقل أو ضمة فتبق على حالما > شْ 

هذا » وقال الراغب : قيل أصل تعال أن يدعى به الإنسان إلى مكان مر تفع ثم جعل للدعاء إلى كل مكان 
وقال بعضهم : أصله من العاو وهو ارتفاع المتزلة فكأنه دعاء إلى مافيه رفعة كقولك غير صاغر تشريفا المقول 
له قال تعالى ‏ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم - (قوله وقبولما مع ذلك ياء المخاطبة ) لم يقل أو نون التوكيد 
لعله لما فيه من التوقت لا قال فى التصرييح » ثم النظر ف هات وتعال هل يقبلان نون التوكيد فيه سلاف 
فى علامة الأمر أولا فيخالف ما اختاره أولا فيهما ( قوله وتعال ) أصله تعالوى قليث الواو ياء لوقوعها رابعة 
مع عدم انضمام ماقبلها فب تعالبى بياءين » حذفت كسرة الياء الأولى للاستثقال والياء لالتقاء الساكنين بينها وبين 
ياء الضمير ( قوله فإن أمرت مهما مذكرا ) أى مفردا ( قوله كان يناؤسما على حذف حرف العلة ) أى إن ل 
تباشر*ما نون التوكيد لفظا وثقديرا » وإلا كان بناؤهما على الفتح ( قوله وإن أمرت ببما مؤنئا ) أى مفردا وأما 
إذا أمرت بهما حع مؤنث فإنهما يبئيان على السكون نمو : فتعالين وهاتين ياهندات » ومثل المفرد فى البناء على 
حلف الئون إذا أمرت بهما مثنى مطلقا أو جمع مذكر نحو : تعاليا وهائيا يازيدان أو باهندان فى المثنى » وهاتوا 
ونعالوا فى جمع المذكر » ولو قال وحم بنامهما علم من كم بناء المعثل كان أولى ( قوله وقبل [نهما اما فعلين الخ) . 
قاله از خشرى للزومهما الأمر ولوق الضمائر مما لقوة مشاء,تهما لفظا الأفعال فألحقا بها » واعترض بأنه يدل 
على أن هات لا تستعمل إلا على صيغة الأمر » وليس كذلك فإنه يقال هانى للماضى كعاطى و تصريفه كتصريفه 
ویدخحل عليه من علامات الأفعال ما يدل عليه » قال : ولله مايعاطى وما يعاطئ ءأى يأخدذ ر قوله مادل وضعا 
الخ ) أى فعل فهم منه بحسب الوضع ماذكر من غير احتياج إلى ذ کر شی“ معه» ولا يقفتضى ذلك أنه تمام مدلوله 
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حاضرا كان أو مستقيلا » وسمى مضارعا من المضارعة وهى المشابهة لمشاببته الإمم فى أن كلا منهما يطرأ عليه 
بعد التركيب معان مختلفة متعاقبة على صيخة واحدة ٠‏ 





لما عرف أن لمطاق الفعل الذى هذا من «جزئياته مدلولا ثالذا وهو النسبة المعينة إلى فاعل معين ولذا أوجبوا ذ كر 
الفاعل المعين » ودخل بقوله وضعا المضارع المنى بم مثلا فإنه يدل بالوضع على حدث غير منقض وإن كانت 
٠‏ ل تقلب معناه إلى الحصول فما مضى » ومثله المضارع فى سياق لو نحو لو يطيعم - وخرج نحو : نعم وبس 
وعسبى وحبذا؛ وساوى الماضى فى سياق الشر ط فإن دلااتها على امال والاستقبال وتجردها عن الماضىأء ر عارض 
والعبرة بأصل الوضع وبذلك صار التعريف جامعا مانعا » لكن برد على موم قوله غير منقض الخ الأمر لأنه 
يصدق أنه دل على حدث وزمان غير منقض وذلك الزمان مستقبل » فلو قال بدل قوله غير منقض حاضرا 
كان أو مستقبلا محتملا للحال والاستقبال كان أظهر غايته أنه نص ف أن المضارع مشترك »وتصحيح التعريهف 
أولى من الإشارة للأقوال فتدبر ( قوله حاضراكان أو مستقبلا ) اسم كان مستتر فيها برجع لازمان » وحاضرا 
خبر مقدام » وأو مستقبلا عاطف ومعطوف » والمراد بالحاضر الخال وهو زمان النكل وحقيقته أجزاء متعاقبة 
من أواخر الماضى وأوائل المستقبل مع اللدزء الحاضر » وليس المراد منه عند النحاة الآن وهو الزمان الفاصل بين 
الزمانين الماضى والمستقبل » وهذا تسمعهم يقولون يصلى من قول القائل زيد يصلى للحال مع أن بعض أفعال 
صلاته ماض وبعضها باق فجعلوا الصلاة الواقعة فى الآنات الكثيرة المتتالية واقعة فى الحال + 

وظاهر كلامه أن المضارع من قبيل المشترك وهو ظاهر مذهب سيبويه » وأيدوه بأن إطلاقه على كل منهما 
لاحتاج إلى مسواغ حلاف إطلاقه على الماضى فإنه جاز لتوقفه على مسوغ » واختار بعض الحققين أنه حقيقة 
فى الخال مجاز فى الاستقبال لآنه إذا تجرد عن القرائن لم محمل إلا على الال ولم يصرف إلى الاستقبال إلا بقريئة 
وهذا شأن الحفيقة والجاز : وأيضا من المناسب أن يكون للحال صيغة خاصة كنا لأخويه ٠واختار‏ بعضهم عكس 
ذلك وعليه ابن طاهر» لأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرا ثم حالا ثمماضيا فالمستقبلأسبق فهو أحق با مئال » 
ورد بأنه لايلزم من أسبقية المعبى أسبقية امال » وفيل إنه لايكون إلا للحال وعليه ابن الطراوة لأن المستقيل 
غير محقق فى الوجود »فإذا قلت زيد يقوم فعناه ینوی أن يقوم غدا » وقيل لايكون إلا المستقبل وعليه الزجاج 
وأنكر أن يكون للحال صيغة لقصره فلا يسع العبارة لأناث بقدر ماتنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضيا 
ورد بأنالمر اد بالحال الماضى غير المنقطع لاالآن الفاضل بين الماضى والمستقبل» فجملة الأقوال فيدخمسة والمشوور 
المستقبل بفتح الباء امم مفعول » والقياس يقتضى كسرها امم فاعل لأنه مستقبل "كا يقال الماضى ( قوله وسممى 
مضارعا الخ ) عللت النسمية فى هذا دون الأمر للخفاء فيه ( قوله بعد التركيب )احترز بذلك عن المعانى الإفرادية 
فلا برد أن نحو من محتمل معانى كبيان الجنس والتبعيض والابتداء » وأن الإلباس صل فى بعض الحروف كملام 
الأمر «ولام کیم لان صورتهما واحدة والمعنى مختلف وكذادلاءف الننى ورلا ف النهى ولا حاجة إلى الجواب بأن 
الفرق بحصل بتقدم العامل على لام کی ووقوع لام الأمر ابتداء » وأنه يؤتى بغير «لاه من أدوات الث إذا حف 
التباسها بلا الناهية على أنه لايفيد فى نحو : جثتك لتضرب زيدا > فإن اللام نحتمل أن تكون للأمر والتركيب 
جملتان ون نكون لامک والتركيب حملة وعلى أن العدول إلى شىء آحر لو أفاد لم يعرب المضارع ( قوله معان 
مختلفة متعاقبة على صيغة واحدة )وذلك فى الاعم نحو :ما أحسن زيد > وف الفعل نحو : لاتأكل السمك وتشر ب 
اللبن » فإن كلا من التركيبين محتمل لمعان تقريرها واضصج : 
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وفضية ذلك الاشتراك فى الإعراب » لكن لما كانت المعاى المتعاقبة على الاسم لا يميزها إلا الإعراب : 
وعلى المضارع عيزها غيره أيضا كان الاسم أشد احتياجا إلى الإعراب من المضارع فجعل الإعراب أصلا فيه 
فرعا فى المضارع » وماقيل من أن العلة ف النسمية مشابهته للاسم ف الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء 
والجريان على حركات اسم الفاعل وسکناته فرده ابن مالاك فى شرح التسهيل : 


وهذا التعليل تار ابن مالك » وجعله سببا لإعرابالمضارع وأورد عليه أنالمتبادر منه قياساعلى ما اعترض به 
على الجمهور كا يعلم قريبا أن الإسم أعر ب لتوارد التعجب والننى والاستفهام عايه فى ترکیب واحدوليس كذلك 
وبأن الماضى قد يتعاقب عليه معان نحو : ماصام زيد واعتكف » فإنه يحتمل أن المعنى ماصام وما اعتكف 
أو ولكن اعتكف أو معتكفا » فال أن الإسم إنما أعرب لتوارد الفاعلية والمفعولية والإضافة عليه ومن حاة 
الأماكن الى نظر فما المثال المذ كور كا لامنى وهذه تتصور ف الفعل المضارع » لدكنه لما توارد عليه الخال 
والاستقبال أشبه الاسم مشابرة فأعرب ( قوله وقضية ذلك الاشتر اك ف الإعراب ) إنما تحسن هذه القضية لو ذكر 
أن ذلك التعاقب سبب للإعراب ولم بحر لذلا ذكر ولا بالإشارة » وإتما ذكر أنه سهب للتسمية بالمضارع وذلك 
مما لانزاع فيه » ثم إن كلامه هذا يقتضى عدم الاشتراك فى الإعراب وليس كذلك فكان ينبخى أن يقول : 
وقضية ذلك أصالته فى الإعراب لكن الخ » وكأن ذلك مراده بدايل بقية كلامه ؛والمعنى الاشتراك فى الإعراب 
على وجه الأصالة فتدبر ( قوله لكن لماكانت المعانى الخ )أورد أنه يمكن تمييز كل من الننى والاستفهام والتعجب 
من غير ه کان يقال ماأحسن إلى زيد بشىء ف الننى › وء اأحسن زيد عينه أم أنفه فى الاستفهام » وماأحسن زيدا 
على غيره فى التعجب » ولهذا كان الحق أن توارد المعانى المقنضية لإعراب الإمم إنما هى الفاعلية والمفعولية 
والإضافة ( قوله يز ها غيره ) كإظهار العوامل المقدرة من «أن» ف النصب و«لا الناهيةق الّزم والقطع ف الرفع 
( قوله فرعا ى المضارع ) هذا قول البصريين » وقال الكوفيون أصل فما » وقال بعض المتأخرين أصل 
فى الفعل لوجوده فيه بغير سبب فهو لذاته خلاف الاسم فهو فرع فيه( قوله فى الإبهام والتخصيص ) لأن الاسم 
يكون مما بالتنكير ويتخصص بالتعريف » والمضارع محتمل الخال والاستقبال ويتمخصص ازمان المستقبل 
بنحو الین وسوف » ولا يناى هذا قوم فى باب الإضافة إن المضاف لايكون إلا اما لأنه يستفيد من المضاف 
إليه تعريفا أو تخصيصا . وكلاهما لايكون إلا فى الاسم لأن ماهناك حم على المجموع : أى مجموع الأمرين » 
لايكون إلا ف الاسم أو لايكون أصالة إلا فيه على أنه فرق بين التخصيص ف الاسم والفعل المضارع بناء على 
أنه مشترك » وأما على كونه حقيقة فى آحدها فلا إشكال أصلا ( قوله وقبول لام الإبتداء ) لان لام الابتداء 
دحل على الاسم نحو - إن ف ذلك لعبر ة ‏ وعلى الفعل نحو إن ربلك ليحكم ‏ ( قوله والیریان على حركات 
اسم الفاعل الخ ) المراد مطلق اللدركات لاشخصها فيدحل نحو يقتل بالنسبة إلى امم فاعله » والمراد الدريان لفظا 
أو تقديرا ليدخل يقوم بالنسبة لقائثم ‏ لأن أصل يقوم بسكون القاف وضم. الواو فنقلت الحركة من الواو السا كن 
الصسحيسح قبلها ( قوله فرده ابن مالك ) فيه أن ابن مالك لم برده من جهة أنه علة فى التسمية وإنما رده من جهة 
أنه علة لإعرابه فقال : أما الأو”ل والثاتى فلأن الماضى يقبلهما تذول زيد ذهب فيحتمل قرب الذهاب وبعده 
فإذا أدحلت قد فقد تخصص » وأما الثالث فلآن الاسم والماضي يشتركان فى قبول اللام إذا وقعا جوابا للواو ؛ 
أما الرابع فليس بعطرد ولو سم فالماضى يجرى أيضا على الاسم كفرح فهوفرح وأشر فهو أشر وغلب غلبا ونجلب 
جلا » وقال : إن المشامة فى تلك الأمور بمعزل عما جى* بالإعراب لأجله بخلاف المشاببة ف تعاقب المعانى . 
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( ويعرف ) أى بميز عن قسیمیه ( بم ) أى بدخوها عليه نحو ل يلد ولم يولد ‏ وما بیز به أيضا دخحول 
حرف التنفيس عليه كسوف » وكذا دخول اللام أولا الطلبينين »ونا اقتصر المصنف على لم كابن مالك ف ألفيته 
لن ها امتزاجا بالفعل بتغير معناه إلى الماضى حى صارت كجزثه قاله الرضى : 

( وافتتاحه ) بالرفع على الابنداء كا هو قضية كلامه فى الشرح يكون حرف واحد زائد ( من ) أحرف 
رایت ) أى بعدت أو أنيت أى أدركت (أنحو) قولك ( تقوم وأقوم ويقوم ) زيد ( وتقوم) يا رو ء 
ولم يذ كر هذه الأحرف يعرف با المضارع لوجودها فى أوأل الماضى » وإنما ذكرها تمهيدا للحك الذى بعدها 
کا سیاتی ء 

ومن النحاة من جعل افتناحه بأحدها من علامته أيضا وهو ظاهر كلام المصنف » بل قيل إن المييز بها أولى 
من اميعز بم لعدم انفكا كها عنه 


وحاصل ماذكر أن ماقالوه ليس بتام” فى نفسه وبتقدير تمامه لا يفيد » لأن تلك الأمور الأربعة ليست هى 
السبب فى إعراب الاسم حى يترتب على ثبوتها فى المضارع إعرابه لأن شرط اللجامع أن يكون هو سبب الک 
ولك أن تقول إنها وإن لم نكن سبب الإعراب إلا أنه بصح الإلحاق بسبب المشاببة فما على طريق قياس الشبه 
لسكن فيه أن قياس الشبه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة إلا أن يجاب بأن قياس العلة متعذر لأن علة [عراب 
الإعم' توارد المعانى الى لا بمبزها إلا الإعراب لا مطلقا (قوله بلم) أى بصحة دحوها عليه والمراد با استقامة 
المعنى وعدم الامتناع بحسب اللغة »> ولا خفاء فى إمكان معرفة ذلك بدون معرفة أن ما دحلت عليه مضارع 
فلا دور ف تعريف المضارع بها ( قوله الطلبيتين ) أى الموضوعتين لطاب الفعل والكف سواء استعملا فيه 
أو فى غبره » وانظر فى التثنية هل هى من باب التغليب أو يكى الاشتراكفى مطلق الطلب ر قوله لن لها امتزاجا 
الخ ) هذا نما يتجه على قزل المبرد من صرفها معنى المضارع إلى الماضى دون لفظه ء وأما على قول سيبويه آنا 
تصرف لفظ الماضى إلى المضارع دون معناه كنا نقله أبو حيان فلا يتجه هذا التعليل » وأيضا نما ينجه علىالقول 
بأن « لما » مركبة من الم 0 وما هوقول الأ كثزين : 1 

أما على القول بالبساطة فيحتاج إلى زيادة فى التعليل كأن يقال مثلا اقتصر على لم لا ذكر» ولأنها أقل حروفا 
فهى كالأصل للما أو لأنها أدخل ی الجزثية من لما بدليل حذث الفعل بعد لما دونها » وعلل بعضهم الاقتصار 
علہا بأنها اشر عوامله بی أن حرف التنفيس بخصص المضارع بالاستقبال ومتزل منزلة الجزء ولذا لم يعمل » 
ويجاب بأنه لا تغيير فى التخضيص أبقاء المعنى تدبر ( قوله بالرفع على الابتداء ) وخير المبتدأ قوله حرف من 
نابت » ولولاكلام الشارح أمكن جره عطفا على لم ليكون علامة أخرى ( قوله من أحرف ایت ) أى من 
الأحرف الجموعة فى تأبت ( قوله لوجودها فى أول الماضى ) نحو : أكرم وارجس ورا وتعلم ( قوله تمهيدا 
للح الخ ) هو قوله ويضم أوله الخ كما يصرح به الشارح قريباء والمهيد التوطئة (قوله وهو ظاهر كلام المصنف) 
أى فى المثن ( قوله لعدم انفكا كها عنه ) هذا ظاهر على كلام سيبويه والبصريين فيا إذا اجتمع تاءان منمتوسحتان 
فى أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل نحو فأنت له تصدى ‏ و نارا تلظى - من أن المحذوف هو التاء الثانية 
وقيل الآولى » وعزى لهشام والكوفيين » وعدم الانفكاك على هذا القول غير ظاهر » وقد يفعل ذلك التخفيف 
بالحذف ما تصدر فيه ثونان» ومن ذلك ماحكاه ابن جنى من قراءة بعضهم - وتغزل الملائكة تنزيلا ‏ وفىهذه 
القراءة دليل على أن الممذوف من تنزل التاء الثائية لأن المحذوف ف القراءة المذكورة إنما هي النون الثانية » ومنه 





ا ھ۷ 


ولاتصاها به والتنصيص على حيع أمثلته لاف لم » وعليها اقتصر ابن مالك ف التسبيل ء وعايه فيشترط فى 
الهمزة أن تكون للمتكلم وحده » وف النون أن تكون للمتكلم ومن مه أو المعظم نفسه ولو ادعاء » وق الياء 
أن تكون للغائب المذكر مطاةا : 
على الأظهر قوله تعالى ‏ وكذلك نجى المؤمئين - فى قراءة عاصم أصله - ننجى - ولذلك سكن آخره ( قوله 
ولاتصاها به ) أى على آنا كالجزء منه ( قوله لاف لم ) فيه نظر ( قوله وعليه فيشترط ف الهمزة الخ ) لا.حاجة 
للتعرض لذللك فى الغبارة لأن أحرف نأيت صارت علما فى الاصطلاح على ذات المعافى المخصوصة حى لايفهم 
منها غيرها » وإنما قال المصنف ماتقدم لأن الطالب قد يجهل ذلك ويغفل عنه سما المبتدى" ( قوله للمتكلم وحده) 
أى مذكرا كان أو مؤنثا والمراد تنكل امكل ؛ فاندفع ماقيل : الصواب أن يقول الكل مع الانفراد » وقس 
عليه مايعدة لأن ماذكره يوجب صدق حد الضصمير على أحرف المضارعة » واحترز به عن همزة لا تكون 

فإن قبل لك : ما تقول ىأخنى من قوله تعالى ‏ فلا تعلم نفس ما أختى لهم ؟ فقل من سكن الياء فهو عنده 
مضارع ومن فتحها فاض » وقوله وحده حال من المتدكم لتأويله بالنكرة أى مفردا أو التعريف فيه للعهد 
الذهنى » والمعهود ذهنا نكرة فى المعنى فيعاءل معاماتها أو مفعول مطلق للحال المقدرة : أى يتوحد الكل 
بكون الهمزة له توحدا أو نصب على الظرفية بمعنى فى حال وحدته لامع غيره ( قوله للمنكلم ومن معه ) الظاهر 
من هذه العبارة أن الموضوع له مجموع الكل ومن معه حلاف من عبر بقوله للمتكلم مع غيره ٠‏ 

قال الدمامينى : والذى يظهر أن التون هذا امقام للمتكم ومن يش ركه ف ذلك الفعل نظو را فيهالجمع بالأصالة 
مفردا كان المشارك أو غيره من الذكور أو الإناث أو منهما » ومقتضى عبارة المصنت يعنى ابن مالك وكثير.ن 
أن النون للمتسكلم حالة كونه مشاركا فالمشاركة فيد فى ثبوتها للمتكلم » ولا يازم من ذلك أن تكون للمتكل ومن 
يشاركه معا على السواء فى القصد وبين المعنيين فرق فليتأمل ( قوله أو للمعظم نفسه ولو ادعاء ) أى أو للمتكلم 
المعظم نفسه لكونه عظيا إما بحسب الواقع أو بحسب الادعاء . ١‏ 

وقيل : إتما يستعمله المعظم لنفسه وحده حيث لزل نفسه منزلة الجباعة أو لآن أتباعه يشاركونه فى غالب 
أمور ه فالاستعال المذكور مجاز من الجمع لعدهم المعظم كا مماعة » ولم جى“ مثله ف الغائب والخاطبف الكلام 
المعتد به كا فى المطول لاف الضمير ولا فىغيره؛ وما فنادته الملائكةوالمنادى جبریل وحده فلأن الجمع امحل 
باللام ينسلخ منه فى مثل هذا الموضع معنى الجمعية فيكون مفردا ف المعنى كذا قيل وفيه نظر » فقد صرح السعد 
فى المطول ىدث أن استغراق المفرد أثمل أن الجمع لا يهى بالتخصيص لواحد » وأن قوم فلان يركب اليل 
وإنماركب واحدا مجازفالأولى اللبواب بمثله عن فنادته الملائئكة ‏ وأنه مجاز» وأما نحو يا أيها النى إذا طلقم 
النساء ‏ فن باب تغليب الخاطب على الغائب : أى إذا طلقت أنت وأمتلك » وإنما حص بالنداء لآن الكلام 
معه ولأنه إمام أمته » وأما تمجويز الكشاف: والقاضى فى - فإن لم يستجيبوا لكم ‏ أن يكون الجمع لتعظيم رسول 
الله صل الله عليه وسل » وتجويز القاضى ف قوله تعالى سن والقلم وما يسطرون - أن ضمير يسطرون راجع إلى 
اقل » والجمع للتعظيم إن أريد بالق القلم الذى خط اللوح فلا يدل على مجيئه بل على أن الواز برى ذلك ۲ 

هذا » وقد تستعمل الاون للدلالة على أن الفعل لفخاءته ما يقصر الواحد عن القيام به » ومنه . إياك تعب 
وتحمدك اللهم '( قوله للغائب المذكر مطلقا ) أى مفردا أو غيره ظاهرا أو غيره » والمراد اللفظ الغائب فلاءرد 
أن الباء تستعمل فى الله تعالى كقوله الله كم ب وهو منزه عن التذكير والتأنيث إذهما مني صفات الأجسام » 


۷ 


ولمم الغائيات وف التاء أن تكون المخاطب مطلقا أو للغائبة أوللخائبتين » و ذا بظهر أن التغبير بأنبت أنسب 
بالنسبة للتضعيفية من تعبيره بثأيت . 

والح الدى أشرنا إليه فیا مر هو قوله ( ويضم أوله ) أى المضارع أى احرف المفتتح به ( إن كان ماضيه 
رباعيا ) سواء كان كل جروفه أصولا (كيدحرج ) إذماضيه دحرج أم بعضها زائدا “كيجيب ( ويكرم ) إذ 
ماضيهما أجاب وأكرم والهمزة فيهما زائدة لأن وزنهما أفعل : 

( ويفتح ) أوله (فى غيره) ی غير المضارع الذى ماضيه رباعى بأن كان ماضيه ثلائيا (كيضرب ) إذ 
ماضيه ضرب ولا يكون إلا أصلى الحروف أو خماسيا أو سداسيا كينطلق ( ويستخرج ) إذ ماضيبما انطلق 
واستخرج ؛ ولا بكونان إلا مزيدا فيهما » ومن اللحمامى نحو خصم وقتل بالتشديد فإن أصلهما اختصم واقتتل 





وعن الغيبة لاستلزامها الاختصاص بحيز دون آنحر فيستحيل على من هو فى كل مكان ( قوله ولجمع الغائبات ) 
أى ظاهراكان الاسم كيقوم الهندات » أو مضمرا نحو : الهندات يقمن » عاقلا كان المسمى كما مر أو غير نحو 
- السموات يتفطرن س جمعا سالا كان الاسم كما مر أو مكسرا نحو : الهنود يقمن» والأعين يدهعن » ومذهب 
البصريين أن نحو: تقوم الحندات بالتاء الفوقية كمفرده ( قوله أن يكون للمخاطب مطلقا ) أى مفردا كان أوغيره 
مذكرا أو غيره » وإذا اجتمغ مخاطب وغائب فالقياس تغليب امخاطب لتقدمه لكون الطاب معه كقوله تعالى 
فن نبعك منهم فإن جهنم جزاؤم جزاء موفورا ‏ وإذا اجتمع مذكر ومؤنث فالقياس تغليب الملكر (قوله 
| وللغائبة ) أى لفظا أو بتأويل فيدخل ظاهرها نحو : تقوم هند »ومضمرها نحو : هى تقوم » والحقيق كنا مثل » 
والمجازى نحو : تنفطر السماء وهى تنفطر » وما هو للغائبة بالتأويل هو : تجى” الكتاب على معبى الصحيفة » 
ونحو تقوم الرجال والرجال تقوم » للتأويل بالجماعة ( قوله للغائبنين ) تثنية غائبة وشمل الظاهر حو : تقوم 
المندات » والمضمر نحو : الهندان تقومان » والمقيتق كا تقدم » والجازى نحو : تدمع العينان والعينان تدمعان» 
لكن لو كانت الغائبنان بلفظ ضمير الغيبة فهل تقول : هما تفعلان بتاء فوقية تعنى امرأتين حلا للمضمر على 
المظهر ورعيا للمعنى » ونظرا إلى أن الما ترد" الأشياء إلى أصوها » وهو قول ابن أنى العافية » أو تقول : 
. هما يفعلان بياء نحتية رعيا للفظ » فإن هذا اللفظ يكون الملكرين وهو قول ابن الباذش » والمرجح الأول وبه 
جاء السماع ‏ قال تمر بن ألى ربيعة : 
أقص على أختى بدء حديثنا ‏ وما ها أن تعلما متأخر 
لعلهما أن تبغيا لى ححاجة وإن ترجيامرا عا كنت أحصر 
( قوله هو قوله ويضم أوله الخ ) أى هو ما تضمنه قوله الملاكور ( قوله سواء کان كل حروفه أصولا ) يتحصر 
فى الرباعى ارد کا مثل والملحق به كتجورب وتجلبب ( قوله آم بعضما زائد ) هوالثلانى المزيد فيه » وهو 
ثلاثة أبواب : باب الأفعال كيكرم » والتفعيل كيفرح › والمفاعلة كيقاتل ( قوله ويفقح أوله فى غيره ) أى تی 
اللغة المغبورة وهى لغة أهل الحجاز ( قوله ولا بكونان إلا مزيدا فبهما) إما حرف واحد ثحو : يحرج » 
وإما حرفان نحو : انطلق » أو ثلائة نحو : استخرج ( قوله نحو خحصم وقتل) يجوز فى فائهما الفتتح بنقل حركة 
المدغم إلييا والكسر لا لثقاء الساكنين وهذا أولى لأن للأول التباسا بماضى التفعيل » ومن العرب من إذا كدر 
الفاء يتبعها كسر العين فتقول : خصم وقتل بكسر املناء والصاد والقاف والتاء »> وقياس المضارع من الأول ف 
قتل مثلا بقل بفتح الذاف ؛ ومن الآخرين يقتل بكسرها » ويقتل بكسر حرف المضارعة أيضا اتباعا للقاف » 


VV 


أدغمت التاء فيا بعدها وحذفت الممزة » وهذا فتح حرف المضارعة فيهما : 

ويستئنى من كلامه نحو : إخحال » فإن الهمزة منه مكسورة على الأفصح وكذا نحو : أهريق واسطيع » فإن 
الهمزة فما مضمومة مع أن ماضيهما وهو أهراق واسطاع ليس برباعى : 

وقد يقال بأنبما من الشواذ فلا استاناء » أو أن الماء والسين زائدتان على حلاف القياس فكأنهما على أربءة 
أحرف تقد راء 1 

( ويسكن آخره ) سكين بناء على الأصح إن كان (مع نونالاسوة نحو)- والمطلقات ( بتربصن- و إلا أن 





ثم هذا التقدير منقاس ف كل فعل أدغم فيه تاء الافتعال ( قوله دمت التاء) أى دشل د تاليا 
( قوله وحذفت الممزة ) أى همزة الوصل استذناء عنها بتحريلك ما بعدها ( قوله فإن الهمزة منه مكسورة على 
الأفصح ) قال الجوهرى : الكسر أفصح من الفتح والفتح لغة بنى أسد وهو القياس ( قوله وكذا نحو : أهريق 
واسطيع ) أى يستئنى ذلك وأهريق بسكون الماء ليصح التقرير الآنى أما أهريق بفتحها فهو من هراق أيدلوا 
من الهمزة هاء ثم صرفوا الفعل مها لأنها إنما حذفوها لكونما همزة فى بريق فصارت مثل دحرج » فكما قالوا 
يدحرج فهو مدحر جقالوا ريق فهومهريق(قوله فإن الهمزةفيهما مضمومة) احتراز عن«ضارع اسطاع الموصول 
المزةلآنه حماسى » فإنه مفتوح حرف المضارعة لأنأصل ماضيه استطاع حذفت تاؤه لجانسة الطاء كا ذف أحد 
المثلين نحو : ظلت ومست » ففتح مضارعه ها يفتح يستطيع ( قوله ليس برباعى) بل خاسی ( قوله فلا استثناء ) 
لأن الشاذ لا يجب أن يدحل نى القواعد ( قوله أو أن الماء والسن زائدتان على خلاف القياس ) والأصل أراق 
وأطاع هذا مذهب سيبويه أن الأصل أطوع مثلا نقلت حركة العين » ثم قلبت ألفا لنحركها فى الأصل وانفتاح 
ما قبلها فى اللفظ » ثم زيد السين عوضا من ذهاب العين : أى من ذهاب حركة العين أو من العين وإنلم تذهب ' 
من الكلمة » لأن العين لما سكنت توهنت وتهيأت الحذف عند سكون اللام فى نحو: لم يطع وأطعت . فلاحاجة 
لقول ابن عصفور مؤولا أن السين زيدت لتكون عوضا عن العين هنى حذفت بل لا يصح لقول الحضراوى 
إن کون احرف عوضا من شىء فى حال دون آخر معدوم النظير » ولا برد اعتراض المبرد بأن الشى إنما يعوض 
إذا لم يكاى موجودا » وحركة العين موجودة لأنها نقلت إلى الفاء انتهى ٠‏ 

ولا حك بأن أصلهما أراق وأطاع لأمهما ليسا هن أبنية الأفعال ومعناهما معنى الرباعئ كذا قبل » ويوافقه 
فى اسطاع قول سيبويه : نما هی أطاع > لكنه معترض كما نقله ابن الزبير من المغارية بأن معنى استطاع قدر 
ومحنى أطاع انقاد ولم ينقل أحد من أهل اللغة عن العرب أن اسطاع بمعنى أطاع اثبى : 

وأجود ما يتمسك به ی دفعه ماذهب إليه ابن الطراوة ومن تبعه من أنه قد ثبت طاع الرجل عى انقاد 
وتذلل فلا يبعد أن يكون من كلامهم أطاع الرجل صيره منقادا نقلا من طاع » وإذاكان كذلك فقد آل معنى 
أطاع لمعنى استطاع مع حيث أن القائل أطعت بمعنى صبرت غيرى منقادا كأنه قال قدرت واستطعت فيكون 
سيبويه إنما جعل اسقطاع من أطاع لاثقائهما معنى لا أن كل لفظة عين الأخرى انى : 

وقال الكوفيون :الأصل استطاع حلفت التاء وقطعت الهمزة وهو ضعبف لقطع همزة الوصل فى الاختيار 
من غير موجب ( قوزه فكأ:هما على أربعة أحرف تقدبرا ) كان للتحقيق نحو » كأن الأرض ليس بها هشام ٠‏ 
فاندفع أن فى الكلام تساتعا لان كلا منهما فى التقدير رباعى قطعا' ( قوله على الأضصح ) فيه إشارة القلاح 
فى قول ابن مالك فى شرح الأسهيل ببنى الحلاف ف بناء المضارع الذى اتصل به نون الإناث ومقابل الا سج 
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يعفون ) وبنى الفعل معها رجوعا إلى الأصل من بناء الفعل لفوات شه بالا المقتضى لإعرابه باتصاله بالنو ن 
الى لا تتصل إلا بالفعل » وبنى على السكون لأنه الأصل ف البناء كنا مر ولا على الماضى المتصل بها » وإذا 


ماذهب إليه ابن طلحة والسهيلى وابن درستويه وطائفة من أنه معرب لبقاء موجب الإعراب فيه فهو يقدر ف 
الحرف الذى كان فيه ظاهرا ومنع من ظهوره ماعرض فيه من الشبه بالماضى » وإتما قدم حالة البناء على حالة 
الإعراب لأن البناء هو الأصل ف الفعل كما سيأق فى كلام الشارح » ولأن ضابط الأولى وجودى والثانية عدى 
( قوله لفوات شبهه بالاسم الخ ) فيه نظر إذ الشبه لم يفت نعم قد عورض باتصاله بالنون الثى لا تلحق الأسماء » 
وى عبارة بعضهم ولا بمنع خروجه عن الإعراب فيه كما لم بمنع ذلك الاسم خروجه عن الإعراب لما شابه 
ارف أنتهى < 

وهذا كالصربح فى أن سبب الإعراب لم يفت لكنه عورض بسبب اتصال النون الى نزلت منزلة الحزء 
من الفعل فصار ا كالشىء الواحد ؛ ومر عن المصنف عند قوله وهو أصل البناء ما يدل لذلك م 

وقد يوجه كلام الشارح بأمرين : ش 

الأول أن الشبه المقتضى لإعرابه مشروط بعدم المعارض فإذا وجد المعارض فقد فات الشبه بفوات شرطه 
إذ يازم من عدم الشرط عدم مشروطه » 

الثاتى سلمنا أن الشبه المذ كور ليس مشروطا بشىء لکن لا نسم أن الشبه المذكور باق إذ منه اليرى على 
حركات اسم الفاعل وسكناته » وقد فات هذالأن النون صارت كاللزء من الفعل » ولهذا سكن آخرهكالماضى 
ولنم يتوال فبه أربع حركات فأشبه الماضى کا صرحوا به ؛ والماضى لا يلزم الجرى على حركات اسم الفاعل 
وسكناته فكذا ما أشبهه قاله شبخنا العلامة الغنيمى » وهو مبنى على أن الشبه الإبهام والتخصيص وامدريان على 
حركات اهم الفاعل وسكناته » وليس عرضى عند الشارح تبعا لابن ماللك بل تعاقب المعانى التركيبية كما تقدم ؛ 
ومر" عن ابن مالك أن الماضى يجرى كالمضارع على حركات اسم الفاعل وسكناته اللهم إلا أن يقال ماهنا مبنى 
على كلام الجمهور ( قوله بانصاله بالنون الخ ) أو رد عليه بأنه يلزم بناؤه إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو 
الجمع أوياء الخاطبة + وأجيب بأنه إنما أعرت والخالة هذه لشبهه بالمثى والحمع : وأورد عليه أيضا أنه يازم 
بناء المقرون حرف التنفيس » وبنحو ل الجازمة وأجيب بالفرق بين النون وماذ كر بأن النون !ااتصات بالآخر 
وصارت كام إزء تعذر الإعراب بالحركة والحرف » وتقديرهما لا جاجة إليه ولا داعى له لأنه رجم إلى الأصل 
( قوله وحملا على الماضى ) الأفرب أنه عطف على قوله لأنه فهو تعليل ثان للبناء على السكون.ويرد عليه أن البناء 
على السكون غير محتاج للتعليل لأنه الأصل وأيضا الصحيح أن الماضى مع النون مبنى على الفتح المقدر لا السكون 
الظاهر : ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الحمل لعسدم اجتاع أريع متحركات الذى هو السبب فى بناء الماضى 
كا يؤخذ من كلام الرضى ٠‏ ش 

قال شيخنا الغنيمى : الظاهر أنه عطف على رجوعا فتأمله اننبى + 

وعليه فهو تعليل ثان لأصل بنائه لأنه علل بثلاث علل ذكرها أبن مالك فمامر وهذه والثالثة تركيبه معها 
لآنها كاير ء لأنالفاعل كامزء من فعله » ويبعد هذا بحسب الظاهر تأخير قولهوحملا على قولهوءلىااسكون فیدر › 
وأوردعل هذه العلة أنه إن أريد تمليل النفس البناء فلا نسلم أن بناء الماضضى لأجل اتصال النون به بدليل أنه 
مبى قبلها ومع غيرها . 

وحاصله أن شرط الجامع أن يكون هو سيب الک إلا أن يجاب بنظير ماءر من المواب عن اعتراض 


هلا - 


دحل عليه عامل نحو : لم يضرين أو لن يضربن لم يؤثر فيه لفظا ؛ وإلى ذلك أشار بعضهم ملغزا حيث قال : 
وما ناصب للفعل أو جازم له ولا حم للإعراب فيه يشاهد 

ووزن يعفون يفعان والواوفيه لام الكلمةلاضمير الجماعة والنون ضمير النسوة لانون الرفع » مخلاف الرجال 
يعفون فإن الواو فيه ضمير الجماءة ولام الكلمة محذوفة والنون علامة الرفع » والفعل معها معرب وأصله يعفوون 
بواوين أو لاهما لام الكلمة فاستثئةات الضمة على واو قبلها ضمة فحذفت الضمة فالتتى ساكنان فحذفت الواو 
الأولى فبتى يعفون على وزن بفعون » وحصت بالحذف لأأنها جزء كلمة ولأنها آخر.الفعل ولأنها لاتدل على 
معنى لاف الثانية » ولذلك <ذفوا لام الكامة فى نحو : قاض وغاز دون التنوين لأنه كلمة مستقلة ولايوصهت 
بأنهآخخر وجىءبه معنى » وكايسكن مع نون النسوة بسكن مع نونالذكوركقوله أ»وكخرجن «ندارين جر الحقائب + 
فلو عبر بون الجمع لكان أولى ولصدق عموم قوله فبا بعد ويعرب فيا عدا ذلك . 

( وبفتح ) آخره فتحة بناء إن كان ( مع نون التوكيد) خفيفة كانت أو ثفيلة ( المباشرة ) وهى المتصلة به 
من غير حاجز ( لفظا وتقديرا ) هذا مذهب الجمهور وبه جزم ابن مالك وطائفة » وعلة البناء عندهم ثركيبة 
معها تركيب حمسة عشر 
ابن مالك وجه شبه المضارع للاسم ؛ وإن أريد تعليل كون البناء على السكون ففيه ماسلف » وأما العلة الثالثة 
فترد على کون التركيب سيا للبناء على ما ستعر فه فى بناء المضارع على الفتح مع نولى التوكيد » وأما لزوم بنائه 
حن مع ضار التثنية والجمع وامخاطبة وحرف التنفيس وجوه فقد عرف جوابه ثما سلف » وإنما علل بناء 
المضارع وإن كان البناء أصلا ى الأفعال لأن الإعراب قد صار له أصلا ثانيا » أو لا سلف عن المصئف عند 
قوله وهو أصل البناء فراجعه ( قوله لم يؤر فيه لفظا ) بل حلا فيكون الفعل فى محل جزم بم ونصب بلن» وعلى 
مقابل الأصح يكون معربا ( قوله وحصت ) أى الواو الى ھی لامالكامة (قوله علاف الثانية) أى واو الضمير 
( قوله لأنه كلمة ) متعاق محذفوا وهو بدل من قوله » ولذلك ألى به لآنه أدل على المقصود فلا برد أن الفعل 
لايتعدى إلى معمولين من نوع واحد إلا باتباع » وهنا قد ذكرت علة الفعل أولا بقوله ولذلك ( قوله ويذرجن) 
قائله أعشى "مدان على الصحيح وصدره . بمرؤن بالدهنا خفافا عيابهبم » والدهنا بالقصر والمدلكنه مقصور 
هنا: موضع ببلاد ميم : وعيامهم مع عيبة وهى ما جعل فيه الثياب وحمل خلف الرا كب » ومحرجن عطف 
على مرون وأنث فاعله بتأويل الدماعة » ويروى بدله ويرجغن ودارين بكسر الراء: موضع ف البحرين يؤل منه 
بالطيب و جر الحقائب حال وهو بضم الباء جمع بجرة وهى الممتلئة والحقائب جمع حقيبة : وهى وعاء مجعل فيه الرجل 
زاده ( قوله فلو عبر بنون اللجمع لكان أولى) أى ليدخل فيه نون الذكور ضميراكا مثل أو كقوله : 
» يعصرن السليط أقاربه + وأجيب بأنها فما نون الإناث استعيرت للمذ كرين فالراد بئونالنسوة الاو نالموضوعة 
هن وإن لمتستعمل فبون: هذا وقد يقال الأولى نون المؤنث : ويجاب بأن المصنف له اصطلاح على أنالنسوة بمعنى 
المونث ( قوله فتج بناء ) أى على الأصح : 

قال الإمام أبو حيان : والحركة التى قبل النون ذهب قوم إلى أنها حركة بناء » وقوم إلى أنها حركة عارضة 
لالتقاء الساكئين وهو نص سيبويه » وق الغرة فتحها قبل نون التوكيد فى مثل : هل نضرين » عند سيبويه 
والمبرد وابن السراج والفارسى فتحة بناء؛ وقيل فتحة التقاء الساكنين وهو مقتضى قوله السيراى ونسبه الزجاج 
إلى سيبويه » والصحيح القول الأول بدليل : هل تضربن ؛ ولم يلتق ساكنان اننہی ( قوله لفظا وتقديرا) بالواو 
لايأو كنا فى بعض النسخ ( قوله تركيبه معها تركيب خمسة عشر ) أى ولا إعراب فى الوسظ ؛ والنون حرف 


A‏ سه 


بدليل نهاو فصل بين الفعل والنونفاصل لحك ببنائه لأنبم لاركبون ثلاثة أشياء 'كشىء واحدومعنى مباشرتها له 
تقديرا أن لاينوى هناك فاصل + وذهب قوم إلى البناء مطلةا لأن النون لالحقتهاً كدت فيه الفعاية وردته إلى أصله 
من البناء > وذهب جمع إلى الإعراب مطلةا والأصح الأول » ولم يقيد نون النسوة با قبد به نون التوكيد لاما 
لاتكون إلا مباشرة مخلاف المؤكدة فإِنم! قد تکون مباشرة (نحو : لينبذن")بالبناء المفعول وقد لاتكون كا سيق 

(ويعرب ) أى المضارع ( فيا عدا ذلك ) المتقدم وهو ماإذا عرا عن النونين ( نحو : يقوم زيد) وما إذا 
لم تباشره نون التوكيدلفظا أو تقديرا وإن اتصات به لفظا بأن فصل بينه وبينها فاصلحسيا کان أو مقدرا فالأول 
تنو : ( ولانقبعان ) أصله قبل التوكيد والنبى تتبعان بتتخفيف نون الرفع فدخل المازم فحذف نون الرفع ثم أكد 
لاحظ له فى الإعراب فبنى الدزآن » ولم تعرب الكلمة على النون عند الامتزاج كما أعرب الاسم بالياء على التاء 
عنده » ولا على ماقبل النون » كنا أعرب الاسم مع امتزاجه بالتنوين على ماقبلها لآن الاسم لأصالته فى الإعراب 
روعى إعرابه بقدر الإمكان » بحلاف الفعل فإنه برجم إلى أصله بأدنى سبب . ْ 

وبما نقرر ظهر الدليل وإلا فجرد التركيب ليس من أسباب البناء لأنهم لم يعدوه فيا » وقد رأيت عط 
المصنف مانضه الذى تحصل لى أن الأركيب لايستدعى البناء ولا تلازم بينهما بدليل بعلبك وحضرموت لآن 
حقيقته جعل الكامتين كلمة واحدة» ومن أبن يقتضى هذا البناء إا يقتضى التخفيف فيصح أن يجعلعلة فى كوت 
البناء على الفعح دون غيره لاعاة فى أصل البثاء » ألا ترى أن بناء الاسم داتما أو غالبا لشبه الحرف ولا تركيب 
فى الحروف فنأين اقتضى التركيب البناء وهو لايوجد فى الخرف أصلا ولايليق به » فهو بأن يضاد البناء أولى 
منه بأن يقتضيه ألا تری أله من خخصائص الأسماء انتهبى . | 

والأولى مافى المتوسط أنه إنما بنى لأنه أو أعرب مع نون التوكيد لم يعلم أنه مسند إلى الواحد أو إلى اللتمع 
فى مثل : هل تضرين » ولو أعرب على نفس النون درى الإعراب على مايشبه التنوين وهو النون وهو غير 
جائز( قوله بدليل أنه لو فصل الخ ) يدل على أنه معرب عند عدم اتصال النون به رجو ععلامة الرفع عندالوقف 
على المؤكد بالحفيفة تقول : هل تفعلن يازيدون » فإذا وقفت على الفعل حذفت النون ورددث واو الشمع 
ونون الرفع وقلت هل تفعلون » ولو كان مبنيالم تلف حاله وصلا ووقفا ( قوله لمهم لابركبون ثلاثة أشياء ) 
يشكل بنحو : لارجل بالبناء على الفتح ؛ وسيأنى مافيه ( قوله مطلقا) سواء اتصل به ألف اثنين أو واو جمع 
أو ياء المخاطبة . 

قال فى الارنشاف : فتحذف نونالرفع للبناء عندالتجرد وهو مذهب الأخفش والزجاج و أى علىف الإيضاح 
( قوله كدت فيه الفعلية ) لأنها من خحصائض الفعل » فإذا أ كد ما بعد عن مشاببة الاسم ونقصت شبهه لآنه 
تخلص بها للاستقبال فلم يق فيه إمبام. ورداه ابنمالك بأنه كان يلزم بناء الجزوم والمقرون حرف التنفيس والمسند 
إلى ياء امخاطبة لأنها مختص بالفعل بل هى أليق بالفعل من جهة أنها ناسوت الفعل لفظا ومعنى والنون ناسبت 
لفظا إذ معناها يصاح للامم وهو التأكيد ( قوله وذهب جمع إلى الإعراب ) كحاله قبل أن تدخل عليه النون + 

قال الشاطبى : ومن الناس من يطلق على الفعل هنا أنه لامعرب ولا مينى كالمضاف إلى ياء المتكلم فله حال 
بون حالين (قوله وقدلاتكون) هذا التركيب يقع كثيرا للمصنفين » واستعمله المناطقة فى سور السالبة الازئية » 
وفيه إدخال قد على المضارع المنثى » ونص ف المانى على اختصاصها بالفعل المتصرف الخيرى المثبت ومثله 
فى المع فاحفظه ( قوله المتقدم ) اعنذار عن إفراد اسم الإشارة مع أن المشار إليه مع ( قوله بأن فصل بينه 
وبي اثامل ) وهو ألف الاثنين وواو الجمع وياء المخاطبة » ولا فرق فيها بين أن تسكون غمائر "كا هو الأصح 


~N 


بالنون الثقيلة فالتى سا كنان الألف والتون الماة » ولم جز حذف الألف لثلا يلتبس بفعل الواحد ولا النون 
لفوات المقصود منها فحركت النون بالكسر تشبرها بنون التانية الواقعة بغد الآلف ( ولتباون” ) دارع بلايباو 
مبنى للمجهول «سند لجماعة الداكور » أصله قبل التوكيد لتبلوون بواون أو لاثما لام الكلمة ترك حرف العلة 
وانفتح ماقبله قلبت الواو ألفا ثم حذف لالتقاء الساكنين فصار لتباون” > ثم أكد بالثقيلة فاجتمع ثلاث زونان 
فحذفت نون الرفع لاستثقال توالى الأمثال فالتتى سا كنان الواو الثى هى نائب الفاعل والنون المدغة » وتعذر 
حذف أحدهما فحركت الواو شركة مجانسة ها. وهى الفمة ش 


أو علامات على مقابله ( قوله لثلا يلتبس بفعل الواحد ) لايقال لاالتباس لأن لون مع فعل الواحد مفتوسحة ومع 
فعل الاثنين مكسورة . لأنا نقول شرط كسرها مع فعل الاثنين وجود الألف على أن الكسرة قد يذهل عا 
أو تذهب حال الوقف فلا حصل القييز : | 

وبهذا التعليل يعلم الجواب عا يقال إنه ينبغى إبقاء اواو ق لتضربن ياقوم كما بيت الألف: وقيل.قالمواب 
إن الألف فما زيادة مد سواغ اجاح الساكنين » وقيل أيضا إن حذف الواو مع الحفيفة متمق عليه فتحذف 
مع النقيلة قياسا على الخفيفة» والألف لم تحذف مع اللحفيفة ليقاس حذفها مع الثقيلة عليها. ثم إن اغتفار ااساكنين 
لما ذكر بئاء على أنه على غير حده لعدم كونهما فى كلمة واحدة على القول باشتراطه وإلا فعلى القول بأنه على 
حده لعدم اشتر اط ذلاك فلا إشكال ( قوله فحركت النون بالكسر ) لاعنى أن الحرلك بالسكسر إثما هو النون 
المددغم فيها لاالمدحمة وإن أوه, كلامه لحلاف ذلك( قوله مضارع بلا ببلو ) فهو من البلاء وهو التجربة والاختبار 
( قوله مبنى للمجهول ) أى مبنى االإسناد للمفعول الجهول فاعلا أى الحهول فاعله ( قوله لعماعة الذكور ) أى 
اضمير حماعة اللاكور أى امخاطبين ( قوله فحذفت نون الرفع ) نما حصت بالحذف دون نون التوكيد وإن كان 
كل منهما لمعنى » لأن نون الإعراب: إذا حذفت دل عليها نون التوكيد من غير عكس » لأن نون التوكيدإما ثقيلة 
مفتوحة أو حفيفة ساكنة ونون الإعراب خفيفة مكسورة أو مفتوحة ‏ فإذا بقيت نو نالتوكيد واطالأن الفعل 
معرب لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فعلم ضرورة أن نون الرفع محذوفة » لأن الثابتة لا تصلح أن تكون علاءة 
الإعراب ( قوله لاستثقال #والى نونات ) أى زوائد على أصل الكلمة الأولى للرفع والأخرتان للتوكيد علاف 
خو : النساء جئن” ف الماضى ويجنن ف المضارع > لأن منهما نونين من أصلى الكامة وواحدة زائدة (قوله 
وتعذر حذف أحدها ) قبل : لو قال وتعذر حذفهما لكان أولى ؛أما النون فلفوات المقصود من الإتيان ما > 
وأما الواو فلعدم مايدل عليها انی , 

ولك أن تقول : إنه لوقال ماذكر لتو أنه لايتعذر حذ ف أحدها فط > إذ لايازم دن السك على الجموع 
بالتعذر الك على كل فرد على أن امحكوم عايه بالتعذر إنما هو »مهوم أحدها وهو أمر كلى متحةق فى أفراده 
فتأمل ( قوله فحركت الواو الخ ) ول تمرك النون محافظة على الأصل » ولعروض الضمة لم تقاب اواو ألفا 
لتحركها وانفتاح ماقبلها ( قوله ليدل على المحذوف ) فيه نظر لأن الصمة إنما تدل على الحذوف بعدها لا على 
ما حذف قبلها » والوجه أنها إبما ضمت الدلالة على أصل الحذوف لأنه كان يضم لو نطق به ولناسبة الضمة ها 
( قوله ثم حذفت الهمزة ) أى الى ,هى عين الكلمة والتزهوا ذلك إلا فى الغمرورة فيا لكثرة الاستعمال 
( قوله فتتحركت الياء ) أى الأو لى التى هى لام الكلمة . 

وللت أن تقول فى الجميع : استثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء حلفت ثم حدفت الواو والياء 
لالتقاء الساكنين » وماقاله الشارح أولى لأنه قياس مطرد لا يلتبس معه عين المحذوف » ويغنى فى دفع لفقل عن 

۹١ ( ٍ‏ ایس فاکہی س اول ) 


امد 


لتدل على امحدوف فصار لتبلون على وزنتفعون( فإما تر بن" ) أصله قبل التوكيد ترأيين نقلت حركة الهمزة إلى 
ماقيلها ثم حذفت الهمزة فصار تربين بفتح الراء وكسر الياء الأولى وإسكان الثانية فتحركت الياء وانفتح ماقرلها 
فقلبت ألفاء ثم حذفت لالتقاء الساكدين فصار ترين » ثم دحل الحازمفحذف نون الرفع م أكد بالنون الثقيلة.. 
فالتق سا كنان ياء الخاطبة والنون المدغمة فحركت الياءعركة مجانسةها لتدل على الحذوففصار ترين علىوزن فين ' 
والثانى نمَو ( ولا يصد"نك ) أصلهقبل التوكيد يصدونك فدخل ابلازم فحذف نون الرفع م أكد بالنون فالتق 
سا كنان الواو والنون المدغمة فحذفت الواو لاعتلانها لوجود الضمة الدالة عليها » وقوله فى الشرح أصله قبل 
دخول الحازم يصدوننك فلما دشل المحاز م حذف نون الرفع إنما يأأى على شذوذ وهو تا كيد الفعل ا#الىيعن الطلب. 

وقد تبين مما قررنا أن الفعل هذه الأمثلة ماعدا الثانى مها معرب لفظا إذ الإعراب فا ظاهر إذ هو مخذف 
النون للجازم فا وقع ف الأوضح من أنه معرب ف الأول والثالث تقديرا كالثانى وهو اتبلون سمو ونما لم يبن فيها 
على الأصح لانتفاء تركبه لأنهم لاركبون ثلاثة أشباء فيجعاونها كشىء واحد » والضابط ف ذلك أن ماكان 
من المضارع رفعه بالضمة إذا أ كد بالنون بنى على الفتح » وما کان رفعه بثبات النون إذا أكد بالئون ببق على 
إعرابه لفظا أو تقديرا لعدم میاشرتما له » ونما بنى مع عدم مباشرتما له فى نحو : هل تضربنان ياهندات » 
لوجود المقتضى لبنائه وهو ظاهر »> وإتما قدم المصئف حالة بنائه على إعرابه لأنه الأصل فيه . 5 

( وما الحرف ) وهو مادل على معنى فى غيره فقط ( فيعرف) أى يتميز عن قسيميه ( بأن لا يقبل شيا 


اعتبار الحذف لأجله مع أنالقلب تغيير إلى بدل وهو أولى من الحذف ( قوله لتدل علىالحذوف ) فيه نظير هامر 
( قوله فا وقع فى الأوضح الخ ) أى لما تبين من أن كلا من المثالين الم كورين مجزوم بمحذف النون لأجل الجازم 
وهو غير الإعراب التقدبرى » ويوافق مافى الأوضح فوله فى الشرح ولا يصدنلك وقدر الفعل معربا : وأجاب 
بعضهم : بان کونہما معربين تقدبراً مبنى على دخول الجازم عليهما مؤكدين بالنون وهو صيح فى نفسه وإن 
لم يتعين » لأن الإعراب حينئذ مقدر علىمافال الرضى منأن الفعل المؤكد المسند إلى أحد الأحرت الثلاثة معرب 
مةدر الإعراب لاشتغال محله حركة الفرق: أى الحركة الفارقة بين المغرد المذكر وحمع الذكور والمؤنثة المخاطبة » 
وفيه نظر لأن تأكيد الفعل الخخالى عن الطلب وما ألحق به نادر لا يليق تخريج التغزيل عليه . وأجيب أيضا بأنه 
لم يقصد بذكرهما القثيل لما هو بصدده بل لما كان قوله وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تدرا ظاهره التحميم > 
وليس كذلك ذكرهم لينبه بهما على أن التعميم ليس مراداً » وإتما هذا أعنى كونه مع غير المباشرة يعرب تقديراً 
ف بعض الصور کا فى لتبلون ( قوله فى ذلك) أى المذكور فما سبق (قوله أن ما كان من المضارع ) أى ماتضمن 
ذلك لأنالضابط القضية الكلية لا أن ماكان الخ لأنهمفرد ( قوله وإنما بى الخ ) إشارة إلى الجواب عمايقال يستانى 
من إعراب المضارع الذى اتصات به النون ولم تباشره هذه المسألة . 

وحاصل الدفع أنه لا حاجة للاستثناء لأن البناء ف ذلك ليس لنون التوكيد بل لنون الإناث ( قوله وهو 
مادل على مغنى فى غير ه فقط ) تقدم مايعلم منه معنى الدلالة على معنى ف الغير فلا حاجة للنطويل بإعادته » وزاد 
قوله فقط تبعا للجزولى وغيره من الحققين لإخراج الفعل لأنه يدل على معنى فى غيره أيضا وهو النسبة على ماعلم 
فى تعريفه » ولإخراج مادل من الأسماء على معنى فى نفسه ومعنى فى غيره كأسماء الشرط والاستفهام ف نالشرطية 
مثلا دالة على شيئين : 

أحدهما الشخص العاقل » وهذا هو المعنى الذى صارت من به اما لأنه معنى فى نفس الكلمة كا فى قولك 
إنسان وهو معناها الوضعى . 
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دن علامات الاسم) المتقدمة ولا غير ها رولا ) شیا من علامات ر الفعل ) المتقدم؟ ولاغير ها فديائل تنم کو نه 
واحدا منهما فيتعين کونه حرفا إذ لا رج عن ذلك ؟ا دل عايه الاستقراء ( نحو : هل ) من جر وف الاستفهام 
وتدخعل على الحملتين الاسمية والفعلية حيث لم يكن فىحيزها فعل . 

وأما إذا كان فتختص بالفعل فلا منافاة حينئك بين ماذكروه هنا ورين قوم فى باب الاشتغال من أنه نهب 
النصب إذا وقع الاسم بعد مامختص بالفعل كهل » والعلة فى ذلك ماقاله الرضى وغيره من أن أصلها أن تكون 
معنى قد کا فى س هل أ على الإنسان ‏ وقد ختصة بالفعل فكذا هل لكنها لما تطفات على همزة الاستفهام 


والثانى معنى الشرطية أعنى عقد السببية والمسببية بين الجملتين الاتين بعدها » وهذا «عنى عرض ها لتضمتها 
معنى إن الشرطية » وهذا يقولون أسماء الشرط بنيث لتضمنما معنى الحرف (قوله هن علامات لاام الجغددة 
ولاغيرها) إشارة إلى أن المراد بعلامات الاسم الآء مماذكره هنا وملم يذكره . واعترض بأنه حوالة على 
مجهول » وأبضا لاحسن التعريث به لأنه يقنضى أن المبتدى“' لايعرف ادرف حى يعرف حميع الأءور النافية له» 
ويعلم انتفاء تلك الأدور من الكلمة وفيه من العسر مالا خفاء فيه . وأجيب بأن المقصود بوضع هذه المقدمة 
المبتدى” وهو لا يستقل بالاستفادة والموقف يبين له مالم يذكره المصنف » وقيل المراد العلاءات المذكورة . 
واعترض بأن من الكلمات مالا يقبل المذ كور هنا وليس عرف كنزال وأخواته وقط فى قولك مافعلته قط ء 
وأجيب بأن هذا من التعريف بالأعم وقد أجازه المتقدهون لإفادته القييز فى الجملة . فإن قبل امخاطب بالكتاب 
المبتدى* والقصر على العلامات المذكورة مؤد” نلاطلئه إذ قد يعتقد حرفية بعض الأسماء . لأنا نقول الأوقفيبين له 
مايستفيد به عدم حر فية تلك الكلمات انى انتفت عنها العلامات المذكورة . فإن قيل هذا التعريف يصدق على 
الجملة فما لا تقبل شيا مما ذكر . أجيب بأن جنس هذا التعريف هو الكلمة» فخاصله أن الحرف كلمة لانقبل 
ذاك فخرجت المحملة : فإن قيل علامات الاسم والفعل حروف فلا يكون عدهها علامات لاحرف لأنه بازم منه 
الدور . أجيب بأن للحرف بجهتين جهه كونه حرفا وجهة كونه لفظا معلوما » وهن الثانية يكون عدمه علامة 
للحرف لا من الأولى فلا دور »على أن هذا الإبراد لا يتوجه على ااصنب أصلا لأنه لم يعبر ف علامات الام 
والفعل بالحرف بل عين ألفاظا مخصوصة يمكن معرفته! بدون معرفة كونا حروفا وإن كانت ف الواقع حروفا : 
فإن قيل كيف دل انتفاء قبول العلامات على انتفاء الفعلية والاسمية مع أن العلامة مازومة لا لازمة فهى مطردة 
غير منعكسة ؟ أجيب بأنها مع كونها علامة هى من حيث القبول شرط ولازم فلزم من عدم قبوطا اعدم من جهة 
٠‏ كوتما شرطا ولازما لامن جهة كونها علامة » لكن كون الشىء شرطا وعلامة بعيد لتناى مفهوميهما فلاجتمعان 
على شى ء واحد إلا أن يكتنى بالتغاير الاعتبارى . والأولى أن يجاب بأن اللازم فى العلامة عدم لزوم الانعكاس 
ولا يناف أنها قد تنعكس أو أن محل ذلك مالم تكن شاملة وإلا كنا هنا حيث أريد العلامات المذكورة وغيرها 
فتنعکس فليحرر ( قوله أما إذا كان فتختص بالفعل ) أى فلا تدشل إلا عليه » ولا يجوز أن يفصل بينه وبينها 
: بشىء فلا يقال هل زيد قام إلا.فى الشعر وفاقا لسيبويه ( قوله أن تكون معنى قد الخ ) كذا قاله جماعة وأنكره 
آخمرون منم أبو حبان . 
وقال الزمخشرى : إن معناها قد وإن الاستفهام المفهوم منها من همزة مقدرة . 
وقال ابن مالك : إنه معناها إذا قرنت بالحمزة نحو : أهل عرفت الدار بالقرين ( قوله لما تطفات على همزة 
الاستفهام ) فى عدم الاختصاص كهل إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية سواء كان الخير يها اسما أو فعلا 
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نحطت رتبا عن قد فى اختصاصها بالفعل فاختصت به فما إذا كان فى حيزها لآلا إذا رأته فى - يزهاتذكرت 
عهودا بالحمى وحنت إلى الإلف الألر ف وعانقته ولم ترض بافتراق الاسم بولا » وإذالم تره فى یز ها تسات 
عنه ذاهلة (وبل ) من حروف العطف وبعناها الإضراب ( و ) الحرف ( ايس دنه مهما ) لعود الضمير عايه 
فى نحو - مهما تأثنا به من آية - والضمير لا يعود إلا على الأسماء » وقيل إنه حرف (و) لا (إذما) بل هى 
ظرف زمان منزلة متى » فإذا قلت إذ ماتقم أقم فعناه مى تقم أقم > ويدل 'على امیا أنها كانت قبل 
دول ما اسما والأصل بقاء الشىء على ساكان عليه » وقيل إنها حرف بمنزلة إن الشرطية وأن المعنى فى الخال 
استقم أقم وهو الأصخ كدا فى الأوضح . 

وأجيب عا تقد”م أن إذ قد سلب منها معناها الأصلى بعد دخول مابدليل آنا کان للمافيى فع ارت لاءستقبل 
واستعملت مع ما الرائدة استعال إن فكانت حرفا فى الشرط » وفيه نظر . : 





بحلاف هل فإنها لا تدخل على اسمية خيرها فعل نحو : هل زد قام إلا على شذوذ قاله الرفى ( قوله وحنت ) 
بالتخفيف ععنى مالت وعطفت من حنا نحنو حنوا » وبالتشايد ععی اشتاقت عن حن حن حنينا ( قوله لعود 
الضضمير علا الخ ) ظاهر كلامه تبعا مهيف أن القائل بالرفية دعم أا ەلازمة للحر فية 6 ومنم pêr,‏ ذلك 
فال : إن زاعم ار فية م يدع الملازمة ها حتى' رد عود الضمير علءها ف بعض العدور 0 وإتما ادعى أنها قد 
تكون حرفا فلا ينض الاستدلال عليه ( قوله والضمير لا يعود إلا على الأسماء ) أى بالاستقراء ولا برد نحو 
اعدلوا هوأقرب اتقوى - جرت عاد البهير على فعل الأمر لان ال مر عائد على المصدر المفهوم كه وهر 
العدل على النغل نفسه ( قوله وأجيب عا تقدم ) أى من القول بالاسمية» وقد يغهم منه أن الزمان مدلول لازماء 
والظاهر أنه غير مراد إذا الزمان معنى مستقل يدل عليه اللفظ بنفسه فلا يكون معنى الحرف » وأن المراد أنها 
للشرط ف الزمان المستةبل "كما أن أو للشرط ف الماضى مع عدم دلالتها على الزمان قطعا . 
وف الارتشاف : والفرق بين إذا وإن أن إن لا تدخل على الزمان بحسب الوضع بل #سب الالتزام » لمكن 
قد بقصد مها الزمان مجازا وعلى ضعف تقول : إن احمر البسر فأتى »> وإن انما تدخل على المشكوك أو الملوم 
معناها الأصلى ) وهو الزمان الماضى » وفية إشارة إل رد ماقيل من أن نقلها لا رجها عن وضعها ذإنها قد تأق 
للاستقبال ( قوله كانت للماضى) أى موضوعة له (قوله وأستعملت مع ما الزائدة الخ ) أى على القول بالرفية . 
وأما عند الممرذ القائل بالاية فا كافة لها عن طلب الإضافة مهيئة الشرط والجزم > ونظر فيه بأن إذا 
فيه معنى' الشرط وهو للمستقبل ولا تعمل عند لوق ماما فكيف تعمل إذا الموضوعة للماضى كذا 
ف شرح اللباب ١‏ ' 
' وف الرضى : وأما الاعتراض بإذا فلا يازم إذ رما اخقص بعض الكلمات يبعض أحكام اختيارا مم 
بلامرجح »ألا ترى أن حيث مثل إذا متضمن لمءعى الشرط بل إذا أقعد فيه وتدزم حيث مع مادون إذاء وأماحيما 
فتقول مافمها كافة حيث عن الإضافة لا زائدة ما ف می ما وإذاما » وذلك أن حيثث كانت لازمة للإضافة ١‏ 
فكانت مختصة بسبب المضاف إليه فكفتها ما عن طلب الإضافة لتصير مهمة كسائر كلمات الشرط » وفيه 
أيضا مانصه : وأما إذما فهى عند سيبويه حرف کان ولعله نظر إلى أن لفظة ماتدخل على إذا مع أن فيه معنى 
, الشرط وهو للمستقبل » وإن دخل على الماضى كإذ فلا تصير جازمة معها فكيف بإذ الخالية عني معني الشرط 
الموضوعة للماضي فإذما عنده غير مركبة ؟ ' ا ١‏ 
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قات : ولعل وجه النظر أنه لاياز م من نغيير زمانها انسلاها عن الاسمية إلى الخرفية بدليل أن المضمارع 
موضوع للحال أوله وللاستقہال » وإذا دخات عايه قلبت مناه إلى المفى و حرج لفظه عن كونه مضارعا 
.( بل ) منه (ما المصدرية ) وهى المسبوكة مع مابعدها بالمصدر تو س ودوا ماعتثم - أى عنقم > وقيل إنها ام 
( ولا الرابطة ) أى لؤجود شىء بشىء » وهى عند سيبويه حرف وجود لوجود وقيل إنها ظرف . وقال 
ابن جنى : على حين . وقال ابن مالك : معنى إذ فيهمءتى الشرط . واستظهره المصنف فى المغنى وعلله أا مختصة 
بالماضى والإضافة إلى الجمل كنا هو شأن إذ وعليه فعاملها جوابها . 





وقال السير اف : هاأعلمت آحدا هن النحاة ذكر إذما غير سړږو يه وأصصابه اہی ١‏ فانظر قوله فإذما عناة 
غير مركبة مع قول الشارح واستعملت مع مااازائدة استعال إن وحرره ( قوله بدليلأن المضارع الخ ) قد يفرق 
بيمهما بأن المضارع ولم كلمتان وإذ وماصارا كلمة واحدة ( قوله مو ضوع للحال أو الاستقبال ) أشار إلى الحلاف 
3 زمان المضارع وقيه خسة أقوال مرت( وله وهى المسيوكة الخ ( الأظهر وهىالمسبوكة هى ومابعدها بالمصدر 
بل للك أن تقول إن الذى يسباث بالمصدر هو مابعدها فقط ر قوله الرابطة ) أى لتحقق مضمون الحملة الثانية 
بتتحقق مضموين الحدلة الأولى ارتباط السببية كحرف الشرط » ولذا قال بعضهم : إن جواما قد يقترن بالفاء 
وقد يحذف لقيام الدليل عليه ( قوله حرف وجود لوجود ) ظاهره أن سيبويه نص على حرفيتها: وف المطول قال 
سيبو په : لما اوقوع أمر أوقوع غيره و اعا کون مثللوفتوه منه بعضهم أنها درف شر ط كلو إلا أن لو لانتفاء 
القانى لانتفاء الأول" و لما لثبوت الثانى لثبوت الأول التبى .' 

وصمح بعضهم حرفيئها ورجح أيضا بإجماعهم على زبادة إن بعدهاء ولو كانت ظرفا والملة بعدها فى موضع 

قال فى [ عروس الأفراح ] ولا التعليلية عند سيبويه تدل على ربط حملة بأخرى ربط السببية » وعلى هذا 
فاللام قوم حرف وجود لوجود دقوم حرف وجوب اوجوب لام التعايل اہی . فهى عند سيبويه حرف 
ععی الام » فعبى بلاجاء زيدجاء مرو أنمجىءزيد لأجل مجى ععمر و (قوله‌ و قیل | ماظرف) رد م جوازلا أكر متى امس 
أكرمتك البوم لاما إذا كانت ظرفا عاملها جوامها والواقع فى اليوم لا يكون أمس . و أجيب بأن المعى لما ثبت 
الروم إكراملك لى أمسن أكرمتك ( قوله بمعنى حين ) وليس فيا معنى الشرط لأنك إذا قلت حين قام زيد شت 
لا دلالة على سببرة الأول للثانى (قوله وفيه معنى الشرط ) نظر فيه بأنها إنما تدل عند القائل بالاسمية على جرد 
الوقت » والقائل بالحرفية على ارتباط إخدى اين بأخرى » ولم يقنض أن وجود الأول سبب للثاف بل إن 
الثافى وجد عند الأول » وهل ذلك لتسببه عنه أو بطريق الاتفاق ؟ لانعرض فى اللفظ لذلك » وأجيب بأن هذا 
جرد دعوى لا تنى ماقاله ابن مالك ( قوله ختصة بالماضى ) أى يليها فعل ماض ولو تقديرا كما فى قوله : 

أقرل لحد الله لا سقاؤنا وحن بوادى عبد شمس وهاشم 

فسقاؤنا فاعل بفعل عذوف يفسره » وها بمعنى سقط ٠‏ والجبراب محذوف تقديره قلت بدليل أقول ( قوله 
والإضافة إلى الحملة ) أى الفغلية فإنها مختصة مها كنا فى الأوضح (قوله.وعليه ) أى القول بالظرفية ( قوله 
فعاماها جوابها ) الظاهر أن المراد مافى جواءها من فعل أو شمه » وما كان هو العامل دون شرطها ب لقائلين 
بالاسمية بز مون أنها مضافة لما يلها » والمضاف إليه وشبه وجزؤه لايعملان ف المضاف ولا فیا قبله إلا إذا 
كان المضاف غيرا وقصد با الننى فيجوز أن يتقدم علها معمول ما أضيفت إليه كا يتقدم معذول ا ماني بلا حو : 
زيدا غير ضارب ع 
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ورد" بأنها أجيبت با النافية وإذا الفجائية » وما بعدهما لابعمل فما قباهما »ولا خخلاف بينم أن لما النافية حرف. 
ونختص بالمضارع وكذا لما الإيجابية لا أنها تدخ ل على الح لة الاسعية و على اللاضى لفظا لای صر م به ای : 

والح على مهما وإذما بالاسمية وعلى ما ولما بالحرفية إنما هو ( على الأصح ) ٠ن‏ القواين فما »وقد هر أن 
الأصح فى إذما أنها حرف » فقوله على الأصح منظور فيه بالنسبة إلا » وماحكاه ءن اللحلافق مالم در ية 
حكاه غيزه ؛ وحى ابن خروف الاتفاق على حر فيتها ورد على من نقل فيا حلافا .قال فى المغنى : والصواب نن 
اقل اللحلاف فقد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها . 

واعم أن الحروف ستة أنواع : 

أحدها ما لامخقص بالأسماء ولا بالأفعال بل يدخخل على كل واحد ممما ولا يعمل كهل . 

الثانى ما لامختص بهما ولكنه يعمل كالأحرف المشمة بليس : 


قال شيخنا العلامة الغنيمى : لكن ينظر لو كان الجواب حلة اسمية جاءدة الطرفين نحو : لما جاءفى الرجلان 
فزيد أحاءهما اہی . وهو مبنى على آنا تجاب بال حماة الاسمية وعليه ابن مالك » لكنه لم يذ كر إلااسمية بر ها فعل 
لا اسمية خيرها وصف مشتق فضلا عن كونه جامدا » ولعل المثال المد کور غير عرلى ( قوله ورد بأنها أجيرت 
عا الخ ) فالأولى كقوله تعالى - فلما قضينا عليه اموت مادهم على ءوته - والثائية كقوله تعالى - فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون - وفى قوله ورد.مع اقتصاره على أن القائل باللجواب ميل إلى القول بالحرفية » ولكن 
. هذا منه تبعا المصنف مبنى على أن شرطها لا يعمل لامر . وقد بمنع لأن القائاين باسيتها لا يقولون بإضافتها 
إلى مابعدهاء وقد صرح ف المغنى بذلك فى إذا على قول الحققين إن العامل فما شرطها فقال : لأن إذا عندهؤلاء 
غير مضافة كا يقول الجميع إذا جزمت ( قوله ولا “لاف بينهم الخ ) ظاهره الحضار لما فى الإيجابية الى معى 
إلا والنافية والوجودية مع أنها قد نجىء فعلا وفاعلا نحو : الوا » من لممت الشىء أى حمعته ( قوله واعل أن 
الحروف ستة أنو اع الخ ) المذكور فى عباراتهم أن الخروفثلاثة أقسام : مشترك » وختص بالأسماء » وغختص 
بالأفعال » وأن حق المشترك الإهمال + وحق الختص بقبيل أن يعمل العمل الخاص بذلك القبيل وهو وإن أزم منه 
صيرورة الأقسام ستة بل تمانية كنا ستعلم » لکن أفاد أن الأصل فى المشترك الإهمال »وف الختص العمل اللحاص 
لا الإهمال ولا العمل الغير الخاص كالرفع والنصب » وأن ٠اخالف‏ ذلك حارج عن الأصل » وماذكره الشارح 
لا يفيد ذلك بل بوهم أن كلل ذلك على الأصل فن العجب التعرض فى شرح كلامه لكون حق الختص العمل وحق 
المشترك عدمه من غير بيان الأصل وماهو الحق والواجب فى كل قسم » ونحن نبين فى كل قسم حكه الثابت على 
ترتيب الشارح . وهنا شمة سنحت وهى ما المقنضى لكون حق المشترك الإهمال ؟ والظاهر أن حقه عدم العمل 
الخاص لا عدم العمل مطلقا حتى إذا عمل عملا غير حاص لابحتاج لنكتة لكنهم بينوا نكتة ذلك كا تعر فه ( قوله 
ما لامختص بالأسماء والأفعال ) أى بواحد مهما وإلا فهو مختص يما فلا تدخل على غير هما وكذا يقال فى قوله 
مالا مختص ببما ( قوله ولا بعمل ) أى على ماهو الأصل والق الواجب له ( قوله ولكنه.يعهل ) أى على حلاف 
الأعمل ( قوله كالأحرف المشبة بليس ) أفاد أنها إنما حملت لعارض الحمل على ليس . قال غيره : على أن 
من العرب من بهملهن" على الأصل وهذا مبنى على أن حق المشئرك الإهمال وفيه ماعرفت »وظاهر صفيعهم هنا 
أنه ليس ف المشترك ما يعمل عملا خاصا . وقد يقال إن حتى حرف مشترك وعملت الحر فى الأسماء وهو نمل 
خاص + وأما النصب ف الأفعال فليس ختصا مع أن الصحيح أنه ليس بها بل بأن «ضمرة بعدها . ويجاب بأن 
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الثالث ماختص بالأسماء ويعهل فما الجر كنى أو النصب والرفع كإن” وأخواتها . 

الرايع مامختص بالأسماء ولا يعمل فيا كلام التعريف > 

الخامس مابختص بالأفعال ويعمل فيا ازم كل أو النصب كأن : 

السادس مامختص بالأفعال ولا يعمل فما كقد والسين وسوف . 

( وجميع الحروف مبلية ) بإجاع لاحظ لا فى الإعراب لأا لانتصرف ولا يتعاقب عليها من المعالى ال ركيبية 
ماحتاج معه إلى الإعراب 3 ثم ما ماهو مبی على السكون كقد ولم » وماهو على الفتتح ا وايت »؛ وماهو 
على الكسر كلام ابر وبائه ». وماهو على الضم كمذ فى لغة من جر بها ٠‏ وقد تقدم أن الأصل ف البناء السكون 
لامر » فإذا جاء شىء ما الأصل فيه البناء مبنيا فلا يسأل عن سبب بنائه لجيه على أصله » ثم إن جاء هينيا على 
السكون فلا يسأل أرضا عن سبب بنائه عليه لذلك أو على حركة سئل عنه سؤالان : لم عدل إلى الحركة » وم 
كانت الحركة كذا ؟ وإن جاء شىء ما الأصل فيه الإعراب مبنيا على السكون سثل عنه سؤال واحد : لم بنى ؟ 
أو على حركة سثل عنه ثلاثة أسئلة :لم بى ء ولم عدل إلى الحركة؛ ولم كانت الحركة فيه كذا ؟ (والكلام) لغة عبارة 





حتى الحارة ليست مشتركة ودخوها على الأفعال إنما هو فى الظاهر وف الحقيقة إنما دحلت على المصدر المؤو”ل 
( قوله الثالث ماختص بالأسماء ويعمل ) أى عل الأصل والمق الواجب له ء ش 

قال ابن النحاس : وإنماكان الاختصاص موجيا للعمل ليظهر أثر الاختصاص. وإيضاحه أناختصاص الثىء 
بالشىء دليل على قوة تأثيره فيه'ء فإذا أثر فى المعنى أثر فى اللفظ ليكون اللفظ على حسب المعنى (قوله أو النصب 
والرفع ) هذا ليس على الأصل يلاف ما قبله لأن الرفع والنصب غير شخاصين بالاسم ولذا احتاجوا لتعليله : 
ولا فال الأشمونى : إن حق الختص أن يعمل العمل الخاص بقبيله قال : وإتما لم تعمل إن وأنخواتها وأحرف النداء 
الجر لما يذ كر فى موضعه » وإنما عملت لن وأخواتها النصب دون الجزم حملا على لا النافية لجنس لأأمها بمعناها 
على أن بعضہم جزم بها سبأقى انتبى (قوله ولا يعمل فيها كلام النعر يف) أى على حلاف الأصل والواجب لأنها 
صارت كجزء من الاسم لأنهاتعين المسمى تعين الأوصاف (قوله ويعمل فا ازم كلم) أى على ماهو الأصلوالحق 
الواجب (قوله والنصب كلن) فيه ما علمت لأن النصب لاغئص بالفعل '(قوله ولايعمل فيها كققد الخ) أما السين 
وسوف فلا ما كجزء من الفعل, إذ الفعل كان دالا على الزمإن الحصل وها خصصانه حى يدل على ما وضع 
له فهما معه بمنزلة فعل موضوع دال على الزمان المستقبل من غر اشتر اك» وأما قد فتدحل على الماضى والمستقبل 
ثم إنها تقرب الماضى من الال و هذا تأثير فى زمان الفعل فصارت كالسين ولكونها كالحزء من الفعل لم يفصل 
بينهمافاصل (قوله وحميع الحروف مبنية) ولو ولیت فى نحو: ألام على لوأ » و + هل ينفع شيئا ليت ء الان المراد, 
لفظهما كما عل ما مز ومثلها ما أشبههما ( قولة لا تتصرف ) أى تصرف الأفعال فلا برد نحو : و سو م ىسوف 
( قوله ولا يتعاقب عليها الخ ) هذاكاف فى البناء من غير حاجة إلى عدم التصرف ( قوله والكلام ) أل فيه 
للحقيقة لأن أل الداخلة على المعزفات لها كما فى المطول وبوافقه مامر فى محث الكلمة . 

لکن قال بعضهم : أل فى الكلام للحضور أى هذا اللفظ الحاضر لقوله عبارة لأن امبر به اللفظ » وهذا 
واضح له فى عبارة المصنف 5ا وقع فى عبارة من قال : الكلام عند اللغوبين عبارة الخ » 
وحينئذ ها مر عن المطول مفروض فيا لم بمئع منه مانع فتدير ( قوله لغة ) بين المعنى اللغوى لتظهر المناسبة بينه 
وبين المنقول إليه ( قوله عبارة ) ف د عن ين : أى تلفظ ما يدل استعملت ممعنى اسم 
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غن الو ل وما کان مكتفيا بنفسه كذا فى القاموس . واصطلاحا ر لفظ ) أى ملفوظ کالحاق عى 
الوق وهو تى الأصل مصدر معنى الرى ثم حص بالرى من الفم ثم أطلق عليه هن باب إطلاق المصدر على 
اسم المفعول, وقد مر تعريفه » ولو عبر بالقول هنا كما عبر فى الكلمة لكان أولى لما مرء وخر ج بدماليس بلفغا 
>اللط والإشارة وشبهما وإن كان مفيدا فإنه لا يسمى كلاما اصطلاحا وصح الإخراج به وإن كان جاسا 
لما مر (مفيد) أى دال على معنى بحسن السكوت عليه حيث لا يصير السامع 


و ا 0 
المفعول ( قوله عن القول ) أى ما يتكلم به قليلا کان أو کشر ! ( قوله وماکان مكففيا بنفسه ) أى وعبارة عا کان 
مكتفيا بنفسه فى أداء المراد غر القول من إشارة وكتابة وعقد ونصب ولسان حال ففيه التعرض لإطلاق الكلام 
على القول وهذا قيل :' إنه أشد مناسبة لما اصطاح عليه » فالأولى أن جعل النقلعنه » وأفاد أنه لابد من كون 
الإشارة مفهمة وكذا الكتابة فلوكتب زيد وحده لم يسم كلاما > لأن الكتابة إنما ميت كلاما لقياءها 
مقام الكلام 1 

قال المصئف : وقد بعترض ذلك بأنه ينبغى تسمية ذلك كلاما لآنه إطلاق مجازى لاحقيق فلايشتر ط فيه ماذ كر . 

قال شيخنا : وفيه أن الحاز لابد له من علاقة وقريئة » وأن تسكون تلك العلاقة معتبرة فاكل علاقة تدكلى 
فى الجاز ( قوله لفظ ) أى عرف لأن النحو إنما وضع للبحث عن أحوال اللفظ العرنى ( قوله أى ملفوظ ) أى 
لا الرعى فإنه فعل الراى والسكلمات حاصلة منه فهى مرمية ؛ وفعل الشخص ليس هوالكلام بل اكلام متعلققه 
وما ذكر من أن اللفظ بمعنى الملفوظ اندفع أنالافظ حع لفظة فيازم أذلايكون كلاما إلاماوجد فيه ثلاث ( قوله 
کاللای مەنی الخلواق ) فى أنه مصدر می اسم المفعول إلا أن الأول حقيقة عرفية والثانى جاز مرسل ١‏ قوله ثم 
خص بالرى من الفم ) اعلم أنه اختلف ف اللفظ ف اللغة » فقيل إنه بمعنى الرى ٠طلتا‏ يقال أكات الثرة و لفغات 
النواة ولو بدون إدخعاها الفم كذا فى الحواشى العصامية على الحامى » وقال فى شرحه للعضدية : إنه الرى دن 
فم لا مطلقا کا يتوم هن لفظت الرحى الدقيق لأنه مجاز صرح به فى الأساس وكلام الشارح ٠وافق‏ للأول ؛ 
لكن قوله م حص مراده فى الاستعال اللغوى لاق أصل اللغة لأن هذا المعنى يحتمل أنه حقيقة وأنه مجاز من 
حيث خخصوص کون الرى من الفم ؛ أمامن حيث كونه رمیا فهو من أفراد الموضوع له (قوله ثم أطاق عايه ) 
أى على الملفوظ من إطلاقالمصدر على ام المفعول أى على معنى امم المفعول وظاهره ف اللغة وأنه أعم ٠ن‏ أن 
يكون الملفوظ الحروف أو غيرهاكالنواة من الفم . وقال غيره : إن الإطلاق نحوى وإنه حاص بكون المافوظ 
الحروف المجائية ( قوله مالس بلفظ ) أى مما تناوله عموم مفید و ذا صح قوله حرج » ولا ضرورة إلى قول 

٠‏ بعضهم : وبتصدير اد باللفظ لم تدخخلالدوال” الأربع ٣ا‏ أشرنا إليه فى تعريف الكلمة » ومنه يظهر أنه كان 
الأظهر أن قول ثما هو مفيد لإيهام قوله وإن کان مفیدا أنه لا فرق بين کون ما حرج مما ليس بلفظ مفيدا 
أو غير مفيل مع أن الذى أخخرج منه ذلك هو المفيد » اکن بمكن أن يوجهكلامه بأن قوله وإنكان مفيدا 
جلة حالية وهو حال لازمة ( قوله أى دال ) المراد الدلالة الوضعية بأن يدل على مى عينه الواضع بإزائه 3 

فإن قبل : فيلزم حروج انجاز فإنه غير موضوع . 
قلت : ممنوع بل هو موضوع بالتوع وهوكاف بدليل دخول المركب مطلقا وإن كان وضعه نوعيا ( قوله 
من المتكل ))١(‏ هوأرجح الأقواللأنالسكو ت خخلاف التكلم » فا أن تکام صفة المنكلم كذلك السكوث صفته 


3ن ) قوله من انكلم ) ليث موحودة بسح الشسرح الي بأيدينا 6 Ama‏ . 
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منتظرا لشىء آآخر لأن الفائدة التامة حيث وقعت قيدا لافظ أو اقول فالراد ا الفائدةالتامة أى الأ ركيبية لاالناقصة 
الى هى الإفرادية إذ هى غير معتد مها فى نظر هم » وخرج به مالا فائدة فيه كالمركب الإضاق والمزجى والإسنادى 
المسعى به : كير ق مره ¢ ودخل فيه م لاجهل معناه كالسماء ذوقنا والأرض متنا إلا أنراد بالمفيد ا مفيد بالفعل 
فلا يسمى كلاما وعليه جرى بعضبم ؛ واقتصاره هنا على ذكر المفيد كنا ف الأوضيخ مغن عن ذكرالمركب إذ المفيد 
بالمعيى المذ كور يستلز م التركيب. و اعتير بعضوم فى الكلام القصد لخر ج كلام النائم وګوه فإنه عار من القصدوجرى 
عليه ف المنى والشذور؛ وأسقطه قوم لعدم اعتباره ج و أبو حيان وتبعهم المصنف هنا وق الأوضح » 
وماقيل ق الاعتذار عن المصنف ف عدم ذكره من أن .افيد ستاز مه إد جسن سكوت الكل عايه إستدصى أن 





أيضا (قولهمنتظرا لشىء آخر) أى انتظارا تام كالذى يبتى مع المسند بدون المسند إليه وبالعكس لاف الناقص 

كانتظار نحو المفعول . 

والحق أن الفعل المتعدى إنما يتوقف على تعقل شىء "ما لاعلىتعقل المفعول به نخلافا لان الحاجب والمصنف 
وشىء ما معلوم كل شخص فلا ينتظر أن يذ كر انكلم المفعول به للتعقل وما ينتظره لأجل الربط وبيانالواقع » 
وبذ كر الفاعل قد علم فى ابانملة وحصل الربط فلا يبتى انتظار تام : لايةال أو ذكر المفعول كان كذلك فيسكون 
الفعل معه كلاما . لأنا نقول : الاحتياج إلى خصوص الفاعل لأجل بناء الفعل له » ولو بنى للمفعول كنى المفعول 
(قولهفالمراد مها الفائدةالتامة) حل توقف (قوله أىالتر كيبية) بوهم أذالتركيبية تامة ٠مللةا‏ وليس كذاك فإن ال ركبات 
الموقوفة على غير ها غير تامة فهو تفسير بالأعم ( قوله والإسنادى المسمى به ) أى مافيه إسناد ف الأصل لا الخال 
لأنه لايكون إلا «نميدا. 

وبتى عليه أن يقول والإسنادى الموقوف على غيره نحو : إن قام زيد » وإسقاطه مناسب لنفسيره الفائدة . 
العامة بالتركيبية لكنه غير ظاهر كا مر ( قوله ودخخل فيه ما لاجهل معناه ) سيأتى عن المصئف أنه حرر أت المفيد 
لايشمله ( قوله المفيد بالفعل ) كأنه أراد به المميد فائدة جديدة بأن يفيد الخاطب مايجهله فإنه اختلف هل يشتر ط 
فى الكلام ذلك أو تكنى الفائدة الوضعية لأن يحسن السكوت بالمعنى السابق ولو فما لايجهله أحد > والوجه الثانى 
قال أبو حيان : وإلا لكان الشىء الواحد كلاما وغير كلام إذا خوطب به من جهله ثم خوطب به ثانيا أو ومن 
لاجهله » وتعدد الزمان والمخاطب به لاؤرجه عن كونه واحدا لغة وعرفا » ومحل المملاف ماإذا ابتدى* به فيصح 
أن يقال زيد قائم كا أن النار حارة انتهى . | 

وقد يذ من تعليل ألى حيان أن عل الخلاف ماقد مجهل ويفيد بالوضع »> وحینئل فينبغى أن ماهو معلوم 
الثبوت أو الانتفاء بالضرورة غير مقيد انفاقا لأنه لايجهاه أحد » لكن كلام الشارح وكلامه عام بدليل مامثلابه 
من نحو : السماء فوقنا والنار حارة فايحرر ثم إن قوله ومحل االحلاف الخ لاعلو عن إشكال » لأنه إن أراد مجموع 
المشبه والمشبه به فليس الكلام فيه أو المشبه به فقط "كما هو الظاهر فهو ليس بكلام لأنه مفرد تأويلا فليحرر + 
والأوجه أن الفائدة المعثرة فى الكلام هى امعتمرة ف باب الا پتداء وأن کل ماصخ الابتداء به کان کلاما اصطلاحا 
الیکش وإن تفاوث الخال بالنسبة لاعتبار الفائدة الحديدة وعدم اعتبارها لأن كلاءهم هناك صربح فى صمة 
الابتداء بالمعرفة ولو فا لا مهل » ولو اختلف البابان لزم إما وجود كلام اصطلاحى مع عدم صمة الابتداء 
أو العكس وكلاهما بعيد ( قوله »خن عن ذكر التركيب ). أى بناء على الا كتفاء بدلالة الالتزام فى التعاريف عند 
أهل هذه الفنون ( قوله يستلزم التركيب ) أى لفظا أو تقدير؟ً كنعم وبلى فى ابلدواب » وبذلك يبطل زعم 

(19 س يس فاكبى - أول ) 


دا هسه 


يكون قاصدا لما تکل به فغير مسلم » واو سم فيكون قوله فى المغنى وغيره «قصود مستدركا إلا أن يقال إنه 
من قبيل التصريح بما علم القزاما . 

واعل أن بين اللفظ والإفادة عموما من وجه لصدقهما على قام زيد ونحوه » وانفراد اللفظ بصدقه على الغر د 
والإفادة بصدقها على الإشارة : ۰ 

والصور النى يتألف منها الكلام ستة : اسمان فعل واسم فعل واسمان فعل » وثلاثة أسماء فعل» وأربعة أسماء حاة 
الشرط وجوابه؛ أو القسم وجوابه ؛ 


ان طلحة أنه قد يكون بسيطا مستدلا حصول الإفادة بما ذكر من غير تركيب » لكن قد برد أن الإفادة 
توجد بلا تركيب فى الأعداد المسرودة ( قوله فغير مسل ) نقل فى النكت أن المصنف قال فى تعليقه على 
الألفية : إن المتحرر فى حد المفيد أنه ما حسن السكوت عليه مما هو مقصود ولم بعلم بالضرورة ثبوت مناه 
ولا نفيه اننہى . وحینئذ فالاعتذار مسل موافق اكلام المصنف غاية الأمر أن زبادته مقصود ف المغنى والشذور 
تصريخ بما عل النزاما 1 

وإذا عرفت ذلاك علمت أن قيد القصد كالتركيب وأن ما اقتضاه كلام الشيسخ خالد من لحلاف فى اشتراط 
القصد غير ظاهر لأنه يقتضى أن بعضهم بقول بأن مابتلفظ به الغهنون والساهى قد يكو نكلاما مفيدا » بل وأن 
المصنف فى هذا الكتاب برى بذلك وهو فى غاية البعد ( قوله بين اللفظ والإفادة ) أى وذى الإفادة أو الإفادة 
بمعنى المفيد لأن النسبة المذكورة بين اللفظ والمغيذ لا بين اللفظ والإفادة ( قوله ستة ) بق عليه سابعة وهى تألفه 
من اسم وحملة » وثامنة وهى تألفه من حرف وام نحو : ألا ماء لأن ألا التى ناتمنى لاخر لها عند سيبويه لالفظا 
ولا تقدبرا وتم الكلام حملا على المعنى وهو أتمنى ماء . وقد يقال هذه ترجع للت ركيب من فعل وامم کا قالوا 
فى الجواب عن نحو : يازيد »وإن أمكن الفرق بأن يا نائبة عن أدعو وألا ليست نائبة عن أتمنى بل ععناه . هذاء 
والذى فى أكثر النسخ ستة بالتاءو فيه نظر لأن المعدود مؤنث لأن صور حمع صورة فيجب تذكير العدد . ويجاب 
بأن حل تذكير العدد مع المؤنث وتأنيئه مع المذكر إذا كان المميز وهو المعدود مذكورا بعد اسم العدد ء وآما إذا 
قدام فيجوز فى اسم العدد لاق التاء وعدمه مع كل من المذكر والمؤنث على مائقله الأستاذ الصفوى عن التووى 
وسيأق مافيه فى باب العدد : 





وبما عرفت من أن المميز هنا مذكور لكنه مقدم عرفت أنه لايصح الجواب بأن المميز هنا محذوف وعند 
حذفه جوز التذكير والتأنيث مع تذكير المميز نحو « وأتبعه بست من شو"ال » أى ستة أيام على أن لاسبكى فيه 
كلاما يأفى ( قوله اسمان ) قال المصئف ف شرحه : وله أربع صور وذكرها . قال شيخنا العلامةالغنيمى : وانظر 
المبتدأ الذى لا خبر .له نحو أقل” رجل يقول ذلك فإنه حارج عن الأربعة » لأنه فى الحقيقة من تركيب اسم هو 
امبتدأ وملة هى الصفة والمضاف إلى المبتد! حارج » ثم إن أبا حيان حين عدد الصو ر قال مانصه : واسمان مع 
حرف نحو : أقام الزيدان » وهما دون حرف على مذهب ألى الحسن فتأمله ( قوله حملة الشرط وجوابه أو لقم 
وجوابه) تسع فيه المصنف : والذى فى الرضى أن جزاء الشرط وجواب القسم كلامان لاف الحملة الشرطية 
والقسمية » لأنه قيد الإسناد المعتبر فى الكلام بالمقصود لذاته » وأحرج الذى فى اللمملة القسمية لأنها لتوكيد 
جواب القسم والذى فى الشرطية لأنها قيد البزاء : وقال السيد : جواب القسم كلام بلا لزاع وأما جواب الشرط 


فيه حك 7 


۹۱ مہ 


وهو خر إن احتمل الصدق والكذب وإلا فإنشاء » والأصح الحصاره فيهما وأنالملة أعم منه (وأقل اثتلافه» 
عند النحاة حبرا كان أو إنشاء ( من اسمين ) حقيقة كهذا زيد أو حكا ( كزيد قائم ) فإن الوصف مع مرفوعه» 
المستتر فى حكم الاسم المفرد 


والحق أن الكلام هو الجموع المركب من الشرط والجزاء لا الجزاء وحده» لأن الصدق والكذب إنما تعلة 
بالنسبة النى بينهما لا بالنسبة التى بين طرف الجزاء يظهر بالتأمل فى قولك إن ضربتنى ضربتلك » فإنه قد لايوجد 
منك ضرب المخاطب أصلا ويكون هذا الكلام صادقا مع انتفاء مداوله فى الواقع بالكلية » ونحقيق البحث بعلم 
من المطول وحاشية السيد فى بحث تقييد المسند بالشرط (قوله وهو خبرإن احتمل الصدق والكذب) أىجو "زالعقل 
صدق مضسمونه وكذبه لولم يعلم تحقق مضمونهأوعدمه أو بحسب لغة العرب بمعنى أنالوصف بأى” منهما لايكون 
خطأ بحسبها فلانقض بالاخبار الى لاجو ز العقل صدقها أو كذبها كالأرض فوقنا والنار حارة» والمراد فى التعريف 
السكلام المطابق أو المعنى البدمبى الى يعر فه كل أحد وإن لم يعرف معنى الحيز لا اللخبر المطابق للواقع فلا دور 
( قوله والأصح امحصاره فيهما ) مقابله أنه ينقدم إلى ثلاثة أقسام لأن مالا محتمل الصدق والكذب إن تأخر 
وجود معناه عن وجود لفظه كاضرب فطلب وإن قارنه فإنشاء . قال الشمس البرماوى : ويظهر ترجيحه لأنه 
إما اصطلاح فلا مشاجة فيه أولا فقائله قد ميز بين‌الطلب والإنشاء . وقال شيخ الإسلام : اللحلاف لفظى فن ثنى 
القسمة جعل لفظ الطلب أو الإنشاء لمعنى واحدمتفاوتة أفرادهومن ثلا جعل كلا منهما لفرد من ذلكالمعنى انتبى : 

ولك أن تقول كلام المصنف قشر ح الشذور يدل على عدم صعة المييز والتفاوت بين الأفراد لآن نحو اضرب 
مدلوله طلب الضرب وهو مقارن للفظه وإنما يتأخر الامتثال وإيجاد المطلوب فتدير : 

واعل أن قولهم إن الافظ فى الكلام الإنشائى لإنشاء المعبى يتم فى الاصطلاحيات كبعت فإنه ينشى* معناها 
الذى هو العلياك ويوجده فلا يتحقق بدونه لا ی نحو : اضرب »© وما أحسن زيدا > فلا بد من تأويل قوهم 
بالنسية له إما على أن المراد فى نحو : اضرب أنه لإنشاء الطاب اللفظى وهو النطق بهذا الفظ الموضوع للطلب 
فيكون المعنى فى قوهم إنه لإنشاء المعنى على المسامحة » وليس المراد المعنى الموضوع له اللفظ لثبوته وإن لم يوجد 
اللفظ لأن الطاب ميل النفس وهو متحقق وجد اللفظ أولا »> وكذا التعجب الذى هو انفعال النفس عند إدراك 
ما لايتحقق سببه وهو متحقق سواء وجد اللفظ ما أحسن زيدا أم لإ » وأما على أن المراد بإنشاء المعى وإبحاده 
فهم ذات العنى منه وأن اللفظ وضع للمعنى لا لدكايته وبيان ثبوته كا فى الخبر ( قوله وأن الجملة أعم منه) 
أى والأصح أن الجملة أعم من الكلام عموما مطلقا إذ شرطه الإفادة مخلافها »> ولهذا تسمعهم يقواون :حملة 
الشرط جملة الجواب حلة الصاة والأصل ف الإطلاق الحقيقة » وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما » وه قابل 
الأصح القول بترادفهما وهو ظاهر كلام الز#شرى وإطلاق الحملة على ماتقد م جازی باعتبار ماکان لأن كلا 
منهما كان جملة ٠‏ قال فى شرح الحدود : والأعم هنا بمعنى العام فن ورد الابتداء هذا بالنظر إلى المفهوم 
وأما بالنظر إلى الاستمال فهو على بابه انتبى ( قوله وأقل اثتلافه ) برد عايه : ألا ماء على مامر (قوله كهذا زيد) 
لو سقط هاء التنبيه كان أولى وأولى من ذلك لو مثل بدل بزيد بعمرو نحوه مما لا ينصرف فلا يكون فيه تنوين 
لأنالتنوين حرف (قولهأو حكما) مندنحو جسقمهم ل لأن اللفظ إذا أريد به نفسه تجرى عليه أحكام الاسم وإن کان 
مهملا » وأما القول بأن تقديرهلفظ جسق فليس حاسم لاشبة لأنه يبنى الإشكال ف أنه مضباف إليه والمضاف إليه 
لايكون إلا اما ( قوله بع مرفوعه المستتر ) كذا قيد ف التصريح . وقضيته أن الوصف مع مرفوعه الظاهرجملة 
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وليس فى حك المفرد وهو مااقتضاه كلام المغنى فى تقسيم الجملة إلى صغرى وكبرى : وف امختصر للسعدق بحث 
تقديم المسند إليه أنه كان كالوصف مع مر فوعه المستئر فى باب البتدإ والخبر » وعلله ' المطول بأنه جعل تابعا 
للمسند إلى الضمير وحمل عليه . قال : وهذا معنى قول السكاق واتبعه فى حك الإفراد نحو : زيد عارف أبوه 
أى جعل تابعا لعارف المشند إلى الضمير عارف المسند إلى الظاهر فححم بأنه هرد اہی . 

وقضية كلام الشارح كالتص ريح أن الوصف مع مرفوعه المستئر فى حك المفرد مطلقا » وف المطول بعدقوله 
ولهذالم يح بأنه مع الضمير حمل مع ما نصه : وأما' صلة الموصول فإنما حم بذلك لكونه فيا فعلا عدل به 
إلى صورة الاسم كراهة دخول ماش صورة لام التعريف على صر يح الفعل النبى. وفيه أن المقرر أنه شبه الجملة 
كالظرف لا حلة » وماذكره من أن الوصف مع مرفوعه الظاهر ليس جملة ذكره ف باب الفصل والوصل 
وسنذكر كلامه » لكن قال السيد فى حواشيه هناك وأما نمو أقائم الزيدان فكلام وحملة لأنه مؤول بالفعل 
فإسناده أصلى» وأيضا مقصود بالذات والصفة الواقعة صلة مع فاعلها حملة اسكون إسنادها أصليا لتأويلها بالفعل 
وليست بكلام إذ ليس إسنادها مقصودا لذاته انى وذكر نحوه فى حواشى شرح المفتاح وعموم قوله والصفة 
الواقعة صلة الخ يشمل الفاعل المضمر فيكون موافةا لما مر عنالمطول وقولهوأما نحو أقاثم الخ مأخموذ من الرضى 
والمراد به ماكان الوصف فيه معتمدا وبدخل فيه المعتمد على المبعد! وغيره مما قرر فى باب إعمال الصفات » 
وحينئل فالوصف مع مرفوعه فى نحو : قاثم أبوه حملة » وهذا مالف ماذكره السعد والسكاكى ف بحث تقديم 
. المسئد إليه : 

ورأيت عط المصئف فى هوامش ابن الناظم فى باب المبتد! والخبر :إن قلت : إذا قلنا زيد قاتثم أبوههلا كان 
الوصف مع مرفوعه حلة فهذه مسألة كثيراً ما يشأل عنها » وفيها جوابان : 

أحدهما أن جريان الوصف مجرى الفعل فى العمل إنما نشأ من جهة اعتّاد الوصف على المبتد! فيكون المبتدأ 
شرطا فى کون الوصف وفاعله حلة فا صدق آنا جئنا للمبتدل عبر هو حملة . اعتر ض بأنه يازم منه أن لايكونقام 
ا يد قام حملة لآن الفاعل إبما جاء بعد المبتد! إذ لو قدر أصله قام كان لا مرجع له > والجواب أن قام مع فاعله 
حملة قطعا جاء المبتدأ أولم جى“ ولا يتوقف فاعله »على أن جىء مبتدأ بدليل قام زيد » وإنما توقف على الميتد| 
هنا هذا الفاعل اللخاص وهو الضمير مخلاف الوصف من حيث هووصف فيتوقف على المبتد! أو مايكون منزاته. 

الجواب الثانى أن الوصف وفاعله المسمى واحد فهماكشى* واحد والشى* الواحد ليس جملة فكذا ما 'زل 
مئزلة الشى “ الواحد » ولاكذلك الفعل والفاعل فإن الفعل عرض والفاعل جوهر وهما غيران فلا يمكن أن ينزلا 
منزلة الشى* الواحد » وهذا الجواب قد يعترضص بأن المبتدأ والخبر حملة مع أنهما علزلة الشى* الواحد لآنهما 
لمسمى واحد ؛ ود يجاب بالفرق وهو أن مشامة الوصف ومرفوعه للشى“ الواحد من ثلاثة أوجه كوهما لمسمى 
واحد وهذا يشاركه فيه المبتداً واتخير » وأن الفاعل أبدا مع رافعه كالشى* الواحد وهذا يشاركه فيه فاعل الفعل 
وأن فاعل الوصف ف بعض الأحيان يكون كالشى“ الواحد الذى لاوجود له وذلك لأنه إذاكان ضميرا لم يكن 
له لفظ إذالم ينفصل سواء كان لغائب أو غيره تقول زيد قاثم وأنا قاثم وأنت قائم » وإنما يستتر فى الفعل ضمير 
الغائب فقط فدل على شدة اشتباك الوصف به لازوم اسئتاره فيه 

فإن قلت : هلا قيد تكلاملك بالألف والواو . 








ل ۳( - 


بدليل أنه لاييرز مع التثثية أوايمع لاف الفعل مع «رفوعه الستتر »فسقط ماقبل إن زيد قائم ثلاثة آسیاء لااسمان 
فقط كذا قيل فليتأءل ر أو هن فمل وام كقام زيد) و نعم العبد ۔۔ ولا يشتر ط فى جزأى الكلام أن يلفظ 
مبما معا كنا مثل بل قد يلففل بأحدث.ا دون الآخر كاستقم وقد لا.لفظ ببما كالمقدر بعد نمم فى جواب هن قال 
أقام زيد إذ الكلام هو المقدر بعدها غلى الصحيح : والتألبف وقوع الألفة بين الحزءين فهو أخصنن التركيب 
إذ هر ضم كلمة إلى أدرى فأكثر فكل «ؤلف مركب ولا عكس باع اللغوى . 


قلت : ليست الألف والواو فى قائمان وقائمون «الهما فى يقوءان ويقوءون بدليل اقلامبما للعواءل وإنما 
هما منزلة رجلان وزيدون الهى . 

وهو صريح فى أن الوصف مع مرفوعه الظاهر ليس حلة وإن اعتمد على المبتد! » ولا فرق بين الاعتاد 
على المبئد] أو غيره من نى أو استفهام » فنحو : أقاتم الزيدان وما قام العمران ليس حلة »> ويحتمل الفرق بين 
الوصث المعتمد على المبتد! الواقع خميرا » ومثله المعنمد على موصوف الواقع صفة حو : مررت برجل قام أبوه 
وبين غيره فتدر . وبان ذا أن بين الجملة والمكلام من الفسب العموم والاصوص الوجهى إذ لاشهة 
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أن الوصف مع «رفوعه الظاهر كلام إذا اعدد اتفاقا » وإن لم يعتمد عند الأخفش وابن مالاك 
ومن تبعهما لأنه لا يشترط فى الكلام الإسناد الأصلى نعم هن يشتر طه كالرضى لا محتمل المصسدر والصفات 
المسئدة إلى فاعلها كلاما » وتبعه فى المطول فقال فى أول باب الفصل والوصل : الاصطلاح المشبور على أن 
الجملة أ من الكلام لأن الكلام ماتضمن الإسناد الأصلى وكان مقصودا لذاته » والجملة ما نضمن الإسناد 
الأصلى سواء كان مقصو دا لذاته أولا » فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست حلة ولاكلاما لأن إسنادها 
ليس أصايا ؛ وال ملة الواقعة حبرا أو وصفا أو شرطا أو حالا حملة وليست بكلام لأن إسنادها ليس «قصودا 
لذاته اتی » وهذا غير معهود فإن القوم مم يذكروا ف النسبة بينهما إلا التساوى أو العموم والمتصوص المطلق » 
نعم أ ردربعضهم على ذللك أن :ألا ماء كلام لا حملة . ويجاب بأن ذلك ليس متفقا عليه » وأيضا فهو فرد ادر 
نظر فيه جالب المعنى و علاحظته يكون حلة » ولولا ملاحظة المعنى لزم وجود الكلام بلا إسناد کا لا ےی 
( قوله بدليل أنه لا يبرز فى ثثلية ولا حمع ) أى والألف فى قائكمان والواو فى قائمون علامة إعراب بدايل انقلامهما 
العوامل کا مر عن المصنف لا ضمير كا فى يقومان ويقومون؛واستدل السكاق يعدم تغيره فى الت کلم والنطاب 
والغيبة نحو : آنا قم وأنت قائم وهو قائم »كا لا يتغير الخحالى عن الف مير عو : آنا رجل وأنت رجل وهورجل 
( قوله فليتأمل ) لعل وجه الأمر بالتأمل أن کون الاسمين فى حكم اسم واحد لا خر جهماعن كونهما اسمين (قوله 
أو من فعل وامم ) قدءالفعل على الام لأن المؤلف من فعل وام بازع فيه تقديمالفعل فقدمه فى ال کر (قوله ونم 
العبد ) أشار به إلى أنه لا فرق ف الفعل بين المتصرف وغيره » لكن قال شينخنا العلامة الغنيمى :لا يظهر اميل 
په بناء على کون الخصوص بالمدح مبتداً «ؤخرا والججملة قباه خيره فتأمل أى لأنه حینئذ يكون من التأليف »ن 
اسم وسملة لاف إذا جعل امخصوص حبر | للبتد! محذو أو ميت دأخير ه محذوف لأنديكون من حماة أخحرى والحملة 
قبله مت بالفعل والاسم > لكن أنت خر يأن المخصوص فى المثال غير «لمكور فلا بعد" من أجزاء الكلام 
( قوله أن يتلفظ مما معا ) معية لظ الآخر معنى البعدية أو مع لا تقتضى الاحاد فى الزمن كنا صرح به بعفيمم 
(قوله على الصحيح ) مقايله اذهب إليه ابن طلحة ومر ما فيه ( قوله وقوع الألفة "الخ ) الظاهر أن المراد 
بالألفة المناسبة والارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهها إلى الأشرى أو إضافتها إلبها ووصفها بها أو نمو ذلك » 
لاف ضمها إليبا بدون شى* من ذلك كجاء قام ( قوله فهو احص من الآركيب ) أى مطلقا , 
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[ فصلل | 
عقده لأنواع الإعراب وعلاماته » وقد تقدم معنى الإعراب لغة واصطلاحا : 
( وأنواع الإعراب ) الذى هو جنس لا عند النحاة ( أربعة ) باستقراء وهى ( رفع ) حركة أو حرف 
(ونصب ) بذلك أو عذف ؛ وكلاهما يوجد رف ) المعرب من ( اسم وفعل ) فالرفع فيهما و ( زيد يقوم ) 
والنصب فيهما نحو ( إن زيدا أن يقوم وجر) حركة أو حرف» ولابوجدإلا (ف ادى) لته » 


[ فصل ] 

هو كغير ه من النراجم عبارة عن الألفاظ المعينة الدالة على تلاك المعانى الخنصوصة فاصلة ٠ابعدها‏ عما قباها 
لقيزها عنها أو مفصولة عنهاء ونقدم عند قول الشارح تنبيدءن جهة الإعراب مايجرى نظيره هنا ( قوله وعلاماته) 
أى علامات أنواعه » وكان الظاهر وعلاماتها لذكر الأنواع قبل الضمير النى العلاءات ها فى الحقيقة ( قوله 
وأنواع الإعراب) أى من حيث هو منغير نظر إلى كونه إعراب اسم أو فعل فلا برد أنه إن أراد أنوع إعراب 
الام أو الفعل فهى ثلاثة فقط » وإن أراد أنواع إعرابهما فهى ستة » والواو فى قوله وأنواع استثنافية وهو 
قليل جدا » والمعهود مجىء الججملة للاستئناف بدون الواو كما قاله الشباب القاسعى فى حواثى الحفيد على المقتصر 
والنوع والضرب والصنف والقسم ألفاظ متقاربة المعنى أو متحدته يعنى أن بعض أفراده «سمى بالرفع وهكذا 
فلا خاجة إلى إثبات كونها أنواعا منطقية» لأن كو ما كذلك يتوقف على إثبات اتحاد حقيقة أفراد كل نوع كالضمة 
والواو والألف والنون للرفع » وهو مشكل إذ القدر المشترك بين هذه الأربعة مثلا وهو مطاق اللفظ ليس تمام 
حقيقتها وإلا كان حميع أفراد الأنواع الأربعة نوعا واحدا » وقول الشارع الذى هو جنس لها عند النحاة يشير 
لذلك ( قوله أربعة ) ذكره ولم يقتصر على التفصيل محافظة على فوائد الإجمال والتفصيل ولأنه يحتمل الزيادة 
والنقص وبذكر العدد يضعف أو يندفع ذلك الاحتمال » وللإشارة إلى أن الخير مجموع رفع وما عطف عليه کا 
مرت الإشارة لنظيره ( قوله بالاستقراء ) أى لا العقل ( قوله وهی رفع ) جعل قوله رفع وما عطف عليه خر | 
لبتد] محذوف والظاهر أنه بدل مفصل من مجمل » وعلى كل بحتاج لعل العطف سابقا على الإخبار أو البداية 
على ماعلم ممامر فى نظائره » ثم الأولى وهو بالتذكير «راعاة للخبر ( قوله حركة أو حرف ) أى يتحقق ويتصور 
بہما فلا يناى أن الرفع هو الحركة والحرف على الأصح من أن الإعراب لفظى » فكان الظاهر أن يقول وهو 
الحركة والحرف على وجه صوص وقس عليه مابعده وأو للتنويع فاندفع ماقيل إن الرفع ليس أحد الأمرين 
من غير تعيين ومثله مابعده ( قوله بذلك ) أى المذكور وليس إفراد الإشارة لأنها بعد العطف بأو لأن أو الى 
يغرد بعدها نحو الإشارة الى للشلك لااللتى للتنويع كا هنا ( قوله أو حدف) أى للنون ( قوله وكلاهما يوجد) 
ظاهره أنه جعل قوله فىاسم وفعل خبر مبتد! محذدوف وهو غير متعين لدواز جعله صفة لرفع ونصب » والمزج 
لايصير المجموع كلاما واحداً حقيقة بل يصيره كالكلام الواحد فلا يضر التصريح عتعاق اللخبر مع كوه كونا 
عاما ف المزج »على أن ماذكره بمازلة أن يقول اللبر متعلق بمحذوف وجوبا تقديره يوجد هذاء وقدر فالتصرييح 
هنا يشتركان وفيا بعده ختص فقال: دفع ونصب يشتكركان ی اسم وفعل وجر عت س ی فام وجزم منص 
يمعنى فى فعل اه وذلك هو المناسب لأنه إنما يقدر المتعاق عاما حوث ل تقم قرينة على اللتصوص» وكأ نالشاررح 
عذل عنه لأنائر فع والنتصب لایشترکان فى الاسم و الفعل بل الأهر بالعكس » ثم إنه قدر أو "لا الفعل وثانيا الاسم 
إشارة خواز الأمرين » وأما تقديره انيا معبى فلأن الاختصاص لايتعدى بنی بل بالباء ( قوله نحو زيد يقوم ) 
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ولان كل #رود غر عنه ۳ العى وار عنه لايكون إلا اسما ١2و‏ مررت وزيد) فزيك ف المعنى عر ڪه بأنه 
رور به (وجزم) بس کرن أو حف ولا يوجد إلا رف فءل)وذلك دوم يقم) لثقلهوليكون ابحرم فيه كالعوض 
من الر فی الاسم لما فاته من المشاركة فيه فيحصل لکل من صنق المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب . 

وقيل : j‏ اختص به لأنه او دحل الاسم لادی وجوده إلى عدمه وما أدى وجوده إلى عدهه كان باطلا » 
وذلاك أن المنوآن *ن الأسماء إن جزم الى فيه سا کان احرف الخزوم والتذوين فيحرك السا كن الأول فيؤدى 
وجود ازم إلى عدمه وغير المنون محمول عليه » وقدم الرفع لعدم أستغناء الكلام عزه كنجاء زيد ثم النصب 
لاشتر اك الاسم والفعل فيه »ولأن عامله قد يكون فعلا والعمل له بالأصالة فيكونمعموله أصلا بالنسبة للمجرور 
ثم اللدر لاختصاصه بالأشرف > وكون الحركات أنواع الإعراب جار على مذهب المصنف من أن الإعراب 


أى نحو الرفع فى ذلك وقس عليه مابعده ( قوله ولأن كل مجرور ) أى حرف أو بالمضاف فلا حاجة إلى زيادة 
أن المضاف إليه فىالإضافة المعنوية الغرض منهتعريف المضاف إليه أو مخصيصه وهمامن نخواص الاسم » والإضافة 
اللفظية فرع المعنوية ومحمولة عليها ( قوله بسكون ) وهوحنف الحركة ( قوله أو حذف ) حرف العلة من المعتل 
أو النون من الأفعال اللدمسة» ولو قال وجزم ذف كان أسمصر ( قوله وقيل إتما اختص الخ ) ذ تله ابن مالك 
وذكرقبله مانصه إئما احتص ار بالاسم لامتناع دخول عامله علىالفعل و إنما اخقص الجزم بالفعللامتناع دول 
عامله على الاسم > وقيل إلى آخر ماهنا » واعل وجه الفريض أنا لانسم أنه لو دحل الاسم لأدى وجوده 
إلى عدمه »> وذلك لأن التقاء السا كنين يندفع بتدريك التنوين فلا يؤدى وجوده إلى عدمه » وأيضا فتحريكه 
يؤدى إلى عدمه ى اللفظ لاق التقدير نحو م يكن الذين كفروا س . 

قال شيخنا الغنيمى : بمكن أن يوجه بأنه جوز دخوله حيث لايؤدى إلى محذور بأن يدخل الأسماء الى 
لاتنوين فيا كها أن ابعر بالكسرة لايدخل كل الأسماء وإنما يدل المنصرف منها لوجود المائع من الدخول فتأمله 
( قوله فيحرك الساكن الأول ) يعنى كا هو الغالب ( قوله لعدم استغناء الكلام عنه ) أى بالنسبة إلى النصب 
والحر أو دائما فى جميع الأوقات مخلاف النصب واطر فيستغى عنهما داعا » فاندفع ماقيل إن الكلام قد يتألف 
من كلمتين مبنيتين » وإن أجيب عنه بأن المراد بالرفع ولو حكا . واندفع أيضا إبراد نحو : ألا ماء » فإنه كلام 
ولا رفع فيه ( قوله لاشتراك الاسم والفعل فيه ) أى فهو أعم والأعم أقدم وأسبق إلى البال فناسب أن يقدم 
فى اللكر » لكن فيه أن المشترك كالمركب والختص كالسيط والمركب من شيئين يؤخر عنهما . ويجاب بأن 
النكات لا تتزاحم ( قوله وكون الحركات ) أى والخروف والحذف . لايقال إذا كانت الحركات والحروف 
أنواع الإعراب وقد تقرر أيضا ألما أنو اع البناء ازم اجماع الإعراب والبناء على ذات واحدة وهو مستحيل 
لأمبما ضدان ‏ لأنا نقول ليست المذ کورات بمجردها إعر ابا ولابناء حى يلزم ماذكر بل إن كانت مجلوبة للعامل 
فهى إعراب وإلا فإن لزمت الآنحر فهى بناء » وإلا فهى أعم من الإعراب والبناء والرفع والتصب والجر 
والدزم مخصوصة عند البصرى بالإعراب والضم والفتح والكسر بالبناء » وأما الضمة والفتحة والكسرة فتعم 
التركات الإعرابية والبنائية وغير هما كضمة قاف قفل والکوف بطاق كلا على كل : 

فإن قيل : جعل الملكورات أنواعا يناق جعل بعضها أصولا وبعضها فروعا لأن الأصالة والفرعية لا تعقل 
فى الأنواع مخلاف العلامات : 

قلت : الأثو اع الى لا يعقل فيها ذللك المنطقية وليست «رادة؛ ولو سم إرادتها فالممتئع تفرع بعض أفراد 
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ما اخثلف به آلحر المعرب لا أنه احتلاف آخخر المحرب على ماهو مذهب الكوفيين ٠‏ 

وعار بالأفواع دون الألقاب المعير م perên,‏ لان الإعراب عنده لفغلى ( ولأن من حق الاق أن يصدق 
على مالقب به كأن يقال الإعراب الرفع وكذا البواتى وهو متنع لاستلزام دل الأخص على الأعم . 

ولمذه الأنواع الأريغة علامات أصول وعلامات فروع نائبة عنها أشار إلى الأول بقوله ( فيرفع ) 


اا ا 0000 
النوع على بعض من حيث كونها أفرادا لذلك النوع » والمراد بالأصالة هنا أن يكون بعض الأفراد أ كثر استعالا 
أو أغلب أو أرجمح فى نظر الواضع > ومثل هذا معقول فى الأنواع أو داثما فى يع الأوقات يذلاف النصب 
وار فيستخنى علہما دابا ( قوله ما اخحثلف به آخخر المعرب ) ما عبارة عن حركة أو حرف أو سكون أو حذت 
فاندفع النتقض بالعاءل والمقنضى والإسناد والمتسكم والسكون المقدم أو اللاحق والمركب منها ومن الحركة ء فإن 
كلا مہا وإن كان سببا للاختلاف لكن ليس عركة ولا حرف . وبق النقض با إذا كان العامل حرفا واحدا 
كحرف الخر فلو أريد يحرف حرف البانى وهو المتبادر حين مقار نته بالمدركة أوأريد حرف آحر يتعجه ورود 
ذلك ؛» ولو جعلت ما على جموءها حرج العامل وما بعده بالسببية القريبة المفهوءة من الباء وإن نوزع فيه بالنسبة 
للمركب منها ومن الحركة لآنه سبب قريب ؛ وخرج بقيد الآخر مابه مختلف وسط المعرب نمو : جاءق امرؤء 
فإن ماقبل الآآخر تاببع للتعر » وبإضافة الآخر إلى المعرب ما به قلف آخر الاسم الى نحو : من ابنك ومن 
أبوك » وآلحر الحروفا نحو : من أبيك وهن البصرة ومن زيد » وخرج ما به اختلاف آخر غلاى وبصرى › 
وضاربه ما حرج به اختلاف آحر الاسم المينى لان کسر آخر الغلام وراء بصرى وفتح آحر ضارب كان قبل 
التركيب فاحتلف به آخر المبنى » ومن قال لا بد من تقييد الاختلاف بالحيثية أى اخدتلف آخخر المعرب من حيث 
إنه معرب لإخراج هؤلاء لم يتنبه لذلك . ١‏ 
فإن قلت : لايصدق التعر يف على حرف الإعراب لأنه آخر الكامة ولا يكون الشى* سببا لاختلاف نفسه. 
قلت : الأخر أعم من كل حرف مخصوص » فالآلف سبب لتبديل آخر الاسم من كونه ياء إلى کو نه ألغاء 
واولاها لكان اله . 
فإن قيل : لا محصل الاختلاف إلا حركثين أو حرفين فلا يصدق على كل منهما ولا على إعراب المعرب 
ابتداء إذ لااختلاف فيه. أجيب بأن المراد بالسببية أن يكون له دحل فى الاحتلاف أو ماحصل حصوله بلااحتياج 
إلى شى“ بعده وكل حركة كذلك فى نفس الأمر » ولو فى بعض المواضع لا بالفعل لأنه انتقل إلا من إعراب 
أو سكون ر قوله لا أنه ) أى الإعراب ر قوله احتلاف آخر المعرب ) أى تغيره ذاتا أو صفة حقيقة أو حكما . 
وبق من التعريف لاختلاف العوامل لفظا أو تقديرا » وشرحه يعم ممامر ( قوله لأن الإعراب عنده لفظى ) قال 
شييخنا الغنيمى : يعنى فيكون الرفع نفسه وكذا مابعده هو الإعراب لا لقب على الإعراب هذا معنى كلامه » 
ولك فيه نظر » وهو أنه يجوز أن يكون لفط الرفع ومابعده لقبا على الإعراب يمنى على أنواعه وهى الآثار 
الخصوصة » وذلك غير مناف لكون الإعراب لفظيا خلافا لما فهمه الشارح . ش 
وبتأمل ماقرر نا يندفع قوله ولآن من حق اللقب الخ» فإن المراد يقوله وألةاب الإعراب ألقاب ألواعه فكلامه 
.على حذف مضاف كا هو واضح. وبعبارة أخرى من قال إن الإعراب لفغلى فسر الرفع وما بعده بأنه ار تخصوص 
ومن قال إنه معنوى فسره بأنه تخيير مخصوص »وحيأئذ فلا فرق بين التعبير بأنواع الإعراب وألقاب الإعراب 
إذ من البين أنه ليس المراد بأنواع لفظ الرفع ومابعده بلمعناه» نعم من عبر بألقاب الإعراب أراد أن لفط الرفع 


لاس 


أى المرفوع من امم وفعل ( بضمة» وينصب ) أى المنصوب منهما ( بفتحة »ويجر” ) أى الچرور من امم ( بكسرة 
ويحزم ) أى النجزوم من فعل ( محذف حركة ) فالضمة علي ومسماه الرفع وكذا الباق وقد مر أمثلتها » هذا هو 
الأصل لأن الإعراب بالحركات والسكون أصل للإعراب بالحروف والحذف إذ لايعدل عنهما إلا عند تعذرهها . 

وخرج عن ذلك الأصل باعتبار امحل لا النائب سبعة أبواب أعربت بغير ماذكر وتسمى أبواب النيابة »لن 
الإعراب الواقع فيها نائب عن الأصل . ووجه الحصارها فى سبعة أن النائب فيا إما حرف عن حركة وهو باب 
الأسماء الستة وباب المثنى وباب جمع المذكر السالم » أو حركة عن حركة وهو باب الجمع بألف وتاء وباب 
مالابنتصرف» أو حرف عن حركة وحذف عن حركة أو سكون وهو باب الأمثلة الخمسة» أو حذف حرف فقط 
عق سكون وهو باب الفعل المعتل . 





مثلا لقب على النوع وتفسيره حينئل تاببع لتفسير الإعراب » فإن فسر أنه لفظى فسر مسمى اللقب وهو الرفع 
مثلا بأنه أثر مخصوص » وإن فسر بأنه معنوى فسر بأنه تغيير مخصوص فتأمله انتهى ( قوله أى المرفوع ) إشارة 
إلى أن نائب الفاعلضمير يعود إلى المرفوع الذى استازمه برفع» وأراد بالمرفوع مايصح رفعه لا المرفوع بالفعل 
حتى يلزم تحصيل الحاصل » أو أراد بيرفع معبى يوجد ويتحقق » ويصح أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا 
على اسم وفعل بتأويلهما ما ذكر » ويجوز أن يكون نائب الفاعلقوله بضمة : أى يوجد الرفع ويتحقق بوجود 
الضمة من تحقق الكلى فى جزئية لكنه لايناسب الاستثناء الآلى » ويحتمل أن يقرأ فترفع بالبناء الفاعل على 
أنه مسند لضمير المخاطب » وقس على حميع ذلك نظائره بعده ( قوله فالضمة علي ومسماه الرفع ) أشار إلى دفع 
الاعتراض على قوله تبعا للقوم » وطذه الأنواع الأربعة علامات الخ بأنه إنما يتجه على القول بأن الإعراب 
معنوى لالفظى » وهذا الدفع »أخوذ من قول الشييخ خالد: العلامات جمع علامة بمعنى عل أو جمع عل كإصطبلات 
جمع إصطبل فالضمة علم الخ . ورد عا حاصله أنه إن أراد عل الجنس ازم هنع لفظ الضمة من الصرف العلمية 
والتأنيث مع أنه مصروف قطعا » أو عم الشخص فكذلك مع عدم تناوها لسائر أفراد الرفع . وأجيب أيضا 
عن الاعتر اض بأنه لامنافاة بين جعل هذه الأشياء إعرابا وجعلها علامات إعراب فهى [عراب من حيث عموم 
كوتها أثرا جلبه العامل وعلاءات إعراب هن حيث اللخصوص » وبأن العلامات هى الحركات والسكنات البنائية 
وهى الضم والفتح والكسر والسكون > وذو العلامات هى الحركات والحزمات الإعرابية وهى الرفع والنصب 
والحر وابلتزم وإن اتحدا فى اللخارج كا فى اليد والحدود > وهذا إن رد إلى ما قبله فذاك وإلا فالحركات البنائية 
يعتير فما أن لا تكون مجلوبة للعامل والهركات الإعرابية يعتبر فما أن تكون مجلوبة له » وشى“ واحد 
لا يكون مجاوبا وغير لوب فكيف يتصوتر اتحادهما فى اللخارج > وأيضا فالإعراب هو الأثر الخارجى » 
والقصد من وضع العلامة ميزه والدلالة عليه ومع الاتحاد فى اللخارج لا يتصوار تميز ولادليل ومدلول »واختار 
بعضوم فى الحواب أن هذه عبارة المتقدمين القائلين بأن الإعراب معنوى جرت على ألسنة المتأخرين الخالفين 
لهم فى ذلك من غير قصد ( قوله لأن الإعزاب الخ ) هذا لا يفيد أصالة الفتحة بالنسبة للكسر ف الحمع بألف 
وتاء » ولأصالة الكسرة بالنسبة للفتحة فما لا ينصرف » ولآصالة الفتحة بالنسبة إلى حذف النون فى الأفعال 
الدمسة ( قوله إلا عند تعذرهما ) قد يقال ما أعرب بالحروف لا يتعذر فيه الإعراب بالحركات بلواز تقدرر 
الدركات » ولهذا ذهب بعضهم إلى تقدير الإعراب بالجركات فيه » وقد صرح ف الأسماء الستة بأن إعرامبا 
بالحركات ممكن ر قوله باعتبار امحل ) أى المواضع انى تقع فبا النيابة ( قوله لا النائب ) أما باعتباره فعشرة : 
(1 مسا يس فاكبى - اول ) 
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وقدم الأمماء السئة لكونها مفردة والمفرد سابق على الثى والحموع » وأتبعه بای لکونه يليه » ثم ئى 
جمع المذكر السام قبل جمع المؤنث السام لشرف المذكر ء ثم عا لاينصزف لشمه بالفعل ثم بالامثلة اللحمسة قبل 
الفعل المعتل لصحة آخرها فى غالب الأحوال ؛ لكن كان الأولى أن يبدأ بما ناب فيه حركة عن حركة كا 
فى التسهيل” و الشذور لأن ذلك أقرب إلى الأصل » وحيث بدأ بالأسماء الستة فكان ينبغى أن يثنى بالا ينصرف 
لكونه مفردا وإن لزم منه الفصل بين مايعر ب بالاروف با يعرب بالحركة . 

إذا تقرر هذا فقوله ( إلا الأسماء الستة ): وماعطض عليها من الى وغيره ما سبأتى منصوب على الاستثناء 
ما قبله » وهذا هو الباب الأو'ل مما حرج عن الأصل ( وهى أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذومال ) أى 
صاحبه وبعضهم عدها خسة بنقص اهن منكرا جواز إتمامه كما سيق . | 

والأسماء الستة عل بالغلبة على هذه الأمثلة كلفظى العبادلة والعشرة بالنسبة إلى الصحابة رضى الله عنهم > 
وإن أطلقت على غير ها فتوسع › واللمم أقارب الزوج أبا كان أو أخما أو غيرهما ولذا أنث الضمير » وقد يطاق 
على أقار ب الزوجة » وان اسم يكنى به عن أمماء الأجناس » وقيل مختص 
ثلاثة تنوب عن الضمة » وأربعة عن الفتحة » واثنان عن الكسرة» وواحد عن السكون ( قوله لشبهه بالفعل) 
يغيد تأخخيره عا قبله » وأما تقدعه على الأمثلة الهمسة فلأنه أشرف منها لأنه اسم ( قوله فكان ينبغى الخ ) فيه 
أن النكات لا تتزاحم » وقد أسلف أن تأخيره لشمه بالفعل ( قوله وإن لزم منه الفصل الخ ) به يعلم أن الشارح 
لم يبال بقطع النظير عن نظيره فسقط ماقيل إن المصنف ذكر الى وجمع المذكر السالم :إلى جانب الأسماء الستة 
لأ:بما شريكاها فى الإعراب بالحروف فتأخيرهما عنها قطع للنظير عن نظيره » ثم إن المصنف لم يذكر شيئا من 
أحكام ماناب فيه حركة عن حركة غير جهة النيابة؛ فلامعنى للقول بأنه يازم على ماقاله الشارح القطع ف الأحكام 
وإنما کان يظهر لو تدکل المصنف على شى“ من أحكامهما كضابط ما مجمع بالألف والتاء وذكر أحكام 
مألا ينتصرف الاتية . 

هذا »ولیس فى كلام الشارح ما يقتضى أنه كان المناسب تقدم ما لاينصرف فقط ثم يذكر بعده المثنى ايازم 
عليه الفضل بين مالا ينصرف وجمع المؤنث وهما نظيران فى الإعراب بالحركات » ويتسايم أنه أراد ذلك فهو 
لا يبالى بالفصل بين النظائر ر قوله إلا الأسماء الستة ) أى فى إحدى لغاتها ( قوله وما عطف عليه ) أى القول 
( قوله منصوب على الاستثناء ) لا نى أن المنصوب عليه الأسماء الستة لا إلا الأسماء الستة » ومنصوب حبر عن 
المبتدإ وهو قوله بمعبى مقوله » وما بعده وهو قوله إلا الأسماء الستة بدل أو بيان » وما قبله وهو قوله اسم وفعل 
مراد بكل منهما العموم بقريئة الاستئزاء» لأن النكرة ف الإثبات قد تعم نحو . علمت نفس ماقدمت وأخرت ‏ 
أى الرفع بالضمة والنصب بالفتحة ثابت فى كل اسم والحزم بحذف حركة ثابت فى كل فعل إلا الأسماء السقة 
وماعطف عليها (قو له بنقص الن) قالشيخنا الغنيمى :لم يقل بإسةاط اهن لما ف التعبير بماذكره من التورية الظاريفة 
والمقابلة اللطيفة ( قوله جواز إتمامه ) أى إلباته وإعرابه بالحروف ر قوله على هذه الأمثلة ) أى على كلماتما 
(قوله وإن أطلقت على غير ها) هل الضمير برجع إلى العشرة أو العبادلة أو الأسماء الستة كأ نأطلقت على ايشهل 
ذو الطائية ( قوله على أقارب الزوجة ) وعايه فيضاف للذكر » ويقال موه أى آقارپ زوجته ( قوله يكنى به 
عن أسماء الأجناس ) فإذا لم يضف كان كناية عن النكرات وإذا أضيف كان كناية عن المعارف المضافة » وقد 
زعم بعضهم أنه إذا لم يضف يكنى به عن العلم بدايل قول ابن هرمة مخاطب حسن بن زد : 

الله أعطاك فضلا من عطيته على هن وهن فيا مضى وهن 
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اشيم التصريح به » وقيل عن الفرج خاصة » ومثل ذو مال أى المضافة إلى اسم جنس ظاهر ذو المضافة 
إلى علم نحو  :‏ أنا الله ذو بكة » أو وصف نحو - وفوق كل ذى عل عابم - أو حلة نحو : اذهب يذى تسم i‏ 
فلو قال كما فى العمدة وذو المعرب 
ا 

يعنى حسنا وعبد الله وإبراهيم بن حسن . وقيسل : المراد بالهن فى كلامه الحقير » وظاهر كلام الشارح 
كالمصنف ف الشرح ألا كناية عن الألفاظ الدالة على الأجناس » وهو ظاهر قول بعضهم نما تكون كناية عن 
العم » لسكن فى الصحاح أا كناية عن نفس الشى' لا عن لفظه » ويمكن إرجاع القولين لمعنى ( قوله مايستقبح 
التصريمح به ) أى من العورة والأفعال الفييحة ( قوله ومثل ذو المضافة إلى اسم جنس ظاهر الخ ) أى المضافة 
ازوما لآنها ملازمة للإضافة لغير الياء كنا فى الأوضح » ومثل مبتدأ خبره قوله ذو المضافة » وقوله أو وصف 
عطف على عم » وقوله أو حملة عطت على عل أيضا » ومراده بالوصف المعتى اقام بالغير لاالوصف النحوى» 
ومراده أيضا غير المشتق كا مثله بقوله _ وفوقكل ذىعلم عليم - لا المشتق فإنهالانضاف إليه لأنه أتى بها وصلة 
لا لا يصح الوصف فيه نحو : العلم والحسن والمال والذهب والفضة » وجو ز بعضهم إضافتها للمشتق وخرج 
عليها قراءة ابن مسعود - وفوق کل ذى عام علم- وأجاب الا كرون عنها بن العالم هنا مصدر كالباطل أو بأن 
ذى زائدة » والمراد باسم الجنس ما يقابل الصفة كما قاله الفهامة الدمامينى فى شرح التسبيل » فإن عبارة المان 
ولا يضفن : أى ذو وفروعه إلا إلى اهم جنس ظاهر 5 قال ف الشرح : أى يشترط فى الاسم الذى يضفن إليه 
أن يكون ظاهرا احترازا من أن يكون مضمرا وهذا فيه حلاف وذكره: ثم قال :واعلم أن المراد باسم الجنس 
مايقابل الصفة : أى المشتق » ولهذا صح قوله بعد ذلك ظاهر فلا يقال ذو عاقل » وعلل ذلك ثم قال : وقد 
توه بعض الأغبياء أن المراد باسم الجنس النكرة . واستشكل يسبب هذا الوه, الفاسد ما وقع فى الحديث و أن 
تصل ذارحمك » وغاب عنه مواضع ف التازيل - والله ذو الفضل العظيم - ذو العرش المحيد ‏ ذى الطول - ذى 
الجلال والاكرام ‏ انتبى كلامه مفرقا » ونتعين مراجعته ليعلم منه ماوقع للشارح هنا من الاختصار امل » فإن 
قوله : ومثل ذو المضافة إلى اهم جنس ظاهر ذو المضافة الخ » إن أراد أنها مثلها فى مطاق الإعراب بتلك 
الحروف فهو مسل » لکن برد عليه أن قوله أو وصف نحو - وفوق كل ذى عل علبم- يقتضى أنه ليس باسم 
جنس ‌ظاهر . 

وقد علمت من كلام الدمامينى أن المراد باسم ابحنس مايقابل الصفة وحينئل فيدخل فيه نحو وفوق كل 
ذى عم س وقد مثل فى شرحه لاسم ادنس بقوله نحو : ذو علم » وذات حسن » وحيلئل فلا حاجة إلى قوله هنا 
أو وصف المقتضى للمغايرة أو تشبيه الشىء بنفسه أى مايصدق عليه فتأمله »وإن أراد بقوله : ومثل ذو المضافة 
إلى اسم جنس ظاهر ذو المضافة إلى العلم الخ أن المثلية فيها باطراد كما أن إضافتها إلى اسم جنس باطراد فهو مع 
اقتضائه ذلك ممنوع » فإن الإضافة إلى المذكورات ليست قياسية مطردة كما صرح به أيضا الدمامينى رادا على 
ی حیان ومن تبعه هذا ماحرره شبخنا العلامة الغنيمى قال : وماكشف عنى غمة هذا امحل إلا اليدر الدماميى : 
وو الرضى أنه إنما جازت الإضافة إلى العم فى ذو زيد وذوى آل محمد لتأويل العم بابلدنس : أى صاحب 
هذا الاسم وأسصماب هذا الاسم ( قوله اذهب بذى تسل ) أى فى وقت ضاحب سلامة فالباء ظرفية وذى صفة 
لزمن محذوف نكرة وهى بمعنى صاحب » وقيل بمعنى الذى والموصوف معرفة والحماة صلته والأصل اذهب 
فى الوقت الذى تسلم فيه ورده فى الباب الثانى من المغنى » وقيل الباء للمصاحبة أى اذهب مقرونا بسلامتك 
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لكان أحسن » والتقييد بالمعرب لإخراج ذو الطائية فإن المشهور بناؤهاء وقد تعرب فتجرى جرى ذىا معرب 
كما قاله ابن مالك ٠‏ فالأسماء حيذئذ سبعة ( فترفع بالواو ) نيابة عن الضمة و أبونا شيخ كبير - ( وتنصب 
بالألف ) نيابة عن الفتحة نحو إن أبانا لنى ضلال مرين - ( وتجر بالياء ) نيابة عن ااك رة نحو - ارجهوا 
إل أبيكم - 

ولإعرابها بهذه الأحرف شروط أربعة : أن تكون مفردة فلو ثنيت أو معت أعربت إعراب المثنى وابجمع ؛ 
وأن تكون مكرة فلو صغرت أعربت بحركات ظاهرة » وأن تكون مضافة لير ياء المتكلم 





کا تقول افعله مقرونا بسعادتك , وقيل للقسم وهو خير فى معنى الدعاء أى والله يسلملك ر قوله اکان أحسن ) 
لشموله المضافة للعلم وما بعده . قال شيخنا : وفيه أن اماف كغيره اكتنى بالنطق بها كذلك عن ذكرالشروظ 
على أن الكلام'فى الأسماء المدربة الى حرجت عن الأصل فتأءل. أقول : تأملناه فوجدناه غير ظاهر لأن المصنف 
نطق بذى مضافة لام الحنس وإعراما الم كور لا يتقيد بذلك » وقوله على أن الكلام الخ لم يظهر معناه ( قوله 
والتقييد بالمعرب الخ ) قال شيخنا : لاحاجة للمصنف ببما القيد فإنه نطق بها مضافة وتلا غير مضافة. وأقول : 
هو لم يدع الاحتياج للإخراج بل للشمول وبعد ذلك حصل الإخراج ( قوله ذو الطائية ) فإنها «وصولة ممعنى 
الذى وأخحوائه د والفرق بينها وبين ذو ممعبى صاحب أن الى ععنى الذى لا تقع صفة إلا لمعرفة لاما معرفة 
بالصلة واللى معنى صاحبيوصف ما الدكرة إن أضيفت لنكرة والمعرفة إن أضيفت لعرفة ( قوله فإن المشوور 
بناؤها ) أى على السكون كما فى الشذور وسيأتى فى الشرح فى الموصولات؛ ولزوم الواو فى الأحوال كلها غالبام 
وف المع أنها مبنية على الواو » وقيل مبنية على الضم ۾ قال الشارح فى الموصولات : وهو وهم وليست حرفا 
واحدآً بلحرفان ( قوله وقد تعرب الخ ) أى فتكون مرفوعةبالواو ومنصوبة بالألف وجرورة بالياء مولا يشكل 
إعرامها على كون الشبه الافتقارى موجبا للبناء إما لأن ذلك فى المشبور ولغة الحمهور » أو لأن افتقارها ليس 
متأصلا ولا على حصر أبواب النياية فى سيع لآن من أعرما أدرجها فى تلك الأبواب كا يؤخطذ من قول الشارح 
فالأسماء حينئذ سبعة > ويحرى ماذكر فى إعراب اللذين رفعا عند بعضهم ( قوله فالأسماء الخ ) أى التى تعرب 
الإعراب المذكور لا الأسماء الستة . 

قال شيخنا الغنيمى : ويمكن أن يقال إن الأسماء السئة حيث كانت علما بالغلبة على ماأعرب مهذه اروف 
صح أن يكون مراده الأسماء الستة غاية الأمر آنا ستة بحسب اللفظ وإن كانت معانها أكثر » ا دن ذلك 
ماقيل فى الأفعال الحمسة ( قوله فترفع بالواو ) علة لكون باب الأسماء السئة من أبواب الثيابة» ولو قال فإن 
رفعها الواو كان أولى ( قوله فلو ثنيت ) نحو : أبوان وأخخوان وحموان » وبه استدل على أن لامه واو» وقيل ياء 
من الحماية لآن أحاء المرأة محمونما ؛ وذوامال وهنوان وفوا الزيدين ( قوله والمجموع الخ ) ظاهر كلامه أنها 
مجمع بالألن والتاء وف الحاشية : وإن حمعت بالألف والتاء بأن أريد بالأب وماذكر معه مما مجمع بالواو والنون 
من لا يعقل أعربت إعراب المع بالآلف والتاء التهى . 

قال شيسخنا الغنيمى : وموم كلامه شامل لاحم وان فليحزر . وقال المصنف فى شرحه : لم جمع مما جمع 
صميمح إلا الأب والأخ والحم اتتہی . وظاهره سماع هذا الجمع فى الحم . وقال ابن مالك : واو قيل فى حم 
حون م بمتنع لکن لاأعلم أنه سمع . قال أبو حيان : ينبغى أن بمتنع لن القياس يأباه » وحكى بعضهم سباع هنون 
وذوون ؛ وعن تعلب أنه يقال فى فم فون وفين . قال أبو حيان : وهذا فى غاية الغرابة ( قوله لغير ياء المتكلم ) 


س ١۷‏ س 


ولو تقديرا كقوله :2 + خالط من سلمى خياشم وفا ۽ أى خياشيمها وفاهاء فاو أضيفت إلى الياء 
أعربت على الأصح بحركات مقدرة وكلها تضاف إلى الياء 


التقييد بالمكلم إيضاح لأن الياء المضاف إليها لا تكون لغيره ودل فى كلاءه لا أبا لزيد فإنه جائز بدون 
شذوذ لأنه مضاف واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه عند سيبويه والخايل؛ والجمهور غير معتد بها وهذا 
أعرب ما قبلها بدليل ثبوت الألنفءو إنما يعرب اسم لا إذا کان «ضافا أو شبيها بالضاف ویشکل عليهم لا أبالى 
وإنما تعرب الأسماء الستة بالأحرف إذا كانت مضافة لا للياء ولسكنها «عتد مها من جهة أن ام لاالتيرئة لايضياف 
معرفة ( قوله ولو تقديرا ) هو ما جو'زه ابن مالك تبعا الكوفيين والأخفش وخصه البصريون بالضرورة (قوله 
كقوله ) أى العجاج وجاز الإضار بناء عى شهرة اكلام الحكى له ر قوله على الأصح محركات مقدرة ) أى 
كسائر الأسماء المضافة إلى الياء ؟ وقال المبرد والكوفيون وابن مالك : يجوز رد ما حذف مها وادغامه فيال 
أى بالتشديد . قال : ۰ 
1 فلا وأنى لا أنساك حى ينسى الواله الصب الحنينسا 

وهو مخصوص عند البصريين بالشعر ولا دليل فى البيت لاحتال أن يكون مع أباحع سلامة » وذكر 
ابن مالك أن المبرد جوز ذلك حتى فى الحم وان فلا عبرة بما ذكره ابن الحاجب كالز مشرى من أنه لانجوز 
الرد ف الحم وان قطعا لأن الإثبات فى كلام الثقات مقدم على الننى » ويقال فى فم فى" ف الأكثر ويجوز فى وأصله 
فوه بالفتح والسكون حذفت الماء وانقلبت الواو مما لاما شفويتان حذرا من سقوطها وبقاء الاسم على حرف 
وإذا أضيفت ردت الواو قلبت ياء وكسر ماقبلها . : 

قال الشهاب ابن قاسم فى حواشی ابن الناظم والثانى يعنى من الأمرين أن هذه يعنى خی وأنى و بالادغام 
ورد المحذوف إذا وقعت مرفوعة هلى يكون رفعها بالواو المقدرة لانقلاب وأوها ياء والياء لاتم اح لارفع کا 
قالوا فى جمع المذكر السام إذا أضيف للياء عو : جاء مسلمى” فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك » ولا ينافيه قول 
المصنف أول الكتاب :وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا : للها . لأنه مبنى علىعدم ردهذه الأسماء عند الإضافة 
إلى الياء اه . 

واعل أن كلامه مفروض عل مذهب المبرد ومن وافقه وَإنما اقتصر على الثلاثة لأنها عل وفاق وإلا فا قاله 
یجری ف الم وان على مانقله ابن ٠اللك‏ » والذى ل يستبعد كلامهم يصرح به كيف .وقد جعل ذلك اذهب 
مقابلا الصحبيح من أن الإءعراب عركات مقدرة فقوله على الأصح متعاق بقوله حركات «قدرة أو بأعربت 
باعتبار تعاق الظرف به لابأعربت بقطع النظر عن ذلك ليكون إشارة إلى القول بأنها مبنية أولا ولأن ذلك »علوم 
من اللحلاف فى مطاق المضاف للياء الذى من أفراد ما هنا . 

بق هنا شیء وهو أن الهم إذا أضيف إلى الياء ردت له الواو وقلبت ياء عند الجمهور أيضا فهل يقال إنه 
معرب بالحروف المقدرة رفعا ونصبا للثقل والظاهرة جرا أو معرب يحركات مقدرة كا هو الظاهر من إطلاةهم 
أنها إذا أضيفت إلى ياء تکل أعر بت بالهركات المقدرة . 

قال العصام : القول بأن الإعراب بال ركة لايظهر إذ الفرق بينه وبينمسامى تک إلا أن يقال لو قيل فى حال 
النصب فأى لوجب الك بأن الباء فى فى" إعراب فلما قبل فى" مطلقا عل أن الياء المدغبة فى الأحوال الثلاثة على 
نو واحد » وأن إعرايه ماكان عليه فى حال إفراده دون إضافته انى . 
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إلا ذو » وأن تكون غير منسوب إليها فلو نسب إليها كانت «عربة بالحركات نبه عايه ابن الصائغ والموارى 
وغيرهما وهو مستغنى عنه باشتراط الإضافة . 

فإذا توفرت هذه الشروط أعربت بالر وف » واستغنى عنالتصريح بذكرها فيا لنطقه با كلاف 15 استغى 
عن نقييد ذو بمعنى صاحب وفو باللحلو" من الم فإن م مضل منها أعربت بحركات ظاهرة مع تضعيف ميمدو دون 
منقوصا ومحر كات مقدرةمةصورا كعصاء ولك تثليث فائه قصرا ونقصا وإتباعها لميمه ؛ فهذه عشر لغاتأفصحها 
فتح فائه منقوصاء واقتصر ف الأسهيل علىتسع ونما أعربت بار وف لان اروف وإن كانت فروعا عن الركات 
إلا أنها أقوى منها لأن کل حرف علة كحركتين فكره استبداد المثنى والحموع الفرعين عن المفرد بالإعراب 
بالأقوى » فاخختاروا هله الأسماء وجعلوها معربة بالخروف ليكون ف المغردات الإعراب بالأصل وهو الذركة 





وحاصله أنه لو كانمعريا با روف لظهرت الألف حال النتصب ولم تقلب راء لعدم المقتفضى لماما فا تلب 
ألف التثنية » لكن نقل ف الأشباه والنظائر عن ان يعيش الفرق بين الألفين لأنه وجد فى ألف التثنية سبب 
واحد بقتضى قلبها » وعارضه الإخلال بالإعراب . وهنا وجد سببان لقابها ياء وهو وقوعها موقع مكسور 
وانكسار ماقبلها فى التقدير من حيث إن الألف تكون تابعة لما بعدها فقوی سبب قابه ولم يتعد بالمعارض 
( قوله إلا ذو ) فنا لاتضاف للضمير مطلقا بل تلزم الإضافة إلى امم جس غير صفة فلا ناف كلام الشارح 
السابق 3 وذهب بعضهم إلى جواز إضافما إلى المضمر واحاج بكثرة ماجاء من ذلك 4 ويدل على شذوذه أله 
لم يستعمل مضافا إلى «ضمر إلا ما لامفردا ( قوله باشتراط الإضافة ) إذ لاتوجد الإضافة مع النسبة » وأما 
أبو يك فالمضاف فيه الشخص المنسوب إلى الأب لا الأب الذىهو من الأسماء المخمسة ( قوله واستغتى عن التصر يح 
بذكرها الخ ) يقال عليه الاستغناء ظاهر فيا عدا كونها مضافة لغير ياء المتكل » فإن المفهوم من النطق بها مشمافة 
إما خصوص ماأضيفت إليه وحينئل فتلزم أن مختص إعرابها بالحروف فما إذا كان المضاف إليه ضمير غيبة لأنه 
المنطوق به » وما #ومه فيشمل ماإذا أضيفت إلى ياء المتكلم » وقد تقرر عدم إعرابها بالحروف فى تلك الالة 
ودا نص بعضهم على اشتراط إضافتها لغير ياء امكل » وأحال بقية الشروط على النطق مما كذلك ر قوله كنا 
استغنى الخ ) وذلك لأنه نطق بفو خاليا من الم وذو مضافا وذو لابمعنى صاحب لايضاف : 

واعل أن صاحبا أعم من ذو فإنها تضاف إلى امم الجنس وغيره ( قوله ودونه ) أىالتضعيف؛ وقوله منقوصا 
أى محمذوف الآخر حال من ضمير ميمه وإن كان مضافا إليه لأن المضاف جزؤه ( قوله وحرکات ) عطف على 
محركات السابق ( قوله قصرا ونقصا ) قيل کان ينبغى أن يقول وتضعيفا فإن من اللغات العشر تثليث الفاء مع 
التضعيف »وهو د سری من قول التسہیل ورضعف مفتوح الفاء أو مضمومها بعدقوله يتثليث فاء الم مقصورا 
والمنقوص أنه لم يذكر ف المضعف اللغات الثلاث ف المنقوص والمقصور والشارح ذكرها في المضعف قاله شيمذنا 
( قوله وإنباعها يمه ) لم يقل سمتركة إعرابه ليدخل مثل هذا فى بكسر الفاء تبعالحرف الإعراب باءتيار حركته 
انى ليست إعرابية ( قوله أفصحها ) أى الفصيحة من بينها ( قوله واقتصر ف التسهيل الخ ) لأنه أسقط الكسر 
ال ر کیب كثير الوقوع وقد بقع سكن موقع إلا وإلاولكن اوسا غير بن بل هما للاستدراك لكممما واقعان موقم 
الور والخبر مدر حسب مايقتفضيه المقام ( قوله فاختاروا هذه الأسماء ) لو قال أسماء لكان أولى لقوله بعد 
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وبالأقوى وهو الحرفء وخصوا هذه الأساء لمشاءتها الى والجموع ف أن آخرها حرف علة يصليح للإعراب 
وف استلزام كل منها ذاتا أخرى كالأخ للأخ والأب للابن » وخصوا ماذكر محال إضافتها لنظهر تلاك اللام 
الزائدة فتقوى المشاببة » وفضلت على المثنى والحموع باستيفاء الحروف الثلاثة لأصالتها بالإفراد » وما تقدم 


1 
وخخصوا هذه الأسماء الخ ( قوله فى أن آلحر ها حرف علة يصاح للإعراب )أىسماعا لاف سائر الأسماء امحذوفة 
الأعجاز كيد فإنه لم يسمع فما إعادة المحذوف. عند الإعراب ء والمراد أن فى آخرها ذلك فى الجملة نظرا إلى 
المجموع فلا يرد أن النهم ليس لامه حرف علة وإ نما هى ياء حذفت اعتباطا » أو أن المراد آحرها حرف علة أى 
الموجود المنطوق به وإنلم يكن لاما > وعبارة يعضهم وخصوها من بين المفردات المشاببة للمثنى لصلاحية لام 
بعضها وعين الآخخر انى وهى أحسن من عبارة الشارح ( قوله وف استلزام كل منها الخ ) أى معانی كل منها 
لأن كلا من المانى والمجموع لفظ لامعنى والاستازام المذكور فما سوى الفم وان ظاهر وأما فيهما ففيه خفاء . 
ثم إن ظاهر كلاءه جعل كل وجها للشبه وفيه أن الولد والوالد والقريب إلى غير ذلك مستازمة لذات أخرى 
فالأولى واستلزام بدون إعادة » ولا يرد أن مجموعهما يوجد فى ابن لأن #مزة الوصل فيه بدل ٠ن‏ اللام فكأنها 
انا عرف ع » ثم الأولى أن يجعل وجه الشبه أن فيا حرفا بعده ما يتم به الاسم » فإن تمام الاسم بنون التافية 
والجمع المضاف إليه والتنوين واللام 

هذا » وقد بين المیامی وجه الشبه بغير ماذ کره الشارح وذ كر وجه اختيار كوا ستة فلير اجع : 

وقال العصام : الأقرب أن يقال المعرب بالحروف فى الفروع والملحق به سئة المثثى وكلا واثنان والجمح 
وأولو وعشرون فجعلوا فى مقابلة كل فرع أصلا انى . وفيه أن الفروع أزيد كنا يعلم من الأوضح وغيره 
( قوله لنظهر تلك اللام اازائدة ) فيه أمران : 

الأول ليس المراد بالزائد هنا الزائد على الحروف الأصول بل المراد به الزائد على الكلمة فى حال إفرادها 
وعدم إضافتها بدليل جعل الزائدة وصفا للام . 

والثاتى أن كون الظاهر اللام لايأى فى فوك وذومال فإن الظاهر إنما هو العين ولام الكامة محذوفة. أما فوك 
فأصله فوه على وزن فوز يدل على ذلك قوم فى الجمع أفواه »> وف التصغير فويه وتفوه فلان بكذا وهذا أفوه 
من هذا » وأفواه لا تدل على تحريلك عينه لأن فعلا إذا كان عينه حرف علة ساكنة مع على أفعال نحو : حوض 
وأحواض » فحذفت الماء اعتباطا غير مطرد وقلبت الواو مما لآنها لولم تقلب لانقلبت ألفا لتحركها وانفتاح 
ماقبلها » وحينئذ يلتق سا كنان الألف والتنوين فتحذف الألف اذلك فييق الاسم المتمكن على حرف واحد 
وذلك غير جائز » وحكاية الكو فيين : شربت ما شاذةفلا يعت ما وكان القلب إلى اليم لأنها من أحرف الزيادة 
وهى من مرج الواو وفيها غنة كا فى الواو ومد فكانت أولى من غيرها من الحروف كذا خط شيخنا العلامة 
الغنيمى والأمران فى الحاشية . 

وأقول فى الرضى مانصه : وخخصوا ذلك حال الإضافة ليظهر ذلك اللازم فتقوى المشاببة انتبى المقصود 
منه ؛ وحينئذ فا فى الشرح نحريف وصوابه لتظهر تلك الذات اللازمة فيسقط الأمران وأما ما فرعه عليه بقوله 
فتقوى المشاببة فيجرى على الكلامين لأن قوة المشامبة بظهور اللام الى هى حرف علة وبظهور اللانام الذى هو 
الذات الأخحرى . ش 

بی هنا شىء وهو أنه على ما فى نسخ الشرح يقتضى أنها لولم نضف لم نظهر اللام الزائدة بل تقدر مع 


- ١4 


من ألما معربة بالحروف وهو المشهور من أقوال عشرة : 

ورد" بأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدى إلى بقاء فيلك وذى مال على حرف واحد ولا نظير لذلك » 
وأجيب بأنه لا ممذور فى جعل الإعراب حرفا من نفس الكلمة إذا صلح له كنا جعلوه فى المثنى والجموع 
من نفسبهما وهو علامة التثنية والجمع : : 0 

وقيل : إنها معربة حركات مقدرة على أحرف العلة كما فى المقصور وأتبع فيا ماقبل الآخر للآدر رفعا 
وجرا وهو مذهب الحمهور »> وصححه جماعة منهم المصئف وابن مالك » ورجحه بأن الأصل فى الإعراب أن 
يكون يحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير ل يعدل عنه وقد أمكن فى هذه » ورجحه 
بغير ذلك مما يطول يراده ثم تعقبه ( والأفصح استعال هن ) 


الإعراب بالجروف؛ ووجه ذلك ماقاله يعضوم ف تواجيه عراما با روف دين الإضافة أنه يازم اجماع السا كن 
فى المنكر مطلتا وف المعرف حال كونه موصوفا نحو : الأبو الكريم »> والأبا الكريم » والأبى الكريم . وأما 
فى حال الإضافة وإن كان يازم اجماعهما فى مثل أبو العلاء إلا أنه قليل بالأسبة إلى ما يازم فى حال غير الإضافة 
( قوله هو المشوور من أقوال عشرة ) نصره ابن مالك بأن الإعراب إنما جىء به لبیان مقنضی العامل ولا فائدة 
ی جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطاوبة : 

هذا » وف المع أن الأقوال فى إعراب هذه الأسماء اثنا عشر فراجعه ( قوله ورد بأن الإعراب الخ ) رد 
أيضا بثبوت الواو قبل العامل ؛ وأجيب بأن ذلك لا يمنع من كونها [عرابا ( قوله بأنه لا حذور الخ ) أى فلم تبق 
الكلمة على حرف واحد » وزيادة الإعراب هنا بالاعتبار لا تقتضى بقاء الكلمة على حرف واحد » فقول 
الراد”الإعراب زيد على الكلمة إن أراد به زيادته تحقيقا دائما فمنوع وإنأراد ولواعتبارا فسم» لكنه لايستازم 
ماذكره من اليقاء به على حرف واحد ( قوله وأتبع فا ماقبل الأخمر رفعا وجرا ) أى ثم سكن الاخر لأنه بعد 
الإتباع استئقات الضمة والكسرة على الواو فحذفت ثم قابت الواو فى حالة ار ياء لسكونها بعد كسرة. وقيد 
بقوله رفعا وجرا لأنه قيل ى حالة النصب إن الواو تحركت وانفتح ماقباها فقلبت ألفا » وقيل ذهبت حركة الباء 
ثم حركت إتباعا لتركة الواو ثم انقلبت الواو ألفا . قيل : وهذا أولى لتوافق الحالات كلها فى الإتباع . 

فإن قلت : حركة الباء عارضة فلا تنبض موجبة لقلب الواو المتحركة ألا . 

قلت : حركة الباء فى الأصل غير عارضة لبناء الكلمة عليها غير أنهم قدروا حذفها والإنيان بحركة الإتباع 
ليجرى الباب كله على سنن واحد » فعومات هذه الحركة مع عروضها معاملة الأصلية فى إيجاءها لقاب حرف 
العلة المتحرك بعدها » فلحظت فما جهة العروض من حيث الإتباع وجهة الأصالة من حيث نيابتها عن الخركة 
الأصلية (قوله وعتصحه المصنف) أى فى غير هذا ا!-كتاب وأما فيه:فظاهر كلامهيل صربحه موافقة القولالمشهور» 
ويحتمل أنه تسامح فى جعله الإعراب بالأحرف لكون الحركات لا تظهر والمروف تفيد ٠١‏ تفيده الحركات 
لو ظهرت ( قوله ورجحه بغير ذلك الخ ) حيث قال وهذا القول مرجح آخر وهو أن من الأسماء الستة مايعرض 
استعاله دون عامل فيكون بالوا و كقوله : أبو جاد هواز » فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة 
الإعراب اساوتها فى التوقف على عامل » وف عدم ذلك دليل على أن الأمر لاف ذلك وهذا الرد أيضا وارد 
على ادعاء أن إعراب الأسماء المذكورة هو الحروف مع الحركات أو الحركات دون الحروف » لآن ذلك كله 
غير متوقف على عامل فالمثال المذ كور وما شمه » وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين 
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مشاذا (كغد ) أى منقوصا معر با بخركات ظاهرة كإعراب غد ونحوه ما حذفت لامه اعتباط' وجعل الإعران 
على عينه فهذا هنك مثلا أفصح من هذا هنوك » ومنه الحديث ودن تعزى بعزاء ابلاهلية فأعضوه مهن أببه 
ولاتكنوا ». 

واعل أن لغة التقص مع كونها أكثر استعالا ھی أفصح قياسا » لن ما كان ناقصا فى الإفراد فحقه أنييقى 
على نقصه ف الإضافة 1 ف يد لما حذفت لأنها ق الإفراد > وجعل الإعراب على ماقول اللام استصحيوا ذلك 


العير إليه » ولعل الشارح أراد یا تعقبه به ما نصر به القول الشمور » وابن مالك قدم ذكره قبل ذلك قن 
فى كلام الشرح للتر تيب ف الإخبار ( قوله مضافا ) أى لغير الياء كما علي مما مر ؛ وم ضافا حال دن هن لأن المضاف 
عامل فى المضاف إليه لكونه مصدرا » وقيد بذلاث لأأنه إذا كان مفردا كان النقص واجبا لا أفصح ( قوله أى 
منقوص »عرب ) الظاهر ما فى بعض النسخ أى «نقوصا معربا الخ » لأن المراد اللفظ فهو معرفة وما بعد أى 
عطف بيان على ما قبلها » والشرط فيه موافقة متبوعه فى التعريف والتشكير کالنعت كذا خط شيخنا الغنيمى . 
وفيه نظر ظاهر لأنه لامو افقة فها ذكر على النسختين لآن التفسير لجموع الخار والمجرور لا للمجرور فقط 
والمجموع فى محل نصب على أنه مفعول ثان لاستعال > 

فإن قيل : فكيف نخالف البيان والمبين تعريفا وتذكيرا ب 

قائا : يعرب ما بعد أى هنا بدلا بيانا لأنهم جوزوا فيه الأمرين والبدل يجوز تخالفه مع المبدل نه فى ذلك 
( قوله ما حذفت لامه ) من فيه للبيان لکن على تقدير مضاف أى من باش ماحذفت لامه فلا يقال يلزم عليه أن 
البيان أعم من المبين ( قوله اعتباطا ) أى لا لعلة .وجبة الحذف ر قوله من تعزى الخ ) عطف بيان أو بدل كل 
من الحديث » ومعنى ر تعزى » التسب والتمى وهو الذى يقول يالفلان » وقوله «فأعضوه» ممزة مفتوحة 
وعين مهماة مكسورة وضاد مشد دة معجمة : أى قواوا له اعضض استهزاء به ولاتجييوه إلى القتال الذىأراده 
وتكنوا بفتح التاء وسكون الكاف »و٠‏ مى الاتكنواواذ كروا له صریح امم الذ کر (قوله واعل أنلغة النقص 
الخ ) جواب عما يقال لغة النقص وإن كانت أفصح معنى أكثر استعالا إلا أنها ليست أفصحعدنى أنها غير مخالفة 
لأن القياس للقياس يقتضى رد اللام المحذوفة عند الإضافة » لأن الإضافة ترد الكلمة إلى أصلها . 

وحاصل اللدواب أن الإضافة لا تردكل أصل بل الذى حذف لعلة والذى لم محذف لعلةكيد حقه أن يبق 
على نقصه حال الإضافة » لكن بتى أنها عنالفة للقياس هن وجه آخر وذلاكعدم انقلاب الواو مع تمحركها وانفتاح 
ماقبلها » وهذا يشارك لغة النقص فيه لغذ الإتمام فى هن وف باق الأسماء الستة » وب تعلم أن القصر فی أب وأخ 
وحم جاء على وفق هذا القياس : وأن الإنغام فى هن عالف لقياسين . هذا » والمذكور فى الشرح وللاستمال 
الكثير فتدير » وهذا الكلام هن الشارح » وقوله الآثى وى كلامه إشارة الخ يدل على تفسير الفصاحة بكثرة 
الاستعال وهو اصطلاح وى وإلالم يكن هذا الكلام موقع ولم تصح الإشارة إذ لولا ذلك لم يشر كلامهإلا إلى 
أن إعرابه بالحروف غير فصيسح لا.قليل ومن ثم صح قول المصنف والأفصح الخ الدال على أنه فى الحالين 
فصيمح مع أن حد الفصاحة باصطلاح المعانى لا ينطبق على المنقوص خالفته القياس » وهو قلب الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ماقبلها لا حذفها ولا على التام الفته للقياس المذكور ف الشرح : وقد يقال عالفة القياس الحرج عن - 
الفصاحة عند أهل المعانى مالا يكون على وفق ما ثبت عن الواضع وما ثبت عنه فصبح نحرى كما فى الحختصر 
والمطول » ولا سحاجة لدعوى ثبوت اصطلاح لللفماحة نحوى ( قوله فمدقه أن يبتى ) أى ما ينبغى أن يكون عليه 
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سال الإضافة فأعر يت بالحركات قاله فى شرح الشذور » وف ى كلامه هذا إشارة إلى أن إعرابه باسار وف اغة 
قليلة وهو كذلك » ولقلتبا ولكونها غير مشهورةلم يللع عليه الفراء ولا الجاجى فاداعيا أن اله زج اروف 
خسة أساء لاسئة > وكثير من النحاة يذكرونه ه» مع هذه الأسماء ولم ينمهوا على قلة إعرا ايه بار ا فيو هم ذلا 
مساواته هن .. 

قال ابن مالك : ومن لم يليه عل عل قاته فليس بمعصيب وإن حثلى ١ن‏ الفضبل بأو فر تصييب > ولا فى أن 
المراد بالنتقص هنا النقص اللغوى : أى حذف الأخخر وجعل 0 ؛ ولاعختص باطن بل جوز تاق الأب 
والأخ والحم » ومنه قوله : 

ابه اند عدى فی الكرم وەن يشابه أبه فا ظسلم 

وحکی أبو زيد جاءنى أحلك' » والفراء هذا على أنه لغة لا ضرورة » وجوز فى الأب وتالييه 
القصر أيضا وهو التزام ام الألف مطلقا فى آحرها وهو أشهر فما من النقص كقوله + إن أباها وأبا أباها ٠‏ 
وقول بعضهم 00 

وح الأصمعى : إنه يقال للمرأة حماة 





(قوله إلى أن إعرابه بالحروف ) لو قال إلى أن[ تمامه لغة قليلة يعبى سواء كان معربا اروف أو ركات«شدر ة 
عليها أو غير ذلك من الأفوال لكان أولى ر قوله النقص اللغوى ) أى أحد ماصدقات النقص اللاو . وقد يقال 
يدل فيه فوك وذو مال > لأن الآخخر فما محذوف والموجود إما هو العين آنا صرح به الرضی »© واحر ز 
باللغوى عن الاصطلاحى كقاض ( قوله و٬نه‏ قوله بأبه الخ ) أى وءن النقص ف الثلاثة المد كو رة النقعس فى أيه 
وأبه وأخك وحمك فى قول رؤبة بمدح عدى بن حاتم الطائى وما عطف عليه . 

واختلف ف معنى : ننى الظلم فقيل ماظلم ف وضع الشبه موضعه . ٠‏ وقيل فا ظلم أبوه حيث وضع زرغه حيث 
أدى إليه الشبه ؛ وقيل ماظلمت أمه حيث لم تزن بدليل مشابرة الولد لأبيه . ورد ' هذان القولان بأن اسم الشر ط 
عليهما لم يعد إليه ضمير من خيره ر قوله وهو إلزام الألف مطلقا ) أى المنقلبة عن لامهن ف الأحوال الثلاثة 
فتعرب نحركات مقدرة ( قوله فدل ذلك على أنه لغة لا ضرورة ) فيه رد لقول بعضمم إنه حذف ف البيت 
الأول الياء من الأول والألف من الثانى للضرورة فإن نقل أحد من الأثمة أنه لغة فذاك وإلالم بثبت نقص أب 
بهذا الشاهد » ومعلوم أنه لا قائل بالتفرقة بين أب وأخ وحم فى أن النقص فين لغة .وقد جاب أيضا بأنااسألة 
ظنية ولاشك أنالظاهر النقص (قوله إن أباها الخ) ددر بيت قاله أبو النجم عجزه + قد بلغا ش اليد غايتاها » 
والشاهد فى «أبا» فى المواضع الثلاثة لأنه لما ثبت القصر ف الثالث قطعا عل أنه تمسر فيا قبله وإن كانت إن ہنی 
نعم فالقصر قطعا ی المع وألف غايتاها للإشباع إذ لا مع للتثلية والضحير المتصل به لله جد ونه دلا له 
على معنى الرفعة » ويحتمل أنها للتثنية » وجاء على لغة من يعرب الإنى بال ركات المقدرة على الاه و ضمير 
غايتاها لسلمى فى قوله واها لسلمى » وأراد غاية المجد من جهة أبيها وغايقه من جهة أمها ( قولد مكره أساك 
لابطل) مكره خبر مقدم وأحاك مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة متقدرة علىالألف وذكر الأخ الاستعطاف» ولامجوز 
أن يكون مكره مبتدا وأحاك نائب فاعل سد مسد الخبر لعدم اعتاده ويطل معطوف بلا على #كره كنا أعريه 
غير واحد . قال شيخنا : وهل یشکل عایه قوم شرط العطثا'يلا أن لايصدق أنحد متعاطفيها على الآخر» وهل 
جاب بعد التسليم أن د أحد متعاطفيها على الآخر ( قوله إنه يقال للمرأة حماة ) 
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يق إلا (المئى ( وهو مادل على انين وأغنى عن المتعاطفين كااز يدان أصله زيدوزيد فعداوا دنه كرأهية النطويل 
والتكرار » والمراد بالمتءاطفين المنفقان ف اللفظ بدليل اشتر اطهم فى التانية اتفاق اللفظ فسقط ماقيل هن أن هذا 
ویشنرط ف دل مايثنى ممانية شروط : 


استدلال على القصر فى الم » ووجهه أنه إذا قيل للمرأة ماذكر استدعى أن يقال لارجل حى لأن صيغة المونث 
هى صيغة المد كر زيادة تاء التأنيث » فاما اتصلت الثاء نقل الإعر اب دن الألف إليها وظهر لأنها حرف يح 
والمذكر على أله فيقدر الإعراب فيه » ونظير ذلك فی وقاة ( قول ورلا الى ) أى فى إحدى لغائه امیا 
ا 1 شيئين اثنين مذ کر م بن أومۇنشن 

أو مذكرا وهنا وأغنى عن ن المتعاطفين . ادل جنس وعلى اثنين فصل أو "ل خر لمادل على أقل كرجلان 
وجامان أو أكثر كصنوان » ومنه - فارجع البصركرتين . لأن المعنى كرات كثيرة إذ البصر لا إتقلب خاسئا 
وهو حسير ٠ن‏ كرتين بل من كرات كثيرة فليس مثنى وإبما هو مااحاق به كلبيك وسعديلك » ولا دلالة للفعل 
ف التعريف على زمان فلا نقض با مى به من الى » وقوله وأغنى عن المتعاطفين فصل ثان مخرج لنحو كلا 
وكلتاء وأما قوله , فى كلا رجلا سلاى زا 3 فالألفمحذوفة لاضرورة وشفع وزكا بالتنوين اسم للشيئين 
, بناء على قول البدر ابن مالك إنهما يدلان على اثنبن » وفيه نظر لأمبما يصدقان على اثنين لا يدلان عامبما لأن. 
شفعا مقابل الفرد وهذا آعم من اثنين والأعم بصدق عل الأخص » إلا بدل عليه فخرجا بالفصل الأول ل وإن 
أجيب بأنه يدل عايه وما لا حصو صا وأورد على التعريف أنه صادق على الضمير ى أنها قاتمان » وعلى 'اثنين 
واثنتين إذ هى مغنية عن أنت وأنت ورجل ورجل وامرأة وامرأة .» ويجاب عن الأو'ل بأن المراد متعاطفين 
معربين أخذا من الشروط "كنا أجاب ااشارح بنظيره عن باب التغليب » أو المراد بما فى قوله مادل اسم معرب 
بقريئة أن الكلام فى باب المعر بات » وعن الثانى بأن المراد كنا هو ظاهر متعاطفين من لفظه لا من معناه ( قوله 
فعداوا عنه كر اهية التطويل والتكرار ) أى عدلوا عن أصله اذلك ومثله الجمع ولايجوز الرحوع إليه لأنالرجوع 
إلى أصل مر فوض ممنوع إلا فى الضرورة كقوله + كان بين فكها والفك ٠ه‏ وربمما جاء فى النثر شذوذا أولقصد 
التكثير كقوله » لوعد قر وقير كان أكرمهم ميتا » أو فصل ظاهر نحو : جاءنى رجل طويل ورجلقصير؛ 
أو متقدر كول اجاج : إنالل محمد ومحمد ف يوم » أراد محمد انى وعمد أخى . 

قال الرضى : وقد تكرر للتكثير بدون عطف نحو صفا صفاء ودكا دكا وكراهية بياء عخففة (قوله لشموله 
نحو العمرين ) فإنه لايغنى عن المتعاطفين المتفقين فى اللفظ بل يقال أبو بكر وعمر هذا والشمول عند المصنف 
غير مضر لأن باب التغليب عنده مثنى حقيقة نعم ىأصله تجوز ولينظر كلامه مع قولم بعدم تثنية الحقيقة والباز 
لعدم الانحاد ف المحنى إلا إن كا ثلايشتر ط ذلك الانحاد کا هو مختار ابن مالك کا يأقى بل فى كلام السعد مايقتفى 
وجود ذلك الاتحاد عند التجوز فليراجع مع التأهلل (قوله تمانية شروط ) قيل : بى شرطان آخخران : 

أحدهما أن يكون فيه فائدة فلايثنى كل ولايجمع لعدم الفائدة فما وكذا الأسماء الختصة بالننى كأ حدوعريب 
لإفادتمها العموم وكذاا سم الشرط وإن كان مغربا لإفادته ذلك . 

ثانيهما أن لا يشبه ا فلا يثنى ولا مجمع أفعل من لأنه جار مجرى التعجب ولا قائم من أقانم الزيدان 
أو الزيدون الا على لغة أكلوفى التراغيث . ١‏ | 
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وهى الإفراد» والإعراب > وعدم الت ركيب » 
ا ا 0 

قال شيخنا الغنيمى : بمكن أن يقال اشثر اط الفائدة معلوم من قوله واتفاق المعنى » فإنه يقتضى تعدده 
وف تثنية كل المعنى واحد لاتعدد فيه بل هو ف التثنية والإفراد سواء : 

فإن قلت : قد يكون معتددا وذلك فها إذا أريد بكلمثلا جموع الرجال وبكل أخرى مجموع النساء فتقول 
فى التثنية كلان عندى من الرجال والنساء . 

قلت : الذى يظهر لى الآن عة التثنية لوجود الفائدة كا رأيت » ويؤيد ذلك قوم فى اسم الجنس لا ينی 
إلا إذا تجوز به فأطلق على بعضه نحو لبنين وماءين أى ضربين منهما . وأما الاشتراط الثانى فالمانع فيه عارض 
نشأ من التركيب فلا يعتد” به إذ هو فى حد ذاته يصح أن يثنى ( قوله الإفراد ) فلا تجوز تثنية المثنى ولا ادمع 
السالم لاستازام ذلك اجتاع إعرابين فى كلمة واحدة » ومنهما مايسمى به منهما إذا أعرب إعر امهما للزوم الحذور 
فيه » فإن أعرب بالحركات جاز تثنيته وحعه مالم يتجاوز خمسة أحرف فنقول فى رجلان ويدان رجلانان 
ويدانان » لأنه لا مرج بذلك عن نهاية زيادة الاسم وهى سبعة أحرف » وإن اجتمع فى آخره اربع زوائد 
مخلاف ما تجاوز خسة أحرفم فإنه مرج عن منهاج كلاءهم مع اجاح ماذکر ونمو : مستخرجان » وإن جاوز 
الأصول لم مجتمع فى آخره ذلك » ولاالمكسر المتناهى لعدم شبه الواحد اتفاقا ولاغيره ٠ن‏ جموع التكسير » 
ولا اسم الجمع ولا امم اليس إلا إن تجوز به فأطلق على بعضه نحو : لبنين وماءين أى ضربين مهما » وندر 
قولم فی الجمع لقاحان سوداوان » وقولم عند التفرق ف الميجاء جمالين » وف اسمه قوله : . قوهاهما أخوان » 
وجوز ابن مالك تثنية اسم اللجمع قال : ومنها ‏ قد كان لک آية فى فئتين يوم التق الج.عان ‏ واسم الجمع 
والجمع المكسر مالم يمنع عن ذلك عدم شبه الواحد كساجد ومصاببيح . قال : ومقتضى الدليل أن لا يثنى مادل 
على حمع » لأن ادمع يتضمن التثنية إلا أن الحاجة داعية إلى عطف واحد على واحد فاستغنى عن العطف بالتثذية 
حيث لامحذور ( قوله والإعراب ) فلا يثنى ولا يجمع المثنى خلافا للمبرد ومنه أسماء الشروط والاستفهام وأسماء 
الأفعال » والزيادة فى منان ومنوان الحكاية لا للتثنية والجمع بدليل حذفها وصلا > وكل من التثنية والجمح 
فى بالى «لا والنداء سابق على البناء ونحو : ذان واللذان وضع للمثى وليمن منه أو للماثى أعرب» واللذون وضع 
للجمع اتفاقا ( قوله وعدم التركيب ) فلا يثى المركب تركيب إسناد نحو : تأبط شراء ولا يجمع اتفاقا ولااازجی 
خلافا للكوفيين ومن نبعهم ولا الختوم بويه خلافا لبعضهم واختاره السيوطى» فإن ثنيت أو جمعت المزجى على 
من جعل الإعراب فى الآخر قلت : حضرموتان وحضرهوتون » أو على من أعزبه إعراب المتضايفين 
قلنا : حضر اموت وحضروموت » والختوم بويه تلحقه العلامة بلا حذف وقيل محذف عجزه : وأما الأعلا 
المضافة فيستغى بتثنية المضاف وجمعه وجوز الكوفيون تثنيتهما وجمعهما فيقولون : أبو البكرين وآباء البكرين » 
وتوصل إلى تثنية مامنع منه وجمعه بذوا وذوو . 

قال الرضى : وإضافة ذوههنا ومتصر فاته من إضافة المسمى إلى الوم 01 فى ذات م رة واستشكل ماتةرر 
من أن ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس فينبغى التوصل بتثنية صاحب وجمعه » وذكر ال جوهرى أنه يتوصل إلى 
التثثية بكلا وإلى الجمع بكل + 

هذا » ولم يستغن عن هذا باشتر اط الإفراد بأن براد به مالیس مثى ولا مجموعا ولا مركيا » لأن ارد 
بطلق علي مابقابل كلا من المت والمحموع والأسماء اللجمسة ومن المركب إلى غبر ذلك من إطلاقاته » وليس له 


۹۹ 


والتنكير » واتفاق اللنفظ » واتفاق المعنى ٠‏ ووجود ثان له فى اللخارج » وأن لا يستغنى بلتنية غير ه عن تثاينه » 
فإذا توفرت هذه الشروط ( فير فع ) حيائذ ( بالألف ) نياية عن الضمة كجاء الزيدان ويقال فيه مثنى حقيةة م 

(و) إلا ( جمع المذكر السام ) ينصب الم وعطفه على ماقبله قبل إنباء الكلام على الى ليجمعهما 
فى حالتى الخر والنصب لاشترا كما فبهما محافظة علىالاختصار وتفننا ق العبارة »وهو مادل على أكثر هن اثنين 


تبح و ي الا ار 2 200 
إطلاق على مايشمل الأعم (قوله والتدكير ) فلاينى العلم ولاجمع باقبا على علميته بل إذا أريد ذلك قد رتتكيرهء 
ولهذا كان الأجود أن حل بأل عوضا عما سلب من تعريف العلمية وإن اختلف التعريفان لأنه غاية الممهسود 
فى الحلاص من التذكير الشليع > وطريق تنكيره أن يؤول بواحد من الآءة المسماة به أو يكون صاحبه قد اشتبر 
بمعبى من المعاتى فيجعل عنزلة الجنس الدال على ذلك المنى نحو قولم » لكل فرعون موسى > والطريق الثانى 
لا رى ف أعلام الأجناس لأن من شرطه أن يوجد اشتراك فى النسمية . والمسمى بعلم ادنس واحد لاتعدد فيه 
إلا أن يوجد امم مشترك أطلق بحسب الاشتر اك على نوعين مختلفين » ثم ورد الاستعال فيه مرادا به واحد 
من المسميين به ولا يثى ويجمع مالا يقبل التنكير كالكنايات عن الأعلام نحو : فلان وفلانة » وأسماء الإشارة 
والموصولات للازءتها للتعريف ونوزع فيه؛ ويستانى من سلب التثأية واللدمع العلمية نحو : حمادين اسمى الشهرين 
وعمانين اسعمى جباين » وأذرعات وعرفات » فلا تسلب العلمية ولذالم تدخلها أل ولم نضف وقضية الاستثناء أن . 
اشتر اط التدكير لا يختص بالمثثى وجمع المذكر فافهم ( قوله واتفاق اللفظ ) فلا يثى ولايجمع الأسماء الواقعة على 
مالا ثانى له فى الوجود كشمس وقر والثريا إذا قصدت الحقيقة » وأما قولم : موس وأقار فلتكائر مطالعها 
جعلوها متكائرة ءوأما قوم : ران للشمس والقمرفتغليب وهر مافيه والكلام على تعريفه وشروطه ومجازيته 
يطلب من رسالتنا الموضوعة لذلك ( قوله واتفاق المعنى ) هذا أحد أقوال ثلاثة > وعليه فيمتنع تثنية الحاز 
والمشترك و>معهما باعتبار مدلولاتهما الختلفة . 

والثالى عدم اشتراطه فيجوز ذلك قياسا على العطف ولوروده فى -. وإله آبائك ابر اهم وإسماعيل وإعاق- 
والأيدى ثلاثة والقلم أحد اللسانين . 

والثالث الجواز إن اتفقا فى الى المو جب لللسمية نحو : الأحمر ان للذهب والزعفران ؛ وإلا فالمنع ( قوله 
ووجود ثان له قف الخارج ) فلا يثنى ولا جمع نحو : شس وقر » وهذا الشرط مستذنى عنه بشرط اتفاق'لافظ 
( قوله وأن لا يستغنى بنثنية غيره عن تثنيته ) الأولى أن يقال وأن لايستغنى بغيره عن تثنيته فلايثنى بعض وسواء 
وضبعان اسم الذكر للاستغناء زءان تثنية جزء وسيان نثفية مى" وضبعان تثذية ضبمع اسم المؤنث» على أنه حكى 
ضبعانان وسواآن » ولا يثى ولايجمع أسماء العدد خلافا للأخفش غير ماثة وألف لأنه بغنى عنتثنية ثلاثة وحعها 
ستة ونسعة » ولمالم يكن لفظ يغنى عن تثنية مائة وألف وحمعهما ثنيا و معا » ولا بای أجمع وحمعاء على رأى 
البصريين للاستغناء عنهما بكلا وكلتا ولم جمع يسار استغناء عنه مجمع شمال ( قوله فإذا توفزت الخ ) لو قال فإذا 
ٹی ماتوفرت فيه هذه الشروط كان أظهر ( قولهبنصب اليم ) فيه تسمح لآن اليم حرف ٠ينى‏ ليس بكلمة فضلا 
عن كونه منصوبا وإنما هو محل يظهر فيه النصب وف نسخة بنصب السالم أى على أنه صفة جمع أى الام مفرده 
عن التغيير » ولا يتعمن ذلك بل يجوز جره على أنه صفة للمذكر بل هو أولى لأنه الموصوف بالسلامة حقيقة 
( قوله وعطفه على ما قبله ) أى وهو الأسماء الستة على الراجح والمثنى على غيره ( قوله ليجمعهما الخ ) علة 
في الحقيقة لعدم إنهاء اكلام تأملي ( قوله علي أ كثر من اثنبن ) حرج به مع المؤنث فإنه إنما دل علي أكثر من 


1١1١ 


مع سللامة يناء مفرده 5 
ويشترط فيه ما اشئر ط ف الى » وزيادة على ذلك أن يكون رده عاجا مذ کر عاقل خال ٥ن‏ ثاء التأنث 





ثنتين ( قوله مع سلامة بناء واحده) أى لففلا أو تقديرا فخرج به حع التسكسير المتغير واحده لفظا كرجال 
أو تقدير ا كصنوان » والمراد مع سلامة ماذكر لغير إعلال لثلا مرج منه ماتغير فيه بناء واحده للإعلال و : 
قاضون والأعلون ر قوله مااشترط ف المثنى ) قد ننا فما نقدم على ذلك » ومن حملة هااشتر ط ف الما التنكير ٠‏ 
وحينئد فلا بد من اشتراط تشكير العم إذا جمع مع ألم اشر طوا لمفرد البوم إذا م يكن صفة أن يككون علما 
انا ذكره الشارح ومن هنا اتضح قول الدماميى : 
فيسئل ا امز شر طم وجوده لاەر فم تقض النحاة رده 
فلما وجدتم ذلك الآمر حاصلا بينم حصول الک إلا بفقدد 

والجواب أن العامية شرط للوقدام على جمعه ۽ والتذكير شرط لثيوت الجمع بالفعن ( قوله عاما ) أ غير 
معدول عند المازنی فإنه منع تثلية عر وجمعه تصحيحا وتكسيرا وقال : أقول جاءنى رحلان كلاه عر ورجال 
كلهم ر م 

وقال أبو حيان: ولا أعم أحدا وافقه مع قول العرب عهران؛ وكالعم المصغر و إن لم يكن عا) كر جيل وغام 
وسكيران ( قوله لمذكر عاقل ) أى فلا اعتبار بالافظ إذ لاخلاف أنك او سميت رجلا بزياب أو سلمى جمعته 
بالواو والنون»وإذا اجتمع مذكر و مؤنث غاب المذ كر إلا ماشذ من ضبعان» والقياس ضبعانان أو عاقل وغيره 
غلب العاقل فيقال زيد والهندان مقبلون وزيد والحمير «نطاقون» فالشرط أن يكون بعض الأحاد «مكر ا عاقلاء 
والتعبير بالعاقل أولى من التعبير بعالم لأنه أدل على المقصود» ولا برد جمع أسمائه تعالى لآن أسماءه توقيفية وماجمع 
مئها مقصورعلى السماع وليس لأحد غيره أن جمع شيا «نهاء وكذا لابرد جمع صفاته تعالى علىةوله بعل أو صفة 
لمذكر عاقل لأن المع فيها أيضا لاينقاس» ولا يرد على التعبير بهما حع صفات دن لابعقل ولا يعلم نحو أنينا 
طائعين ‏ لأن ذلك لنشبيه غير أو لى العلم بهم فى الصفات لكون مصدر تلك الصفات هن أفعال العاماء ومثله 
فى الفعل - وكل ف فلك يسبحون ‏ هذا تحر ر المقام ؛ وحص أولى العلم بالجمع المصحح الواو والنون للبم 
أشرف من غير هم »> والصدة فى الجمع أشرف هن التكسير (قوله خال ) صوابه خاليا لأنه صفة لعلما » ويمكن 
أن يقال إنه نعت مقطوع ونعت النكرة يقطع إذاكان قبله نعت» والآمر هنا كذلك فهو مرفوخ و یکن أن يككون 
مجرورا على الحوار ( قوله منتاء التأنيث ) ا-دترز به عن أف التأنيث فيجوزحم جيل وسامى وأسما و حرا أعلاما 
لرجال » وعبر بتاء التأنيث دون هائه ليشمل نحو : أت وبنت ومسلات أعلام رجال » ثم العلة فها ذكر أنه 
لاضطلو إما أن يحذف له الناء أولا » ويلزم على الثانى المع بين علاءتين متضادتين وعلى الأول إخلال لأمباحرف 
معنى » وقد صارت لازمة بالعلمية لأن الأعلام تبان عن التغيير وخالف الكوفيون فى هذا الشرط فجوزوا جمع 
ذى التاء هذا الجمع فقالوا طلدون لأنه “مع علانون وربعون فى حع علانية للرجل المشهور وربعة لمعتدل القامة 
وقياسا على ماورد منجمعه جمع تكسير وإن أدى إلى حذف التاءكقوله : ٠‏ وعقبة الأعقاب ف الشهر الأصم 3 
وأجيب عن السماع بشذوذه وعن الفياس بأن حع التكسير يعقب تأنيئه التاء الحذوفة ولا تأنيث فى جمع السلاءة 
بعقبها على أن جمعه تكسير| غير مس » لاه ل برد منه سوى البيت فلا يقاس عليه مع إمكان أن يجعل الأعقاب 


۱۱۹ - 


المغايرة لناء عدة وثبة عامين » أو صفة مذكر عاقل خالية من اء التأنيث قابلة ها أو دالة على التفضيل فلا جمع 
هذا المع محو: رجل وزيلب وواشق وطلحة 


جمع عقبة معنى الاعتقاب لا العلم ( قوله المغابرة لتاء عدة وثبة ) أى ونحوهما من كل عل ثلاثى عوض من فائه تاء 
التأنيث فإنه يجمع هذا المع » وترك بعضهم هذا القيد لأن جمع ذلك ایس مجمع ته حيح بل ملحق به کا سبأى 
( قوله أو صفة الخ ) عطف على علا » ونما حص من بين العقلاء العم والوصف دون غيرهما نحو: رجل وإنسان 
جبرا للعلم بالتصحيح لا فاته من زوال التعريف العلمى وصونا له عن جمع الكسر الذى يكثر فيه التغيير المناق 
لمنصب العلمية » ولتكون العلامة الدالة على ضاحب الوصف الذى رى عليه ف الجمع كعلامة الفعل الذى وضع 
الوصف مشابها له مؤديا معناه معلا بإعلاله مصححا بتصحيحه » وهی فى الفعل واو فكذا فى الوصف وإن 
كانت واو الاسم حرفا وواو الفعل امار قوله قاباة لها ) أى لناء التأنيث والأولى أنيجعل الضمير المضاف بدون 
المضاف إليه أى قابلة للثاء وإن ل تسكن للتأنيث فلا مع هذا الجمع صفة لاتقبل التاء ولا صفة تقبلها لالمعنى 
التأنيث بأنتكون للمبالغة » وقضية الضيط بقبول التاء دخول حو : رحم» لان يقالامر أة رحيمة كنا صرحوا به م 
وأما رحمن فينبغى امتناع جمعه لأنه حص بالله تعالى وأسماؤه توقيفية » لکن صرحوا بأنه لايقال الرحيمون 
ولا الحايمون لما ذكر : ويؤخذ هن ذلك الحواز فى الرحم ذا أريد به غير ه تعالى » ويبق النظر فما إذا أطاق 
على الله وعلى فردين آخرين . 

قال أبو حيان : نعم بتى صفة لاتقبل التاء ونجمع كذلك بلا حلاف وهو ما کان خخاصا بالمذكر كتخصى : 

قال المرادى : إذ لايقصد به معنى التأنيث» ولابد” أن يكون قبول التاء مطردا احترازاً من نو : مسكين 
فإنهم قالوا مسكينة على غير قياس فلا يقال مسكينون بقياس ( قوله أو دالة على التفضيل ) أى أو تقبلها لكن 
تدل على التفضيل يعنى وهى معرفة بأل أو مضافة إلى نكرة نحو : الأففاون وأفضاو بی فلان بحلاف امم 
التفضيل الذى ليس كذلك فلا جمع بل يازم التوحيد ؛ وهذا معلوم من باب أفعل التفضيل فلا اعتراض على 
إطلاق قر اه أو دالة على التفضيل ه ١‏ 

فإن قبل : الشرطان منقوضان مجمع ذو . 

قلت : جمع ذو شاذ لأنه ليس بعلم ولا صفة فهو من الملحق فتأمل » ونما اعتير فى الصفات قبول التاء لأن 
القابلة للتاء شبيبة بالفعل فإنه يقبل التاء عند قصد التأنيث نحو : قامت » ويعرى «نها عند التذكير نحو : قام » 
وإنما بجمع هذا الجمع ما أشبه الفعل إلحاقا به فى أنه إذا وصف به المليكر لحقه بعد سلامة لفظه الواو نحو : 
قاموا ويقومون » ولذالم يجمع الاسم الجامد ول نما جم الأفضل لالتزام التعريف فيه وهو فرع التدكير فأشبه 
الفعل فى الفرعية فحمل عليه : وج وز السكوفيون أنيجمع هذا الجمع من الصفات مالايقبل التاء واستدلوا بقوله: 

منا الذى هو ما إن طر شاربه والعالسون ومنا المرد والشيب 

فجمع عانسا وهو من الصفاث التى تقع على المذ كر والمؤنث بلفظ واحد » .وذلك عند البصريين من النادر 
الذى لا يقاس عليه ( قوله نحو : رجل ) أى ما ليس بعلم ولا ضفة فإن جعل علما لذ كر عاقل جمع هذا المع 
( قوله وزيذب ) أى ونحو : زينب مماكان علما لمؤنث فإن جعل علما .مذكر جمع هذا الجمع : 

قال البدر الدمامينى : وانظر لأى” شىء قبل زيينب فل ترد التاء فى التصغير تغزيلا الحرف الزائد مئزلة ثاء 
التأنيث » وم يقل فى زينب منقولا إلى المذكر زينبات تتزيلا لهمئزلة طلحة ( قوله وواشق ) أى ونحو : واشق 
ماکان علما لغير عاقل.فإن جعل علما لعاقل جمع هذا الجمع ( قوله وطلحة ) أى من كل عل فبه تاء التأنييث ه 


سالآاا- 


وسيبويه وبرقٌ ره › ولا نحو : حائض وسابق وعلامة وجريح وصبور وسكران وأحمر ١‏ 

فإذا توفرت هذه الشروط راف )پا كل ن الاسم وتلك الصقة ( بالواو ) المضءوم ماقبلها ولوتقدير ١‏ 
نيابة عن الضمة كجاء الزيدوت والعاقلون » وأشار إلى ما اشتركا فيه بقوله ( وير "ان وينصبان بالياء ) المكسور 
ماقباها ولو تقد را المغتوح مابعدها فى التمع > وف الى بالعكس ياية عن ن الكسرة والفتعدة » وجعات الياء 
علامة لما حلا للنصب على الر دون الرفع لاشتراكهما فى کون کل مما فضاة «ستغنى عنه عالاف الرفع 





قال الدمامينى : وانظر لأى شىء امتنع نحو : طلحون » وقيل طلحات » فأعطى حم المؤنث اعتبارا 
بلفظه » وقيل ف العدد ثلاثة طلحات بإحاق عدده حرف التاء فدل على إعطائه حم المذكر اعتبارا بمعناه انی 
لوج د : المراعى المعتبرة عندهم أولا وبالذات إنما هو المعنى فإذا وجد ما يمنع من مراعاته 
ى اللفظ ثانيا » وبالعرض فق باب العدد ليس هناك مارمنع من مراعاة المعى فى طلحات فراعوه :وق باب 
0 السالم هناك مايمنع من مراعاة المعنى فى طلحة وهو تاء التأنيث فم يقولوا طلحون » 'وراعوا اللفظ 
وجمعوه جمع اأؤنث لثلا يفوته الأمران ( قوله وسيبويه وبرق نحره) لاوجه لذكر ذلك هنا لأأنه بصدد بيانمازاد 
من الشروط على ماسيق فى الانى وإلا ذ كر بقية حتر زات الشروط السابقة » و رق بفتح الراء ععى لمح ( قوله 
ولا نحو حائض ) أى مماكان صفة اؤنث فهذا شروع فى محترزات قوله أو صفة وها ذكر قبله محتر ز وله أن 
يكون مفرده علما ( قوله وسابق ) أى وتحو : سابق مماكان صفة لغير عاقل ( قوله وعلامة ) أى وتو : علامة » 
من كل ما فيه التاء وليست للتأنيث بل للمبالغة حو : ماول وملولة وفروق وفروقة وراو وراوية ( قوله وجريح 
الخ ) أى ونحو : جريح » وما عطف عليه من كل مالا يقبل التاء» ولا يدل على التفضيل لكونه على وز ذفعيل 
يععى «معول فإنه يستوى فيه المذكر والمونث إذا ذكر الموصوف فرقا بينه وبين ما هو بمعنى فاعل » ولميعكس 
لأن الفاعل أصل بالنسبة المفعو ل والمييز بين المذكر والمؤنث أصل فأعطى الأصل للأصل والفرع للفرع » 
والمككان المذكوران غاليان . 
ويؤخطذ مما تقرر أن محل منع جمع ماذ كر إذا ذكر الموصوف لأنه إنما يستوى المذكر واللؤنث حيندذ أما إذا 
لم يلكر فینبغی أن تجمع هذا المع فليحرر أو فعول معنى فاعل فإن كان معنى مفعول حلقته التاء حو : ناقة 
ركوبة » أو صفة مؤنثها على فعلى ذإنها لا تقبل إلا عند بى أسد أو نما على فعلاء ( قوله فإذا توفرت هذه 
' الشروط ) الأولى فإذا جمع ما توفرات فيه هذه الشر وط ( قوله كل من الاسم وتلك الصفة ) أى من حمعهما(قوله 
ولو تقديرا) نحو :جاء مصطفون بفتحة قبل الواو» وأصله مصطفيون استثقاءت الضمة فحذفت ثم الياء لسا کنن 
ويبعد أن رجع قوله و لوثقديرا إلى الرفع بالواو أيضا لأنه لم يذكره فى الى (قوله ويجران) قدم اللحر لا مياق 
من أن النصب محمول عليه ( قوله ولو تقديرا) نحو : مررت ورأيت المصطفين » وأصله مصطفيين استثئقلت 
الكسرة على الياء فحذفت ثم الياء للساكنين » وهل التقدير يجرى ف الانى أم لا فليحرر ( قوله وف الى 
بالعكس ) أى والنون فى الى ملتبسة بالعكس أو ماذكر فى النى کان بالعكس فيفتح ما قبل الياء وتكسر 
النون ( قوله حملا للنصب على ار ) وم يعكس لما سيأق فى قوله و إعاالج رقواه فى کون كل ا منهما فضلة ) أى 
إعراب فضاة كالمفءول ؛ والمراة ليما کلا“ فى اللحملة وعسب الأصل فلا برد حبر کان وام إن ومفعءول* 
ظن » ولا يخالفه قول ابن مالاك فى التسهيل . إن النصب للفضلة والحر لما بين العمدة والفضلة لأله تارة يکل 
العمدة نحو : جاء غلام زيد»وتارة يكمل الفضلة نحو : رأيت غلام زيد» ويقع فى »وضع العمدة نحو : يعجبنى 
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فإنه عمدة الكلام » وإ نما حملوا النصب على الحر لأن حق الياء أن تكون للجر إذ ءلاءمه الأصلية الكسرة وهى 
بعض الياء . 

والحتص المانى فى الرفع بالألف والجموع فيه بالواو لأن المثنى أكثر دورانا ف الكلام من الجمع والألف 
خفيفة والواو ثقيلة بالنسبة إليها فجعلوا الحفيف فى الكثير والثقيل فى القليل ايكثر فى كلامهم مايستخفون ويقل 
ما يستثقلون قاله ابن إياز فى شرح الفصول . وحرك مابعد علامة التثنية المزيد لدفع توم إضافة أو إفراد فراراً 
من التقاء الساكنين بالحركة الأصلية فى ذلك» وربما فتح مع الياء وضم مع الألف وفتح ماقبلها لأن الألف يكون 
قبلها إلا فتحة والياء محمولة عليهاء وضمماقبل الوا وكسر ماقبل الياء ف اجمع ليكون ذلك دليلا علىشدة الامتزاج 





قيام زيد » وف موضع الفضلة نحو : هذا ضارب عرو » وإ نما كان النصب للفضلة لأن علامته الأصلية الفتحة 
وهى أحف الحركات والفضلة أكثر دورا فناسب أن يجعل ها النصب فة علامته » وار لا بيئهما لأن علامته 
الأصلية الكسر وهى متوسطة بين اللحفة والثقل » فناسب جعلها المتوسط بين المرتبتين وهو المضاف بواسطة 
حرف جر مافوظ به أو مقدر ( قوله فإنه عمدة ) أى إعراب ما هو عمدة كالفاعل ر قوله بالنسبة إليها) وكذا 
بالفسبة للياء لآن الياء أخحف من الواو ( قوله وحرك ما بعد علامة التثنية ) ٠١‏ نائب فاعل حرك وهى عبارة عن 
النون ( قوله المزيد لدفع توهم الخ ) برفع المريد على أنه صفة لما ؛ أما توه الإضافة فی و : جاء خايلان 
موسى وعيمى » إذ اولا النون لتوهمت الإضافة » وأما توهم الإفراد فنى نحو : جاءنى هذان » إذ لولا النون 
لتوهم الإفراد كذا مثل المرادى وليس يجيد لأن هذان ليس مثى 'حقيقة فالأولى المثيل بلحو : اندو زلان تثنية 
الحوزلى فى لغة » وإلا فالكثير قلب الألف إذاكانت زائدة على ثلاث ياء ثم حمل مالم يوجد فيه هذا التوهم على 
ماوجد فيه ليجرى الباب على سان واحد » وقوله لدفع الخ علة لقوله المزيد » وقوله ذرارا علة لقوله وحرك 
( قوله باللدركة الأصلية ) يعنى أن أصل هذه النون أن تكون ساكنة لأنها حرف مبنى إلا آنا حركت لالتقاء 
الساكنين » والأصل فى تحريك الساكن الكسر وكونها حركت لذلك لايناق أنها حركت لكونها على حرف 
واحد » وقوله فى ذلك : أى فى الفرار من التقاء الساكنين (.قوله ورعا فتح ) أى مابعد علامة التثنية وهوالنون 
( قوله مع الياء ) هو لغة لبنى سد كقوله ء على أحوذيين استقلت عشية ٠‏ الرواية بفتح النون » وقيل لاختص 
فتح النون بمصاحبة الياء بل يككون معها ومع الألف فى لغة من يازم المثنى الألف ويعربه يحركات مقدرة عليها 
كالمقصو ر كا قيد بذلك ابن عصفور » لكن المصنف أطلق فى الأوضح ولا نى أن الشارح لم يتعرض للفتح 
مع الألف » فقول المحشى إن ظاهر كلامه كالأوضح أن الفتح بجرى مع الألف إذاكانت علامة لارفع انى : 
أمر عجيب . ب أنهم استشبدوا على الفتتح مع الألف بقوله : , 
أعرف منها الحيد والعيئانا 2 ومنسخرين أشبها ظبيانا 

ورووه هكذاء ومنخرين بالياء» وهه يدل على عدم اختصاص الفتيح مع الألف بلغة من يازمه الألف فتد ر 

ر قوله وضم مع الألف ) هو كنا قال الشيباق لغة لأمها شت بألف غضبان » ومنه قوله : 
يا أبنى أرقنى القذان فالنوم لا تألفه العينان 

( قوله وفتح ما قبلها ) عطف على حرك لا فتح كنا قد يتوهم ( قوله 'دليلا على شلاة الامتزاج ) يقتفى 
بظاهره أن أصل الامتزاج حاصل مع غير الضم والكسر » وقد يوجه ذلك بأن أصل الإعراب بالحركات ثم 
تفرع عليها الحر وف الجانسة ها المأخوذ منها » فإذا وجدت تلك اروف كان هناك امتزاج فى الحملة » فإذا 
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ولسلما م «النغر والالقلاب: وحركت نو نالجمع المزيدة أيضالدفع توهم إضافة أو إفرادهر با هن ع التقاء السا كنين 
و فت ت فيغا ف اللفظ > لأن قبلها فى الرفع واو قبلها ضمة eT‏ قيلها كسرة فاو ضمت 
أو كسرت لثقل اللفظ جدا وربما كسرت بعد الياء ضرورة » وأغريا با-حروف طايا للتذاسب من حیٹ ہما 





كان قبلها ما بجانسها من الحركات حصل شدأة الامتزاج فتأمله كذا عط شيخنا الغنيمى (قوله و ليسلما) أى الواو 
والياء من التغيير عما هو المناسب ها » وقوله والانقلاب من عطف الأخمص على العم » وذلك لأنه أو کسر 
ما قبل الواو لانقلبت ياءلآن كل واو وقعت سا كنة بعد كسرة تقلب ياء »ولو ضم ما قبل الياء لانقلبت واوا لأن 
كل ياء وقعث ساكنة بعد ضمة تقاب واوا ( قوله وحركت نون المع الازيدة الخ ) أما توهم الإضاهة فی غو : 
مررت ببنين كرام أوكرماء » إذ لولا النون لتوهمت الإضافة » وأما توهم الإفراد فى كو : مررث باللهتدين 
وبالقاضين e‏ »> إذ لولا النون لتوهم الإفراد ثم مل مالم یوچا فيه هذا التو هم على ما وجد فيه ليجرى 
الباب عل سان واحل > وماذكره من أن لبون فى الى والجمع زيدت لا ذكر 0 احتاره ابن ٠الاك‏ . وأورد 
أنه لو اعتير توه الإفراد لامتنعت إضافة الجمع المنقوص الماصرب أو الحرور كرأيت قاف ياك وهررت بقاضياث 
لا لتباسه بالمفرد : وأجيب بأن ماهنا بمكن رفع الالتباس فيه بالوقف على المضاف دون المضاف إليه لأنءيوتف 
عليه حينئل برد النون » ولاكذلك فما نحن فيه على ذلك التقدير » لآنه لولم ترد النون لم يمكن دفع الالتباس 
لاستواء حااتى وصله ووقفه على هذا التقدير . 
والحاصل : أن سقوط النون الذى به الالتباس عارض مكن زواله بالوقف ولا كذلك ماين فيه على 
ذلك التقد ر 5 

وقال سيبويه : النون عوض عن حركة الواحد وتنوينه أى لفظا كالزيدين أو تقدير! كالأحرين »› واللتركة 
وإن كانت ٠قدرة‏ على الحرف لكن لالم تظهر كانت كالعدم > ثم إنه رجح جانب الحركة مع اللام فثبتت النون 
معها ثبات الحركة وجانب التنوين مع الإضافة فحذفت معها » ولم يعكس لثلا يازم الفصل بين المضاف والمضاف 
ليه وهو قليل بل منعه بعضهم بغير الظرف. لايقال فى القول بأن الأحرف قاكة مقام الدركاث حع بين عوضين 
وهو غير جائز : لأنا نقول ٠‏ الأحرف عوض عا فات هن الإعراب بالحركات والاون عوض عنه ون دول 
التنوين معا ( قوله هربا الخ ) علة لقوله وح ر کت › والتعبير هنا مور با وفما تقدم بفرارا الظاهر أنه فين كقواه 
هنا وحركة نوع الجمع » وفما تقدام وحرك هابعد علامة التثلية ( قوله وفتحت فيا فى الافظ ) علله بعضهم 
بطلب الفرق ثم قال وإنمالم بكتف بحركة ماقبل الياء فارقا لتخافه فى عو : المصطفين انتبى. وفيه نظر إذ لقائل 
أن يقول : هذا التخلف لايضر لصول القييز فى نحو : المصدافين بين الى والجمع بغير حركة ماقبل الآخر 
لأن الألف فى نحو : المصطنى تحذف ف اللتمع وتقلب ياء فى الانى فى التمع يقال جاء المصطفون وف المانى 
المصطفيان کا سيأق > وحينثل فيقال فى النصب وال ر فى الجمع الم طفين بياء بن الفاء والنون » وف الى 
المصطفيين بياءبن بينهما لأن ألف المثنى تقلب ياء فلا اشتباه فيبما على أنه إذا كان الفرق نحركة النون لاخلف 
الفرق حركة ماقبل الآخر فى و : المصطفين ورد" عليه حال إضافة المصطفين اسقوط النون الذى فرق يحركتها 
وكان يكنى أن يقال لم يكف عا ذكر مبالغة فى الفرق ر قوله لاقل اللفظ جدا ) أىثقلا بليغا فجدا منصوب على 

أنه مفعول مطلق ( قوله ضرورة ) أى وليس بلغة خلافا لابن مالك » وذلك كقوله : 

عرفنا جعفرا وبنى ابه وأنكرنا زعانف ارين 
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كالفرع بالنسبة للمفرد لكو مما زيادة عليه فالإعراب بالحروف فرع بالنسبة إلىالإعراب بالحركات ثم الام 
إذا ثنى وكان حعيحا أو معتلا جاريا مجراه أو منقوصا أو مهموزاً غير ممدود أو بمدودا همز ته أصلية سلحقته العلامة 
من غير تغيبر سوى فتح ماقبلها ورد ياء المنقوص 8 

وأما المقصور فألفه إن كانت زائدة على ثلاثة أو بدلا عن ياء 





( قوله ثم الاسم ) أى التقدم المستوق للشروط وقوله إذا ثنى أى أريد تثنيته ( قوله وكان صميحا ) وهو 
ماليس آخره حرف علة كزيد ورجل هذا هو المصطلح عليه » لكن عطف قوله أو مهموزا الخ يقتضى مخصيصه 
بغير المهموز ( قوله أو معتدلا جاریا تجراه ) وهو ماکان آخخره واوا أو ياء قبلهما ساکن كظبى ودلو وعلى 
ومر ومغزو ( قوله أو منقوصا) قبل : المراد به النقص اللغوى حهى يشمل أبوان » وفيه نظر ظاهر لآن قوله 
بعد ذلك وردياء المنقوص يعين أنالمراد به المنقوص اصطلاحا لكن يصير المعبى وردها إن كانت محذوفة كقاض 
منكرا وعلى العموم فشذ أبان وأخان . 

وف شرح الكافية لابن ماللك : وإذائنى ماليس «قصورا ولا ممدودا رد إليه ماحذف منه إن كان برد 
فى الإضافة وإلا فلا فيرد نحو : قاض وأب وأخ وحم وهن لااسم وابن ويد ودم وحر وغد وفم وشل فيان وفوان 
وقوله ٠‏ يديان بيضاوان عند محكم + ضرورة اللهى : 

وقبل : إنه على لغة من قال ف المفرديدى كرحى کا جاء رحيان ودميان على لغة من قال دی ( قوله أو مهموزا 
غير ممدود ) كرشأ ودخل فيه نحو: ماء فإن أصله موه قلبت الواو ألفا والحاء همزة فلا يسمى ممدودا كما نص عليه 
الفارسى لعروض: المد فيه إذ ألفه واو فى الأصل ر قواه أو #دودا همزته أصاية ) كقراء ووضاء والقراء الناسك 
والوضاء الوضىء . وحرج ما إذا كانت الهمزة غير أصلية فإن كانت عوضا من ألف التأنيث كحمراء قلبت واوا 
لكونها زائدة محضة فهى بالإبدال الذى يناسب الحذف أولى من غيره » ولا لم تقلب ياء لما بين الهمزة والواو 
من التقارب ف التقل وحملا على النسب » وإن كانت بدلا من أصل ككساء فإن أصله كساو قلبت الواو همزة 
لتطرفها إثر ألف زائدة ترجح إقرار الهمزة على قابا واوا :ظرا لاصورة الأصاية ٠‏ وإنكانت بدلا من حرف 
الإلحاق كعلباء وأصله علباى بياء زائدة للإلحاق بقرطاس ثم أبدلت الياء همزة ترجح الإعلال وهو قلب الهمزة ٠‏ 
واوا على التصحيح تشبيها بمزة حمراء من جهة أن كلا بدل من حرف زائد غير أصلى ؛ وكل ذلك باعتبار الأصل 
المطرد ( قوله من غير تغيير الخ ) وشذ ف ألية وخصية أليان وخصيان والقياس أليتان وخصيتان . وقيل : ها 
تثنية ألى وخصى المد كرين وشذ قروان بقاب الهمزة الأصلية واواء وف كلام بعضهم مابقتضى أنه لم يسمع » وأما 
قوم قائمان فى قاتم وقائمة فلآن العلامة إنما عقت قائما لآنه المغلب ر قوله وأما المقصور ) ليأت لأما بمعادل 
والظاهر وإن كان مقصورا ( قوله فألفه إن كانت زائدة الخ ) أى بأن تىكون رابعة كحبلى وملهى أو خامسة 
كعطى أو سادسة كستدعى فتقلب الألفياء فتقول حبليان ومهليان ومعطيان ومستدعيان؛ وشل قوهم مذروان 
لطر الألية؛ والأصل مذريان لأنه تثنية مذرى ف التقدير » لكن علة تصحيحه أنه لم يستعمل إلا مثنى فلم تثبت 
ألف قط فى مفرده حتى تقاب وقهقران وخوزلان بالحذف ( قوله أو بدلا ) يعنى أو لم تسكن زائدة لکن كانت ' 
بدلا عن ياء كفتى فتر مجع إلى أصلها ف التثقية قال الله تعالى - ودخل معه السجن فتيان ‏ وشذ ف تثنية حى بكسر 
الحاء المهملة حموان حكاه الفراء فإن ألفه مبدلة من ياء تقول حميت المكان حماية والقياس حيان » وقد يكون 
للألف أصلان باعتبار لغتين فيجوزفيها وجهان كرحى فما يائبة فى لغة من قال رحيت؛ وواوية فى لغة من قال 


0 س 


أو #هولة الأصل أو أصلية وأهيلت قلبت ياء وإلا فواو ۰ 

وديا إذا جمع 3 إذا ٹی من لحوق العلامة هن غير تخیر و يسلانى إلا اأقصور والمنقوص إن e‏ 
يحلف لالتقاء الساكنينء ثم يفئح ماقبل آخآر المقصور دلالة على ماحذف » ويغهم أقبل آخدر المنقوەں ف الرفع 
ويكسر غير ه مناسبة للحرف . 


ااا لامي 
حت + لوز يان :ؤوسحزان ؤاياء کار (قوله أو مجهولة الأصل أو أصلية وأميات ) أى أو ثالثة مجهولة 
الأصل وأميلت أو ثالثة أصلية وأءيلت » فقوله وأميلت راجع للأصلية والمحهولة : ١‏ 

قال الرضى : وإن كانت الألف الثالثة أصلا غير منقلبة عن شى“ كى وعلا وإذا أعلاما فإن الألفف الأسماء 
العريقة البناء أصل » أوكانت مجهولة الأصل وذلك بأن تقع هى متمكن الأصل ول يعرف أصلها فإن سمع فيا 
الإمالة ولم يكن هناك سبب للإمالة غير انقلاب الألف عن الياء وجب قلبهاياء؛ وإن يسيع فالواو أولى لآلهأ كار 

وقال بعضهم : بل الياء فى النوعين أولى معت الإمالة أولا لكونه أحف من الواو انتهبى : 

وصرح الدمامینی برجوع القيد هما ا-كنه لم مثل للمجهولة المالة فلينظر ( قوله وإلا فواو ) أى وان لم يكن 
كذلك تقلب واوا وذلك بأنكانتثالثة بدلا عن واو تحو: قفا وعصاء فتقولقذوان وعصوان» أو كانت مجهولة 
الأصل ولم تمل نحو : ددا وهو الاهو فإنه استعمل منقوصا "كا فى الحديث « لست من الدد ولا الدد ى » ومتمما 
بالنون ددن ومقصورا فلا يدرى هل ألفه عن واو أو عن ياء» لأن الألف ف الثلانى المعرب لابد أن تكون عن 
أحدهما والثانى أكثر فتقول ددوان حملا على الأكثر » أو كانت أصلية ول تمل نحو : على وإذا » إذا سمى بهما 
فتقول علوان وإذوان » وهذا مذهب سيبويه» وهناك أقوال أحر: منها أن الألف الأصلية والممهولة تقلب ياء 
مطلقا ( قوله وحكمه ) أى حكم الإمم ( قوله من غير تغبير ) أى زائد على المثنى فلا برد أن الممدود الذى همزته 
غير أصلية بغير ( قوله ولا يستتى إلا المقصور والمنقوص ) قال ف النسهيل : إلا أن آخير المقصور والمتقرص 
بحذف فى جمع التذكير وتلى علامتاه فتحة المقصور مطلقا 1 

قال الدمامينى : أى سواء كانت منقلبة عن أصل نحو : ملهى » أو زائدة كألف أرطى وحيلى إذا سمى مهما 
وعلم من قوله فى جمع النذكير أن آخخر المقصور والمنقوص لا يحدف فى جمع التأنيث . ووجه الفرق أن علامة جمع 
التذ كير ثقيلة وهى الواو والياء فلا تجامع ياء المنقوص ولا الياء وااواو المثقلبة عن ألف المقصور » وعلامة التثنية 
وعلامة جمع المؤنث ضفيفة فجاز أن نجامعهن : أما علامة جمع تصحييح المؤنث فالألف مطلقا و لا حرف أف 
منهاء وأماعلامة التثثية فألف رفعا والياء المفتوح ماقبلها جرًا ونصيا مخلاف ياء الجمع فإنها مكسور ماقباها التبى. 

وقبل : إنما قلبت ف المثنى ولم تحدف مع التقاء الساكنين فيه لثلا يلتبس فى الرفع إذا أضيف با هرد نحو : 
جاءنى أعلى إحوتك » لاف الجمع فإنلك تقول أعلو إخدوتلك وأعابهم فلا يلتبس به ( قوله فإن آخخرهما) وهو 
الألف ف المقصور والياء فى المنقوص ر قوله يحذف لالتقاء السا كنين ) کا فی - وأتم الأعلون ‏ فى المقصور 
فإن أصله الأعليون تحركت الياء المبدلة من واو فى الأصل لأنه من العلو > وانفتح ما قبلها فقلبث ألا ثم حذفت 
للسا كنين وبقيت الفشحة دليلا عليباء وهذا حلاف المنى من ذلك لاحذف فيه بل فيه قاب ف المقصور وزيادةياء 
فى المنقوص إن كانت محذوفة نحو : قاض ( قوله ويفضم ماقبل آخر المنقوص ) فتقول ف جع القاضى مما ياؤه أصلية 
والداعى مما ياؤه منقلبة عن واو القاضون والداعون ؛ والأصل فيه القاضيون والداعيون حذفت ضمة الياء 
للاستثقال ؛ ثم حذفت الباء لالتقاء السا کنن وحذفت الكسرة الني كانت قبل الباء لفلا پازم قلب الواو پاء 
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وقد أللدق بكل من المثنى والمجموع ألفاظ شاءبتهما فى الدلالة على معناهما و إن لم تکن »نبما لفقد ١ااعتار‏ فيهما 
من الشروط منها. فالملحق بالمثنى هنا أر بعة ألفاظ : 1 

لفظان بشرط ١‏ و) ثما (كلا وكلتا ) ولا ينفكان عن الإضافة إلى ظاهر أو مغر » والشرط فى إللاقهما 
كول ما ( مع المضمر ) فحيثثل برفعان بالألف وران وينصبان بالياء (كالانى ) لأنهما فى الأغاب إذا أضيفا إلى 
ضمير غائب كانا تابعين للمئنى تأكيدا له كجاء الزيدان كلاها فجعلا ٠وافقين‏ اتبوعيءا فى الإعراب » 
ثم اطرد ذلك فما إذا أضيفا إلى ضمير متكل أومخاطب ١‏ بحلاف ما إذا أضيفا إلمظاهر 


اا ا ا ا ا ار اا را ااا 90100 
لوقوعها ساكنة إثر كسرة ثم عرض من الكسرة الضمة لناسبة الواو ء وإن شئت قلت : استثقلت الضمة على الياء 
فیہما فنقلت منْها إلى ماقبلها بعدسلب حركته ثم حذفتالياء لالتقاء السا كنين (قولهوإن لمتكن منهما) حال أى والحال 
أنه الموتكن منهما (قوله منها) متعلق بفقد (قوله هنا ) أى ىهذا الكتاب » وإنما فيد به لأن ما ألحق لاينحصرف الأربعة 
المد كورة بل منه ما می به كما سيأتى فى الشرح وغير ذلك » فانظر الذكت وغيرها وماذكره ف كلا وكلتاءهو 
اللغة المشهورة » وكنانة يعر بونهما مضافين إلى المظهر أيضا إعراب الى ؛ ومن العرب من يازمهما الألف 
فى الأحوال كلها أضيغا إلى ضمر أو مظهر نقله صاحب العبر » قال الرضى : ولا أدرى ماصصته (قوله وها 
كلا وكلتا ) فيه تغيير لإعراب المتن فإن كلا وكلتا مبتدأ ومعطوف عليه واتخبر كالانى »> وكذا جعله مع المضور 
حبرا لكان المحذوفة مع اسمها وإنما هو حال من ضمير كلا وكلتا المستتر فى الحبر مع أن حذف كان هنا غير 
مشهور وتقدام ما فيه » وألف كلا أصل إذ لا ينقص الاسم عن ثلاثة عن ياء عند سيبويه لأنه الغالب فالمتطرفة 
ولأنها أميات > وقيل عن واو لثلا يختلف مع كلتا فإن لامهاعن واو مثلتجاه وبنت وأحت لاعن ياء كايان إذ 
لاثالى له . وأما الإمالة فللكسرة أو للرجوع إلى الياء جرا ونصباء وألف كلها عند سيبويه للتأنيث والتاءعنالواو م 
وقال الجرمى : الألف لام والتاء للتأنيث فلو مى به ثم نكر لم ينصرف عند سيبويه وانصرف عند الجرى. 
ويرد عليه أنه لا یعرف وزن فعتل وأن التاء لا تقع حشوا ولا بعد ساكن ديح . وقال أبو على :1تما أبدلوا لام 
كاتا لأنها وقعت قبل ألف الآأنيث » ولا بد من اختلاف لفظ المذكر والمؤنث فما عدا العلامة إذا كانت ألما 
ألا ثرى أنهم قالوا أحد وإحدى . وأما اللذان لايكون بينهما اختلاف فى غير العلامة فهما المذكر والمونث 
الذى علامة تأنيثه التاء ( قوله ولا ينفكان عن الإضافة الخ ) قال الرضى : واعل أن كلا وكلتا لابيضافان إلا إلى 
المعارف كا يجيء فى بابه والمضاف إليه جب أن يكون مثنى إما لفظا ومعنى نحو : كلا الرجلين » أو معنى نحو: 
كلانا ولا يجوز تفريق اللمثنى إلا فى الشعر حو : كلا زيد وعمروء وإلحاق الناء بكلا مضافا إلى المؤنث أفصح من 
تجريده نحو كلا المرأتين اه . وف المغنى نحوه مع بسط : 1 
ونقل ف المغنى أن ابن الأنبارى أجاز إضافة كلا إلى المفرد بشرط تكررها نحو : كلاى وكلاك مسنان . 
وأجاز الكرفيون إضائتها إلى النكرة بحو : كلا رجلين عندك عسنان » فإن رجلين قد خصصا بوصفهما 
بالظرف وکوا كلتا جاريتين عندك مقطوع يدها أى تاركة للغزل . وبه بعل ما فى إطلاق الشارح حيث لم يقيد 
الظاهر بكونه معرفة ولا هو والضمير بالدلالة على اثنين ( قوله مع المضمر ) قال الرضى : وهو ثلاثة أشياء 
كلاهما وکلا کا وكلانا اه , وهو ظاهر كا فی المختى أيضا فى امتناع كلام لأنه جع » اللهم' إلا إذا تجوز به عن 
الاثنين ( قوله لأنهما فى الأغلب ) ومن غير الغالب أن تقول كلاهما جاءنى بعد ذ کر شخصين فلا يكون تأكيدا 
وكذا كلكا جنها وكلانا جثنا » وهل يقال إن من غير الأغلب أيضا زيد وعمرو كلاهما ( قوله ثم طرد ذلك فما 
إذا أضيفا إلى ضمير مشكل أو مخاطب ) نحو : جثنا كلانا وسجتتها كلا ا » ذإمهما الال ماذكر و إن كانا تابعين 
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فإنهما لانجريان على المثنى أصلا فلذا لميلحما به » وجعل إعر اء ما بحركات «نندرة على الآخر كا اقصور نظرا إلى 
إفراد اللفظ كقوله تعالى- كلتا الجئتين آنت أ كلها . 

ولما كان الإعراب بالحروف فرعا عن الإعراب بالحركات والإضافة إلى المضءر فرعا عن الإضافة إلى 
المظهر جعل الفرع للفرع والأصل للأصل : ْ 

ولفظان بلا شرط وإلمما أشار بقوله ( وكذا اثنان واثاتان مطامًا ) أى سواء أضيفا إلى ظاهر أو إلى «ضمر 
أم لم يضافا 1ل وشيعهها وضع المثى وإن لم يكو نا مثنيين حقيقة إذلم يثبت ما مفر د فيعربان إعرابه ( وإث 
ركبا ) مع العاشرة كجاءنى ائنا عشر واثنتا عشرة › وكلامه يوه جواز إضافتبها إلى كل مضمر » ولیس كذلك 
فإن إضافتهما إلى ضمير التثئية منوعة فلا يقال جاء الرجلان اثناهما أو المرأتان اثنتاهما أو ثنتاهماء لأن ضمير التئنية 





للضمیر وهو مثنى من حيث العنى إلا أنه لا يسمى مثنى ف الاصطلاح لأن شرطه کا تقدام أن يكون مفرده 
معريا فلا يصح فى ذلك أن تكون كلا تابعة لإعرابماقبلها إذ هو مبنى فقيل بااطر د هذا معبى كلاءه » وديلئك 
فلا الف قول الرضى إنهما فى هذه الكحالة جاريان على اللمانى لأنه أراد بالمانى ما دل على اثنين لا المافى 
فى الاصطلاح . 
قال شيخنا الغنيمى : لكن قضيته وقضية كلام الرضى أنه إذا أضيفا إلى ضمير الخاطب لا يكونان #ابعين 
للمئى المعرب : وأقول : قد صرحوا فى باب النداء أنه يقال يام كلهم وكلك ‏ ومثله ياغلاما زيد كلا کا 
أو كلاهما على الأصل » وحينئك فى هذه الصورة قد تيع المانى المعرب مع الإضافة إلى ضمير الخاطب » اللهم 
إلا أن يقال إن ذلك عارض وخلاف الأصل فلم بنظر إليه ( قوله فإنهما لابجريان على الانى أصلا ) قال الرضى : 
لا يقال سجاءنى أخواك كلا أخخوياك اه ر قو له وكذا اثنان وائنتان ) أى ومثل انکور هن كلا وكلتا فىأنهما كاائفى 
اثنان بالمثلثة المذكرين والمذكر والمؤنث » واثنتان بالمثلثة للمؤنشن ومثله اثنتان فى لغة تم وها من أسماء التثنية » 
وقيل إنبما مثنيان حقيقة ( قوله مطلقا) أى حال کون كل مهما غير مید بکونه مع الضمير فيشهل ما قاله 
الشارح ( قوله إلى ظاهر ) أى غير «ثنى . 

قال ف التوضيسح فى باب العدد : ولا يجمع بينهما أى بين الواحد والاثنين وبين المعدود» لا تقول واسحد 
رجل ولا اثنا رجلين » لان قولك رجل يفيد الجنسية والوحدة » وقواك رجلان يفيد الجنسية وشفع الو اسحد 
فلا حاجة إلى الجمع بينهما انى : وقضية كلامه أنه إذا لم یکن رجاين معدودا بل كان المراد من اثنين شخطايت 
مضافين إلى شخصين آخرين وهو المعبر عنهما رجلين جازت الإضافة لانتفاء إضافة الشىء إلى نفسه وهو ظاهر 
المعى » وكذلك فى إضافهما إلى ضمير المثنى ويتعين ذلك فى الإضافة إلى المفرد : وهذا معنى قول بعضمسم 
يۇخذ من كلام الأو ضح أن محل الامتناع إذا أضيفا إلى المعدود» وأما إذا أضيفا إلى صاحيه فلا منع نحو : جاع 
اثناهما أى غلاماهما ( قو له فيعربان إعرابه ) الفاء للسببية » والمهنى لأن وضعها وضع الانى فبسبب ذلك يعربان 
إعراب المانى » وليست هى الفاء التى ينصب المضارع بعدها إذا تقدام نی كنا بقع فى الو مم لفساده ( قولهوكلامه 
بوم الخ ) يقال عليه هذا الإيهام بعينه لازم لك حيث أطلقت الإضافة إلى الظاهر » وليس كذلف فإن إضافتما 
إلى المثنى ممتنعة كنا تقدم ( قوله فإن إضافتهما إلى ضمير التثنية ممتنعة ) قضية ذلك صحة إضافتهما إلى ضير المفر د 
وإلى ضمير الجمع فيقال مثلا اثناه واثناهم » وهو ظاهر إن كان المراد بالمضاف إليه غير المضاف ؛ وحينئل فنقو ل 
وكذا القول فی الإضافة إلى ضمير التثنية فلا معنى لاستثنائه : والذى تحر عندى فى تحرير المسألة ولمأره منقو لا 
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نص ف الاثنين فإضافة الأثنين إليه من إضافة الشىء إلى نفسه لبه عليه ى شرح اللمحة + 

[ تنبيه ] لم يذكر فها لمق بالمثتى ی الإعراب ماسمی به منه كزيدان عاما فكان الأولى ذكره کا ذكر فیا 
التق بالجمع الآنى ماسعى به منه فير فع بالألف وير وينصب بالياء » ويجوز فيه أن يحرى محرى سامان فيعرب 
إعراب مالا ينصرف للعامية وزيادة الألف والنون » وإذا دحل عليه أل جر بالكسرة كقوله : 

ش » ألا ياديار الحى بالسبعان . 

(و) الملحق باللجمع المذكر السالم فى إعرايه أربعة أنواع : ٠‏ 

أحدها أسماء حموع وهى ما لاواحد لها من لفظها فنها ( أولو ) بمعنى أصماب اسم جمع لا واحد له من لفظه 
بل من معناه وهو ذو نخو - ولا يأتل أولوا الفضل منك والسعة أن بؤتوا أولى القربى ‏ ونحو = إن فى ذلك 
لعيرة لأولى الأيصار - ر وعشرون) اسم جمع وليس مفرده عشرة وإلا جاز إطلاقه على ثلاثين لوجوب إطلاق 
الجمع على ثلاثة مقادير الواحد » ووجب أن يقال عشرون بفتح العين والشين ( وأخواته ) وهی من ثلاثين إلى 
تسعين بإدخال الغاية ( وعالمون) بفتس اللام ا جمع اعام لاحمعا اه لاختصاصه أن بعل 6 والعالم عم فيسه 


أنه إن أريد بالمضاف غير المضاف إإيه صعت الإضافة مطلقا لافرق بين المانى وغيره من ضميره وغيره؛ وإن أريد 
بالمضاف والمضاف إليه شى ء واحد امتنعت الإضافةمطاتما. أما المثنى فلما فيه من إضافة الشى* إلى نفسه» وأما إلى 
غيره فلعدم التطابق واتحاد المضاف مغ المضافة إليه كا هو الفرض شيخنا الغنيمى ( قوله نص ف الاثنين فإضافة 
الاثنين إليه من إضافة الشى* إلى نفسه ) يؤحذ منه امتناع إضافتهما إلى ما دل على اثنين بالنص ( قوله وكان 
الأولى ذكره کا ذكر الخ ) قد يقال بل ذكره لأنه أراد بالمثنى ما مى مثنى ولو فا مضى فلا حاجة إلى ذكره 
فیا احق با می كذا قيل » ولا نی أنه لا يدفع الأولوية الموجهة بالقياس على الجمع ( قوله فيرفع بالألف الخ ) 
هذا واضح إذا مى بصورته حال الرفع » فهل كذلك إذا “مى بصورته حال النصب أو الور حتى جوز حينئل 
أن يرفع بالآلن كلاه هم يشمل ذلك » ويؤيده أنهم إذا جوزوا مع النسمية بصورة المرفوع أن ينصب ور 
فكذا إذا مى بغير المرفوع يجوز أن برفع بالألف» وهل يجوز أيضا مع الأسمية بصورة المنصوب أن يعرب 
إعراب مالا ينصرف بأن يحول إلى صورة المرفوع ويعرب باللنركات على النون » وفيه نظر » والجواز بعيد 
( قوله فيعرب [عراب مالا ينصرف ) قيده فى التسهيل بأن لا جاوز سبعة أحرف فإن جاوزها كاشهيبابان 
لم جز إعرابه بالحركات ( قوله وإذا دحل عليه أل ) كذا ى التصريسح » وهل يؤخخل منه أنه إذا می به مقرونا 
بأل يمنع من الصرف لن أل جزء كلمة محل نظر ( قوله ألا ياديار المى بالسبعان) صدر بيت عجزه : 
ا عليها بالبل الملوان » قاله يم بن ألى مقبل » والشاهد فى السبعان فإنه فى الأصل تثنية سبع فأجراه 
مجرى سلمان إذ لو أجراه مجرى التثنية لقال بالسبعين وهو اسم موضع ( قوله وهى مالا واحد لما من لفظها ) 
أى غالبا فلا برد أن العالمين اسم جمع لعالم ( قوله لا واحد له من لفظه ) لآنه لم أت أول ف المفرد لاف ذوو فإنه 
جمع ذو حقيقة ( قوله بفتح العين والشين ) فإن قيل : إن شين عشرة ساكنة فى لغة الحجاز وتدكسر ف لغة کم 
أو تفتح . قلت : هذا فى التركيب » نحو : اثنتا عشرة عينا قرى* بالسكون والكسر » وأما فى غير التركيب 
ففتوح الشين والعين كما ذ كره الشارح فالقياس فى ح.عه كذلك ( قوله لاختصاصه من يعقل ) منع بعضهم ذلك + 
ونقل عن الراغب أنه يشمل غير هم أيضا وإنما غلبوا فى حمعهم بالواو والنون لشرفهم » ويؤيده ما سلف 
أن کو ن العقل ابعض الجموع كاف » وبتقدير الاختصاص فهو جمع لعالم مرادابه العاقل» وعلى التقديربن لايكون 
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وف غيره ؛ والجمع لايكون أخص من مفرده 3 ولذلك ألى سيبويه أن جعل الأعراب حم عرب لأن العرب 
يعم الحاضربن والبادين والأعراب خاص بالبادين » هذا قول ابن مالك وهن تبعه . وعلى ماقال غيره يكون مم 
تصحيح لم يستوف الشروط لأن عام اسم جفس وليس بعلل ولا صفة . 

(و) الى جموع تصحيح لم تستوف الشروط منها ( أهاون ) جمع أهل ( وواباون ) جمع وابل وهو المطر 
الغزير فإنهما ليسا علمين ولا صفتين . 

( و) الثالث حموع تکسیر وهى مالم يسم فيها بناء واحدها منها ( أرضون ) بفتح الراء جمع أرض بسكونما ؛ 
وحمع هذا الجمع لأنه ربما يورد فى مقام الاستءظام كقوله : 

لقد ضيجت الأرضون إذ قام من بى سدوس حطیب فوق أعسواد مثير 
( وسنون ) بكسر السين حمع سنة بفتحها ولامها واو أوهاء لقم فى اللدمع سنوات أو سنبات 


الجمع أخص من مفرده بل إما مساو أو أوسع دائرة لأن عمومه شمولى وعموم المفرد بدلى » كن هذا لايقتضى 
كونه معا حقيقة وإن وقع ذلك فى شرح التوضيح : لأن المفرد ليس علما ولا صفة بل اسم جنس فهو من 
الجموع الى لم نستو ف الشروط كا قاله الشارح إلا أن يقال إنه اسم جرى جرى الصفة فيكو ن معا مستو فيا 
للشروط ؛ لكن بملاحظة أن الذى حع إنما هو المراد به العاقل أو إنه المغلب إذ الصفة لا بد أن تكون للعاقل 
کالا یخی . | 

هذا وقال بعضهم : الجمع قد يكون أحص من المغر د إذ قائمون أخخص من قائم » إذ قاكم يطلق على غير العاقل 
بحسب مفهومه ( قوله ألى سيبويه ) أى أمتنع ( قواه يعم المماضرين والبادين ) الحاضرون سكان الداضرة وهى 
المدن والقرى والريف وهى أرض فيها زرع وخحصب » والبادون سكان البادية وهى خلاف الحاضرة ( قوله 
والأعراب خاص بالبادين ) إن كان المر اد البادين من العرب فالأمر ظاهر » وإن كان اراد أن الأعراب حاص 
بالبادين سواء كانوا من العرب أو العجم كما قيل به فيكون بين الأعر'ب والعرب تموم وخخصوص هن وجه 
( قوله يكون مع تصحيح الخ ) وذلك بأحد الطريقين المتقدهين إما منع اختصاص الجدع بالعقلاء وسو غه 
التغليب أو ادعاء أن المراد بالمفرد العقلاء فقط فتدير ( قوله ليسا علمين ولا صفتين ) اعترض بأن الأول صة 
لقولهم : المد لله أهل اهمد » وأجيب بأن الكلام فى الأهل بمعنى ذى القرابة لامعنى المستحق للشىء » واو 
سآن الكلام فيه فهو لايقبل التاء المقصود يها التأنيث ولا يدل على التفضيل ( قو لدوهى مالم يلم فيا بناء واحددها ) 
أى لغير إعلال فلا نقض بنحو : الأعلون من حع التصحيح المتغير للإعلال »> والمراد عدم السلامة إما لظا 
أو تقديرا ليدخل نحو : صنوان حمع صنو مما تغير تقديرا بأن تقدز حركة صنو وسكونه مثلهما ق سلم » و حركة 
صنوان وسكونه مثلهما فى غلان » وأما دعوى التغير بالزيادة فيه دون حع التصحيح فتحم إلا أن يفرق بأن 
تلك زائدة على حقيقة الجمع حى مخلافها ى التكسير » والقول بأن نحو : صنوان جمع تصحيح › لكن ليس 
كل جمع تصحيح يعرب باللتروف لتخلف ذلك فما لم يستوف الشروط لامحخنى مافيه (قوله ٠نها‏ أرضون ) اعم 
أن أرضون مما شذ من باب سنين لأن مفرده أرض وهى لفظ ثلالى لم ذف منه شىء فكان ينبغى تأشخير 
أرضين عن سنين » وذكره مع بنين لينبه على شذوذهما ( قوله بفتح الراء ) إنما فتحت لأنه ناب عن أرضصات ب 

قال المصئف : ويجوز إسكانما فى الشعر » وعبارة الدمامينى : وحكى إسكانها > وإئما كان الأصل أرضات 
لأن الأرضءؤنثة نحو قوله تعالى - إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ‏ وقوهم فى تصغير ها أريضة ( قوله 
ولامها واو أو هاء ) أوفيه للشك العارض من الجحمع ومن يجىء الفعل على ماذكر ( قوله لقوهم فى الجمع الخ ) 
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ونىء الفعل على سانيت وسائبت » وأصل سائيت سانوت فقابت الواو ياء لتجاوزها «تطرفة ثلاثة أحرف 
( وباب ) وهوكل ماکان حعا لثلاثى حذفت لامه وعوض عنما هاء التأنيث ولم يكسر كعزة وعزين وعضة 
وعضين بحلاف نحو : تمرة » لعدم الحذف ونحو : عدة وزنةء لأن الحدوف الفاء؛ وحمو :يد ودم لعدم التعويض 
وشذ أبونوأخون » ونحو : اسم وبنت > لأن العوض غير الماء » 


أى لأن الجمع برد الأشياء إلى أصوها , واءترض بأن فيه دورا لأن الجمع فرع الإفراد » وقد توقف العم 
بأصالة ذلك احرف ف المفرد على أصالته ى المع » وأجيب نع الدور لأن توةف الفرعية على ماذكر توقف 
وجود لاتوقف على » وتوقف أصالة الحرف على ما ذكر توقف عم لاتوقف وجود » فلم تتحد جهة توقف 
( قوله ونجىء الفعل الخ ) أى والفعل المسند إلى ضمير متكلم أو خاطب برد الأشياء إلى أصوها ‏ ونما ذفوا 
الواو والهاء وعوضوا عنه التاء ف تحل المعوض منهعلىالقياس كراهة تعاقب حركات الإعراب على الواو لاعتلاها 
وعلى اهاء لحفائها . وقد يقال لادلالة فى المع مجىء الفعل على ماذكر على تعبين أحدهما كا هو المشهور بلحواز 
أن يكون له أصلان باعتبارهما احقلاف المع وجىء الفعل على ماذكر ( قوله حما لثلاثى) عبارة ابن الناظم 
ثلاتى فى الأصل» وف بعض النسخ ثلانى الأصول » وقضيتها أن منه مزيد الثلاتى لأنه لم يتعرض أسلب الزيادة : 

وحاصل ماذكره من هذا النوع الذى هو محذوف اللام ثلاثة أنواع : مفتوح الفاء كسنة فتكسر فى المح 
وقد تضم حکی ابن مالك سنون بالنهم »> ومكسورهاكعضة فتلي فى جمعه غالبا وقد تضم نقله الصاغانى فى عزين 
ومضمومها كثبة فيجوز فى الجمع ضمها وكسرها ( قوله ولم يكسر ) أى تكسيرا يعرب فيه باللدركات فلا ينا 
قوله أولا والثالث حموع تكسير ( قوله كعزة ) بكسر العين المهملة وفتح الزاى الفرقة هن الناس »> وأصلها 
عزى فالاء عوض من الياء الى هى لامها » وتجمع على عزى وعزين »> والعزين الفرق من الئاس الختلفة » لآن 
كل فرقة تعتزى إلىغير من تعتزى إليه الأحرى ر قوله وعضة ) أصله عضه بالماء من‌العضه وهو الكذب والببتان؛ 
وفى الحديث ١‏ لايعضه بعضم بعضا» فلامها هاء » وقيل أصلها عضو هن قوطم عضيته تعضية إذا فرقته 
فلامها واو » وبدل للأول تصغيرها على عضية . والثانى حمعها على عضوات » لأن كلا ٠ن‏ التصغير والجمع 
برد الشىء إلى أصله ر قوله مخلاف ثمرة ) أى ولاف الرباعى ( قوله وو عدة وزئة) أى من كل ماكانت 
الماء فيه عوضا عن الفاء وأصلهما وعد ووزن بكسر أولهما وسكون انما فاسأئملت !كه مرة على الفاء فنقات ' 
إلى مابعدها ثم حذفت الواو وعوض متها لاء > وشذ لدون جع لدة وأصلها ولدة وهى المساوى فى السن »ومحل 
ماذكر إذا لم يكونا علمين لمذكر » فإن كانا علمين له جمعا هذا المع فيقال عدون وزنون ؛ وهذا بخلاف شفة 
وشاة إذا جعلا علمين فلا يجمعان هذا المع لما شرطه بعضهم منكون الكلمة لاتكسر ها قبل العلمية 5 اصرح 
به الدمامينى » وكان ينبغى للشارح أن يذكر محذوف العين فى ارز عنه ( قوله ونحويد ودم ) أى مما حذفت 
لامه وم یعوض منها شیء وأصلهما يدى ودى يسكون الدال واليم . وذهب الكوفيون إلى فتح الدال » 
والمبرد إلى فتح الم (قوله وشذ أبون ) أى لدم التعويض ولو قال فشذ بالفاء لكان أولى ؛ وكأبين ما سح 
بالواو والنون من الأسماء السنة على مامر ( قوله لأن العوض غير الهاء ) وهو همزة الوصل فى امم وتاء التأنيث 
فى ينث والفرق بين التاء والهاء أن تاء التأنيث لانبدل فى الوقف هاء وتكتب مجرورة » وهاء التأنيث يوقف 
عليها بالههاء وتكتب مربوطة » 'وقيل إن التاء فى بنت وأحت ليست للتأنيث لأن ماقبلها ساكن صميح والصيغة 
كلها للتأنيث وقيل للإلحاق مجذع أو للثنائى بالثلالى ولو “مى بأنحت وبنت مذكر لم يجمعا هذا الجمع تعلافا للفراء 
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ونحو : شاة وشفة لتكسيرهما على شياه وشفاه ( وبنون) حمع ابن وقياس حمعه حع السلامة ابنون كا يقال ف التثلية 
ابئان » ولكن شالف تصحيحه تثنيته لعلة تصريفية أدت إلى حذف الهمزة . 

(و) الرابع ماسمى به منه أو ما ألدق به فنه ( عليون) اسم لأعلى الحنة > وهو ف الأصل حع على" يكسر 
فإنه أجاز حذف التاء وحمعهما بالواو والنون ( قوله ونحو: شاة وشفة ) أصل شاة شوهة بسكون الواو فلما لقيت 
الواو الهاء لزم انفتاحها فانةابت ألفا فصار شاهة فحذفت لامها وهى الماء وعوض منها هاء التأنيث » وأصل 
شياه شواه قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » وأصل شفة شفهة حذفت لاءها وهى الهاء أيضا وعوض منبها هاء 
التأنيث . والدليل على أن اللام هاء التصغير والشكسير ونما لم يجمعا بالحروف لأن العرب استغنت بتكسيرها 
عن تصحيحهما › وشل بحو ظبين حع ظبية مع آ٣م‏ كسروها على ظباء ولام ظبية المحذوفة واو . قالوا : ظبوته 
إذا أصبته بالظبة وهى طرف السيف ( قوله وبنون )لم يذكر الشارح غرض المصئف من هذه الكاءة وهى ليست 
من الأنواع الأربعة 2 ولعله قصد 5 الإشارة إلى أنها خالفت باب سنين 2 ولو جعلها الشارح مما حرج پةد هاء 
اللأنيث وقال بعد اسم وشذ بنوجاد ( قوله لعلة تصريفية الخ ) قيل هى فة التثية وثقل المع : 

وقال الشاب القاسمى ف شرحه : وبنون جمع ابن وقياسه ابنون » کته جع على أصل ابن وهو ينو محذف 
اللام نسيا منسيا فى الحمع كنا حذفت فى الواحد » وإن جاءت تثنيته على القياس حيث قيل ابنان كأنهم أرادوا 

وكتب شیخنا الغنيمى : قد يقال ولم أره منقولا : إن صورة المعوض عنه وهو الواو موجودة ف اججمع 
ولاكذلك ف التثثية » أو يقال لم تحذف ف التثنية ويقال بنان لوجود اللبس بالبنان وهى الأصابيع انہی : 

وكتب شيخنا عيد الله الدنوشرىماءش اسه [ شرح الترضيمح ] مانهبه : وذلك لان ابنا أ صله بئو لفت 
لامه للتخفيف وعوض عنها همرة الوص ل والجمع برد الأشياء إلى أصوها » فلما جع رجەت الواو فذهرءت اهمزة 
ما بقتضى حذفها لآنها متحركة بالفتح والفتح خفيف » وقد حذفت أولا لغرض التخفيف فلو رجعت لازال 
ذلك الغرض» والمانع Ù٥‏ حذفها لو رجعت ومن قأمها آلا سكون مابعدها ولو حذفت لصار اللفظ ينان فيحصل 
اللبس ببنان الكف علاف ينون ( قوله نه عليون) أى مما “مى بالملحق » وانظر حكقة المثيل به دون أن يمثل 
با می به من الجمع ( قوله اسم لأعلى الجنة ) استدل على ذلك ف التصربسح بقوله تعالى ‏ إن كتاب الأبرار 
لنى عليين - وفيه أن بقية الآية تدل على أن عليين امم للككتاب المرقوم إلا أن يصار إلى إضمار » والتقدير محل 
کټاب وق اأرضى . وهو اسم لديوان انحر على مافسره الله تعالى فى قوله - كتاب مرقوم يشهده المقربون - 
فعلى هذا ليس فيه شذوذ لأنه يكون علما منقولا عن حم المنسوب إلى علية وهى الغرفة » والقياس أن يقال 
ق المسوب الما على" ككرمى فى اللأسوب إلى كرمى > وإن كان عليون غير عل بل هوحم عاية وليس عنسوب 
إلہا بمءنى الأماكن المرتفعة على أن می قوله كتاب مرقوم س مواضع كتاب مرقوم » فهو شاذ لعدم العقل 
( قوله جمع على" ) لم يستوف الشروط فهو ملحق بالجمع قبل أن يجعل علما . 

فإن قيل : ماسند الشارح فى أن المصنف أراد عليون المسمى به إذ يحتمل أنه من جموع التصحببح الى لم 
تستوف الشروط لاله مفرد ليس بعلم ولا صفة ؟ 

قلت : لوأراد ذلك ذكره مع أهلين ولم يفصل بينهما بسئون وبابه 4 وههاوم أنه ليس من باب سنين لعدم 
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العين واللام مع تشديد اللام والياء وزنه فعيل من العلو (وشبه) مما می به كزيدون علما » فهسذا وماقبله 
من الأنواع ر كالحمع ) المذكر السالم فى إعرابه بالحروف» ووز فى هذا أن يجرى مجرى غساين فى ازوم الياء 
والإعراب بالحركات الظاهرة على النون منونة إن لم يكن أعجميا فإن كان كفنسر بن امتنع التنوين وأعرب إعراب 
ما لاينصرف . 

وما تقدم من أن المثنى والمحمع معر بان بالحروف هو المشهور منأربعة مذاهب فبهما وكلها .شكلة. ومذهب 
الخليل وسيبويه أن هذه الأحرف عل للإعراب كالدال من زيد والاركات مقدرة فيا » واختاره الأعلم وهو 
أقوى المذاهب ومع ذلك فقد رد" مما هو مذ كور مع جوابه ف المطولات > وذهب الزجاج إلى مما مبنيان 
لتفهمتهما ٠ى‏ واو العطف كخمسة عشر » وليس الاختلاف إعر ابا عنده بل كل واحدة صيغة مستأنفة كاقيل 
تغيير واحده ( قوله وشببه ) معطوف على الأول وهو قوله أولو والضمير يرجع اجمع » وهل يصح أن برجم 
الفسمير إلى عليين مع العطف عليه أو على أو لو تأمل ( قوله فهذا وما قبله الخ ) إشارة إلى أن قوله كالجمع خبر 
عن قوله أولو وما عطف ( قوله ويجوز ف‌هذا أن ری مجرى غساين ) أى يجوز ى هذا النوع الرابع أن رى 
مجرى غسلين . والغسلين : هو ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم » وبعضمم يطرد هذه اللغة فى الجمع سد 
كالملحق به » والشرط ف الإجزاء المذكور أن لايتتجاوز سبعة أحرف كاشهيبابين » فإن تجاوزها أعرب بالاروف 
( قوله من أربعة مذاهب الخ ) فالأول إعرابها بالحروف . وما استشكل به أن أصل الإعراب بالحركة فيمكن 
تقديرها من غير خخروج عن الأصل. الثانى أن الإعراب مقدر فيا قبلها وهو الدال وهو رأى الأخفش » ومن 
حلة مارد به أنه تقدير ف غير الآخمر والإعراب لا يكون إلا آخراء وبأنهلم يتيج إلى تغيير هما كما لم محتيج إل تغيير 
بعد الإعراب والمقدر قبل ياء المتكم . الثالث : أن اروف دلائل الإعراب معنى أناك إذا رأيتها فكأنك 
ريت الإعراب » وبه فسر أبو على مذهب الأخفش . واستشكل بأنه يؤدى إلى أن تكون الكلمة معربة ليس 
ها جرف إعراب وذلك غير موجود فى الأسماء . الراببع : أن الإعراب ببقاء الألف والواو رفعا والقلامبما 
نصبا وجرا » وعليه المازنى وطائفة » وهو مبنى على أن الإعراب مءنوى . 

قال ابن عصفور : كأن الأصل قبل دخول العامل زيدان وزيدون فلما دخل العام ل لم حدث شيئا فکان 
٠‏ ترك العلامة يقوم مقام العلامة » فلما دحل عامل النصب وار قلب الألف والواو فكان التغيير والانقلاب 
وعدمه هو الإعراب ولا إعراب ظاهر ولا مقدر . ورده ابن مالك باستازامه عخالفة النظار إذليس 3 المعربات 
مائرك العلامة له علامة د وملا التقربر تعلم أن قول الشارح : ومذهب الخليل وسيبويه الخ حارج عن المذاهب 
الأريعة خلاذا لمن حلط وخخبط قاله شيخنا ( قوله فقد رد بما هو مذ كور الخ ) قال الرضى : وفهم الإعراب ٠ن‏ 
هذه الحروف يضعف هذا القول . ورده ابن مالك أيضا بازوم ظهور النصب ف الياء وبلزوم تثنيته المنصوب 
واغخرور بألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها ؛ وأجاب أبو حيان عن الأول بأمهم لما حماوا النصب على حالة 
الجر أجروا الك على الياء حكماواحدا فكما قدروا الكسرة قدروا الفئحة نحقيقا للحهل. وعن الثانى بأن المائع 
من قلبها قصد الفرق بين الى المذكور وغيره وإن كان القياس ماذكر من القاب ولذلك لاحظه هن العرب من 
بجرى اللابى بالألف مطلقا انتبى. وأجيب أيضا بأنه ليس للمقدر حك الملفوظ . وأوردوا على جواب أل حيان 
الأول أن الكلام على تقدير الإعراب بالحركات مقدرة ولاحمل على ذلك التقدبر لأن النصب بفتحة مقدرة على 
الباء والحر بكسرة مقدرة على الباء فا معني ذلك ابلدواب ؟ ويمكن أن يجاب بأن المراد بأمهم قلبوا الألف ياء 
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على الألف كالمقصور © وننمهم هن بازمه الألف داتعا وبعر به محركات ظاهرة على النون إجراء له جرى المغرده 
رو) إلا (أولات) ععی ذوات وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناها "وهو ذات ونظيره ألو 

فى کو نه اسم جمع إلا أن ألومختص بالعاقل ولم بذ کر هنا ما حملعلى جمع المونث السلم غيره » ومثله ماسمى به منه 

كأذرعات وعرفات : 


فى حالة الحر وإن يكن إعرابا لبقاء صورة الكلمة فى أحوالهاء ولا كانت الياء أنسب عالة الحر لمناسبتها الكسرة 
الى هى الحر حملوا النصب على الحر لمناسبته فى أن كلا فضاة »ولا حملوه عليه ناسب أن يوافقه فى تقدير إعرابه 
وأن تقاب ياء موافقة بين المحمول والحمول عليه ( قوله ورده الرضى ) بأنه لم محذف المعطوف ف خسة عشر 
بل حذف حرف العطف فبنى . ما المثثى والمجموع فقد حذف المعطوف من حرف العف لو سل أنه كان مكررا 
يحرف العطف فلم يبق المتضمن لعنى حرف العطف : ' 

فإن قال : بل المفرد الذى سحقه علامة التثنية والجمع تضمن معى حرف العطف لوقوعه على الشيئين, 
أو الأشياء » وعلامة التثنية دليل تضمن ذلك المفرد واوا واحدة » وعلامة الحمع دايل تضمنه أكثر من واو 2 

قلنا : بل أهدر معنى العطف لو سلمنا أن أصله كان كذلك وجعل المفرد ف“المثثى واقعا على شيئين بلفظ 
واحد لاعلى وجه العطف كلفظة كلا إلا أن كلا لما لم تقع على المفرد لم حتج إلى علامة المثنى لعدم اللبس لاف 
زيد » وكذا جعل المفرد فى ادمع واقعا على أشياء كلفظ كل إلا أن كل لم محتج إلى علامة الجمع إذ لا تلتبس 
بالمفرد لاما لم توضع له» وليس كل لفظ هفرد يطلق على ذى أجزاء متضمنا لواو العطف وإلا وجب بناء ألفاظ 
العدد كخمنية ونحو : كل ورجال » بل إذن لم توضع كلمة واحدة المجموع » ويبطل مذهب الزجاج إعراب 
نحو : مسلمات ورجال اتفاقا مع اطراد ماذكر فہما انتبى ملخصا (قوله كالمقصور) وأما نونه فى هذه الحالة 
فظاهر كلامه أنها مكسورة : وقال ابن عصفور : يجواز فتحها على هذه اللغة (قوله ويعر به عركات ظاهرة الخ) 
حکی الشیبانی هذان خايلان ( قوله وإلا أولات ) قيل : [ا قدمه مع كونه ملحقا لعله لنطقهم بإعرابه كذلك » 
ولا نى ما فيه إذ فى جمع المذكر السالم نطق بكثير من الملحقات ومع ذلك أخرها إلا أن يقال هذا أمر ماسب 
بعد الوقوع فلا ينبغى نقضه . 

وقال بعض الأفاضل : إما قدمه ليتصل بالملحقات قبله وإن لم يكن من جنسها. ويمكن أن يقال إا قدمه 
على قوله وما حع لثلا بقع فى الوه, أن قوله وما حع الخ عطف على مدخول الكاف ف قوله كالجحمع فيتوهم أنه 
من الملحق مجمع المذكر » وأن قوله فينصب بالكسرة بحختص بأولات : 

قال شيخنا : وأصل أولات أو لیات بضم الحمزة وفتح اللام قلبت الياء ألفا ثم حذفت لاجتاعها مع الألف 
والتاء المزبدئين ووزنه فعلت وهو كذو يلزم الإضافة إلى اسم جنس ظاهر ( قوله ولم يذكر الخ ) أى بناء على 
ماى بعض النسخ والذى فى غالبها ذكر » وما مى به منهما أى من أولات ء وماجمع بألف وتاء مزيدتين ( قوله 
كأذرعات وعرفات ) قيل ف المّثيل بذلك نظر إذ لاواحد لكل منبما فإنه لم يوجد أذرعة وعرفة » وقول الناضش 
عرفة شبيه بمولد وليس بعرنى محض "كما فى الصحاح عن الفراء . ويجاب بأن ماف الصحاح عجيب فقد ثبت 
فى الحديث اليج عر فة » وعرفة كلها موقف» لكنه ببق النظر بالنسبة لأذرعات. و »كن ال لواب على بعد أن الضمير 
فى قول الشارح منه راجع إلى ماني قوله ما حمل عليه » أو راجع إلى جمع المونث السالم بناء على أنه علم » أو كالمل 
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بالننوين فيهما » وبعضهم يخذفه «راعاة للعلدية والتأنيث » وبعضهم يعرب هذا النوع إعراب ١ا‏ لاينصرف 
مراعاة للأسمية » وقد روى بالاوجه الثلاثة قول امرىء القيس » تنورتا هن أذرعات وأدلها 

( وه جمع بالف وتاء مزيدثين ) على مفرده وعدل عن تعبير غالمهم مجمع المؤنث الام وإنكان جريا علىالغالب 
كنا قال الحبيصى إلى ماقاله تبعا لأنى حيان ليشمل ما کان مفرده مذ کرا كحاءات وماسل فيه بناء الواحد كا ذكر 
وما تغير فيه ذلك كسجدات؛ لکن برد عليه أن الذى حع بألف وتاء مزيدتين هوا افرد وهو لاينصب بااكسرة. 
ويجاب مما قاله ابن الصائغ أن الذى جمع مهما معناه الذى وقع عليه ما جمع مهما وهو المجموع مهما 





على ماأعرب بالإعراب الخصوص وإن لم يكن حعا ويكون فى الكلام شبه استخدام . وقد يقال إنه مثال لغير 
أو لاٹ » وحملة ودثله ٠اسمى‏ به منه معثر ضة والضمر للجدع غاية الآهر أنه لم يمثل له لظهوره ( قوله بالتنوين 
فيهما) وهو للمقابلة فلا برد أن حقهما منع الصرف ( قوله مراعاة اعامية والتأندث )أىمع إعرابه بماكان يعرب 
به قبل النسدية فق ذلك مراعاة المع ف الإعراب وما لاينتصرف فی حذف التذوين واد يكن لاصرف أسكونه 
«شهها له ف الصورة . 

قال الأثونى فى [ شرح التوضيح ] : وتكون الككسرة فى حال الجر نائية عن الفتئحة لأنه عند هؤلاء غير 
.نصرف للعلمية والتأنيث انى د وقضية ذلك أنه لو سمى به مذ كر كان مصروفا » ووجهه أن التأنيث اللفظى 
هنا غير معتبر لأنهم صرحوا بأن مثل هذه التاء ليست للتأنيث» وبأن تاء التأنيث الى تمنع الصرف هى التى تقاب 
فى الوقف هاء ء فا اقتضاه كلام ان عقيل فى [ شرح التسويل ] هن أنه لافرق حيث مثل له مبندات علم رجل 
أو امرأة محل نظر إلا على قول غير الحمهور إنها كهاء التأنيث ( قوله تنورتها من أذرعات وأهلها ) صدر بيت 
لامرى* القيس الكندى فى مبوبته عجزه : بيئرب أدلى دارها نظر عالى + ومعنى تنورتها نظرت إلى نارها 
بقابى 2 وآدنی أقرب إلى الأرض وهو مبتدأ خبره نظر : أى منظور أو ذو نظر + 

قال شيخنا عبد الله الدنوشرى : المراد المكان الذى يقرب من دارها صاحب نظر عالى : أى الرائى إذا 
أراد أن نظر إلى دارها فلا بك أن يبنظر ف محل عال فكيف عن هو بأذرعات» فالإخبار بالمصدر عن أدنى على 
حذف مضاف تقدره ذو نظر عال ( قو له بألف وتاء مزيدتين على مفرده ) أى بأن لايكونا فى المفرد ابلا 
أو يكونا » لكن لايقابلان بالفاء والعين واللام كفاطمة وبنت وأخمت کا نبه عليه الدمامينى فى [ شرح لامية 
العجم ] ردا على الصفدى » وإئما وجبت له علامتان ليكونا كزيادق حم المذكر » وخصت اازيادة بالألف 
والتاء لأنه عرض فيه الحمعية وتأنيث غير حقيق » وکل واءحد' من الحرفین يدل على کل من المعنيين کرجال 
وسلمى والحمالة وضارية . 

لكن قال الراعى ف [ شرح الألفية ع : دلالة الأاف والتاء على التأنيث مسلمة دون اللجمعية » وإنما نفهم 
الممعية من أبنية التموع ( قوله وإن كان جربا على الغالب ) وقد يقال إنه صار فى الاضطلاح ادما لما حع بألف 
وتاء مزيدتين » ومع ذلك فتعبير المصنف أولى لأنه لاإبهام فيه ( قوله كحمامات ) لو قال طاحات كان أولى» 
ومع حمام على حمامات غير مطرد على ماسيأق ( قوله كنا ذكر ) أى ف قوله - خاق الله السموات - وهذا بناء 
على أن ذكر بصيغة الماضى المبنى للمعاوم» فإن كان بصيغة المبنى لله جهول فالمراد كما ذكر فى قول ا حمام 
وحمامات ( قوله كسجدات ) بفتح ابم جمع سجدة پسکو ما كح بلى وحبليات وصخراء وععراوات » آلا ری 
أن الألف قلبت پاء وا همزة قلبت واوا وكغرفة وغرفات بهم الراء وفتحها وسبدرة وسدرات بكم الدال 
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فهو المفرد بوصف ضم غيره إليه لا المفرد قبل ضم غيره إليه » واشترط كغيره أن تكون الألفوالتاء مزيدتين 
احترازا عن نحو : قضاة وأبيات إذ الألف ف الأول والتاء فى الثانى أصايتان . 

قال جدى رحه الله تعالى فى شرحه على الآجرومية : ولا حاجة إلى هذه الزيادة لأن ذلك غير داخل نحت 
قوانا ماحع بألف وئاء إذ المتبادر هن ذلك أن تكون الألف والتاء مستحدثتين لأجل الجمع » وذذا اقتصر 
ابن مالك على قوله : ومابتا وألف قد جمعا ٠‏ والذى لمع بألف وتاء قياسا عطردا خسة أنواع : ذو التاء 
مطلقا »> وعم المؤنث كذلك إلا ما استثنى منهما » وصفة م كر لايعقل 





وفتحها (قوله فهو المغرد الخ ) أنت خبير بأن المفرد يوصف الهم ليس هو المعرب هذا الإعراب »بل المعرب 
هذا الإعراب مجموع المضموم والمضموم إليه » فالأولى الكو اب بأن المراد المع الذى جع ما أى الذى آلة 
حعیته ل حاقهما ( قوله ضم غيره ) وهو الألف والتاء ر قوله لاالمفرد قبل ضم غيره ) إذ لابصدق عليه » واللتال 
ماذكر أنه مع جهما ملافه مع اعتبار الةم إايه » وما له أن الذى يعرب هذا الإعراب هو المسمى بالحمع مما 
يعنى مابطاق عليه ذلك تأمل ( قوله أصايتان ) وهى الباء فى الأول والواو ق الثانى لانقلاب أاف قضاة وعزاة 
عن أصل » فإن أصلهما قضية وغزوة بفتح القاف والغين كساحر وسحرة فضءوها بعد قلب اللام ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فرقا بينها وبين المفرد كفتاة › وإنما قدروا كذلك لأنهم لم بروا حمعا على هذا الوزن ى الصحيح 
والمعتل إذا أشكل أمره حمل على الصحيح » وهذا عند غير ابن مالك > وأما هو فقال : إن فاعل المعتل اللام 
مجمع على فعلة ( قوله قال جدى الخ ) أى تبعا لغيره من شراح الألفية وغير ها : وهو مبنى على أن الباء صلة جمع 
وذلك لأنه يؤل من باء ال لة المتعلقة جمع زيادة الألف والتاء فلا حاجة للتقييد بزيادتهما »وما هنا تبعا للتسميل 
مبى على أن الباء للملابسة وهى مع جرورها ف موضع الال من فاعل حع : أى ماجمع ملتسا بذلات فقيدءزيدتين 
لابد منه فكلا الأمرين صييح . وينقدح من هذا أن تحقق الاحتر از يتوقف على تلك الزيادة ؛ لأن خروج المحترز 
عنه بدونها ميتى على أمر غير متعين لاحټال غير ه» على أنه قد يمنع أن الخرجات لم بدل على حميعتها بالألف والتاء 
وأصالة أحدهما لاتناى ذلك ر قوله لأن ذلك ) أى قضاة وأبيات (قوله قياسا مطرفظ) أى حمعا ميا أو ذا قياس 
وقوله مطردا وصف هفيد للتأ كيد ( قوله مسة أنواع ) أى وما سواها مقصور على السماع > وذلك كأرضات 
وسجلات وحامات وسرادقات وهو ما قاله ابن مالاك . وقضية كلام الجامع أنه مطرد فما لم يكسر هن نحو : 
سرادق وحمام » وهو ما نقله الرضى عن الفراء فى كل خاسی أصلى الحروف لاستكراه تدكسيره ( قوله ذو التاء 
مطلقا ) أى تاء التأنيث المبدلة فى الوقف هاءكتمرة » والساكن ما قبلها كبنت وأحت وكذاكيت وذيتاومى 
بهما ولو مذكرا » وشمل قوله «طلقا العلم و امم اجدفنس والمداول فيه بالتاء على تأنيث أو مبالغة كنسابات ( قوله 
وعم المؤنث كذلك ) أى مطلقا سواء كانت العلامة ظاهرة كعزة وسلمى وخنساء أومقدرة كزينب وهند؛ وسواء 
كان لعاقل أو غيره » وقول ابن ألى الربييع : شرطه أن يكون لعاقل لايعرف لغيره ( قوله إلا ما اسنثنى منهما) 
أما الأول فاستثنى منه المرادىشفة وشاة وأمة وامرأة ومرآة وقلة فى النداء فلايجمع هذا المع استخناء بتكسير ها 
ونازعه الدمامينى فنقل ما يصرح مجمع شفة على شفهات لا شفات برد ماذهب فى الواحد ما فى فعل ف التسكسير . 
وف الصحاح أن الناقص من شفة الواو لأنه يقال شفوات» وحكى ى الك بمح أمة أمثلةمنها أموات. وأما الثانى 
فیستشنی منه ما تقدم إذا كانت أعلاما » وباب قطام فى لغة أهل الحجاز ( قوله وصفة مذكر لا يعقل ) كجبال 
راشيات و أيام معدودات فلا حاجة لقول ألى البقاء إنه أجرى معدودات علي لفظ أيام وقابل المع بابلدمع 


~ NV - 


ومصخره و اسم جنس مؤنث بالألف إلا م|اسئثنى منه؛ وتحذف لدالتاء فإن كا نقبلها أل أو همرة فكالتئاية »و جمح 
حر وف المعجم فا كان فيه ألف جازقصره ومدهبالإجماع فينصب بالكسرة وجوباحلا للنصب على الجر قياسا على 
أصله وهوحع المذكر السالح » وقضية إطلاقه أنه ينصب .ها وإن كان محذوفاللام كثبة ولغة وهو مذهبالبصريين - 
وذهب بعض النحاة إلىأن خذوف الام إذالم ترد إليه لامه فى حال المع يكون نصبه بالفتحة. و التسهيل أت 
ذلك لغة؛ وجرى عايه فى الأوضح وسكت عن رفعه وجره نحيئهما على الأصل » وحینئذ يعل استواء جره ونصيه 


جازا » والأصل معدو دة كما قال سبحانه ‏ إلا أياما معدودة ‏ أو جاء الجمع على معنى ساعات الأيام لکن الأيام 
تشتمل على الساعات لأنه بناء على أن «مدودات واحدها معدودة » واليوم الذى هو واحد الأيام لا يوصف 
بمعدودة . وأنت قد علمت أن واحد معدودات معدود ؛ وأن صفة مالا يعقل مجمع بالألف والتاء غلاف صفة 
المؤنث كحائض والعاقل كعالم » نعم إن كانت صفة المؤنث خاسية الأصول جمعت هذا الجمع كما فى نص الر ضى 
( قوله ومعسغره ) أى مصغر المذكر الذى لايعقل نحو : فايسات ودرممات ودثيئيرات › وخرج بذك مصغر 
المونث أرينب وخنيصر تصغير أرنب وخنصروهما مؤنئان ( قوله واسم جنس مؤنث بالألف ) أى المقصورة 
أو الممدودة اسما أو صفة > وخرج بامم جنس العلم كومى وزكريا » ويمؤنث اسم جنس اذكر لم مجمع جمح 
تسكسير فالجمهور على عدم اطراده كحمامات وسرادقات خلافا للفراء ف‌اطراده وقوله بالألت أخرج المونت 
بالتاء فقد تقد'م أنه يجوز مطلقا > والمؤنث بغير علامة فإنه لا جوز مطلقا كعين وسن فلا يمجمع بالألف والتاء > 
وشذ من ذلك أم حيث جمعت بہما ( قوله إلا ها استثنى منه ) وذلك فعلى فعلان كسكرى مؤنث سكران وفعلاء 
أفعل نحو : حمراء مؤنث أحمرء كما لاجمع مذكرهما بالواو والنون نعم إن جعل سككرى وحمراء علمين جمعا هذا 
الجمع ٠»‏ ولو كانت العلمية حكما نحو : بطحاء فإنه فى الأصل صفة مقابلة لأبطح إلا أنها غلب استعاها بدوت 
موصوف فأشوت الأسماء فجمعت حمعها فقيل بطحوات ( قوله وتحذف له التاء ) أى وجوبا استغناء بتاء المح 
ولئلا جمع بين علامنى تأنيث ر قوله فإن كان قبلها ألف ) أى قبل التاء الحذوفة ولامختص الحسكم بذلك بل حم 
الملقصور والممدو د تقدمد تاء أو لاحم التثنية » فإن كان قبلها ألف أو همزة قلبث الألف باء فى نحو فتاة > 
وواوافى نحو : قناة » وأقرت الهمزة فق نحو :سقاءة» أو قلبت واوا فتةول فتيات وقنوات وسقاءات وسقاوات 
وتقول ی حبلى حبلیات ۾ وف مق «سودى به أنى متيات بالتاء » وق عصا و إذا عسمى مما أنى عصوات 
وإذوات بالواو » والهمزة التى تلى الفاء زائدة تصحح إن كانت أصلية نحو : قراءة وقراءات »و جوز فما القاب 
والتصحيح إن كانت بدلا من أصل نحو : بناءة وبناءات وبناوات ء ونما قيد الح بما ذكر لثلا يفهم آنه 
مالف للتثنية لأنه لم يدينه ف التثذية ( قوله وجمع دروف المعجم ).أى أسماء حروف اللحط المعجم : أى الى وقع 
عليها الإعجام » فا معجم كالمدخل والخرج وهو النقتط وإطلاقه علما تغليب لأن النقط فى بعضهاء أو المءنى حروف 
الإعجام : أى إزالة المعجمة وذلك بالنقط » وإثما يتم هذا إذا جعل الهمزة مقيسا أو «سموعا فى هذه الكلمة > 
وعلل ق المع حمعها بأنها إعلام > وفيه نظر فقد صرح الرضى وغيره بأنها نكرات بدليل وضفها بالذكرات 
نحو : هذه ياء حسنة » ودخول الآلف واللام علا كالباء والتاء ( قوله فا کان فيه ألف ) أى فا کان آتحره ألما 
فخرج نحو : دال ذال صاد ضاد ر قوله جاز قصره ومده ) فيقال على القصر بايات بقلب الألف المقصورةياء » 
وعلى المد باءات بالإقرار للهمزة ( قوله فينصب الخ ) صريح ف إعرابه » وزعم الأخفش أنه مبنى فى حالة 
النصب وهو فاسد إذ لاموجب لبنائه ( قوله وذهب بعض النحاة ) هو هشام من الكوفيين» وأجاز غيره مم 
نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا ( قوله إذالم ترد إليه لامه الخ ) فإن ردت ف الجمع كسنوات أو سات نصب 


15/4 هس 


فى الإعراب بالكسرة » وإثما أل الفرع عن الآصل ف الإعراب بالحروت لعلة مفقردة ف الفرع »وهى أنه ليس 
ىآخدره حرف يصلح الإعراب (ك-<اق الله السموات) فالسموات منصوب بالكسرةعلى المعو لبه ندا حمهور 
وعلى المفعول المطلق عند الحرجانى والزمةشرى وابن الحاجب »ورجحه فى المغنى بأن المفعول به ماكانموجوداً 
قبل الفعل الذى عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعلا + 

والمنعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل إتجاده وإن كان ذاتا لأن الله سبحانه وثعالى موجد للأفعال 
والذوات حبيعاء ومثله فى هذا الحلاف: خا الله العام ر و أصطى البنات ‏ ) أفاد بذ كر المثالين أن هذا المع 
بعضه مقيس كبنات فى جمع بات » وبعضه مسموع كسموات حع سماء > وأن مافيه تاء التأنيث إذا أريد جمعه 
هذا الحمم لف ثاؤه هريا من اجماع علاءتى تأنيث فى كامة واحدة (و) إلا (ما لاينصرف) وهو الاسم 
المعرب الفاقد للصرف الذى هو التنوين 





بالكسرة نحو : اعشكفت سنوات أو سنهات وممع.رأيت بناتلك بفتح التاء حكاها ابن سيده ( قوله وإنما تالف 
الفرع الخ ) جواب عا يقال قد لت مزية كون حع المؤنث السالم معر بابادركات فهلا قات مزية نصيهيالفتحة 
أيضا ( قوله ليس فى آخره ) لو قال ليس آخره كان أحصر وأظهر ؛ ولعل وجه ماقاله أن المراد قموضع آخره 
حروف تصلح لللإعراب أو آخمره أعم من الحروف المذكورة » والعام يصلح أن يكون ظرفا للخاص ( قوله 
ما کان موجودا قبل فعل الفاعل الخ ) أى فإيقاع اللخاق أى الإجاد عليه مستحيل إذ فيه تحصيل الحاصل وفيه 
نظر إذ إيقاعه عليه إنما يقتضى وجود الموقع عليه حال الإيقاع » وذلك تحصيل الحاصل يحصول مقارن التحصيل 
ولا استحالة فيه إنما المستحيل نحصيله محصول سابق عليه وذلك غير لازم . 

وقال الأصفهاق فى [ شرح الحاجبية ] المفعول به بالأسبة إلى فعل غير الإيجاد يقتفى أن يكون م وجودا ثم 
أوجد الفاعل فيه شيئًا آنحر فإن إثبات صفة غير الوجود يستدعى ثبوت الموصوف أوألا , وأما المفعول بهبالنسبة 
إلى الإيجاد فلا يقتضى أن يكون ٠وجودا‏ ثم أوجد الفاعل فيه الوجود بل يقتضى أن لايكون ٠وجودا‏ وإلا كان 
تحصيلا للحاصل ( قوله وبعضه «سموع ) كسموات لأن مفرده ليس واحداءن الأنواع الامسة المتقدمة فإنه 
وإن كان اسم جنس لكنه ليس مؤنثا بالألف الممدودة ولذا صرف ف قوله تعالى - وأوحى فى كل ماء أمرها 
لأن ألفه زائدة وهمرته بدل من واو أصاية لأنها لام الكلمة قلبت هزة لتطرفها بعد ألف زائدة كما فق كساء » 
ولبست الهمزة بدلا من ألف التأنيث لأن ألف التأنيث لابد أن تصحب أكثر من أصلين لأما من أقسام الألف 
الزائدة ( قوله وأن مافيه تاء التأنيث الخ ) أى كنا فى بنت وأنحت» وهذا يناء على أن التاء فيم للتأئيث» وتفصيل . 
الكلام فى ذلك فى باب النسب من التوضيح ( قوله وإلا ما لاينصرف ) أى ما يصدق عليه مالا ينصرف : أى 
الاسم الفاقد للصرف وهو الفضل والزيادة علىعلامة الإعرابوهى التئوين أو غير ذلك (قوله وهو الاسم المعرب) 
أى باطرکات . 

قال اارضى : وإنما لم يظهر أثر منع الصرف ف المثنى وجمع المذكر السالم مع الجاع السببين فى نحو : أحمران 
ومسلمون علمين للمؤنث لأن النون فما ليست' للتمكين ١5‏ ذكرنا حتى محذف فيتبعه الكسر » وأيضا فإن 
النصب فيهما تابع للجر فل يتبع الجر النصب بل إن سمى ببما وأعربا إعراب المفرد : أى جعل النون مفتقرا 
لإعراب وجب منع صرفهما للعلتين لأن فيهما تنوين المسكين ولا يتبع نصبهما الجر ( قوله الذى هو التنوين ) 
أى المعهود وهو نوين الشكين الدال على »عنى يكون الاسم به أمكن » وذلك المعبى هو عدم مشاببته للحرف 


اس 


وحده لوجود علتين فر عيةتين فيه من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهما كا سيأ لى آندر الكتاب : 
وأما الحر فليس دالا فى مسماه بدلیل أنالشاعر مى اضطر إلى صرف الممنوع نوانه وما حذف تبعا ذف 
التنوين » ولانه لوجر بعد حذف التنوين لالتبس بالمبى على الكسر كنزال ودراك 


ل ا 22د ا 
والفعل فدخل جوار وأعيم تصغير ای زف أى دون الجر بال.كسرة عند المحققين لوجوه : منها أنه 
مطابق الاشتقاق من الصريف الذى بمعبى التصويت إذلاصوت فق آخر الاسم إلا التنوين » ومنها أن الشاعر ٠ى‏ 
اضطر إلى صرف المرفوع أو المنصوب نونه » وقيل صرفه للضرورة مع أنه لا جر فيه » ومنها غير ذلك . 
' وقال بعضمم : الصرف عبارة عن ابر والتنوين بدليل صعة الاشتقاق من الصرف الذى معنى التصرف 

والتقلب ف المنهات وال حر زبادة تقلب وتصرف »؛ ولذلك قيل إنه أمكن أى أشد تصرفا فى حركات الإعراب 
من غير المتصرف . ونوزع فيه بأنه إن سل أنه مشتق من التصرف فى الحهات مع إمكان منعه » لکن يلزممته 
أن لايكون التنوين من حملة الصرف لأنه لا زداد تصرفه به فى الخركات ( قوله اوجود علتين الخ ) أى شيئين 
مسميين بعلتى منع الصرف معتيرين فلا يشكل ند إذا صرف » والعلة فى اللغة عارض غير طبيعى يستدعى حالة 
غير طبيعية . وق اصطلاح النحاة ليست عى الموجب بل معنى ما ينيغى أن تار امكل غند حصوله أمرا 
يناسبه » وذللك الأمر المناسب يسمى بالحكم فعلى هذا يكون إطلاقه العلة على كل واحد مجازا لأن كل واحد جزء 
علة لاعلة تامة إذ الحسك إنما حصل باجتةاع اثنين أو مايقوم مقامهما. وادعى العصام أن إطلاق العلة على الخموع 
هو ا محاز » وأن كل واحد يطلق عليه علة حقيقّة ويدخل فى ااتعريف المذكور مادخله الكسر والتئوين الضمرورة 
أو التناسب ؛ وما جمع بألف وتاء مزيدتين علماكأذرعات » وما حع بواو ونون عاما لمؤنث كسلمون وإنلم 
محذف مما الكسر والتنوين لثبوت العلتبن فى جميع ذلك » ولم يبن الاسم لمشابمته للفعصل ف علتين مما ذكر 
لضعفهما إذ لم يشبه الفعل لفظا مع ضعف الفعل فى البناء » ولم يعط بها عمل الفعل لأنه لم يتضمن معنى الفعل 
الطالب للفاعل والمفعول : ونما لم يقتنع فى هذا الح بكون الاسم فرعا من جهة واحدة لأن المشامة بالفرعية 
مشابهة غير ظاهرة ولا قوية إذ الفرعية ليست من حصائص الفعل الظاهرة بل يحتاج فى إثباتها إلى تكلف » 
وكذا إثباث الفرعية ىهذه الأسماء بسببهذه العلل غير ظاهرة كا يجىء فلم يكف واحدة منها إلا إذا قامت مقام 
اثنين وكان إعطاء الاسم حك الفعل أولى من العكس مع أن الاسم لما شابه الفعل فقد شابمه الفعل لأن الاسم تطفل 
على الفعل فما هو من خخواص" الفعل » وليس ذلك لمطلق المناسبة وحصر العلل فى التسع استقرانى ( قوله بدايل 
أن الشاعر الخ ) قيل فى توجيه ذلك إن الجر بالكسرة عاد فى حالة الضرورة مع أنه لاحاجة داعية إلى إعادته 
إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده » فلو كان الكسر حذف أيضالمنع الصرف كالتنوين لم يعد بلاضرورة إليه لذ مع 
الضرورة لابرتكب إلا قدر الحاجة ( قوله وإنما حذف الخ ) عطف على قوله فليس داخلا الخ وضمير حذف 
الجر بالكسرة. 

قال الرضى : وقو"وا هذا القول بأنه لما لم يكن مع اللام والإضافة تنوين حى مخذف لمع الصرف فلم يسقط 
الكسر » فظهر أن سقوطه لتبعية التنوين لا بالأصالة انتهبى . 

وقالبعضهم : الصرف هو الجر والتنوين معا فحذفهما للعاتين أومايقوم مقاءهما هومنع الصرف :و على الحملة 
فلاكلام أن غير المنصرف لايدخاه التنوين المذكور ولاالكسرء لكن هلها منو عان منهمعابطريق الأصالةأوالممنوع 
اا وا بطر يق التبسع (قوله لالتبس بالمبنى على الكسر) لأن السكسرة لا تسكون إعرابا إلا مع التنوين 

( ۱۷ س يس فاكبى - أول ) 


۳ 


فيجر بالفقحة نيابة عن الكسرة حلا للجر على النصب دون غير ه» لأن الفتحة إلى الكسرة أقرب منها إلى الضمة 
فحمات على الأقرب رعو : مررت بأفضل منه) و عساجد وصعراء وهذا الک مستمر فيه (الامع أل) أو يدها 
سواء كانث أل موصولة أم معرفة أم زائدة ( نحو ) مررت ( بالأفضل ) وباليزيد ونحو قوله : 

۾ تبيث بليل أم أرمد اعتاد أولقا ه ‏ (أو)مع الإضافة ولو تقديرا ( نحو ) مررت (بأفض لك ) وقوله 
» ابدأ بذا من أول ۾ فى رواية الكسر بلا تنوين على نية المضاف إليه فإنه حيائذ بجر بالكسرة لفظا أو تقدبرا 
على الأصل » لأن الكسرة إنما حذفت تبعا لحذف التنوين والمضاف وما فيه أل لايقبلان التنوين» فلا يقال إنه 
محذوف منهما لستتيع حلفه حذف الحر ؛ وظاه ركلامه أنه ذلكباق على منع صرفه لكنهير بالكسرة . وق 
المسألة ثلاث أقوال:الصرف هو مطلقا بناء على أن الصرف هو ابر . والمنع مطلقا لفقد التنوين 


أو الألف واللام أو الإضافة»وقيل لثلا يتوم أنه مضاف إلىياء ا متك وإنما حذفت واجتزى“بالكسرة كنا فىهذا 
غلام بالكسر من غير ياء فقد حکی أبو عئان أنها لغة ف غير النداء وعليه أنشد +شرقت دبوع بهن فهى #بوم : 
أراد دموعئ » وقيل لأن التنوين خاص بالاسم والجر حاص أيضا فتبع اللخاص الخاص ( قوله فيجر بالفتدة ) 
لانقض عا می به مؤنث من المع بألف وثاء وماأسكق به بناء على أنه »عرب إعراب أصله لأنا لا نسل أنه غير 
متصرف كا ذهب إليه الزغشرى » أو لايوصف بالانصراف وعدمه. سلمنا » ولكن ما سبق مخصص ما هنا 
فإنه يفيد أنه على اللغة النصحى يعرب بإعراب ممع المؤنث السام ( قوله لامع أل ) استثناء من محذوف» والتقدير 
فيعجر بالفتحة فى سائر أحواله إلا حالة كوئه مع آل أو مع الإضافة ( قوله أو بدا ) كأم فى لغة حير ( قوله 
موصولة ) كقوله , وهن الشافيات الحوائم ٠‏ خفض الحوام بالكسرة لدحول أل الموصولة عليه وهى جمع 
دائمة ( قوله بالأفضل ) مثال لما فيه أل المعرفة فإن أل الداخلة على أفعل التفضيل معرفة » وكذا الداحلة على 
الصفة المشمة كالأعى و الأمم واليقظان على الأصح كا فى المغنى وغيرة ( قوله وباليزيد ) مثالللزائدة وهوكلمة 
من بیت وهو : 
رأيت الوليذ بن اليزيد ماركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 

عنفض بزبد لدخول أل الزائدة عليه بناء على أنه باق على علميته » ويحتمل أنه قدر فيه الشيوع فصار نكرة 
ثم أدخل أل عليه للتعريف کا قال المصئف نی شرحه » وعليه فلا شاهد ( قوله ثبيت بلول الخ ) مثال لما معه 
بدل أى يبيت بليل الأرمد »والولوق شبه الجنون ر قوله نحو : بأنضلك ) الثثيل به أولى من يعثماننا لأن الأعلام 
لا تضاف حى تنكر » وإذا صار نحو : ميان نكرة زالت منه إحدى العلتين ودخل فى باب ماينصرف و ليس 
اكلام فيه » ولم بذكر المصنف جواز الصرف الضر ورة والتناسب لقلته » وإثما يتعرض فى الختصرات للأ٠ور‏ 
المشبور ات (قوله وظاهر كلامه ) فان الم النايت للمستانى نقيض ماقبله وماقبله هو الجر بالفتحة فيكون 
الثايت لمنا بعد إلا هو عدم الجر بالنتحة » والظاهر بقاء.ماكان على ٠١‏ كان من كونه غير منصرف ( قوله ثلاثة ٠‏ 
أقوال ) قال بعضوم : لا تمر ة هذا الحلا » وبعد هذا البناء الذى ذكره الشارح يغ حل انالاف بالكلية 
( قوله الصرف مطلقا ) وذلك لأن عدم انصرافه إنما كان لمشاببة الفعل فلما ضعفت هذه المشاببة بدخول ٠اذكر‏ 
قويت جهة الاسمية فرجع إلى أصله الذى هو الصر ف فدخله الكسر دون التنوين لأنه لاجامع أل ولا الإضافة 
ر قوله لفقد التنوين ) لم يقل كسابقه بناء على أن الصرف والتنوين لعلة لأن القول بالمنع مطاقا يتمشى على الول 
بأن الصرف هو التنوين وحده أو مع الجر > وذلك لأن الممنوع بالأصالة هو الثنوين وسقوط الكسر إتما هر 
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والنفصيل إن زالت منه إحدى العلتين بالإضافة أو بأل صرف كالعل فإنه تزول منه العلمية بالإضافة أو بدخول 
أل عليه » وإلا فلا كالوصف وهو الختار » وسكت عن رفعه ونصبهلائهما على الأصل وحيلئذ يعلم أيضا استواء 
جره ونصبه فى الإعراب بالفتحة. ويظهر الفرق بينهما كما قال ابن هاللك بالعامل أو التابع : 
(و) إلا( الأمثلة اللحمسة ) ميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعيانما كنا أن الأسماء الستة أسماء بأعيائها : و إن 
ھی أمثلة يكنى بها عن كل فعل كان يعنزلتها فإن يفعلان كناية عن يذهبان أو يستخرجان ونحوها وكذاك الباق » 
وسميت خسة على إدراج الخاطبتين نحت الخاطبين » والأجسن أن تعد ستة قاله المصنف فى شرح اللمحة ( وهى ) 
كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو حاعة أو ياء مخاطبة نحو ( يفعلان) بالياء التحتية للغائيين (و يفعلون) 
و اا ا اا و ا ا 
بتبعية التنوين ٠‏ وحيث ضعفت مشابمته للفعل التى هى سبب منع الصرف بدخول ماهو من خواص الاسم ل تؤئر 
إلا ق سقوط التنوين دون تابعه الذى هو الكسر فعاد الكسر إلى حاله وسقط التنوين لمنع الصرف . لا يقال: 
حرف الجر أيضا من خصائص الأسماء . لآنا نقول: هو ليس من اللنصائص الممقزجة بالامم الصائرة معه كامة 
واحدة عخلاف ماذ کر » آلا تری أن العامل يتخطىأل ويعمل فيا هو مدشخوها» وأن المضاف يكتسب من المضاف 
إليه التعريف وغيره ويصير المضاف إليه علامة تمامه ( قوله والنفصيل إن زالت الخ ) قال الأستاذ الصفوى : 
ونی وجه انلدلاف إشكال لأن الظاهر منه أن منهم من قال إنه غير منصرف سواء بتى العلتان أولا » وإذال تبق 
العلتان فاوجه القول بمنع الصرف إذ لابد ق منع الصرف ١ن‏ العلتين ٠.‏ ولو اكتفوا بالعلتين قبل اللام والإضافة 
لزمهم الاكتفاء بالعلل الأصلية كالعلمية والعجمة والتأنيث وإن زالت انتبى. وقوله وإن زالت كأن يقال مثلا 
ف إبراهيم إذا نكر إنه غير منصرف لأن العلنين فيه قبل التنكير » وقد يلتزم ذلك القائل هذا المقدار بالنسية 
النسمية بذلك لا لإجراء حم مالا ينصرف عليه فتأمله . 
وقال ابن حماعة : الوق أنه لاحلاف وتخريج القولين المطلقين على هذين الحالين ( قوله بدحول أل ) أى 
المعرفة إذ الزائدة لا تزول بها العلمية ( قواه وإلا الأمثاة اللحمسة ) أى مايصدق عليه الأمثلة اللحمسة لا نفسها 
( قوله “ميت بذلك ) أى بالأمثلة ادمسة كا هو الظاهر المتبادر من رجوع الضمير إلى الموصوف مع صفته ‏ وإن 
كان التعليل وهو قوله لأنها ليست الخ ناظرا للموصوف فقط لأنه إنما يتعلق به » لأن ذلك لا يقتضى رجوع 
الضمير إلى الموصوف فقط الخالف للظاهر إذ اعتبار الصفة لا يناف التعليل ( قوله لأنما ليست الخ ) انظر هل 
هذا يقتضى منع أن يقال ها الأفعال اللحمسة مع أنه يقال لها ذلك وعبر به كثير ( قوله وإنما يكنى بها ) أى يعبر 
بها فالمراد الكناية اللغوية لا الاصطلاحية لأنها لا تظهر هنا كنا لا ينى ( قوله وسديت خسة ) الظاهر أن يقول 
وعدت خسة لأنه المطابق للمراد والموافق لقوله بعد والأحسن أن تعد ستة ( قوله والأحسن أن تعد ستة ) قال 
الشباب القاسمى : وأقول على قياسه تسكون سبعة لاسنة نظرا للغائبتين كنا ستعرفه ( قوله قاله المصنف الخ ) أى 
ماذكر منقوله “میت بذاك إلى هنا ( قوله وهی كل فعل ‏ مضارع الخ ) اعترض إدخال كل ف التعريف بوجهين : 
الأول أن التعريف للماهية وكل للإفراد والتعريف بالإفراد غير جائز . والثانى أنه يفهم أن كل واحد ١نا‏ هو 
الأمثلة اللدمسة فيخل بصدق الد على الحدود : وأجيب بأن التعريف بما بعد کل وإنما جىء بها لبيان الاطراد » 
وبأن المحدود ف الحقيقة آلحاد الأمثلة اللحمسة ( قوله ألف اثنين ) أى شخصين اثنين مخاطبين كاتا خو : أت 
تفعلان » أو مخاطبتين نحو : أنتا ياهندان تفعلان أو غائبين أو غائبتين نو : الزيدان يفعلان والفندان تفعلان 
وتعبيره بألف اثنين أحسن من التعبير بألف المانى لشموله لنحو : زيد وعمرو بقومان ( قوله أو واو جماعة) 
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بالياء كذلك للغائبين ( و ) نحو ( تفعلان) بالتاء الفوقية لامخاطبين (وتفعاون) بالتاء كذلات لله خاطبين (وتفعلين) 
بالتاء كذللك للمسخاطبة » ولا فرق بين أن تكون الألن والواو ضميرين نحو : الزيدان يفعلان والزيدون يفعلون» 
أو علامتين فى لغة طى“ نحو : يفعلان الزيدان ويفعلون الزيدون . وأا ياء الخاطبة فلا تكون إلا ضميرا » وإذا 
بسطات هذه الأمثلة كانت ثمانية "كا قاله الممكودى » وكلها حرجت عن الأصل فى جميع الأحوال ( فترفع 
ببوت ) النون 





أى حاعة الذكور حاضرة نحو : أنثم تقومون » أو غائبة نحو : الزيدون يقوءون والتعبير بالجماعة أحسن 
من التعبير مجمع لشموله لنحو : زيد ورو وبكر يقومون ( قوله للغائرين ) أى المذكرين نحو : الزيدان يفعلان 
( قوله للغائبين ) أى المذكرين نحو : الزيدون يقومون » والمراد بالغائب غير الخاطب ( قوله للمخاطبين ) أى 
المذكرين و : آنا يازيدان تقومان »> وكذلك المؤنثتان و + أنها ياهندان تقومان المناطبتان » وكذلاك الغائبتان 
المؤنثتان نحو : الهندان تقومان » فإنه مغاير لما قبله لأن التاء فيه للتأنيث دون اللعطاب لأن الفاعل غائب » 
وف الأول للخطاب لآن الفاعل مخاطب > 

ب لو كانت الغائبتان بلفظ مير الغيبة فهل يقال هما تفعلان بالفوقية حملا لل.ضور عل المظهز ورعيا للمعنى 
ونظرا إلى أن الغمائر ترد" الأشياء إلى أصوهاء أو يفعلان بالتحتية رعيا للفظ فهذا اللفظ يكون المذكرين . ذهب 
إلى الأول ابن ای العافية وهو المرجح وبه جاء السماع . و إلى الثانى ابن الباذش ١ا‏ قد تقدم فى محث الفعلالمضا رع » 
فظهر أن المعانى سبعة والألفاظ خمسة ر قوله ولا فرق بين أن تتكون الألف الخ ) ودا کان تعبيره فها سلف 
بألف اثنين الخ أولى من تعبير غيره بضمير اللخ ( قوله أو علامة ) أى حرفا دالا على التثنية والجمع وذلك ىفعل 
الاثنين الغائبين والثنتين الغائينين والجمع المد كر الغائب © وقد مثل الشارح للغائبين ولجمع الغائيين وبتى عايه 
المؤنثتان الغائبئان نحو : تقومان الهندان » وكان ينبغى ذكر ذلك نحفائه وشهرة ماذكره وايكون توطئة لما يأق 
عن المكودى ( قوله فلا يكون إلا ضميرا على الأصح ) وقيل إنها حرف خخطاب عند المازلى والأخفش ( قوله 
وإذا بسطت ) من حبث كون الآلف والواو علامة وضميرا ر قوله كانت ثمانية ) لأن الواو تكون علامة 
فى جمع المذكر والألف تكون علامة فى مثنى الغائب المذكر وف مثنى الغائبتين فهذه ثلاثة مع اللحمسة الجموع 
ثمانية ؛ وعلى ماقاله المصنف وابن قاسم فهى عشرة كاملة ۰ ولا نی أنها قد تزيد بالنظر إلى أنه قد يغلب مد کر 
على مؤنث وإن كان المؤنث أكثر ومخاطب على غائب عو : أنت والزيدان تفعلون بالتاء الفوقية؛ وانظر لو كان 
لاطب مؤنثا نحو : تا ياهندان والزيدان » فهل يقال تفعلون بالفوقية تغليبا للمخاطبين على الغائبين وإن كانا 
مذكرين أو محل الكلام فما إذا لخدا تذكيرا وتأنيئا ؟ وحينئذ فيقال فى المثال المد كور يفعلون بالتحتية تغلييا 
للذكور وغير ذلك » وإلى انقسام المؤنث إلى حقيقى التأنيث ومجازيه وما تأنيث باعتبار اللفظ وما تأنينه بالتأويل 
نحو : الكتابان تجيثان على تأويلهما بالصحيفتين .وقد يقال : إن العدد باعتبار النظر إلى جر د الألفاظ لاإلى معانما 
فليتأمل ( قوله بثبوت النون ) أى بالنون الثابنة وإنما أعربت هذا الإعراب لأهم أرادوا أن يعربوها بالحروف 
كنا أعربوا نظير ها من الأسماء لأا مثل ضار بون وضاربان وضاربين ف مطلق اللركات والسكنات» ولا مكنهم 1 
جعل الواو والألف والياء علامة فبها لأدائه إلى اجتاع مثلين فجعلوا النون علامة لأنبا شديدة الشبه حر وف العلة 
ولذا تدغم فى الواو والياء > وزيدت ساكنة فى نحو : جحفل ٠‏ کا زيدت واوفدوكس وياء سميدع وألف 
عذافر » وأبدلت منها الألف في نحو : رأيت زيداء وحذفت ف مو - قل هو الله أحد الله الصمد ‏ ثم حذفوها 
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المكسورة بعد الألف غالبا المفتوحة بعد أختيها نيابة عن الضمة نحو : أن تفعاون ٠‏ لاما شبيبة بالواو 
من حيث اللغة ومن حيث أنها حذف للجازم ( ونجزم وتنصب محذفها ) نيابة عن السكون والفتحة ( نحو : 
فان لم تفعلو اولن تفعلوا-) ولا فرق فما ذكر بين أن يكون الفعل المتصل به ماتقدم رج الآخر أو معتله وإن 
لحقه شىء من الحذف أو التغيير كما فى نحو : أنت تدعين لعلة تصريفية » وقدم الخزم على النصب لأن النصب 
محمول على المزم كنا حمل على المر فى المثنى والمجموع على حده لآن اللدزم نظير الحر فى الاختصاص » وأمانحو 
أتماجونى - فا محذوف منه نون الوقاية على الأصح لانون الرفع لفقد الناصب وابخازم > وماقيل ٠ن‏ أن حذف 
نون الوقاية مفوت للغرض الذى جىء به لأجله منظور فيه إذ هو حاصل بنون الرفع » هذا ماجرى عايه 
فى الشذور » وعكس ف الأوضح فصحح أن ا محذوف نون الرفع تبعا لابن مالك . وقد تقدم أنها تحذف أيضا 


لأجل المازم ثم حملوا النصب عليه كا حملوه على الجر فى نظيره من الأسماء لآن الحرم نظير ابحر ف الاختصاص» 
وإنما جاز وقوع علامة الرفع بعد الفاعل لأن الضمير المرفوع المتصل كار خصوصا إذا كان على حرف 
ون حر وف المد واللين فالكامة معها كنصور ومسكين وعماد وإعرابها بما ذكر هو المشهور »> وقيل نما معربة 
بالألف والواو والياء كما أنها فى المئی كذلك وعليه فهى حروف والفاعل مستتر فليحرر » وقول الإعراب 
مقدر قبل هذه الأحرف ( قوله المكسورة بعد الألف ) أى على الأصل ف التخلص من التقاء السا كنين » وقيل 
تشبما بالمثنى (قوله غاليا) وقد تفتخ بعد الألف قرى* ‏ أتعداننى أن أخرج ‏ وقد تضم معها كنا ذكره ابن فلاح 
فى تفسيره واستدل عاقرى” شاذا -طعام تر زقانه بضم النون ( قوله المفتوحة بعد أخبتيها ) أى الواو والياء لااخفة » 
وقيل تشبيها بالجمع (قوله لأنما شبمة بالواو ) وهذا غا يظهر فما كان متصلا بالواو وتاج قياس ما کان متصلا 
بالألف والياء عليه » وماذكرناه فما ساف فى وجه الشبه بين النون وحر وف العلة العامة لا بحوج إلى القياس فهو 
أظهر وإن اقتصر الرضى وأتباعه على التخصيص ( قوله فإن لم تفعاوا ) تفعلوا مجزوم بام وم تفعلوا فى محل جرم 
بن وعدم إعراب بالحرف إثما هو حيث لم ينهم لغيره فليس أحد ار فين غير عامل كا قبل » ولاكلدشهما عامل 
فى تفعلوا علىجهة التنازع إذ لاتنازع فى احرف إلا علىقول ابن العلبج ( قوله أنت تدعين ) أصاه ندعوين حذفت 
حركة اللام التى هي الو او ثم حذفت لالتقاء الساكنين وقلبت الضمة الى كانت قبل الواو كسرة لمناسبتها الياء 
ولثلا تتقلب الواو ياء فصار وزنه تفعين بعد أن كان تفعلين ( قوله وأءا نحو أتحاجونى ) جواب سؤال مقدر 
نشأ من أن الأفعال اللعمسة ترفع بثوت النون فابا ها حذفت ؟ فأجاب بأن الحذوف إثما هو نون الوقاية والموجود 
نون الرفع . 

واعل أنه إذا اجتمع نون الوقاية مع نون الرفع جاز الحلف والإثبات مع الإدغام والفاك وقرأ نافع بالليذف 
فى تأمروفى أعبد أا الحاهلون ‏ وقرأ ابن عامر ‏ تأمروننى ب بالفاث وقرأ الببقون بالإدغام » وأراد بنحو 
ناجول ما اجتمع فيه نون الإعراب مع نون الوقاية» واحترزنا بنون الإعراب عن نون الضمير ونو ی‌التوکید 
فإنها لاجوز حذفها مع أحدهما وإقامتها مقامها » لأن نون الإعراب كنون الوقاية فى أن كل واحد ممما لأءر 
افظى لاف نون الضمير ونون التوكيد ( قوله لا نون الرفع الخ ) ولأن نون الرفع علامة الإعراب فيتبغى 
الحافظة علما » ولأن نون الوقاية هى الى حصل با الثقل والتكرار فكانت أولى بالحذف ( قوله نصحح أن 
الحذوف نون الرفع ) لأمور مها أن نون الرفع قد ذف بلا سبب ولم يعهد ذلك فى نون الوقاية وحذف ماعهد 
حذفه أولى » وعلى هذا إذا دحل الحازم عليه فإعرابه مقدر ( قوله وقد تقدم الخ ) أى فى نحو : لتسمعن بغ م 
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لتوالى الأمثال . وأما حذفها لغير ذلك فشاذ نثرا ونظما دقوله : 
أبيت أسرى وتبيتى ندالکی وجهك بالعدر والمساث الذى 

(و) إلا (الفعل المضارع المعتل الأحر ) وعويا اش آلف أو واو أو ياء » وسميت أحرف علة لأن 
من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض » وحقيقة العلة تغيير الشىء عن حاله وتقييده الفعل بالمضارع كغيره لبيان 
الواقع لا للاحتراز إذ لايءرب من الأفعال سواه ( فيجزم ذف ره ) وهو حرف العلة نيابة عن السكون > 
لأن أحرف العاة لضعفها بسكو نها صارت كالركات فيآسلط عليها العاهل تساعله على الركات ( تحر ) زيد 
(لميغز وم مش ولم يرم ) حذف أواخرهن والحركات أدلة عاءين» وأما و قوله : 

ألم يأتيك والآنباء تنمی ا لاقت لبون بنى زياد 





العين » واللدذف لتوالى الأمثال واجب ولتوالى الثاین "ا هنا جائز ( قوله فشاذ ) فلا يقاس عليه فى الاختيار 
( قوله نار ا ) كقوله تعالى فى قراءة ‏ ساحران تظاهرا ‏ أى آتا ساحران تتظاهران فحذف البتدأ و أدغم التاء 
فى الظاء» وف الصحييح « لاتدخلوا الحئة حتى تؤمنوا ولا نؤمنوا حتى تحابوا » فحذفت من لاتدخلوا ولاتؤمنوا 
( قوله كقوله أبيت أسرى الخ ) أبيت «ضارع بات الناقعبة واسعها مستتر وجويا وحملة أسرى فى محل نصب 
خير. والشاهد ف تبيتى وتدلكى إن كان المقصود جرد الإخبار » وإن كان المقصود إنذكار حاها أو التعجب 
وثمز ة الاستفهام محذوفة فيكون قوله تبيتى منصوبا بأن «ضحرة بعد واو العية فى جواب الاستفهام » والتقدير 
أأبيت أسرى وتبيتى تدلكين أنكر قضية الجمع بين الحالين أو التعجب منها فالشاهد إذن في تدلكى فقط إذ هو 
مر فوع قطعا قاله الدماميى »+ 

قال شيخنا الغنيمى : لم لايجوز أن يكون بادلا من الفعل المنصوب فلا شاهد فيه قطعا فتأحل بلطف ( قوله 
المعتل الآخر ) بإضافة المعتل إلى الأعر إضافة لفظية : أى الذى اعثل آخره فهو من إشسافة الوصف إلى فاعله » 
والدليل على أن إضافته لفظية وقوعه صفة للنكرة نحو : هذا فعل معتل الأخر » فةوله المعتل الآخر بدل أو نعت 
مقطوع ؛ ولا يصح كونه عطف بیان أو نعتا غير مقطوع لأنه تابع لمعرفة ( قوله وهو ما آنحره ) أى فعل آخره 
فى اللفظ ماذكر إن كان الضمير' راجعا للفعل المعتل لابقيدكونه مضارعا »> ويصح رجوعه للمعتل الآخر لابقيد 
كونه فعلا مضارعا فيدخل فيه الاسم والفعل بأقسامه » ومثل للمضارع فقط لأنه المقصود ( قوله ألم يأتيلك الخ ) 
البيت لقيس بن زهير » والأنباء حمع نبأ وهو انبر » وتئمى بفتمح 'تاء الفوقية تنتشر فى الأطراف وفاعل يأنى 
مالاقت والباء زائدة فيه'ء وحملة والأنباء تنمى معثر ضة بين الفعل وفاعله أو ضمير يعود على مابناء على أن يأقى 
وتنمى تنازعا ما فأعمل الثاتى وأض ر الفاعل فى الأو'ل فلا اعتراض ولا زيادة . والمعنى على الأول أوجه إذ 
الأنباء من شأتها أن تنمى بهذا وبغيره » واللبون حماعة الإبل ذات اللبن ؛ والشاهد فى يآنى حيث أثبت الياء مقدرا 
جزمها » وتحوه : لم تهجو ولا ترضاها » فأثيت الواو والألف مقدرا جزمهما » ومنع بعضهم ذلك فى الآلف 
تجا بأن الواو والياء يحركان نصبا فى النئر ورفعا فى الشعر قياسا للرفع على النصب عند الضرورة » فإذا دحل 
الجازم أسقط تلك الضمة وسم الحرف المعتل من الحذف » ولا يتأنى ذلك فق الألف لأنما لاتحرك . وسيب ' 
الحلاف اختلافهم فا حذفه ال حازم فقيل الضمة الظاهرة فعلى هذا لايجوز إقرار الألف لأنه لاضمة فيها ظاهرة 
وقيل المقدرة وعليه فيجوز إقرار الألف ؛ ويشهد له قوله ولا ترضاهاء والأولى تأويله على الال أو الامنتئناف 
وربما يتوه من تعبير الشارح كالدماميى أن السكون مقدر على أحرف العلة ويكون فيها سكونا وخصوصا 
في الألف ظاهر ومقدر لأجز, الإعراب والظاهر خلافه » وعبارة الرضي فتقدر آنا كانت متحركة فحذفت 
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فضرورة عاك المهور ولغة عند ان الى . والحزم مقدر على حرف العلة لأنه آخخر الكامة وهو محل الأعراب 
ظاهرا ومقدرا 6 وقوله تعالى ب من ينی و يضير - على قراءة فقيل مؤول» وقد محذف حرف العاة لغير جازم 
نحو ب ومح الله الباطل س سناع اأزبانية 00 

[ تنبيه ] محلل حذف حرف العلة للجازم إذا كان أصليا وأما العارض فلا حذف عندالاً كثر وأجازه ابن عصفور 
حرف العاة تما يتمشى على قول ابن السراج من أن هذه الأفعال لايقدر فم الإعراب فى حالة الرفع والنصب »> 





حركتها للجزم ( قوله ولغة عند ابن مالك ) لعله فى غير التسهيل أما فيه فقال فيقدر لأجلها أى الضرورة جزمها 
وقيل إن الججازم حذف اروف التى هى اللامات ».والخروف الموجودة حروف إشباع تولدت عن الحركات 
ر قوله وهو محل الإعراب ) أى آخر ال كلمة المطلقة » ويحتمل آخر الكلمة المعتلة لأن الكلام فما » وقوله 
ظاهر أو مقدر المتبادر رجوعه إلى الإعراب » ومحتمل رجوعه نحل أيضا تأمل ( قوله مؤول ما قاله فى شرح 
التسهيل ) من أن من موصولة لاشرطية فإثبات ياء يننى جائز بل هو الواجب » . وإسكان الراء ليس جزما وإتما 
هو ذفيف لر كة الرفع مثل ‏ وما يشعرك - بإسكان الراء وهوفصيح وإن كان قليلاء والظاهر ريج التنزيل عليه 
انهى > ودشات الفاء ف احير لآأنالميتداً أشيه الشرط ف العموم ) وقيل إنه جار على القول أن الإثبات مع ال جازم 
لغة وعليه حر ج لانخف‌درکا ولا تذشى- (قوله نحو - وبمح اللهالباطل ‏ ) أى بناء عل ىأن بمح مرفوع وليس 
مجزوما بالعطف على - كام - : 

قال المصئض ف [ حواشى الألفية ] يدل عندى على رفعه أمران : أحدها استئناف الظاهر معه وهو اسمالله 
تعالى مع تقدم ذكره وعدم التصريح به ىو ->ق- . والثانى رفع وبق وهذا عديله فليكن مثاه اتہی . ولا یاز م 
على الرفع أن للايوجد باظل لإخبار الله تعالى بمحوه و بعض الباطل واقع لأن المراد هنا باطلا معينافأل للعهد وهو 
الذى قالوه ( قوله إذاكان ليا ) أى ليس مبدلا من همزة فلا برد أن ألف مخشى ليس أصليا بل هو مبدل من 
ياء »> ويقابله العارض وهو مايكون مبدلا من مزة مفتوح ماقبلها أو مكسور أو مضحوم قوله وأجازه 
ابن عصفور الخ )اعلم أنالإبدال قبلدخول الجازم شاذ لكرن الحمزة متحركة فهى متعاصية بالحركة عن الإبدال 
وإبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ماقيلها شاذ . 

وقد قال ابن عصفور وتبعه المصنف فى الأوضح : فى هذه الحالة يجوز الحذف والإثبات بناء على الاعتداد 
بالعارض وهو الإبدال وعدم الاعتداد بالعروض » فعل الأول عحذف حرف العلة للجازم لأنه كالأصلى > وعل 
الثاى يثبت حر فالعلة لأنه لاحذف إلا ادرف الأصبى »وعدم الاعتداد هو الأكثر فى كلامهم وعليه الأكثر ون 
وأما إذاكان الإبدال بعد دخحول الازم فهو إبدال قياسى لكون الممزة ساكنة لحذف حركتها بالحازم وإبدال 
الحمز السا کن من جئس حركة ماقيله قياسى ؛ وحینشد فيمتنع الف لاستيفاء الجازم مقتضاه وهوحذف الح ركة 
الى كانت موجودة قبل الإبدال فلا حذف شيئا آحر هذا ما الأوضح وشرحه . : 

قال شی‌خنا : و بتأمله يظهر ماف كلام الشارح من الإيجاز الخل" فإن ظاهره أنه لامحذف عند الأكثر فيا إذا 
كان الإبدال يعد دول ال حازم ولیس كذلك فإن الحلاف نما هو فما إذاكان الإبدال قبل دخول ابحاز م. ويمكن 
على بعد أن يككون قوله فما إذاكان الإبدال الخ متعلقا بقوله فلا حذف عند الأكثر فتأمله » وإذا أثبت حرف 
العلة المندل قيل ال جازم شذوذا مع الجازم يكون ازم بسكون مقدر كا قالوهء لكن هل يقدر على الألت مثلا 
أو على ماقبلها وهل تقديره للثقل أو للتعذر ( قوله إنما بت شى على قول ابن السراج الخ ) كلام الرضى يدل على 


- ۱ س 


لأنا إثما قدرنا الإعراب لى الاسم لأنه فيه أصل فتجب الحافظة عليه وف الفعل فرع فلا حاجة لتقديره » وجعل 
الخازم كالدواء المسبل والحركة كالفضلة فى الحسم فا محازم إن وجد فضلة أزاها وإلا أحذ هن قوى البدن وذهب 
سيبويه إلى تقدير الإعراب فيهاء فعلى قوله لما دخل الهازم حذف الحركة المقدرة واكتنى بها » ثم لما صارت 
صورة الجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما حذف حرف العلة فحرف العلة حذوف عند الحازم لابه > أو على 
قول ابن السراجح: اللهازم حذف حرف العلة نفسه» فقد ظهر أن من يقول بعدم التقدير يقول إن الحرم حذف 
حرف العلة » ومن يقول بالتقدير يقول إن الحزم ليس بحذف الاخمر بل بحذف الحركة وحذف الآخر الفرق» 
نيه عليه المصنف وغيره » فقوله هنا إن المزم محذف الآخر لابناسب ماسيأنى قريبا من أن الفعل المضارع يقدر 
فيه الأعراب > 
[ فصل ] فى الإعراب التقديرى 

وهو جار فى الأسماء والأفعال » وهو فى كل مهما قسمان » لأن المقدر فى المعرب إماحيع حركاته 
أو بعضها . 

فالقسم الأول من الأساء وهو مايقدر فيه جميع حركاته شيئان هما المضاف إلى ياء متك والمقصور » وقد 
أشار ليما بقوله ( وتقدر يمع الحركات ) الثلاث 





أله يديد على غير قوله لأنه ذكر ى تعايل حذف الآخر للجزم وليس علامة للرفع مانصه : لأن اب حازم عندهم 
. حذف الرفع فى الآخخر والرفع ف المعتل محذوف للاستثقال أى أو التعذر فلما دخل لم مجد فى آخر الكلمة 
إلا حرف علة مشابها للحركة فحذفه انتبى » لكنه لا يأتى فى كلام المصنف لتصرعه فى شرح اللمحةبأن ال حازم 
على قول سيبويه لما دعل حذف الضمة مقدرة واكتى ما ثم لما صارت الخ وأورد على ما قاله الرضى أنه 
هلا حذف الحركة المقدرة الى هى علامة الرفع (قوله قلا حاجة لتقديره) يعى مع كون الفعل معربا وهو مشكل 
نا خط شيخنا الغنيمى 0 أى لاله إذالم يقدر الإعراب ۴ الإعراب» لهذا قيل إنها عله ميلية وقيل #عربة 
ولا إعراب لها » والذى يلوح فى المقام أخخذا من تحقیتق ألى حیان أنها عند ابن السراج مرفوعة بنقس الأحرف» 
لسكن يبتى النظر فما عنده فى حالة النصب ( قوله وذهب سيبويه الخ ) أيده أبو حيان بأن ابمحازم لا ذف 
إلا ماكان علامة للرفع وهاده الحروف ليست علامة له بل العلامة ضمة مقدرة »ولأن الإعراب زائد على ماهية 
الكامة وهذه الحروف منها لآنها أصلية أو منقلبةعن أصل والحازم لامحذفها » فالقياس أنه حذف الضمة المقدرة 
ثم حذف الحروف للفرق المذكور » ومنع الشهاب القاسمى ما قاله إذ ما المائع أن محذف الخازم ما ليس علامة 
لارفع ولايجب أن يتفرع الحرم على الرفع > ولأآن الإعراب قد لا يكون زائدا كما فى الأمماء الستة ولا مانم من 
حذف الأصلى كا جاز جعله إعرابا كاف الأسماء السئة » وما يدل على أن الحرف ليس للتمييز أنهم لو اعثيروا 
القييز للمزوا المنصوب عنه أيضاء ولو اعتبروا القييز بالعامل ل حتاجوا لميدز المرفوع عن اللهزوم لآن عامل أسددهما 
لفظى والآخر معنوى إلا أن يقال قد يظن حذف العامل : 
[ فصل ] ف الإعراب التقديرى 

( قوله أما هيع حركاته )لم يقل حیع الحرکات بل تی به مضافالما سبأنى أن نحو : مخشى يقدر فيسه 
حركتان فقط » لأن اتر لابدخل الأفعال كنا هو ظاهر فالمقدر فيه جميع حركاته الممكنة فيه لاجمييع المتركات 
الالاث ر قوله شيئان هما الخ ) فى نسعذة.بدل هنا وهى محسنة لما فما من الإشارة إلى أن الذى يقدر فيه اكات 


ع ۳۷ س 


(فى نحو : غلاى) من کل ما أضييف إلى ياء اکل > وليس مثنى ولا مجموعا خمع سلامة لمذكر ولا منقوصا 
ولا مقصورا لاشتغال امحل بكسرة المناسبة » والحل الواحد لايقبل حركتين ف آن واحد . ومذهب ابن مالاك 
أن المقدر فيه [نما هو الضمة والفتحة وأما الكسرة فهى ظاهرة فيه : 





غير منحصر فوا ذ کر ( قوله حو : غلا ) دحل فيه ما يشبه الصحيح نو : داو وظبى وكرسى © فيقدر فيه 
ال ركات الثلاث عند إضافته إلى ياء المتدككلم وهو كذلك ( قوله إلى ياء اللدكل ) أى ملفوظة كانت أو مقدرة 
نحو : ياغلام » ولبدل الياء حكم الياء نحو : ياغلاما بقلب الياء ألفا » ويا أبت ويا أمت بالقاء » ويا أبتا ويا أمتا 
والتعليل الآ ى واف لأن «راده بحركة المناسبة ما يعم الكسرة والفتحة» نعم من قال بكسرة المناسبة كلامه قاصر 
وكأن التعبير بذالك وقع فى بعض نسخ الشارح فاعترضه الحشى بالقصور (قوله وليس مثنى ) ولو مقصورا 
أو منقوصا أماالثنى فيعرب بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا منغير تقدير تقول : جاء مساماى ورأيت مسلمى 
ومررث يمسلمى » وقوله ولا مجموعا الخ ولو مقصورا أو منقوصا أيضا أها المع فيقدر فيه الواو حالة الرفع 
للاستئقال فتقول : جاء مسلمى » وتظهر الياء جرا ونصبا نحو : رأيت مسلمى ومررت بمسامی » ورج بقوله 
جمع سلامة الشكسير وظاهره أن الحركات الثلاث تقدر فيه عند إضافته إلى ياء امكل مطاتا لاشتغال امحل ؛ 
وليس كذالك فإن حمع الدكسير المنقوص كو : جوار وغواش وليال إذا أضيف إلى ياء المتدكلم > وكذلك حع 
التتكسير المقصور نحو : حبالى حع حبلى يقدر فيه الحركات الثلاث لكن للتعذر فى الأول لأجسل الإدغام 
وف الثانى كذلك لكن لأجل أن ذات الألف لا تقبل الحركة فتقول فيه حبالاى . 
والحاصل أن جمع التكسير فيه تفصيل»فنه ما يقدر فيه الحركات الثلاث لأجل اشتغال عله حركة المناسبة 
نحو : رجالى وغلمالی » ومنه ما يقدر لغير ذلك كا تقدم . وأما جمع المؤنث السالم فهو خارج بقوله حمع سلامة 
لكر » وداخل فى المستثى منه فيقدر فيه الحركات الثلاث لاشتغال محله عركة المناسبة كغلاتى .فتقول فيه » 
مسلماتى وهنداتى فى الأحوال الثلاث » ولا تفصيل فيه لصحة آخحره لاف حع التكسير ففيه التفصيل كما سبق 
وحينئذ فقوله ولا منقوصا ولامقصورا بمكن أن يكون مقيدا لمهوم قوله ولامجموعا جع سلامة لمذكر فى الحملة 
ا علمت من التفصيل فى حمع التسكسير ؛وقوله ولا منقوصا أمالو كان منقوصا فإنه بقدر فيه الحركات الثلاث 
لتعذر فتقول : جاء قاضى بادغام الياء فى ياء امكل » وكذا رأيت قاضى وءررت بقاضی ؛ ووجه اسكثنائه 
ظاهر لأن التقدير فيه ليس لاشتغال محل الإعراب بالمركة المناسبة للياء بل المحذوف منه حركة الككسرة التى 
اقتضتها الياء لا حركة الإعراب » وأيضا المصنف جعل المضاف إلى ياء الدكل قسيا «تمابلا لكل من المقصور 
والمنقوص فوجب أن لايكون شاملا ضما لأن الأصل تباين الأقسام وأما المقصور نحو : جاء فتاى ورأيت فتاى 
ومررت بفتاى فيقدر فيه الإعراب قبل الإضافة وبتى معها على ماكان فلم تكن الإضافة سببا لتقدير الإعراب 
فيه باشتغال محل الإعراب بحركة المناسبة » والظاهر عدم تقدبر حركة المناسبة على ألف فتاى وعلى ياء المنقوص 
نحو : داعى ( قوله لاشتغال امحل حركة المناسبة ) المتقدمة على العامل اوجود مقتضيها وهو الإضافة إلى الياء 
والعاءل إنما يدخل على الامم بعد ثبوته ی نفسه » ولايمكن أن تكون هذه الكسرة أثرا للعامل وإلا لزم حصيل 
الحاصل ٠‏ وإنما جاز جعل علامة التثثية والجمع إعرابا لآنها أحد الأمرين وهما الألف أو الياء فى التثنية والواو 
أو الياء فى المع » وممتى التثنية واب ممع لتحصيل أحدها لا على التعين والعاءل لتحصيل خصوصية أحدهها . 
قيل : والمراد لاشتغال شاه حركة المناسبة حيث بيقبل اللتركة .ليخرج نحو : فتاى وداعى فيكون التقدير فما 
(4 س يس ناكبى س أول ) 
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ورد بألا مستحقة قبل التركيب وإنما دحل عامل الجر بعد استقرار ها ( و ) يقدر حيعها أيضا فنعو ( الفتى ) 
من كل امم عرب آخخره ألف لازءة قبلها فتحة لتعذر تحرياك الألف مع بقاء كونما ألفا ( ويسمى ) هذا 
) مقصورا) لامتناع مله أو لأنه قصر عن فلهور ال رکات فيه أى م ما 4 ودثأه المدغم 











للتعذر لسكون ماقبل الآخر فمهما 3 والظاهر أنه لا تقدر الكسرة فمهما أئاسية الياء ¢ وفك أنه £ ناج لديا 
لو كان القصور والمنقوص تلف إعرابهما عند الإضبافة لياء امكل وأدخلا فى الاسم المشاف إلا فى بيان لو : 
غلاى » سكن الشارح انحر جهما كاترى فلاحاجة لقيدها ( قواه ورد بأمها مستحقة فبل التركيب ) قال شيخنا : 
وقد يستشكل بأن الألف فى المئنى والواو فى المع مستحقان قبل التركايب فكان التياس فيبها تقد ر ألف وواو 
انی : ومرجوا به . 

فإن قيل : لم لا يجوز فى حال اللخرزوال الأولى بعروض الثانية . 

قلت : لا وجه لزوالها مع بقاء سبيها مع أن الأصل بتاء الشى* على ماكان» وأن العناية بكدمرة المناسية أكثر 
موصبوصا إذا م يفت جانب الإعراب بالكلية لواز تقد ره ) 7و له دن کل ام مورب ) رج بالا.م الفعل 
نحو : مخشى » والحرف و : على وإلى »وبالمعرب اللمبنى تحو: إذا وهذا وما وهتى ( قوله آشره ) أى ف اللفظط 
0 قو اه لازمة ( المراد بالازوم ف الألف والياء ازوم الوجود ف آسعوال الإعراب كاها لا كالفى والذاضى 3 
أو تقديرا کی وقاض 6 لكنه يشكل روج مافيه الألف والياء العار ضتان رساب انقلا.بها عن هر كااقرى 
والمقرى ھی مفعول وفاعل دن یری مضارع أقرى فان التقد ر الم كور ٭و جود فيه م عدم الازوم اواز 
النطق بالهمزة الى هى الأصل . وقد يقال إبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ما قبلها شاذ والنقفس بالشاذ 
شاذ ( قوله لتعذر تربك الألف الخ ) لأما هوائية تجرى مع النفس لا اعتاد لها فى الفم » والاركة تمنع الحرف 
من المحرى وتقتطعه عن الاستطالة فم مجتمعا وهذا إذا حركت الألف انقلبت هزة ( قوله لامتناع ٠اده‏ ) لأنه منع 
المد لأن صوت الألف بغير مزة بعدها أقصر من صوتما إذاكانت الهمزة بعده . ويقابله الم دود وهو ماجرف 
إعرايه شمزة قبلها الف زائدة ولذلك لا يسمى و 8 دعا مقدسورا إذ ليس ف الفعل ماود 01 وأما و : اء 
ويشاء فلايسمى عند الأكثر بن ممدودا لأن الألف التى قبل الهمزة أصلية منقلبة عن العين (قوله أو لأنه قمسرالخ) 
قال ى [ شرح الحدود ] فإن قلت : ٠قتهضى‏ هذا التعايل أن نحو ٠‏ مخشى يسمى مقنصورا . قات : لايازم ذلاك 
لان المزاسية لا يازم امار ادها كالقارورة لاز سحاجة المعروفة معي يذلاك لتقر ى الماء فا : أى ا جاع 0 ولايازم 
مه تسمية الزبر ونحوه قارورة انهى 53 وأو ذكر يدل و . عذى المشاف کان أولى لآنه اسم ٠.‏ و بالملة 
فالتعليل الأول أولى ( قوله ومثله المدغم ) أى المدغم آخره فیا بعده نحو .- وقتل داود جالوت . وتری الناس 
سكارى - والعاديات ضبحا ‏ والتبادر أن مثنية المدغم والمكى للمقصور فتقدر الركات الالاث أمافى المدشم 
فاتفاقاء وأما ف الى عن فع الأصح فا إذاكان الى مر فوعا, وعلى هأءا فالشار حا کت عن ب التقدير 
ومحتمل أن المئلية ف ذلك وف كونه للتعذر وكون السبيب التعا.ر مرح به الى ف [-واثى الأزهرية | 
فى المدغم » وقياس قوله الآنى فى الممسكن للتخفيف » وقول الرضى ف الموقوف عليه أن يكون السبب 
ف المدغم الاستثقال . 

والحاصل أن سلب التقدير 5 التعدر أو الاستثقال ؛ jy‏ الكلام ۳ تعن وأسول مهما 9 كل مو ضع 6 
ومعلوم أن التعذر ف المقصور ذال وفيا اشتغل آخره ركد المناسية عرضی وف المنقرصس لاتعذر را 4 وماعدا 
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والمحكى عن وإعرابه بالحركات الثلاث مخصوص بالمنصرف منه » أما غير المنصرف منه كوءى فالمقدر فيه 
الضمة والفتحة فقط دون الكسرة لعدم دخونا فيه . هذا مذهب الجمهور . وذهب ابن فلاح الى إلى 
تقدبرها أيضا فيه لأنها إنما امتنعت فها لا ينصرف كأحمد للثقل ولا ثقل مع التقدير . 








ذلك هل يلاحظ أنه مع عروض الان يقبل امحل غير ه والعارض أنخحف من غيره فالسبب الاسلثقال» أو يلاحظ 
خصوص العارض المحل مع قطع النظر عن قبوله لغيره ؟ فالسبب التعذر هكذا ينبغى تحقيق المقام . وينبغى أن 

أن الجارى على ألسنة المعربين فها عدا المقصور والمنقوص من قوم منع من ظهور الإعراب حركة كذا 
أو السكون العارض لكذا محتمل للأءرين » وظاهر ف أن التقدير فى تلك الأحوال واسطة بين التعذر والثقل 
فليتفطن لذلك ( قوله والحكى عن ) الوجه ترك التقييد من لأن مما يقدر فيه الإعراب الحملة إذا جعلت علما 
نمو : تأبط شرا » فإن الذى رجحه السيد أنه معرب تقديرا » وا محمكى فى نحو قولك فى الإعراب زيدا مفعول 
به قال فى 1 حمع اللبوامع ] كالتسبيل » ومحكى المفرد المأسوب للفظه حكما أو يجرى معريا بوجوه الإعراب اسما 
للكلمة أو افظ انتبى ‏ فاندفع أن فى الأوضح وشرحه أن حكاية المفرد فى غير الاستفهام شاذة وحيائذ .فهو 
مقصور على ما مع » ومعلوم أن مثل ذلك الإعراب الواقع فى كلام المصنفين ل يقع منه » وإن فرض وقوع 
جزءين منه من كلام من يوثق بعر بيته فالأمر مقصور على ذلك الجزء فلا يقاس عليه غيره . 

[ تقمة ] اقتصار الشارحعلى ماذكر مما يقدر فيه الحركاث من غير إشارة لعدم الحصر تقصير » فما يقدر فيه 
حركات أيضا ماسكن آخره وقفا والتقدير فيه للثقل لاللتعذر كا صرح به الرضى و إذوقع لبعض الفضلاء نخلافه . 

فإن قبل : إذا وقف بالسكون تعذر ظهور الحركة معه لأنهما نقيضان . 

قات : الوقف بالسكون ليس متعينا لأنه قد روم الحركة فيقف بالروم وهو الإتيان ببعض اللركة» لكن 
الإتيان بالحركة ولو ببعضها فيه قل بالنسبة إلى السكون »وها اشتغل آخره محركة الإتباع وما سكن آحره التخفيف 
فالتقدير فيه للاستثقال کا صرح به امحشی فى [ حواثى الأزهرية ] وإن وقع لذلك البعض أنه للتغذر. ثم إن 
الحركات كنا تقدر ف الفعل المعتل تقدر فى غيره وكذا السكون اح م NE‏ 
المصنفك والشارح فتقدر الحركة فى الفعل الصحيح إذا سكن آخره للإدغام نمو : يضرب بكر » وأما م يضرب 
بكر فلا يقدر فيه مكون ازم لأن الجحازم قد استوفى مقتضاه فلا حاجة إلى تقديره وانظر إذا دحل الجازم عليه 
وهو مدثم وما سكن آخره للتخفيف نحو إن الله يأمرع # س بسكون آخره وهو كقراءة ب وبعولمهن- بسكون 
التاء يدل على جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفمال فى النثر كالشعر كنا ذهب إليه ابن مالك وقال : 
إن أبا مرو حكاه عن لغة تم خلافا لمن منعه مطلقا ومن منعه فى الثثر » وزيقدر السكون فياكسر آحره لالتقاء 
الساكنين نحو لم يكن الذين كفروا وف المهموز إذا أبدل لينا محضا على اللغة الضعيفة وى نحو : لم يلد 
مضارع ولد إذا سكن لامه وفتحت الدال لالتقاء الساكنين » أو وصل بضمير وفتحت الدال أو كسرت نحو : 
لم يلده أبوان ؛ وفها كان احرف الأخير منه مدغا فيه نحو : لم يشد ) وهل التقدير فى ذلك للتعذر أو للثقل ٠‏ 
وما حرك ف الوقف من القواف ؟ وتقدم أنه يقدر فها ثبت فيه حرف العلة للضرورة ( قوله ولا ثقل مع التقدبر) 
قال الحشى : رد" بأن الفتحة ثقلت لنيابتها عن ثقيل التبى : وهذا مما يتعجب مته وكأنه التباس لأن هذا قالوه 
فى بیان تقدير الفدحة فى نحو : مررت يجرار » ولا يصح القول به هنا لأنه لایصح جوابا عما قاله ابن فلاح لآنه 
إذالم تقدر الفتحة فى نحو : مررت موسي لنيابتها عن الكسرة فعلوم أن الكسيرة لاتقدر فاذا تقدر ؟ ومن 
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والقسم الثانى من الأسماء وهو مايقدر فيه بعض حركاته هو الاس المنقوص »وهو المشار إليه بقوله (والضمة 
والكسرة فى نحو : القاضى ) من كل اسم معرب آخدره ياء لازمة قبلها كسرة اثقلها على الياء » هذا مالم يكن 
عل صيغة الجمع المتناهى » فإن كان فالاقدر فيه حينقذ الضمة والفتحة كجوار لمامر ف المقصور» وإما متظهر 
: الفتحة فيه حالة الحر لنيابتها عن حركة ثقيلة فعوملت معاء نها ( ويسمى ) هذا ( منقو صا ) لله نقص هنه بعض 
الحركات أو لأنه تحذف لامه لأجل التنوين كذا قيل » هذا مايقدر فى الأسماء . 
وأما مايقدر فى الأفعال فأشار إلى القسم الأول منها وهو مابقدر فيه حميع حركاته بقوله ( والضمة والفتحة 
فى نحو ) زيد ( يذشى ولن مخشى ) من كل فعل معتل بالألف لتعذر تحريكها . 
وإلى الثانى منها بقوله ( والضمة فى نحو ) زيد ( يدعو ويقضى ) ٠ن‏ كل فعل معتل بالواو والياء لثقلها علبهما 
(وتظهر الفتحة فى ) المنقوص حالة النصب والمعتل بالواو أو الياء (نحو: إن القاضى لن يقضى ولن يدعو) فما ج 
[ تنبيه ] قد مر أن من يقول بتقدبر الركات ف المعتل برى أن جزمه محذف الركة » ومن يقول بعدم 
تقديرها فيه برى أن جزهه محذف آندره » والمصنف جمع بين دعوى تقدير الحركة وحذف الحرف للجازم » 
وهو ف ذلك الف للقولين حيعا ثم اقتصاره على الحركات بوهم اختصاص التقدير بها » وليس كذلك 





الغريب أنشيخنا العلامة الغنيمى لم يتعرض هذا الحل بشىء فى هامش الحاشية ولا الشارح ( قوله من كل ا 
خرج بالامم الفعل والحرف نحو : برت » وبالمعرب الى نحو : الذى وذى » وباللازمة غير ها كياء المانى جرا 
ونصيا »' و ' ويقلما كسر ة نحو : ظبى ( قوله لثقاهما على الياء ) أى الياء الملتكورة وهى المكسور ماقبلها » وذلك 
سوس لضعف الياء وثقل الحرکتین مع 2 رك ماقبلها حركة ثقيلة فإن سكن ماقباها لم تستثقل ادر كات کظی 
وکر سی ( قوله هذا إذالم يكن الخ ) EN‏ فلا تقدر الكسرة بل الفتحة نحو : 
مررت يوار بالتنوين للعوض وهو مجرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء الحذوفة لالتقاء السا كنين المعوض 
عنها التنوين» ولا مختص هذا بصيغة الجمع بل كل منقوص «ستدق لمنع الصرف كذلك نحو : : آعم تصغير أعى 
فإن مائعه من الصرفت الوصف ووزن الفعل» وكذا نحو : قاض عل امرأة» فإن مانعه من للصرف العلمية والتأنيث 
وكذا نحو : يرن علما » فإن مانعه من الصرف العلمية ووزن الفعل فتقول : جاءنى جوار وع م وقاض ويرم» 
ومررت يجوار وأعبم وقاض ورم بالتنوين وحذف الياء فى الجميع فى حالة الرفع والجر 0 الفتحة فى حالة 
النصب هذا هو الصحيح » ولو قال هذا إذا كان منصرفا لكان آمل » ور ما أشار الشارح بقوله : كنا مر 
فى المقصور يعني من كونه مخصوصا بالمنصرف إلى هذا التعمب بم » ويمك ن حمل كلام لصتف عل المنصرف بتخصيص 
كلامه هنا با تقدم له فيا لابنصرف ( قولهكذا قيل ) برجم لکل ماسبق + 

قال فى [ التصريح ] : وكلا التعليلين لامخلو عن نظر أما الأول فلأن نحو : يدعو وبر نقص منه بعض 
الحركات وهو لايسمى منقوصاء وأما الثانى فلأن نحو: فى حذف لامه لأجل التنوين ولا يسمى «نقوصا انتهى : 
ومر مايؤخذ منه الحواب وهو أن وجه النسمية لايازم اطراده ( قوله وتظهر الفتحة ف المنقوص ) يستئى منه 
المركب المزجى إذا أعربإعراب المتضايفين وكان آخر الحزء الأول ياء معد بكرب فلا يظهر فى آلحر الأول 
الفتحة بلا شملاف استصحايا لمكمها حااتى البناء ومنع الصرف قاله أبو حيان . ونقل الدهامينى عن البسيط 
وشرح الصفا جواز فتح الياء و[سكانها حالة النصب إذا كان الإعراب مدة ولاق ساكنا سواء كان مضافا أولا 
حو والمقيمي الصلاة # بنصب الصلاة فخرج نحو : مصطفو الناس » فإن إعرابه بالواو الواقعة بعد فتيحة الفاء 
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بل الحروف أيضا قد تقدر كالواو فى جمع المذكر السام المضاف لاياء نحو : «سلمى” كا مر » والنون فى لحو: 
ليضربان وليضربن ولتضربن مطلقا ولتضربن ولتضربن وصلا نبه عليه ف الحامع. ومن ذهب إلى أن الإعراب 
6 الاساء السدة والمئى واتمع عر کات مقدرة فيحتاج إلى عد ها ف الق.م التقدررى 9 





و-حذفت نوله للإضافة » وإعرابه ليس مد ة لفتح ماقياها » ولأجل ذلك عزف حرف إعرابه بل رك ( قوله 
كالواو فى جمع المذكر السالم الخ ) وكالواو والياء فيه . 

[ لطيفة ] نشد شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز الحموى مع بلاغة المءنى ولطف الى : 

الندل مفروض له رزقه والخر بالإقتار مرفوض ` 
لذلك المنقوص لم ينخفض20 وأشرف الأساء مخفوض 

والألف ف المثنى إذا لاق ساكنا لاف الياء فلا تقدر لأنها لاتحذف لعدم مايدل عليها بل تبتى وترك 
بالسكسر » والأحرف الثلاثة فى الأسماء الستة إذا أضفن إلى كلمة أولها ساكن والتقدير فى كل ذلك للاستثقال 
كنا صرح به ابن الحاجب + واعترض عليه بأنالتلفظ باعراب مسلمئ قبل الإعلال مستثقل وبعده متعذر فلرجءل 
إعراب نحو : الفتى من المتعذرء ونحو : مسلمى من ااستثقل ؟ وأجيب بأن إعراب نو : الفتى قبل الإعلال 
بالحركة وثقلها يوجب إبدال حرف باحر فلما قلبت الياء أو الواوألفا تعذر الإعراب لعدم قبول الألف شيئا 
هن الحركات فالتقدير فى نو الفتى التعذ رلالاستقلال الحركة لأن ثقلها لايوجب تقديرها بل إبدال حرفها حرف 
آخر فجعل مما تعذر » وآما مسلمى فاعرابه قبل الإعلال بالحرف وثقله يوجب تقديره فالتقدير فى مثله 
للاستثقال لاللتعذر . 

إِن قيل: ثقل الحركة 3 نو : قاض يوجب الإسكان وتقدړر الحركة فلايصيح قولاك وثُقلها يوجب إبدال 
الخرف لا الإسأكان . أجيب بأن المراد الثقل المعهود وهو ااثقل الحاصل بتحر يلك حرف العلة وانفتاح ماقبله » 
ويجرى كل من الاعتراض والجواب ف تقدبر إعراب المقصور للتعذر والمنقوص للاستثقال مع أنه فيهما قبل 
الإعلال مستثقل وبعده متعذر »و كا ئى والتمع حال الحسكاية فإنه يقدر إعر ابهما للتعذر كقوطم دعنا من تمرتان 
فىجواب أللكتمرتا نأو نوذلك ؛ ومعناه دعنى من هذا الحديث» ولو قيل من تمرتين لم يؤدهذا المعنى » وكقولك ٠ن‏ 
الزيدينلن قال ضر بت الزيديندو أماالأسماء ففہا تفصيل فتارةتكون علما نحو : ہو بكر فتحكى عن وثارةتكون 
مضافة إلى معرفة نحو : أبو زيد وق حكايتها حلاف» وتارة مضافة إلى نكرة فراجع باب الكاية (قولهوالنون 
فى نمو: ليضربان ) أى من كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو ال جماعة أوياء المخاطبة وأكد بالنون الثقيلة 
أو ماعدا ألف الاثنين وأكد باللخفيفة » وإنما حذفت النون فى الأول لتوالى الأمثال والثانى حلا للخفيفة على 
الثقيلة ( قو له مطلقا ) أى وصلاووقفا ( قوله وصلا) حرج الوقف لأن نون التو كيد اللحفيفة لاتقدر فيه لأنها إذا 
وقعت بعد ضمة أو كسرة جب حذفها ف الوفف ورد ما كان حذف لأجلها » فتقول فى اضربن ياقوم واضرين 
ياهندإذا وقفت عليهما ضر بواواضربى برداواو الضمير ويائه» وتقول ىهل تضربن وهل تضرين إذا وقفت عايهما 
هل تضربون وهل تضربين برد الواو والياء والنون . 

هذا » وقال أبو حيان: الذى يظهرلى أن دخوها ف الوقف خطأ لأنما لاتدخل لمعنى التوكيد ثم تحذف ولايد 
دليل على مقصودها الذي بجاءت له المي . وأما إذا وقعت بعد فتدة فإنه يجب إبداها ألا كا تقول فى قفن إذا 
وقفت عليه قفا . 
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[ فصل ] فى الكلام على الفعل المضارع باعتبار رفعه ونصبه وجزمه 
( ,رفع ) الفعل (المضارع ) إذا سل من نوی التوكيد والإناث وکان مع ذلك ( خاليا ) من ناصب ينصبه 
( وجازم ) يجزمه ( نحو : يقوم زيد) بإجماع من النحاة » وأما قول على" رضى الله عنه : 
ب محمد تفد نفسلك كل نفس + فالحازم فيه مقد رأى لتفد »وقول بعضهم : » فاليوم أشرب غير مستحقب ؛ 
فضرورة » ورافعه نجرده من الناصب والعازم عند الفراء وهوافقيه وهو الأصح » وماقيل ٠ن‏ أن التجرد أهر 
عد والرفع وجودى والعدى لايكون علة للوجودى ممنوع بل هو الإنيان بالمضارع على أول أحواله وهذا ليس 
بعدىء ولو سم فلا تسم أنه لايعمل ف الوجودى بل يعمل لأنه هنا علاة لامؤثر» وقيل رافعه حلواه حل الاسم » 











[ فصل يرفم الضارع ] 

ر قوله برفع المضارع ) إن قلت : قضية صنيعه حيث قال ف المنصوب ينصب بكذا وفى الجز وم جزم بكذا 
ولم بقل فى المضارع ,رفع مخلوه مثلا أن الرافع له ليس هو التجرد : قلت : لعل وجه عدولهليكون جاريا على 
كل المذاهب مع مافيه من الإبماء إلى مااحتاره هن أن رافعه التجرد على ءات الأوضح ٠»‏ لأن تعليق الحم على 
وصف يشعر بالعاية ( قوله إذا سلم الخ ) لم يقيد المصنف بذلك اكتفاء عا أسلفه أوأراد بیان رفعه ولو تملا » 
وقدم الرفع لكونه أقوى الح ركات والأنسب بتوقفه على معرفة الناصب والحازم وتأخيره عن النصب والزم 
( قوله وكان مع ذلاك خاليا ) أشار إلى أن خاليا حبر لكان محذوفة وفيه أنه من غير الأشبر والآولى جعلهحالاءن 
المضارع ( قوله عن تاصب ينصيه وجازم عزمه ) احترز بقوله ينصبه و زمه عن الناصب وابحازم المهملين 
حو : أن تقرآن وم يوفون» والمصنف لم يحتج للتقييد لأن الوصف حقيقة ف المتلبس بالفعل (قوله محمد تفد الخ) 
محمد منادى حذف منه حرف إإنداء » ونفسك مفعول لتفد » وكل فاعل مضاف ونفس مضاف إأيه » والتبال 
الوبال أبدلت واوه تاء كا فىنجاه وتراث » وقال العينى : الفساد » وقيل الحققد والعداوة » فالحازم فيه «تمدر: 
أى فلا برد على قول المصئف أن المضارع يرفع إذا خلاءن الناصب والحازم لأن المراد إذا خلالفظا وتقديرا 
وتفد لم محل من الحازم تقديرا (قوله فاليوم أشرب الخ ) صدر بيت وعجزه ٠‏ إثما من الله ولا واغل « فضرورة 
أى والضرورة لاترد نقضا » وقضيته أنه زوم مع خخاوه مماذكر» والذى قاله المصنف وغيره أنه مرفوع ولسكن 
حذفت الضمة للضرورة أو على تنزيل غرب منزلة عضد لأنهم قد جرون المتفصل مجرى المتصل "كنا ف شرح 
الشذور » والقول پأن الحذئ للضرورة أحد أقوال ثلاثة أصعها الحواز فى السعة كنا اخختاره ان مالك (قوله وهو 
الأصح ) أيد بأن رفعه يدور مع ذلك التجرد وجودا وعدما والدور أن يشعر بالعلية ( قوله هو الإتيان الخ ) هو 
أولى من قول البدر ان مالك إنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضى تغييره 
إذ الوجودى له معنيان: أحدهم) الموجود» ثانيهما ماليس ف مفهومه سلب » والعدى يقابله فيهماء والتمجرد با نى 
الذى ذكره ليس وجوديا بواحد هن المعنيين أما الأول فظاهر وأما الثانى فلأن نى مفهومه سلبا لآن التخلص فيه 
معنى النثى ١‏ ووه مانى التصريح من أنه كون المضارع خاليا من ناصب وجازم لأن الحو فيه معنى الانى » ولو 
سام أن التجرد بالمعنى الذى قالاه وجودى بالمعنى الثانى لكان الحواب حياقل يتوقف على صحة تعليل الوجودى 
با معنى الأول بالوجودى بالمعنى الثانى فإنه موجود لأنه عبارةعن‌الف.مة أوالنونعلى وجه خصوص وكل منهما أمر 
موجود ( قوله لأنه هنا علامة لامؤثر ) أى حقيقة فلا برد أن الرضى صرح بأن عوامل النحو عندهم بمازلة 
المؤثرات الحقيقية » ولهذا منعوا من اجتاع عاملين على «عمول واحد ر قوله وقي رافعه حاوله محل الاسم ) 
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وقيل غير ذلك؛ وإتما رجح عامل النصب وال حزم علىعاملالرفع إذا دحل علىالفعل لكونهقويا إذ هو عامل افظى 
وعامل الرفع معنوى > 

( وينصب ) المضارع يحرف واحد من أربعة بدأ منها ( بان ) لملازمتها النصب » وهى حرف نى ونصب 
واستقبال ولا دلالة لها على تأبيد الى ولا تأ كيده خلافا للزغشرى فى ذلك . وقال فى [ المفصل ] : هى لتأكيد 
ننى المستقبل » وف [ الأنموذج ] لنى المستقبل على التأبيد » وعل اللالاف فى أا هل تقتضى التأبيد أم لا فيا إذا 








هر قول البصريين سواء وقع موقع اسم مرفوع کا فی زيد يضرب › أو مجرور كا فى مررت برجل يضرب » 
أو متصوب نحو : رأيت رجلا يضرب » لاه ارتفع أوقوعه موقع الاسم من حيث هو اسم لامن حي هو مر فوع 
وإنما ارتفع لخحلوله محل الاسم لأنه يكون إذن كالاسم فأعطى أسبق إعرابه وأقواه وهو الرفع » ولم ير ذلك ى 
الماضى وإن وجد فيه لأنه مبنى الأصل فلا يؤثر فيه العامل . واعترض على هذا القول بأن المضارع ,رتفع 
فى مواضع لابقع فيها موقع الاسم كنا فى الصلة نحو : الذى يضرب » ونحو : سيقوم » وى جو خبر كاد نحو : 
كاد زيد يقوم > وق حو : يقوم الزيدان » وق نحو : هلا تضرب > فإن الاسم لابقع بعد التحضيض . ويمكن 
ابليواب عنها كلها ماعدا يقوم الزيدان بأن الرفع استقر قبل دخول تلاك الأدور فلم تغيره إذ أثر العامل لايغيره؛ 
إلاعامل آنحر» وأما يقوم الزيدان فأجاب عنه الرضى با فيه تسكلف» وأجاب ف [ المفصل] بأنه من مظان صمة 
وقوع الأسماء لأن من ايتدأ كلاما منتقلا إلى النطق عن الصمت مم يلزمه أن تكون أول كلمة يفوه ا اسما أوفعلا 
بل مبتداً كلامه موضع خبره فى أى قبيل شاء ( قوله وقيل غير ذلاث) من الغير قول الكسائى إن رافعه دروف 
المضارعة . ورد" بأن جزء الشىء لايعمل فيه وبأنه يلزم أن يكون مرفوعا أبدا ورد" بأن عامل النصب واب لزم 
أقوى فعزله عن عله . قال أبو حيان: ولا فائدة لهذا الحلاف ولاينشأ عنه = نط (قوله وعامل الرفع معنوى) 
فيه قصور بالنسبة لقول الكسائى : إن العاءل أحرف المضارعة لأنما ليست منالعامل المعنوىفاو اقتصر علىقوله 
لكونه قويا كان أولى إلا أن يقال لم يعتد بمذهبه > لكنه لاينبغى لأن الرضى قواه علىمذهب البصر بين فذ كر 
ماحاصله : أن الرفع لما حدث مع حدوث الحروف فإحالتدعليها أولى من إحالته على المدنى انلق كا هوم لهب 
البصريين ١ ٠‏ 

بى هنا شمة سنحت بالبال » وهى أن الترجيح إنما يظهر عند اجتاع العاماين وهما لايجتومان على القول بأن 
الرافع التجرد ولا الحلول محل الاسم إذ بدخول عامل النصب والحزم' انتنى كل منهما کا لامنى »> ودخول 
العامل بعد العامل لاترجيح فيه كدخول عامل الحزم بعد عامل النصب ( قوله لملازمتها النضب ) أى فق الأ كر 
المشهور ولغة الحمهور وإلا فقد حكى الكسانى أن الحزم با لغة لبعض العرب كما قاله ابن ماللك » وخدرج عليه 
ماوقع فى صصيح البخارى من قول الملك ف النوم لعبد الله بن عمر ١‏ لن رع ٠‏ محذف الألفء وقضية كلام الشارح 
أن الثلاثة الباقية غير ملازمة للنصب » وفيه أنه قيدكى بكونها مصدرية وهى لاتكون إلا ناصية فالأولى تقدعها ' 
لمشاركتها لن فى ذلك وتميزها بالاتفاق على بساطتها بحلاف لن فقيل بأنها مركبة ( قوله وهی حرف ى الخ ) أى 
انتةاء اليدث ف الزمان المستقبل » فالمراد بالننى الحاصل بالمصدر أو هو مصدر المبتى للمفعول ؛ ولا نى أنالنصب 
ليس معنى لها بل بتك من أحكامها » وليس المراد أن كلا من هذه الثلاثة داخخل فى معناها "كما يتوهم من هذه 
العبارة ( قوله هى لتأ كيد الخ ) أراد بالتأكيد ما بشمل التأبيد الذى هو نباية التأكيد » ولا ينبخى أن عمل على 
تأكيد لا يشمل التأبيد ( قوله وى الأنموذج ) أى ف بعض نسخه وف بعضهاعلى المأ كيد . 
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أطلق الننى أو قید بالتأبيد : أما إذا قيد بغيره نحو - فلن اکل اليوم إنسيا ‏ فلا حلاف بيهم فى أنه لاتفيده فد 
ظهر أن من رد على الزعخشرى ف قوله بتأبيد النى بذه الآية وشمها مما قيد فيه بنفما منفيها بغير التأبيد ليس على 
نحقيق فى المسألة » ورد ماذهب إليه اازعشرى بأنه لادليل عليه . 

قال ابن مالك؛ والحامل له على أن لن لتأبيد الننى اعتقاده الباطل من أن الله تعالى لابرى فى الآخرة جعلنا الله 
من أهل الرؤية. وأما استفادة التأبيد فى نحو لن خلقوا ذبابا - ونحو ‏ لن مخلف الله وعده - فن خارج 
كما فى قوله تعالى - وان يتمنوه أبدا ‏ وکون أبدا فيه للتأكيد كما قيل حلاف الظاهر » وهل تأنى للدعاء أم لا ؟ 
الم ا ع 

وانتصر الجحفيد لازءشرى فقال : واعلم أن قول النحوبين لن ليست لتأبيد الننى مع أنها لننى سيفعل متناقض 
وذلك لأن سيفعل مطلق ونقيضه لن يفعل الدائمة »فلو لم تكن لتأبيد النى لم يكن قولنا لن يفعل نقيضا لقوهم 
سيفعل » لأنه على ماقالوه مغ عدم التأبيد جوز أن يكون الننى على حالة والإثبات على أخمرى » فاق أنها لتأبيد 
الننى "كنا ذكره الزمخشرى لاسما ومدلولات الألفاظ ليست راجعة إلى اعتقاد أحد » وهو عدل وقد نقله انتهى . 

واعترض بأنا لانسلم الملازمة ولا نسل بطلان التالى » ومن أين وجب أن يكون أن يفعل نقيضا لسيفعل حى 
. يازم أن تكون لن لتأبيد الننى بل نقيضه لن يفعل أبدا » وكأنه ظن أن نقيض الموجبة سالبتها مطلقا وليس كذلك 
بل نقيضها السالبة على وجه مخصوص » ولو صح ماظنه كان ليس بعض الإنسان حمادا نقيضا لبعض الإنسان 
حماد فبطل قوله فالحق الخ » وأما قوله وهو عدل الخ فجوابه أنه نقل بحسب مافهمه وغيره عدل نقل خلافه مع 
أن ما نقله لا یناش نقل غيره لخواز أن يكون استعالهم لما ف التأبيد لسكونه من أفراد معناها الذى هو الننى على 
الإطلاق » قاله الشاب الفاسعى ( قوله فلا حلاف بينهم الخ ) قال شيخنا الغنيمى : لم يظهر لى وجه هذا الكلام 
إذ الهلاف بين الزغشرى وغيره إثما هو فى موضوع لن لغة فالزمخشرى فهم عن اللغة أن معناها الحقيتى هو 
التأبيد فإذا استعملت فى غيره كما فى الآبة كانت من باب الجاز » وغير الزمخشرى فهم أنها موضوعة للمطاق الث 
فاستعالها فى الاية المذشكورة ونحوها من استعال الشىء ف بعض ماصدقاته » فير جع لحلاف بيهم فی ثعيين معن 
لن فى اللغة حقيقة فلا بحسن تقييد محل اللحلاف أصلا بماذكره اللهم إلا أن يثبت عن اازجشرى أنه يقول إن ها 
فى حالة الإطلاق وضعا وف حالة التقبيد وضعا آحر فيتجه تقييد الحلاف حينئل لكن لم نره عن الزمخشرى » 
والظاهر لاذه فرارا من دعوى الاشتراك فى الحرف ( قوله من رد الخ ) كمك فى حاشية الأوضح وقال : 
لو کات أن لاتأبيد كان ذكر الأبد فى - ولن يتمنوه أبدا - تكرارا اہی » 

قال الشمنى : ولقائل أن يقول ليس هذا تكرارا باللفظ وهو ظاهر ولا بالمرادف لأنأبدا لارادف لن 
لأن الاسم لابرادف الحرف ولان التأبيد نفس معنى أبدا وجزء معنى لن » وإثما هو تصريح ودلالة بالمطابقة 
على مايغهم بالتضمن وله هنا فائدة وهى رفع مايتوهم من أن أن جرد الننى بناء على استبعاد ننى تمنى الموت منم 
على جهة التأبيد ( قوله اعتقاده الباطل الخ ) نظر فيه بعضهم بأن الاعتقاديات لا دحل لما فى الأوضاع اللغوية 
إذ هو ثقة ف النقل ٠‏ 

هذاء وقد يقال المانى على التأبيد هو الرؤية على وجه اتصال شعاع من الباصرة متعاق بالمرثى فى ل أو نو" 
ذلك مما يستحيل فليتأمل ( قوله کا قيل حلاف الظاهر ) القائل کی کا علدت إلا أنه عير بقوله للتكرير » 
ووجه كونه حلاف الظاهر ماعرفت ( قوله وهل تأ للدعاء ) أى اسكون الفعل الذى بعدها للدعاء وليس المراد 
أنها موضوعة للدعاء وليس فى كلإمه مايدل على اتخقتصاصها ببذا المعنى : واعترض عليه بأن هذا ليس نخاصا ا 
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فيه حلاف » اختار فى المغنى الأول قال فيه : وتأنى لنللدعاء وفاقا لجباعة . والحجة فى قوله ؛ 
لن تزالوا كذلكم ثم لازا ت لك خالدا خلود ابال 

لكنه صرح فى الشرح وف الأوضح مخلافه » والأصح أنها بسيطة على وضعها الأصلى » ولا يفصل بيا 

وبين معموها إلا فى ضرورة كقوله : 
لما رأيت أبابز يد مقاتلا أدع القتال وأشهد الميجاء 
د يي ع اي 

بل ع أدوات الى کذلای حو : لازلت منصورا على الأعداء » على أن" دعو اه العموم غير حرحة فل يأت 
لذلك غيرلا ( قوله والحجة فى قوله : لن تزالوا الخ ) أى لأن المعطوف بم فى البيت دعاء لاخير وعطف الإنشاء 
على الخير الإنشاق هو اللائق للمناسبة و إن لم يعن كون المعطوف عليه دعاء » والمسثلة ظنية فاندفع هاللدءامينى 
وقول بعضهم إن الفراء قائل بجواز الاستئناف بم فيمكن الحمل هنا على مذهبه » وأيضا كون المعطوف عايه 
دعاء يغنى عن التأويل إن قيل بامتناع عطف الإنشاء على اللحير بأن يقدر القول بعد ثم أى ثم أقول لازات > 
أى ثم أسأل الله ذلك فير جع لحطف انار على مثله أو أولى : أىأقول لن تزالوا فيكون المعطوف عليه محل عل م افيه 
فيجوز عطف الإنشاء عليه لأن محل المنع فما لاحل له م 

قال الشمنى : وأيضا فقوله لن تزالوا لو كان حبرا لكان المننى فى الاستقبال ولا معنى له هنا . ويجاب يأن 
معناه الإخبار ببقائهم على هذه الخال الى هم عليها الان بناء على ماق عرفهم من القرائن المقتضية للبقاء عادة : 
أى أنتم لا تزول عنم ف المستقبل' هذه الال الموجودة الان بل تستەز مع 2 المستقبل 4 وهذا ۹ی یح 
( قوله والأصح أنها بسيطة ) لأن الأصل عدم التركيب وإتما يصار إليه لدليل ظاهر ولا دليل على ذلاك » واستدل 
سيو يه على بساطتها جواز تقديم معمول معموطا حو 8 زيدا أن أضربه 0 وظاهر أن الكلام فى غير الفاعل ومنه 
العييز فيعجوز تقد عه علها بقلة وإن قال أبو حيان كان پنبعی اسئثناؤه هن اواز + 

هذا » ووجه الاستدلال أنه متنع تقديم «عمول معمول أن علا ونوقش ف الدايل بأنه جوز أن غير حم 
الشىء بالتركيب » ومنع الأخفش جواز التقديم لأن الننى له صدر الكلام » وقيل «ركبة من لا النافية نظارا معناها 
ومن أن المصدرية نظرا لعملها فحذفت الممزةتخفيفا والألف للساكنين. ورد بأمور أقواها أنه إتما يصح ال ركيب 
إذا كان الحرفان ظاهرين كلولا » وقد لابظهر أحدهما كا قاله الشلوبين ( قوله على وضعها الأصلى ) وقال 
الفراء : أصلها لا النافية فأبدلت الألف نونا. ورد" بأن الإبدال لايغير حم المهمل فيجعاه معملا وبأن المعهوود 
إبدال النون ألفا كنسفعا لا العكس ر قوله ولا يفصل ) أى والأصح أنها لا تفصل لآنها محمولة على سيفعل 
ولذلك لم جز لن تفعل ولا تضرب زيدا بنصب تضرب لأن الواو كالعامل فلا يفصل بينها وبين الفعل بلا كا 
لايقال أن لا تضرب زيدا هذا مذهب البصريبن وهشام 4 وجو ز الكسالى الفصل بالقسم ومعمول الفعل والةراء 
بالاو "ل والظن والشرط ( قوله لما رأيت ) أصله إن ما أدغمت النون ف الى للتقارب ووصلا خطا للإلغاز» وإنما 
حقهما أن يكتبا منفصلين . والإلغاز فيه أن يقال أبن جواب لما ويم انتصب أدع ؟ وجوابه عل » وقوله أدع 
متصواب بان المدغم نوها ما وفصل بينها وبين #عموطا عا الارفية وصلتبا للضرورة فإن أدع عامل فها وصلتها) 
والتقدير لن أدع القتال مدة رؤيى أبا يزيد مثاتلاء وحيننذ كيف >تمع قوله أن أدع مع قوله لن أشهد الطريجاء؟ 
وجوابه أن أشهد بالنصب ليس عطفا على أدع بل منصوب بأن مضمرة بعد حرف العطف وأن والفعل عطف 
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رو ) أتبعها ( بكى المصدرية ) لمشاركتها ها فى العمل من غير شرط وعلامة المصدرية تقدم اللام عليها ( نحو 
- لكيلا تأسوا ) إذ لاجوز حينثذ كونها جارة لأن حرف الجر لايباشر مثله » والتقييد بالمصدرية مرج 
لي التعليلية الجارة وعلامتها ظهور أن الممتوحة بعدها نحو : جثتلك 5 أن تكرمنى » أو اللام نحو : جئتك 3 
لتكرمنى » إذلا جوز حينئذ جعاها مصدرية . أمافى الأول فلوجود أن المسدرية بعدها والحرف المصدرى 
لابباشر مثله » وأما فى الثانى فلئلا يلزم الفصل بين احرف المصدرى وصلته باللام فإن لم نظهر اللام قبلها ولا أن 
بعدها نحو : سكيلا يكون دولة ‏ أو ظهرنا معا كقوله ؛ أردت لكما أن تطير بقربتی : جاز الأمران أى 
على القتال : أى لن أدع القتال وشهود اليجاء على حد د وليس عباءة وتقر عينى : ( قوله وأتبعها) 
عطف على بدأ ( قوله بكى المصدرية ) يعنى الى بمعتى أن ( قوله تقدم اللام عايها ) لطا أو تقا.يرا ( قوله تو 
لكبلا تأسوا ) أى تحزنوا فالتقدير لعدم أسام . 

٠‏ قال [ فى المصباح ] : وأمى أسا من باب تعب حزن فهو أسى مثل حزين انتبى. وبه تعرف أن قول بعضوم 
التقدير لعدم تأسيك اشتباة لأن تأسيت به واتسيت معنى اقتديت ٠‏ وليدى انى فى الآية عليه ها لا مى ( قوله 
لأن حرف الجر لايباشر مثله ) لعل المراد فى الفصيح أو .ع مکان الاحتراز عنه بدليل مايأئى ر قوله مخرج لكى 
التعلياية ) فإن النصب بأن مضسمرة وجوبا بعدها عند البصربين ولا تفلهر إلا ضرورة »> ويجوز عند الكو فيين 
ر( قوله وعلامتها ظهور أن الخ ) أى مع عدم اللام قبلها لما سپآتی ر قوله کی أن تكرمنى ) قال أبو حيان : 
والحفوظ إظهار أن بعد كى الموصولة بما كقوله » كما أن تغر وخدعا م ولا يحفظ من كلاءهم : جئت 
کی أن تكرمنى ( قوله أر اللام ) مجىء کی قبل اللام نادر ( قوله أمانى الأول ) وهو ماإذا ظهرت أن پعده) 
(قوله والحرف المصدرى لا يباشر مثله ) أى مع إمكان الاحتراز عنه بدليل مايأ ( قرله وأمافى الثانى الخ ) 
وهی ماإذا ظهرت اللام بعد فلايجوز كونك مصدرية لما ذكره الشارح فتعين أنها جارة وهى داخلة على اللام 
الخارة للتوكيد » وحينئذ فيشكل هذا على قول الشارح السابق لأن حرف الر لا يباشر مثله . 

وأقول : لعل السر والله أعلم ف فی جواز دول ابمحار على ابكار هنا وعدم جوازه فیا إذا تأخرت کی أن کی 
عند القأحر يصح أن تدكون ناصبة بنفسها «صدرية فلا ضرورة إلى جعلها جارة مؤكدة » وأما فى صورة تأخر 
اللام عنما اضطررنا إلى جعلها حرف جر إذ لا يصح أن تتكون ناصبة للفعل باللام ولا يصح أن تكون اللام 
ناصبة مؤكدة لها لأن ذم ليست ناصبة فتعين أننها جارة واللام ٠ؤكدة‏ ها فتأمل كذا خط شيخنا وهو شرح 
لقولم المراد لا يماشر مثله مع إمكان الاحتراز عنه المقصود به الحواب ۴ا أجازوه هنا وخا بأنى فيا ذا ظهرت 
اللام قبلها وأن بعدها ما أوضحه شيخنا » وأشاروا لواب كر بالاسة لا هنا وهو أن مراد نى المياثيرة 
فى الفصيسح وج ىء اللام بعد کی نادر كما عرفت ( قوله فلئلا يلزم الخ ) ودعوى زيادة ک مردودة بأنه 0 
زيادتها فى غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه ر قوله أردت لكما الخ ) صدر بيت عبجزه : 
۾ فتتركها شنا ببيداء بلقم + يقال طار به إذا ذهب سريعا ؛ وتتركها بالنصب عطف على تطير » 
و ولك افع الشين المعجمة جلد القر بة الحاق مفعول ثان لتكرك وقيل حال من مفعوله» والبيداء الأرض القفراء 

اى ل يدخل فباء والباقع : الأرض الى لاشىء فيها ( قوله جاز الأمران ) جواب المسألتين؛ 
6 فى الأولى فظاهر ولا محذور فيه » فإن جعات کک مصدرية قدرت اللام قبلها وإن جعلئها 
تعليلية قدرت أن بعدها عند البصريين 
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كونها «صدرية وكونها جارة » والثالى أرجح عند بعضهم بالنهبة لظهورهماءعا » وقد تكون مختصرة 
من كيف كقوله : 
کی تجنحون إلى سم وماثثرت تقتلا ولظى الميجاء تضطرم 

أى كيف تجنحون (و ) أنى ر بإذن) قبل أن لطول الكلام عليها وهی حرف جواب وجزاء . 

فإذا قلت : لن قال أزورك غدا إذن أكرمك » فققد أجبته و.جعلت [كراملك جزاء زيارته ومجيئها هما هوا 
نص سيبويه » وامعتلف فيه فحمله الشاو بين على ظاهره وقال : إنها هما فى كل موضع وتكاف ريج ماخ 
فيه ذلك وحمله الفارسى على الغالب وقد تتمحض عنده للجواب . 

فإذا قلت : لن قال أحباك إذن أصدقك ؟ فقد أجبته ولا يتصوار هنا الجزاء > والأصح أنها حرف 





قال أبو حيان : وانبى على هذا فرع وهو أنه إن قدرناها الحارة فلا ور دخوها على لا وإن قدرناها 
الناصبة جاز » وأما سعواز الأمرين ف الثانية فيازمه ارتكاب أحد محذورين إا دول حرف مصدرى على مثله 
وإما دخول حرف جر على مثله » لكن اغتفر ذلك لعدم إمكان الاحتراز عنه كنا عل مما مر » فإن جعلت 
مصدرية فأن مؤكدة لمعنى السبلك:» أو تعليلية فهى مؤكدة للام قبلها ( قوله والثانى أرجح الخ ) غا ترجح كون 
أن ناصبة فى هذه الحالة لأمها أم الباب فاعتنى بشأنها » ولأن ماکان أصلا لا ينبغى أن يمعل تأ كيدا لغيره » ولآن 
أن وليت الفعل فكانت أحق بالعمل لمحاورتها مخلاف البعيد قاله المصنف ف الحواشى » ولآن توكيد الحار يجار 
أسهل من توكيد حرف مصدرى مثله وسكت الشارح عن الترجيمح ف المسألة الأولى » ونقل فى التصريح عن 
المصنف فى باب حروف ار أن الأولى أن تكون مصدرية ناصية بتقدير اللام قبلها لأن تقدير اللام قبلها 
أكثر من ظهور أن بعدها » والحمل على الغالب عند التر دد أولى ( قوله کی تجنحون ) أى كيف تجنحون أى 
تميلون » والسلم بالكسر والفتح الصلح » وثثرت مبنى للمجهول من ثأرت القتيل قتلت قاتاه » ولظى مبتدأ 
وحملة تضطرم الخدروهى مع المبئد! حال ( قوله لطول الكلام عابها ) فيه أن هذا إنما يناسب أن يكون علة لتأخير 
أن لالماذكره . وقد يقال إنه علة له باعتبار ماتضمنه من تأخير أن ( قوله وهى:<رفا جواب وجزاء ) أىمعناها 
الجواب والجزاء . ومعنى كونما جوابا أنها لاتقع إلافى كلام يجاب به من تكلم بكلام آحر إما نحقيقا وإما تقدرر | 
فلا تقع فى كلام مقتضب ابتداء من غير أن يكون هناك ما يةنضى اواب لا لفظا ولا تقديرا » والجواب 
فى الحقيقة هو ال حملة الى وقعت إذن فيا لا إذن وحدها » ومعنى كونما جزاء أن مض مون الكلام النى هى فيه 
جزاء لمضمون كلام آحر کا قاله الدمامينى ردا على ما تردد به المصئف فى حوائى التسهيل ( قوله وتكلف 
تخريسج الخ ) فققالف املال الآتى إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك ( قوله أحبك ) أى أنا متصف الآن عحبى 
للك ( قوله إذن أصدقاك ) أى أو أظنك صادقا ومدخول إذن فيه مرفوع لانتفاء استقباله المشروط فى نصبها 
ر قوله ولا يتصوتر هنا الجزاء ) لضرورة أن التصديق أو ظن الصدق مثلا واقع فى الحال » ولا يصلح أن يكون 
جزاء لذلك الفعل إذ الشرط وا زاء كما قال الرضى إما فى المستقبل أو فى الماضى » ولا مدل للجزاء فى الال 
( قوله والأصح أنها حرف ) هو مذهب الجمهور : وقال يعض الكوفيين : إنها اسم » والأصل فى إذن أكرمك 
إذا جثتنى أكرمك برفع أكرم ثم حذفت الحملة التى أضيفت إذا إليها وعو'ض عما التنوين كنا فى حينئذ » 
وأضمرت أن فانتصب الفعل الواقع صدرا للجملة الجوابية » ولعل المفرد المؤول بأن عنده فاعل : أى إذا جثتی 
وقع إكرامك لامبتدأ ويره محذوف أي حاصل وإلا وجبث الفاء الرابطة الواجبة مع ابلحملة الاممية كما لوقلت 
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وعليه فالأصح أنها بسيطة وأنها الناصبة بنفسها وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها واکن أعماوها حلا لها على 
ظن لأنها هثلها فى جواز تقدءها على الجملة ونأخرها عنما وتوسطها بين جزءيها کا حات ماعلى ليس وإن كانت 
مختصة . وشرط إعمالمها ثلاثة أمور : 

الأول أن تكون ( مصدرة ) فى أوأل الكلام فإن وقعت حشوا فيه بأن كان مابعدها معتمدا على ماقباها 
أهمات : قال الرضى : وذلك فى ثلاثة مواضع : الأول أن يكون مابعدها خيرا لما قبلها نحو أنا إذن أ كرملك 
وإفى إذن أكرمك . الثانى : أن يككون جزاء للشرط الذى قبلها نمو إن تأتتى إذن أكرمك . الثالث : أن يكون 
جوابا للقسم الذى قباها نحو والله إذن لأخرجن » وقوله : 

لان غاد لى عبد العزيز بمثلها 2 وأمكننى منها إذن لا أقيلها 





إذا جئتتى ذإكرامك حاصل ( قوله وعليه فالأصح أنها بسيطة ) أى لا مركية من إذ أن ثم خففت الهمزة ونقلت ٠‏ 
حركتها إلى الذال الساكنة قبلها وحذفت خلافا للخليل فى أحد أقواله ( قوله وأا الناصبة بنفسها ) أى لابأن 
مضمرة بعدها خلافا للخليل فما رواه عنه جماعة منهم الفارسى ) ولا جرت عادتهم أن يقولوا ناصب بأن ٠.ضمرة‏ 
بعده وإن کان كلاما غير محقق لأنالدى أضمرت أن بعده ليس الناصب وإتما الناصب أن صرحوا بقوهم بنفسها 
دفعا لهذا ( قوله لعدم ااا ) قال المصنف نى بعض تعاليقه : ووجه الضعف اللاحق لإذن أنها غير مختصة 
كذا قال الناظم ولا أعرفه لغيره » وكأنه نظر إلى حو - ولن تفلحوا إذا أبدا - فرأى لفظة إذن دخلت على 
الاسم فحكم بعدم الاختصاص وفيه نظر انتبى ومن خطه نقلت ( قوله وشرط إعمالها الخ ) إلغاؤها مع استيفاء 
الشروط لغة حكاها عيسى بن مرو » وتلقاها البصريون بالقبول إلا أنها نادرة جد ا ولذلك أنكرها الكسالى 
والغراء ( قوله بأن كان مابعدها الخ ) سيأق قريبا أن الإهمال لإينحصر فهذه الصور الثلاثة كنا هو ظاهر ءپارته 
كغيره » وذلك لاله يكون فما إذا تقدمها العاطف اللهم إلا أن يقال إن المراد أنه فى هذه الصور يتعين الإهمال 
ولا يوز غيره » وفها سيأنى يجوز الوجهان وإن كان بالنظر إلى الاعتباز يتعين الإهمال أو الإعمال . وقضية 
الحصر فى هذه الصور الثلاثة العمل ى نحو :يا زيد إذن أكرمك» بل وقضيته أيضا الإعمال فما إذا تقدم العمول 
حو : زيدا إذا أكر م وف المسألة حلاف فذهب الفراء إلى أنه يبط لعملها وأجاز الكسائى إذ ذاك الرفع والنصب. 
قال أبو حيان : ولا نص أحفظه عن البصريين فى ذلك ومقتضى اشتراطهم التصدير فى عملها أن لاتعمل » 
ويحتمل أن يقال تعمل لأنها مصدرة فالنية لأن النية فى المفعول التأخير اہی ويؤشخل من تعليله الثانى عدم العمل 
قطعا عندالبصريين ف نحو :.يازيد إذن أكر مك ( قوله أهملت ) لضعفها بسبب وقوعها حشوا (قوله شیر لا قبلها) 
أى فى الأصل أو فى الخال كنا أشار إليه بالمثالين ( قوله أن يكون -جزاء للشرط الذى قبلها ) أى صناعة لا معنى 
فلا برد أن إذن أكرءاث جوابا لمن قال أزورك غدا جزاء لشرط مقدر : أى إن تزرنى غداً إذن أكرمك » لأأنه 
إنما هو جواب لشرط مقدر من حيث المعنى » ومثل ذلك لايرجها عن الصدارة ولا يبطل علها فإن المبطل 
هو تعلق ما بعدها صناعة لا معنى ( قوله وقوله) أى ونحو قول كثير عزة ( قوله لان عادلى الخ ) اللام موطئة 
لحىء الجواب للقسم السابق فى البيت قبله وهو : 
حلفت برب الراقصات إلى متى تقول الفياق نصا وذميلها 
والضمير فى مثلها ومنها يعود للمقالة الأولى > وذلك أن كثيرا مدح عبد العزيز بقصيدة فأعجب بها فقال : 
تمن على" أعطك ؟ فقال : أكو ن كاتبا لك » فلم يجبه إلى ذلك وأعطاه جائزة » كذا قال غير واحد ولككنه 
لا پناسب قوله في هذه القصيدة : 
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ولا يقع المضارع بعدها ى غير هذه المواضع الثلاثة معتمدا على مأقبلها بالاستقراء بل تقع متوسطة فى غيرها 
نحو : يققل إذن زيد عرا » وليس الرجل إذن زيدا انى . نعم إن تقدمها واو أو فاء جاز النصب ما 
على قلة . 

الشرط الثانى وإليه أشار بقوله ( وهو) أى المضارع الذى يايها («ستقبل ) فإن كان حالا أهءات کا إذا 
كان إنسان محدثك فقلت له إذن أصدقات لآن نواصب للفعل لصه للاستقبال فلاتعمل فى الال للتدافع »وماأو هم 
حلاف ذلك فضرورة أو مؤول . 


الشرط الثالث وإليه أشار بقوله ( متصل ) ذلك المضارع ها ( أو منفصل ) عنما إما ( بقسم ) 





عجبت لترق حظه المحد بعدما ‏ بدالى من عبد العزيز قبولها 

فإنه يدل أن كثير ا لم رض مع إجابة عبد العزيز » وحملة إذن لا أقيلها جواب القہم السابق وجواب الشرط 
دوف وجعل فالمغنى الجملة جواب الشرط وجواب القسم محذوفا ؛ وهو مالف للقاعدة المشهورة أنه إذا 
توالى شرط وقسم فالجواب للأسرق لكن ماقاله جائز أيضا » ولم جزم الجواب لأن الشرط ماض ( قوله ولايقع 
المضارع بعدها الخ ) صادق بأن لايقع المضارع بعدها أصلا وبأن يقع غير «عتمد على ماقبلها » والذى ذكره 
فى قوله بل يقع الخ هو الأو"ل » فالنتى فى قوله ولا يقع الخ متوجه إلى القيد والمقيد معا . 

هذا » وكون إذن فها ذكره من نحوه من يقهد إذن زيد هى الى الكلام فما حل نظر يقوى ما مر عن 
ابن هشام فتدبر ( قوله نعم إن تقدمها واو أو فاء ) أطلق السيوطى وغيره العاطف ولم يقيدوه بالفاء والواو » 
وصرح بعضهم يجواز الفصل بين أو المضمرة أن بعدها وجوبا وبين المنصوب بإذن نحو : لألزمنك أو إذن 
تقضينى حتی ( قوله جاز النصب بها على قلة ) أى وجاز الرفع والجزم إن اقتضاه الخال » وإنما اقتصر الشارح 
على النصب لأن الكلام فيه . 

قال فى المغنى : والتحقيق أنه إذا قيل إن تزرلى أزرك وإذن أحسن إاياك » فإن قدرت العطف علىالجواب 
جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا أو على الجملتين معا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف » وقيل يتعءين 
النصب لأن ما بعدها مستأنف أو لأن المعطوف على الأول أول انى . ووجه جواز الأءرين عند تقدم العاطف 
النظر إلى أمرين : فن حيث أن إذن فى أول حملة مستقلة هو متصدر فينتصب الفعل » وهن حيث كون ما بعدها 
من نمام ما قبلها بسبب ربط العاطف بعض الكلام ببعض هو متوسط فير تفع لفقد الشرط » ومال ذلاك : زيد 
يقوم » وإذن أحسن إليه إن عطفت على الفعلية رفعت قولا واحدا أو على الاسمية جاز الرفع والنصب باعتبارين 
كنا صرح به فى المغنى أيضا ( قوله «ستقبل ) انظر اسمتقباليته باانظر إلى ما قباها كنا إذا قال شخص : جاءلى زید 
أمس فقلت وإذن أكرمه » وكان الإكرام وقع عقب ميئه ى الأمس والدكل بذلك حالا وحرره ( قوله لآن 
نواصب الفعل الخ ) فيه شی“ إذ لا يكنى ذلاث فى اشتراط الاستقبال ىإذن (قوله وما أو خلاف ذللك الخ) كان 
ينبغى أن بذكره قبل الشرط الثانى فإنه مذكور فى كلامهم بعد الشرط الأول »فن ذلك قوله: 

لا تارکنی فم شطيرا ‏ إف إذن أهلك أو أطيرا | 

بنصب أهللك بإذن مع أنها وقعت حشوا بين اسم إن وخبر هافهو إما ضرورة أو مؤول على حذف حبر إن : 

أى إفى لا أستطيع ذلك أو نحوه » ثم استأنف مابعده بالنصب لتحقق شرطه ( قوله بقسم ) قال فى الارتشاف : 
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أو بلا النافية كنا فى المغنى والشذور . وأشار إلى هثالى الاتصال والانفصال بقوله (و : إذن أكرماث» وإذن والله 
أرميهم حرب) على طريق اللف والنشر المرتب > ومثال الانفصال بلا النافية و : إذن لاأفعل » واغتفر الفصل 
بالقسم لأنه زائد جیء به لقأ کرد فلا نع النصب ها لا منع الجر ف قولم : إن الشاة لتجبر فتسمع صوت وال 
ربما > وبلا النافية لأن النافى كاليزء من المننى فكأنه لا فاصل. واغتفر ابن بابشاذ الفصل بالنداء وان عصفور 
الفصل بالظارف وشمهه » وإلى ذلك أشار بعضهم حيث قال : وفيه أيضا ذكر الشروط الثلاثة : 
أعل إذن إذا أتتك أوّلا وسقت فعلا بعدها مستقيلا 
واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا علف أو نداء أو بلا 
وافصل بظرف أو عجرو رعلى رأى ابنعصفور رئيس البلا 
وإذنجى* حرف عطف أو لا فأحسن الوجهمن أن لاتعملا 
وينصب المضارع أيضا ( بأن المصدرية ) أى المنسبكة مع مدخوها بالمصدر وهى أم الباب لعملها ( ظاهرة 
نحو) ‏ والذى أطمع (أن يغفر لى) ومضمرة كما سيأى» والتقبيد بالمصدرية خر جالمفسرة والزائدة فالأأولى هى 
المسبوقة مجملة فما معنى القول دون حروفه المتأخرة عنها حملة » ول تقئرن يجار نحو : 


إلا إن كان بقسم محذوف الحواب ( قوله أو بلا النفية ) أو بهما معا کا يؤخذ م نكلامهم والصحيح منعه بغير لا 
إذ م يسمع ون كان التعايل الأ فى يفيد جواز الفصل بكل ناف ( قوله ابن بابشاذ )هو طاهر بن أحمد بن يابشاذ 
بالشين والذال المعجمتين : معنام الفرح والسرور كذا صمح السيوطى ؛ والظاهر أن ياءه الثانية مفةوحة كالاولى على 
ما هو قاعدة المركبات المرجية ( قوله ریم ) جواب إذن وجواب اقم عغذوف على ماهو القاعدة من اجماع 
شرط وقسم وإذن هناكسائر أدوات الدزاء ( قوله بالنداء ) بحو : إذن ياعبد الله أكرملك . وزاد أبوحيان نقلا 
عن ابن بابشاذ الفصل بياهما بالدعاء تحو : إذن يغفر الله لك يدخلاك اللحنة ( قوله بالظرف وشبه ) مراد يشمهه 
الخار والجرور و : إذن يوم الجمعة أو فى الدار أكرمك 2 وأما الفصل بمفعول الفعل نحو : إذن زيدا أكرمء 
فالأرجح عند الكسائى النصب وهشام الرفع لضعف لها بوجود الفصل وكان القياس بطلان العمل فلا أقل هن 
أن يكون مرجوحا » وتقدم عن الكسائى بطلان العمل فى الفصل بين ى والفعل بمعموله » ويمكن الفرق بشدة 
اقتضاء كى المصدرية الاتصال بالفعل لأنهما امم واحد . 

قال أبو حيان : والصحيمح أنه لامجوز الفصلى بالارف وشېه » وقيل ف توججبه فإنه جزء من الحملة 
فلا يقوى إذن معه على العمل فما بعدها » وانظر هل صورة المسألة أن يكون الظرف معمولا لفعل إذن : أى 
وأو كان معمولا لمعمولا ف الرضى ما يقتغی الأول فلبر اجع ( قوله أعمل إذن الخ ) ذيل بعضمهم هله الأبيات 
ببيت ذكر فيه مسألة تقدم العاطف فقال : 

وإن ی حرف عطثف أو "لا فأحسن الوجهين أن لا عملا 

( قوله الملسبكة مع مدحوها ) لا نى أن كلمة مع ندل على المتبوعية والأصالة» ألا ترى أنهم يقولون: جاء 
الوزير مع السلطان لاجاء السلطان مع الوزير > فلا توهم العبارة أن المنسبك هو أن وحدها شلافا من وهم فيه 
بل تفيل أن المأسيك هو المجموع و الأصل مابعدها وهو المو افق للواقع (قوله حرج ,لل.فسرة الخ) إندراجه .لا ذ كر 
لا يناق إخراجه لغيره أيضا فإنه مخرج لأن الاسمية فإنها ترد ضميرا للمتكلم فى قول بعض العرب : أن فعات 2 
وضمير المخاطب فى نحو : أنت وأنت الخ ( قوله هى المسبوقة بجملة الخ ) حرج بقوله المسبوقة يجملة نحو 
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- وأوحينا إليه أن اصنع الفلك ‏ والثانية قال فى أوضحه هى التاليةللما نحو فلما أن جاء البشير- والواقعة بين 
الكاف ومجرورها كقوله + كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم ه أو بين القسم وأو كقوله 
١‏ فأقسم أن أو التقينا وأثم ٠‏ زاد ف المغنى والواقعة بعد إذا كقوله : 
فأمهله حتّى إذا أن كأنه 2 معاطى يد فى بلْة الماء غامر 
وسل النصب بأن المصدرية ( مالم تسبق بعلم ) أى بلفظ دال على اليقين وإن لم يكن بلفظ العلم فإن سبقت به 





وآحر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين - فآعر مبتداً ودعواهم مضاف إليه وأن عمفة من الثقيلة وهى عاملة 
فى ضمير شأن مقدر » وحماة الحمد لله من المبعدل والخير خبر أن» وهی وخر ها خبر آخر دعواهم › وبقولوفها 
معن القول نحو : قلت له أن افعل لوجود حروف القول فلا يقال لعدم وجوده فى كلامهم » وبتقدير وجوده 
لا تتعين أن فيه للتفسير دواز أن تسكون زائدة . وف [ شرح الحمل ] أنها تنكون مفسرة بعد صريح القول : 

قال الدمامينى : ولم أقف على العلة الأقتضية لاشتر اط عدم القول الصريح . 

قال شيخنا الغنيمى : قال السيد فى [ شرح اللباب ] عند قول المئن ونختص أى أن التفسيرية عا فيه معنى 
القول دون صربحه ءانصه : أى صريح القول لأن صربح القول لا محتاج إلى تفسير لأن الحملة تقع مفعولا 
لصريح القول » وبةوله المتأخر عنما حملة نحو : ذكرت عسجدا أن ذهبا لعدم تأخر الحملة؛ بل يجب الإتيان ' 
بأى أو ثرك حرف التفسير » وبقوله ولم تقترن يجار نحو: كنتبت إليه بأن افعل وکتبت إليه أن افعل إذا قدرت 
معها التار وهو الباء فهى مصدرية فى المي ضعين » لأن حرف ابر لا يدخل إلا على ام صريح أو مؤول 
( قوله - وأوحينا إليه أن اصنع .- ) ابحملة مفسرة فلا حل لها من الإعراب » لكن قال المصنف !إنها مفسرة 
للفعل . وخالف غيره فقال : إنها مفسرة لمفعول محذوف أو مذكور . قال الكافيجى : والظاهر أن الإعاء 
متعاق بها ههنا تعلق مفعولية فتدكون منصسوية امحل انى فتأمله ر قوله القالية للما ) أى التوقيتية "ا فى المغنى 
احثرازا عن النافية وهى الحازمة والموجبة وهى الى عى إلا ( قوله كأن ظبية الخ ) صدره : 
+ ويوما توافينا بوجه مقدم + والبيت لأرقم اليشكرى » .وتعطو تتطاول إلى الشجر لتتناول منه ٤‏ والوارق 
اسم فاعل من ورق الشجر يرق مثل أورق أى صار ذا ورق »2 والسم بفتحتين شجر » والشاهد ف كأن ظبية 
بحر ظبية وأن زائدة بين الحار ومجروره » وروى نصب ظبية على آنا اسم كأن امخففة من كأن” رفعها على أنها 
مهملة أو عاملة فى ضمير محذوف : أى كأنها ذابية (قوله فأقسم أن لو الخ) تمامه + لكان اکم يوم م نالشر مظل + 
والشاهد فيه واضح » وقوله اکان الخ جواب القسم على ما هو القاعدة المعروفة هن أنه إذا توالى شرط وقسم 
وليس هناك إلا جواب واحد فهو للسابق مما لا فرق فى ذلك بين الشرط الامتناعى وغيره عند حماعة » 
' واضطرب كلام ابن مالك فى [ التسبيل ] فى الشرط الامتناعى فدلٍ كلامه فى ابحوازم على أن جواب القسم 
محذوف أغنى عنه جواب لو » وف باب القسم أن الحواب للو وألها مع جوابها جواب القسم ( قوله فأمهله الخ) 
المعاطاة المناولة » واللجة يضم اللام ويا ديم معظم الماء ٤‏ وغامر اسم فاعل ععتى المفعول 5 عيشة راضية- من غره 
اللاء إذا غطاه » ومعاطى حبر كان » وفى عة متعاق بغامر » وغامر صمة لمعاطى : والمعى أنه ترك هذا الرجل 
وتمهل فى إنقاذه ما كان فيه إلى أن وصل إلى حالة أشبه فيها من هو مخمور فى اللجة مرج يده ليتناوله من ينقذه 
هذه حالة الغريق » والشاهد ف البيت ظاهر (قوله ون لم يكن بلفظ العلم ) مو : رأى و نحقق وتيقن وتبين 
وظن مستعملا فى العلل » وتخرج بتفسير العلم ما ذكر ما إذا أول العلم بغيره فإنه يجوز وقوع الناصبة بعده > 
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أهملت وتسمى حينئل عخففة ٠ن‏ الثقيلة ( نحو عل أن سيكون- ) أفلايرون أن لابرجع -(فإن سبقت بظن”) أى 
بلفظدال عليه وإن لميكن بلفظالظن (فوجهان) الرفع والنصب. (و و<سبوا أنلاتكون-) قر“ بالرفع إجر اء 
للظن مجرى العم وبالنصب إجراء له على أصله من غير تأويل وهو أرجح » وهذا أجمعوا عليه فى - الم أحسب 
الناس أن يتركوا - ومن العرب من جزم بأن كقوله : 

إذا ماغدونا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيدخطب 
وموم من أهملها حملا على ما أختها أى المصدرية كقوله : 





ولذلك أجاز سيبويه ما علمت إلا أن تقوم بالنصب قال : لأنه كلام خرج رج الإشارة فجرى مجرى قوللك 
أشير عليك أن نقوم؛ أو کان بمعنى الظن كقراءة بعضهم -أفلا برون أن لايرجع- بالنصب ( قوله أهملت ) أى 
لم تعمل النصب ف المضارع ولو عبر به كان أولى إذ هى ل تهمل بالكلية بل اسمها ضمير شأن محذوف غالبا 
فيهما والحماة خبرها ؛ والظاهر أن الضمير فى قوله مالم تسبق برجع إلى أن المصاءرية لا بقيد الناصبة المضارع 
فإن تلك ثنائية الوضع والمسبوقة بعلم ثلائية الوضع لأنما حفغة كذا حرره شيخنا العلامة الغنيمى . ومهذا يندفع أن 
كلامه بوهم أنها بعد العلم هى أن الناصبة وأهملت وليس كذلك وإتما هى الخففة من الثقيلةوإنما أهملت لأن الناصية 
تدخل على ماليس مستقر ولا ثابت لأن بابها أن تدخل للاستقبال فلذلك لاتقع بعد أفعال التحقق لاف اطنففة 
فإنها تقتضى تأكيد الشى * وثبوته . 

وقال [ فی المتوسط ] وليست يعنى اغففة الواقعة بعد العلم هى الناصبة للفعل المضارع لامتناع اجتاعالناصية 
مع العلم أسكون الناصبة لارجاء والطمع الدالين على أن مابعدها غير معلوم التحقق وكون العم دالا علىأن مابعدها 
معلوم التحقق انى يعنى فيلزم التناى ( قوله وتسمى حينئذ مخففةٍ من الثقيلة ) وهى ثلاثية الوضع إذ هى #ففة 
من الثقيلة وهى مصدرية أيضا كنا صرح به الشارححيث قال: ومحل النصب بأن المصدرية هلم تسبق كنا أن أصلها 
اخففة هى منه كذلك» وكا أن الثنائية الوضع التى تنصب المضارع وتوصل به وبالماضى والأهر مصدرية (قوله 
فإن سبقت بظن الخ ) أى ولم يكن هناك فاصل غير لا فإن كان هناك فاصل غير لاحو : حلت أن ستكون » 
أو حلت أن لن تقوم لم جز النصب للفصل وتعين المنففة ( قوله وإن لم يكن بلفظ الظن ) كأن كان بلفظ العلل مثلا 
لکن استعمل فى معنى الظن الغالب القريب من العم أو جرى مجرى الإشارة كنا على ممامر ( قوله إجراء لاظن 
مجرى العم ) أى لتأويله به بأن يحمل الظن على الغالب القريب من العلم ولو بطريق الاداعاء والمبالغة ( قوله وهو 
أرجح ) أى فى الفياس لأنه الأصل والأكثر فى كلامهم . 

[ تتمة ] أفهم كلام المصنف تعين النصب إذا كان الفعل السابق على أن عاريا من كونه فعل عل أو ظن ومثله 
فى كلام ابن الناجب . واعترض عليه بأنه إذا كان عاريا عنما يكون على وجهين لأن الفعل فى هذا القسم إما أن 
يكون صالخا للمخففة كأفعال الرجاء والطمع أولا يكون > فإن كان منافيا تكون أن ناصبة وإن لم يكن منافيا 
يجوز الوجهان قاله النجم سعيد . ويجواز الوجهين فيه صرح أبو حيان ( قوله ومن العرب من جزم الخ ) قال 
فى المغنى : نقله اللحياى عن بعض بى صباح ( قوله إذا ماغدونا الخ ) البيت لامرى* القيس ٠‏ وغدونا بكرنا 
ونخطب بكسر الطاء المهملة مشمارع حطب جمع الخطب ( قوله حملا على ما أختها ) أى المصدرية يجامع أن كان 
مما حرف مصدرى ٹنالی . وظاهر كلاءه اختصاص الإهمال ما وعليه فيقال لم اختصت بهذا الح دون ی 
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أن تقرآن على أسماء وکا منى السلام وأن لا تشعرا أحدا 
كا أعملت ما المصدرية قليلا حملا عليها نحو ماروى ف الحديث و كما تكونوا بول عايكم » (ومضهرة ) وإضمارها 
إما جوازا أو وجوبا أ١ا‏ ( جوازا) فنى موضعين ( أسرههما بعد عاطف ) وهو هنا الواو أو الفاء أو ثم أو أو 
( مسبوق ) ذلك العاطف ر بام خالص ) ٠ن‏ تأويله بالفعل» ماله بعد اأواو ( نحو ) قول یسون زوج معاوية 
رضى الله عنه : ٠‏ 
( ولبس عباءة وتقر عينى )2 أحب إلى" من لبس الشفوف 
فتقر منصوب بأن مضه رة جوازا بعد عاطف وهو الواو وأن والفعل فى تأويل مصدر مرفوع بالعطف على ليس 
الخااص من التأويل بالفعل »> والتقدبر ولبس وقرة عينى » وريا وقع فى بعض النسخ للبس باللام ٠كان‏ الواو 
العاطفة على قوطا قبله : 

لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيف 

وهو حريف لبه عليه المصنف ف [ شرح بانت سعاد ] ومثاله بعد الغاء قول الشاعر : 





مع أف دو ( قوله أن تقرآن الخ ) تقرآن إما فى محل نصب بدلا من محملا أو هن حادة 
فى قوله قبله : 
ش ونحملا حاجة لى خف محملها ١‏ وتصنعا نعمة عندى با ويدا 

وإما فى محل رفع خبر مبتدل محذوف عائد إلى حاجة أى هى أن تقرآن . 

قال المصنف ف المغنى : والشاهد فى أن الأولى وليست مخففة من الثقيلة بدليل أن المعطوفة عليها : واعترض 
بأنه لامانع ٠ن‏ عطف أن الناصبة وصلتها على أن الشذففة وصلتها إذ هو عطف مصدر على مصدر ( قوله نحو 

ماروى فى الحديث الخ ) كذا فى المغى . 
3 قال الدمامينى : ولا حاجة إلى أن نجعل ماهنا ناصبة فإن فى ذلك إثبات حك لها لم يثبت فى غير هذا امحل بل 
الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة» وقد سمع نظما ونيرا إلى أن قال : ولا داعى إلى ارتكاب أمر لم يثبت . قال 
فى المغنى : والمعروف ف الرواية كنا تكونون . وف اأرضى : ونجىء ماالكافة بعد الكاف فيكون ها ثلاثة 
معان : أحدها تشبيه مضمون حملة مضمون أخرى فلا تقعضى الكاف مانتعلق به لأن الخار إتما يطلب ذلك لكو 
الحرور مفعولا والمفعو ل لابد” له هن فعل أو معناه إلىأن قال : ومنه قوله عليهالصلاةوااسلام: کا تكو أونيولىعلكم» 
شبه التولية عليهم المكروهة بكونهم المكروه : أى بحالهم المكروهة » ثم ذكر أنه يجوز أن تسكون نافية وأن 
تكون مصدرية( قوله إما جوازا أو وجوبا )أىجائزا أو وااجبا أو ذا جواز أو ذا وجوب ( قوله وهو هنا المخ» 
أى لأنه لم يسمع النصب إلا مع الأربعة . قال أبو حيان: ولا يجوز فى غيرها ( قوله باسم حالص الخ ) أى سو اء 
كان ذلك الاسم مصدرا کا مثل أو غير مصدر كقوله : : 
ولولا رجال من رزام أعزة ‏ وآل سبيع أو أسوءك علقما 

فأسوءك معطوف على رجال وهو ليس ف تأويل الفعل ( قوله الشفوف ) بضع المحجمة وفاءين فى الأصل 
مصدر » والراد الثوب الرقيق الذى لاحجب عن إدراك ماوراءه ( قوله فتقر منصوب ) جوز رفعه تنزيلا له 
منزلة المصدر نحو : تسمع بالمعيدى خير دن أن تراه كذا قاله لمحشى تبعا للعينى وغيره . | 

وقال المصئف فى الحواشى : لايجوز الرفع لن المعنى يفسد به إذ يصير المعنى ولبس عباءة أحب إلى" من 

ولاسايس ناكبى ‏ أول ) 
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لولا توقع معتر" فأرضيه 2 ماكنت أوثر أترابا على ترب 
وبعد م قوله : 

إن وقتلى سليكا ثم' أعفله كالثور يضرب لما عافت البقر 
وبعد أو قوله تعالى - أو برسل رسولا ‏ بالنصب ف قراءة غير نافع عطفا على وحيا- ورج بقوله 
حالص غيره فلا ينصب الفعل المعطوف عايه كقولم : 





لبس الشفوف ثم يقول ونقر عينى » وليس المراد ذلك وأن لبس العباءة مطلقا أحب إليه هن لبس الشفوف بل 
المراد أن اجماع هذبن الشيئين أحب والواو لعطف المصدر المنسباث على الام المتقدم وفما ی ع ققد رأيت 
اارفع محل بالقضود والنصب لازم نبه عليه عبد القاهر اتی : 

والظاهر أن هذا لانالف ماقاله العينى والحشى لا نهمالم يجيزا الرفع على الاستثناف بل على أن يكون الفعل 
معطوفا على المبتد! قبله لتتزيله منزلة المصدر ؛ وأحب خبرا عنهما لأنه أفعل تفضيل جرد ٠ن‏ أل والإضافة وهذا 
يؤدى ی االصب ها لا ع فتأمل ( قوله لولا توقع معتر الخ ) صدر بات عجزه : 
» ماكنت أوثر أترابا على ترب ٠‏ المعتر بالعين المهملة والناء المثناة فوق السائل أو المعترض للسؤال » وأرضى 
متصوت بأن .ضمرة جوازا بعد الغاء 6 وأن أرضى ی تأويل موب در معطو ف على توقع ¢ والتقدر اولا توقع 
معتّر فإرضانى إياه وتوقع ليس ف تأويل الفعل » والأتراب حم ترب يكسر التاء المثناة فوق وسكون الراء ء 
ورب الرجل لديه وهو الذى یولد فى الوقت الذى ولد فيه ( قوله لى وقتلى سليكا ) صدر بيك لاش بن مدركة 
اللعثعمى عجره + كالثور يغرب لا عافت البقر 0 وسليكا اسم رجل مفهول فقتل المضاف إلى فاعله 3 وأعقل 
مضارع عقل الفتيل أعطى دته منصوب أن مضمرة جوازا بعد م » وأن أعقل ق تأويل مصدر طوف على 
قتل وهوليس ف تأويلالفعل وكونه عاملا وشرط العمل أن يصح حاول أن أوما والفعلمحاه لايقتضى تأويله بالل 
َ4 لا ی »'وكالثور حار إن 4 والمراد بالثور ثور البقر ¢ وقيل ور الاحاب وهر الذى بعلو الماء ( قولهعطتا 
على وحيا ) أى من قوله ثءالى ‏ وما کان لبشر أن يككلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب - كأنه قيل وماصعح 
له أن يكلمه الله إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا فيكون الكل مصادر وقعت أحوالا من الفاعل 
أما الوحى والإرسال فأمر هما هين وأما “ن وراء جاب فهو متعاق عصدر عذوف 5 4 قيل أو اء "ن وراء 
حجاب ) أو قبل وماکان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إسماعا ٠ن‏ وراء حيجاب أو إرسالا فيكون كل واحك 
منها مفعولا مطلقا على هذا التقدير » ويحوز أيضا أن یکون المعنى وماکان لبشر أن يكامه الله إلا بأن يرحى ٠‏ 
أو بن بسمع من وراء حجاب > أو بأن برسل رسولا فيكو نكل منها مفعولا بواسطة حرف الرء وأها المسابى 
فهو مستثنى مفرغ على كل تقدبر » وأما قول من قال الاستثناء ههنا منقطع نظرا إلى ظاهر القول فايس بقوى” 
لدم اعهاده عل فين مهمون السكلام ؛وظاهر كلام المصئف وجوب النصب بعل العاطف المذكور : ويشكل 
علية القراءة باارفع ق -أو سل ت والحواب أنه حينئذ مستا نف والفعل ير ابتدا معلوف لا طوف على الاسم 
ويلزمه أنتكون أو للاستشناف والاستئناف بعدالواو والفاء جزم فى الإخبار وأها بعد أو ففيه نوع ما من الإذراب 
لأناك إذا قلت الزم زيدا أوبقضيكحقاك وجعلته مستأنفا فالمعنى أو هو يقضياك حقاك أىيةغ يكهع ىكل حال سواء ٠‏ 
أازمته آم م تلزمه فكأنه قال بل يقضياك ) قوله ورج بقوله شالص اخ ( ١‏ بذ كر م حرج بهو اه اسم وذلاتك 
أن يكون معطوفاعلى فعل كقوله تعالى ‏ أن نفل إحداهما فتذكر _ فى قراءة من نصب» وقوله تعالى - بريد الله 
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الطائر فيغضب زيد الذياب ,رفع يغضب وجوبا لأن الاس المعطوف عليه مؤول بالفعل لوقوعه صلة لآل أى الذى 
يطير ( و ) الثانى بعد ر اللام الحارة ) سواء كانت للتعليل كا رف نحو) - إنا فتحنا للك فتحا مبينا رليغفر لاك الله 
ماتقدم' من ذنبك وما تأخر ‏ أم للعاقبة المسماة بلامالصيرورة ولام المآ لوهى الى يكون مابعدها نقيضا لمقنفى 
ماقبلها نمو فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا وحزنا - فالتقاطهم إنما كان ارأفتهم عليه لما ألنى الله عليه من 
الحية فلا يراه أحد إلا أحبه فقصدوا أن يصير قرة عين هم فآل بهم الآمر إلى أن صار لم عدوا وحزنا أم للتأكيد 
وهى الآنية بعد فعل متعد نحو وأهر نا انسل لرب العالمين - (فأن مضمرة جوازا إلا إذا اقئرن الفعل بعدها بلا) 
سواء كانتمؤكدة كالتى رف نحو لتلا يغلم أهل الكتاب -) أم نافية لحور -لثلا يكون للناس- فتظهر) أنوجوبا 





لیبین لک ودیک - وقوهم إما أن تنطق بالمق أو تسكت؛فإن النصب فبا ذكر لبس بأن مضمرة جوازا وإتما 
هو بالعطف على ما قبله » ولعل الشارح لم يذكر هذا لأنه معلوم من باب العطف كا هو ظاهر » ولأن خروج 
العاف على مصدر متوهم من اكلام السابق بقولهخالص کا صنع المرادى فإنه يجب فرهإضمار أن لاف مسألتنا 
فن الإضمار جائز بل نص فى شرح العمدة على أن الإظهار أحسن لأن هذا إنما مخرج بتقييد الاسم بكونه صريحا 
ولذا قید ف الشذور بكونه صريحا لإخراج ذلك ( قوله الطائر فيغضب الخ )أل اسم «وصول مبتدأ نقل إعراما 
إلى ما بعدها لكو نما بصورة الحرفء ويغضب زيد حملة معطوفة على صاة أل ولعطفها بالفاء لم تحتج إلى رابط 
والذباب خير المبتدإ كذا فى التصريح . 

قال شيخنا : إذا كان من عطف المل فى إحراجه حينئل نظر لأن الحترز عنه إنما هو الفعل المعطوف على 
اسم غير حالص لا الحملة فتأمل هذا . 

وقال الشاطبى : وأما اسم الفاعل قله جهتان : جهة الامية اللخالصة إذا قدارتها فيه حيث يكون نعو قام 
في سح كاهل وغارب » فلا شلك على هذا التقدير فى نصب الفعل بعده نحو : يعجبنى فاضل ويتكرم » وعلى 
هذا التقدير يصح قولك : عجبت من رجل ضارب ويشم بالنصب » والأخرى جهة معنى الفعل والعطف فيها 
ف المعنى من باب عطف اافعل على الفعل » وقد تقدم أن الفعل يعطف على الاسم الذى يعطى معنى الفعل إعالا 
لمعناه و إهمالا للفظه فكأنه ليس بام صريح بذلك الاعتيار فخرج به عن الحكم بالنصب انتهوى . 

وبه يعم جواب قول امحشى تبعا للشباب القاسمى فى حواشى ابن الناظم : هلا أمكن أن لصب ويجعل أن 
والفعل فى تأويل مصدر معطوف على مصدر متأو'ل من اسم الفاعل فإنه كالفعل فى دلالته على الحدث » وسيأى 
أن الفعل يتأول منه المصدر معمولا لسكون محذوف » والتقدير هنا: الذى يكون منه طيران فيغضب زيد الذباب 
( قوله - ليغفر لك الله - ) علة لاجماع الأمور الأربعة فى الآية الى صلى الله عليه وس وذلك حين فتح الله له 
مكة ر قوله آم للعاقبة الخ ) قال أبو حيان فى شرح التسهيل : وهذ الذى ذكره المصنف ليس مذهيا للبصريين 
وإنما هو مذهب الكوفيين » وقد عزاه بعضهم إلى الأخفش > وأول البصريون ذلك على آنا لام السبب على 
جهة الجاز لأنه لا كان ناشئا عن التقاطه كونه صار عدو ٠١‏ صار كأنه التقط لذلك وإن كان التقاطه فى القيقة إنما 
كان لآن يكون هم حبيبا وابنا وهذا أحسن » لأنه إذا تعارض الجاز ووضع احرف لمعنى متحد كان ناز أولى 
لأن الوضع رئول فيه الحروف إلى الاشتر اك والجاز لبس كذلك ( قوله أم للتأكيد ) وهى الزائدة وبعضهم أدخلها 
فى لام التعليل ( قوله فأن مضمرة جوازا ) وأجاز ابن كيسان والسيراى أن يكون النصب بعدم اللام بإضمارى 
لأنه يصخ النطق مها بعدها نمو : جشت لكى أكرملك » ومذهب الحمهور أنكى لا تضمر لأنه لم يثبت إضمارها 
ف غير هذا الموضع ( قوله بعدها) أى اللام ( قوله بلا ) ولا يجوز الفصل بين اللام والفعل إلا يلا وإنما ساغ ذلك 
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(لاغير ) كراهة اجماع لامين ( و) إلا فى ( نحو ٠اكان‏ الله يعم .. ) ما هو «سيوق يكون ماض واومعی 
منفى مما أو لم فقط مسند لما أسند إليه الفعل المقرون باللام كا فى المانى ( فتضمر ) وجوبا ( لاغير) وتسمى هذه 
اللام لام اللتحود من تسمية العام باللخاص : ٍ 

واختلف ف الفعل الواقع بعدها فذهب الكوق إلى أنه خبر کان واللام لاتوكيد 


نج ملم یی 
0ك 


لأن اللام حرف جر ولا قد يفصل ما بين الخار وانحرور فى فصيمح الكلام نحو : غبت من لا شى“ وجنت 
بلا زاد » وجب إدغام النون فى لا نافية أو زائدة لتقارب عرجمما ( قوله كراهة اجمّاع لامين ) فإن التلفظ به 
ثقيل جد ( قوله بکون ) أى ناقص كما هو المتبادر» ويعم من كلامه الآتى اختصاصه بذاك دون بقية أخحواته 
كأصبيح ودون غیر ها كباب ظن لأنه لم يسمع وإن أجاز كلا بعض » وأجازه بەضمم فى كل فعل می تقد مه 
فعل نحو : ماجئتتى لتدكرمنى » وهو فاسد لان هذه لامك ( قوله ماض ) فلا يجوز أن يكون ايفعل بحلاف 
لام كى فتقول : سأتوب ليغفر الله لى م 

قال أبو حيان : إن الفعل المننی لا يكون مقيدا بظرف فلا یوز ٠١‏ كان زيد أ.س ليضرب عمرا بخلاف لام 
وظاهره ولو کان غير ظرف زمان نحو : ماکان زيد ف الدار ليقوم » فانظر علته وحرره ( قوله ولو ٠عنى‏ ) 
هو المضارع المنی بلم ( قوله مث ما أو لم ) يعنى مالم ينقض فلا يجوز ما كان زيد إلا ليفمرب مرا ٠‏ ويجوز 
ذلك مع لامك نحو : ما جاء زيد إلا اوضرب عمرا كا قاله أبو حيان قال : والفرق أن النثى مسلط مع لام دود 
على ماقبلها وهو المحذوف الذى تتعلق به اللام فيلزم من نفيه ننى ما بعدها وذلك على مذهب البصريين .وف لامى 
يتسلط على ما بعدها نحو : ماجاء زيد ليضرب » فينتئى الضرب حاصة ولاينتنى الحىء إلا بقرينة تدل على انتفائه 
وخرج بالتقييد بفقط لن لأا تختص بالمستقبل ولا كذلك ما ولم إذ ننى غيره مہا قليل ولا لآأنها وإن نفت الماضى 
لكنها تدل على اتصال نفيه بالحال لاف لم » وأما إن نفيها حلاف قوى » واستدل المرادى على وقوع لام 
الوحود بعد المنى مها بقراءة غير الكسالى - وإن كان مكرهم لنزول منه الحبال - ونظر فيه فى المغنى واستظهر 
أنها لام ى وإن شرطية ( قوله لما أسند إليه الخ ) فلو لم يكن مسندا على ذلك الوجه لم نكن لام الححود نحو : 
ماکان زيد ايذهب عمرو » ويجوز ذلك فى لامک نحو : قام زيد ليذهب عمرو ( قوله فيضمر وجوبا ) علل بأن 
ما کان زيد ليفعل نى كان زيد سيفعل أو سوف والموجب ليس معه أن لا ظاهرة ولا مقدرة فأرادوا المطابقة 
لفظا بيئهما فكمنا لامجمع بين أن والسين وسوف لا يمجمع بين أن واللام » وأجاز بعض النحويين حذف اللام 
وإظهار أن نحو وما کان هذا القرآن أن يفترى - أى ليفترى : وأجيب بأنه لاحجة فق الاية لأن وما بعدها 
فى تأويل المصدر والقرآن أيضامصدر فأخبر عن المصدر بمصدروهو معنى المفترى وإلا فالقرآن هنا بمعنى المروء 
فلا داعى لتقادير اللام ( قوله باللخاص ) أى باسم الخاص لأن الحجة ف اللغة إنكار ما تعرفه لامطلق الإنكار» 
ومبذا يندفع قول ابن النحاس : الصواب تسميتها لام الننى ( قوله إلى أنه حبر كان ) کا تقول ماکان زيد يقوم 
فالننى مسلط على المنصوب ( قوله واللام للتوكيد ) أى زائدة فلا تتعلتق بثبى * لأن الزائد لو كان جارا لا يتعلق 
فكيف وهى عندهم غير جارة بل هى ناصبة بنفسها عندهم + ووجه التوكيد فيها عندهم أن أصل ما كان ليفعل 
ما کان يفعل ثم أدخلت اللام زائدة لتقوية الننى كما ادغات الباء ی مازيد بقائم فهسى عندم حرف زائد مؤ كد 
ناصب بنفسه . واعترض قوهم بآن اللام الزائدة تعمل الجر فى الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل ف الأفعال + 
وأجيب بأنهم لعلهم لا پسلمرن هذه الكلية ونظهر فائدة الخلاف بين البصرى والكوف ف قولك : ما كان 
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وجرى عليه ابن مالاك ف التسهيل 3 که يول پو جوب إضار أن تما للبصرى فهو قول ركب دن قراين 
وذهب البصرى إلى أن خبر كان حذوف . وأن هذه اللام ٠تعلقة‏ بذاك الحبر امحذوف. وأن الفعل ايس ير بل 
المسدر المنسباك سن أن المضهرة والفعل المنصوب ما على الأصح مو ضع جر والتقديرف نحو 3 ١ا‏ کان الله اپعذ م 5 
ما كان الله «ريدا اقم بيرم » ويقدر فى كل ٠وضعءايلوق‏ به على حسب سياق الكلام : والدليل على هذا التقدير أنه 
قد جاع صرحا به فى بعض كلام العرب قال : جوت وم تسكن داه لأسمو فصرح يار الذى هو قوله 
بأنه لم تكلم ره العرب وقد هر مافيه . 

وأما إضمار أن وچوبا £ 0 مواضع : أ لھا هذا . والثالى أشار إليه بمو له (كإضمارها ( أى أن وجوبا 
١‏ بعل حدى ) الحارة نظما ونثرا » ومجرورها إن كان اسا صر نكا فهمى فيه کعی إلى غو حى مطاع الفجر ب 
وإن کان مؤولا 2 أن والفعل فتارة تكون معى إل وذللك إذا کان ما عد ها غارة ےا قبلها حو: 


محمد طعاءك ليأ كل » فإنه لاجوز على رأى البصرى لأن ما فى حيز أن لا يعمل فيا قبلها » ويجوز على رأى 
الكو لأن اللام لا تمنع العمل فما قبلها ويشبد للكوفيين قوله : 
لقد عذلتنى آم مرو ولم أكن مقالها ما كنت حيا لأسمعا 

( قوله وجرى عليه ابن مالك ) أى على کون الفعل خبر كان واللام للتوكيد ( قوله لكنه يقول الخ ) أى 
فيلزم أن تكون اللام جارة زائدة ها يقتضيه قوله إنها مؤكدة وبه ضرح ولده؛ لكنه قال فى شرحه علىالاسبيل 
ميت مؤكدة لصحة الكلام بدونما لا لآنها زائدة إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صييح > 
وإنما هى لام الاختصاص دلت على الفعل لقصد ما كان زيد مقدرا أو هاما لأن يفعل انتبى وحينئل فقد يقال 
ما قاله لا خالف قول البصربين فليتامل . 

فإن قلت : إذا كانت أن مقدرة بعد اللام يلزمه الإخبار بالمصدر عن المثة وهو لا يجوز؟ أجيب : بأن 
الإخوار بالفعل المقدر بالمصدر عن اللحثة جائز وإن لم جز الإخبار بالمصدر عنها لدلالة الفعل بصيغته على الفاعل 
والزمان لاف المصدر لاسها وقد التزم [ضمار أن فصار منخرطا فى سلاك الفعل على أنه حتمل أن يكون فى اكلام 
حذف كا لا ی على عارف نحو هذا . 

وقال المصنف فى اللتواشى : قد يكون ماذهب إليه ابن مالك كقولنا فى الظرف والجرور أنه خير تجوازا 
لا نحقيقا ( قوله وإن هذه اللام «تعاقة الخ ) أى فهى عندهم حرف جر معد لمتعاق الجر 1 

قال المرادى : قوم إنها متعلقة بالخحر يقتضى أنها ليست بزائدة وتقديره, ٠ريدا‏ بقتضى أنها زائدة مقوبة 
للعامل اننهى . وف المغنى : أن المقوية ليست زائدة محضة ولا معدية محضة بل هى بينهما وفيه وجه كونالتأ كيد 
عند البصريين أن الأصل ماكان قاصدا للفعل ونى قصد الفعل أبلغ من نفيه > واستشكله الدماءينى بأن التوكيد 
لم يستفد من اللام وإتما استفيد من ننى السبب وإرادة ننى المسبب ( قوله ولم تكن أهلا لنس.و) هل للكوفيين 
أن يقولوا إنذلك ضبرورة أوشاذ أو أنبم لايد "عون أن الفعل خبر إلا حيث لم يوجد خبر فحرره (قوله قى خسة 
مواضع ) مثل ذلك ف التوضيسح وأقره شارحه ولم يذكر من الإضمار الواجب إضار أن بعد كى التعلياية ( قوله 
أحدها هذا ) وهو الإضمار بعد لام الجحود المتقدمة ( قوله ‏ حى مطلع الفجر - ) أى إلى مطلع الفجر والجار 
ورور متعاق بسلام ويجوز أن يتعلق بتازل » وجملة سلام هى ليست أجنبية لأنها منصلة بالكلام و«سددة له 
فلذا فصلت بين العامل والمعمول» أوهى ى موضع الخال من الضمير فى تنزل » وهي مبتدأ وسلام خبره قدم 
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لأسيرن” حتى تطلع الشمس ءوتارة تكون بمعنى كى وذلكإذا كان ماقبلها علة لما بعدها نحو : أسلم حتى تدخل الجنة 
وتحتملهما فى نحو - حتّى تنىء إلى أمر الله هذا مذهب الجمهور + 
وأثبت ابن مالك ها معنى ثالثا وهو أن تكون ععنى إلا أن واستظهره المصنف فى قوله : 
ليس العطاء من الفضول سماحة ہی تود وما لدياث قليل 
مع أن احتال الغاية متأت” وكذا التعليل » والأصح أن النصب بعدها بأن مضمرة 





عليه التخصيص أو حتى مطلع الفجر خبر لأنه لما احتصت ليلة القدر من بين الليالى بفضائل كانت مظنةلتغاير 
حالما حال سارها فأخير عنما بأنها على حال غير ها فحصات الفائدة ؛ ويجوز أنترتفع هى على الفاعلية بسلام لكونه 
مصدرا کا تقول: ضرب زيد (قوله لآسيرن حتى تطلع الشمس) أى إلىأنتطلع الشمس وظاهره أنهلايصح فىهذا 
المثال أن يكون حتى فيه بمعنىكى لان السير لايكون سببا لطلوع الشمس ( قوله وثارة مەی کی ) وذلك عند 
بعضهم مجاز وعند المتأخر ين حقيقة وضعف . واختلف ف علاقة الجاز فقيل انتهاء الح عا بعدها لأن الفعل 
الذى هو السبب ينتهبى بوجود الجزاء والمسبب كنا ينتبى بوجود الغاية » وتعقبه السعد بأنه لو صح ذلك لكان 
حتى للغاية حقيقة حيث احتمل الصدر الامتداد وهو السبب والحزاء أعى المسبب الانتهاء إأيه» واختار أنالعلاقة 
مقصوديته أى كون مابعدها مقصودا مما قبله بمازلة الغاية من المغيا . ونوقش فيه بأن الغاية لا تستلزءه بدليل 
٠‏ أكلت السمكة حتى رأسها ونحوه فإن الرأس ليس مقصودا بالا كل واستوجه الكمال ابن المام الأول ( قوله علة 
لما بعدها ) أى مفضيا إلى المقصود فى الحملة وإن لم يكن مستازما له وذلك بأن لايصح المصدر قبلها إلى الامتداد 
إلى ما بعدها ولا يصلح مابعدها دليلا على امتداد ذلك الأمر الممتد وانقطاعه عنده» نعم إن أريد بالإسلام الثبات 
عليه واستمراره ى الدنيا يكون الدخول منهاه وحتى حينئذ للغاية ( قوله اسل حتى تدخل الحنة ) فالأمر سبب 
الإسلام والإسلام سبب دخول الحنة ( قوله حتى تنىء ) فحتى حرف جر وأن والفعل ف محل جرمما متعلق بقائلوا 
إما تعاق الغاية أى إلى أن تنىء وهو الظاهر المناسب لسياق الآبة . وإما تعاق التعليل أىك تنىء فيكون للتعايل 
( قوله بمعنى إلا أن ) كذا ف النسخ تبعا للتعليل » والصواب حذف أن لأن حتى معنى إلا الاستثنائية استئناء 
منقطعا كما ذكر ابن مالك وابن هشام الخضراوى » وأن مضمرة بعدها . 

وقال الدمامينى : وسواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا وجعل الاستثناء فى والله لا أفعل إلا أن تفعل منصلا 
مفرغا بالنسبة إلى الظارف إذ المعى لاأفعل وقتا من الأوقات إلا وقت فعلك » وف البيت الآ نى منقطعا كنا سئعرفه 
ولا يض ركونها جارة مع أنها بمعنى إلا لن عمل ابر يثبت مع إفادة الاستثناء كحاشا وخلا عند الحر هما ( قوله 
فى قوله لبس العطاء الخ) العطاء اسم بمعنى الإعطاء وهو المراد هناء وقد يجىء بمعنى العطية امم ليس ومن الفضول 
متعاق بالعطاء والفضول جمع فضل وهو الزيادة » والمراد زيادات المال وهى هالا محتاج إليه منه » وسهاسية خير 
ليس والسواحة الود » وأن والفعل اسم تأويلا فى محل جر حى متعاق بليس » والمعنى أن إعطاءك من زيادات 
مالك لايعد سماحة إلا أن تعطى فى حالة قلة المال والاستثناء على هذا منقطع » والواو فى وما لديك للحال ومامبتداً 
موصولة أو موصوفة ولديك صلته أو صفته وقليل خبر ما واحملة حال من مفعول جود المحذوف : أى حى , 
تود بشى * حال كونه قليلا عندك » ونجوز أن يكون سالا عن المفعول والفاعل أو عن الفاعل > وزعم بعضهم 
أن حتى نجود بدل من سماجة فى محل نصب أو مستثنى منها . ورد بأنه حارج عن موارد استعالها وعن قانونها 
' (قوله مع أن امال الخ ) هذا لا يناف استظهار المصنف لأنه احتمال مرجوح وإنما يناف الاستظهار الاحتال إذا 
كان راجحا : وقول امحشی وإئما يثافيه القطع !دم أن الاحدال ولو راجحا لايناق الاستظهار و فساده لاحن 
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لامها لأنه قد ثبت جرها للذحماء فوجب نسبة العمل هنا لن لا تقرر من أن عواءل الأسماء لاتكون عوامل الأفعال 
لأن ذلك يى الاختصاص » وإنمالم تكن مثل كى جارة وناصبة بنفسها : 

قال أبو حيان : لأن النصب بكى أكثر من الجر ولم يمكن تأويل اجر فحكم به وحتّى ثبت جر الأسماء ببا » 
وأمكن حمل ما انتصب بعدها على ذلك عا قدمنا من الإضمار والاشتراك خلاف الأصل ولأنها معنى واحد 
ف الفعل والاسم حلاف کی فإنها سبكت الفعل وخخلصته للاستقبال »ولا ينصب المضارع بأن بعدها إلا ( إن كان 
مستقبلا ) بالنظر إلى ماقبلها سواء كان مستقبلا أيضا بالنظر إلى زمن التكل ( نمو  )‏ لن نبرح عليه عاكفين 
(حتى برجع إاينا موسى ‏ ) أم لا نحو وزازلوا حى يقول الرسول - بالنصب فى قراءة غير نافع » فإن قول 
الرسول وإن كان ماضيا بالنظر إلى زمن امكل مستقبل بالنظر إلى زازاهم . وقد تظهر أن مع الممطوف على 
منصوبها كقوله : ١‏ حی يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جحيعا وهو تار ه' 


على ذوى الأبصار . والمعنى على الغاية أن انتفاء كون إعطائك معدودا هن السماحة ممتد إلى زمن إعطائك فى حالة 
قلة ماللك فإذا أعطيت فى تلك الحالة ثبتت سماحتك » والمعنى على التعليل إلى أجك بأن إعطاءك من فضول الال 
ليس سماحة لأجل أن أبعثاف على الإعطاء حالة الإقلال من المال (قوله لامها) أى نفسها سواء كانت جارة بإضمار 
إلى كما ذهب إليه الكساتى عكس مذهب البصريين أم بنفسها كنا ذهب إليه بعض الكوفيين لشبهها بإلى (قوله 
لا تكون عوامل الأفعال ) أى من جهة واحدة فلا برد أى” رءجل تضرب أضرب فإن النهة فى أى عتلفة فإن 
جزمها من جهة نضمنها معنى الشرط وجرها من جهة الإضافة» ومع اتحاد المعنى فلا ترد اللام لأن اسدازمةطلبية 
بخلاف الحارة » وتقدم قريبا فى لام الجحود أن الكوق لارى كلية هذه القاعدة ( قوله والاشتراك لحلاف 
الأصل ) كأنه جواب سؤال تقديرهأن الأصل عدم الاضمار وهلا كانت ناصبة بنفسها فنكونمشتركة بين الأسماء 
والأفمال ؟ فأجاب بأن الاشتراك لحلاف الأصل ( فوله ولأنها بمءنى واحد ) تعليل ثان يستفاد منه الفرق » 
وحاصله أنه لم يمكن أن كون ناصية للفعل وجارة للامم لأن معناها مع الأسماء غير معناها مع الأفعال فلم يلزم 
أن عوامل الأسماء تكون عوامل الأفعال ( قوله إلا إن كان مستقبلا ) لأن نصبه بإضمار أن وهى تخلص الفعل 
للاستقبال ( قوله نو لن نبرح عليهعا كفين ‏ ) مثل به تبعا لغيره لم کان مستقبلا باعتبار زمن الكل أيضاء 
وقد يقال إن هذا من القسم الثانى فإن العسكوف عليه ورجوع موتى ماضيان بالنسبة إلى زمن التزول وار جوع 
مستقبل بالنسبة إلى العكوف فهو على حد الزلزالء وقول الرسول فى الآبة الآنية . وأجيب بأن قوله - قالوا أن 
نبرحعليه عاكفين افيه حكاية لكلامهم وعباراتهم الصادرة منهم ؛ فالمنظور فيه حكاية كلامهم إذ ذاك لا الآن 
ولاشك أن رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى زمن قص ذلك علينا على وجه المكاية حلاف آية الزازال فليس 
فیا حكاية لول آخر ونما هو إبار من الله سبحانه أو أهر منه » فالمنظور فيه إنما هو زمن التزول لازمن التكل 
بالنسبة إليه فتأمل » وحتى برجع متعلق بنبرح على تقدير مضاف : أى زمان رجوع مومى ( قوله وزلزلوا) 
أى أزعجوا إزعاجا شديداً مشبها بالزلزلة لما أصاءوم من الأهوال ( قوله فى قراءة غير نافع ) وأما قراءة نافع 
بالرفع فالحملة مستأنفة لاتتعاق من حيث الإعراب بما قبلها والفعل ٠ؤول‏ بالخال؛ أى حى حالة الرسول والذين 
معه أنهم يقولون ذلك ( قوله بالنظر إلى زمن الكل ) أى قص ذلك عليناء والمراد بزمن الكل فى الآية السابقة 
ليس زمن القص بل زمن الكل ای عم ( قوله بالنظر إلى زازالهم ) أى الماضى الذى أخبر الله عنه الآن 
( قوله كقوله حتى يككون الخ ) قبله : ٠‏ 
ومن يكلمهم فى امحل أنهم لا يعلى الحار مم أنه يجار 
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فال أبو حيان : وف هذا دليل على دعوى البصربين من أن" أن مضمرة بعاد حى » ولذاك ظهرث 
فى المعطوف لأن الثوانى تحتمل مالا تحتمله الأوائل » والتقييد بالجارة مرج لاعاطفة وهى التى تعطف بعضا على 
كل کا سيأق » والابتدائية وهى الداخلة على حملة مضمونها غاية لشىء قبلها كقوله : 
+ حتى ماء دجلة أشكل + وقوهم : شربت الإبل حتى يحىء البعير بجر بطنه » ولا يكون الفعل الذى بعدها , 
إلا حالا أو مؤو'لا به مخلاف الدارة فإنه يتعين أن يكو ن الفعل مستقيلا كما تقدم.و قد عل من كلامه أنالاستقبال 
شرط ف وجوب النصب فإن انتثى وجب الرفع ؛ لكن يجب مع ذلك أن يكون الفعل بعدها 


وقوله حتى متعلق بالمدنى الذى دل عليه قو له لا يعم الحار الخ أى يعاملونه هذه المعاملة إلى أن يكون عزيزا 
. بمثابة واحد من أنفسهم أو تار مفارقتهم » وقوله أو أن يبين حميعا أى يفارق وهو مجتمع الخال غير منتشرها 
ممتارا لذلك غير مضطر ( قوله قال أبو حيان الخ ) قال شيخنا : قد وقفت عليه فى شرح اسيل ورأيت فيه 
أيضا قبل هذا الكلام بيسير مانصه : ومع قول الككوفيين إنها الناصبة بنفسها أجازوا إظهار أن بعدها . قالوا: 
لو قلت لأسيرن حتى أن أصبح القادسية جاز وكان النصب يحتى وأن توكيدا انا أجاز وا ذاك فى لام اللححود 
التهى . فهل يصير بعد ذلك فيه دليل على ما ادعاه فتأمله » ثم أقول أيضا : ما المانع هن أن يكون الناصب 
والمنصوب وهو أن يبين عطف على الناصب والمنصوب وهو حتى يكون على طريق البصريين أنها ناصبة بنفسها 
وذلك كنا تقول : جئت لكى تكرمنى وأن تسن إلى" فهل تنم عطف أن تحسن إلى" على کی تسكرهنى فحرره 
( قوله لن الثوانى تحتمل الخ ) ادعى بعضهم أن" أن فى البيت زائدة فيكون النصب بالعطف لا بأن » وجو ز 
بعضهم أن تكون مصدرية لكن ليس العطف على ما بعد حتى بل على حبر يكون وهو عزيزا وعلى, تأويل 
المصدر باسم الفاعل أ یک يكون عزيزا أو بائنا ( قوله والابتدائية ) أى الى تبتدأ الحمل أى تستأنف بعدها 
لالتى يازم وقوع المبتد! واللخير بعدها لما تدخل على ابلسملة الاسمية والفعلية النى فعلها مضارع ا يعلم منكلام 
الشارح » ولكون مابعدها حلة لفظا ومعنى امتنع كونها حرف جر لأنه لايدسل إلاعلى المغردات أوء٠‏ فى تأويلها 
خلافا لاز جاج وابن درستويه حيث زعما أنها جارة وأن الحملة مل جرماء ومما بطل مازعماه أنهم إذا أوقعوا 
أن بعدها كسروا همزتها ( قوله » حتى ماء دجلة أشكل ؛ ) عجز بيت رر صدره : 
+ فا زالت القتلى مج دءاءها ٠‏ والأشكل الذى فيه بياض وحرة مختلطان ( قوله أو »ؤولا به ) قال المصنف : 
إلا أن الخال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقدبرا فالأول كقولك سرت حى أدخاهارإذا قلت ذلك وأنت 
فى حالة الدخول » والثانىكالمثال المذ كور إذاكان السير والدخول قد مضيا ولكناك أردت حكاية الال ( قوله 
فإنه يتعين أن يكون مستقبلا أيضا ) لما ذكرنا آنفا من أن النصب بعدها بإضمار أن وهى تلص الفعل للاستقبال 
لكن حيث الأمر كذلك فهلا شرطوا أن يكون الفعل مستقبلا فى كل ما ينصب بعده ضار أن وما اللحصر صية ْ 
لحتى الحارة ( قوله فإن انتتى وجب الرفع ) ظاهر كلام المصنف بل صريحه أن الفعل الحالى لا يكون إلا مرفوعا 
وأنه لا یدخله التأويل بالمستقبل حى ينتصب » ويوافقه كلام الدمامينى حيث قال: وتلخيص مسألة حتى بأسبل 
طريق أن يقال إن صلح المضارع بعدهالوقوع الماضى موقعه جاز فيه الرفع والنصب نحو حى يقول الرسول- 
وإلا فإن كان حاضرا فالرفع أو مستقبلا فالنصب انتبى يعنى بالنسبة إلى زءن الدكلم فإنه الذى يحب نصبه كما 
صرح به فى المغنى » وأما إن كان استقباله بالنظر إلى ماقبلها فالوجهان . 

وإذا تقرر هذا فقول الشارح : وقد عم من كلامه الخ «شكل لأنه إن أراد أن الاستقبال بقسيميه الذى قدمه 
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( و) الموضع الثالث ما يجب فيه إضمار أن أشار إليه بقوله ( بعد أو ) العاطفة 





فشرح قوله مستقبلا شر ط قوجوبالنصب فيخالفه كلام المغنى » وإن أراد أن الاستقبال الذى هوشر ط للوجوب 
N 4 1‏ بالنظر إلى زءن التكلم فخصوص هذالم يعلم من كلامه. ويشكل عليه أيضا قوله فإن انتی وجب 
الرفع إذ وجوب‌الرفع مخصوص بصورة واحدة «(قوله مسببا عما قبلها) لأنه لما بطل الاقصال اللفظى بينم ما لمائع 
وجب الاتصال الاو ى جبرا لما فات ولتتحقق الغاية انى هى مداوطا نحو : أمهم سار حتى يدخلها » لأن 
الاستفهام عن السار لاعن السير فإنه محةق . وأما فلما سرت حتى أدخلها ؛ فإن أردت ننى السير وهو الأغاب 
فى كلامهم وجب النصب و إن أر - الک بوقوع سير قليل جاز الرفع على ضعف فراجع الرضى» وأو لم يكن 
الفعل مسببا عا قبلها نحو : لأسيرن حتى تطلع الشمس» وماسرت إلى البلد حتى أدخلهاء وأسرت حتى تدخلها 
وجب النصب إذ طلوع الشمس لايتسبب عن السير فى الأول » ودخول البلد لايتسبب عن عدم السير فى الثانى. 
وأما الثالث فلأن السير لم يتحةق وجوده فلو رفع لزم أن يكون مستأنما مقطوعا بوقوعه وما قبلها سبب له 
وذلك لايصلح »لان ماقباها غير سيب فيلزم وقوع المسبب مع ننى السبب أو الشلك فيه ٠‏ 

وأجاز الأخفش الرفع بعد الننى على أن يكون الكلام إيجابا ثم أدخات أداة التى على الكلام بأسره لاعلى 
ماقبل حتى خاصة » ولو عرضت هذه اللسثلة بهذا المعنى على سيبويه لم بمنع الرفع فيها وإئما منعه إذا كان التق 
مسلطا على السبب خاصة وكل أحد ينع ذلك : قال بعضهم : وبجرى مثل ذلك فى الاستفهام : 

قال الرضى : ويجوز ماسرت إلايوما حتى أدخلها بالرفعم » وماسرت إلا قليلا لأن النى انتقض بإلا » 
وأما نحو : وإنما سرت حتى أدخلها فلفظ إتما يستعمل معنرين إما لنصر الشىء كقولاف : إنما سرت أو قعدت 
إذا حصرت سيره فيجوز الرفع على قبح لأن اللحصر كالنى » وأما الاقتصار على الشىء كقولك أن ادعى 
الشجاعة والكرم : ما أنت شجاع أى فيك هذه اللحصلة فقط فيجوز الرفع بلا قبح ( قوله فضلة ) فاو لم يكن 
فضلة وجب النصب نحو : سيرى حتى أدخلها » فإن سيرى ميتدأ وحتى أدخاها خبر » ولو رفع الفعل لصار 
المبتدأ بلا خبر لأن حتى -حينئل حرف ابتداء والجملة بعدها مستأنفة فيخلو المبتدأ عن اللبر لفظا وهو ظاهر » 
ودرا لأنه لادليل عليه فسقط ماقيل إنه بمكن تقدير الخير أى سيرى حاصل وكذلك كان سيرى أمس حی 
أدخلها إن قدكرت كان ناقصة وحتى أدخلها احير ولم يقدر الظرف وهو أمس خبرا لكان » فإن قدرت كان 
تامة وأمس متعلقا بسيرى أو ناقصة وأمس متعلقا محذوف على أنه حبر کان رفعت لأن.ابعد حتى حینئذ حال 
سلس فضلة وح فيه ابتداثية » وعلامة كونه الا أو «ؤولا به صلاحية جعل الفاء ف موضع حتى ( قوله 
مرض زيد حى [نم لابرجونه ) فلا يرجونه حال لأنه فى قوة قولك فهو الآن لايرجى ومسيب عما قبلها لأن 
عدم الرجاء مسبب عن المرض وفضلة لأن الكلام تم قبله بالجملة الفعاية »> ويحتمل أنه مثال للحال الأويل على 
می اند عي يرجوه فى المأضى والتعبير 'بالمضار ع كأنك قلت حتى قلنا لايرجونه ( قوله العاطفة ) أى لمصدر 
مؤول من أن والفعل بعدها على مصدر متصيد مما قبلها كا أشار إليه الشارح فا سيأ ؛ وكون النصب بأن 
مضمرة هو الصحيسح لأن أو حرف عطف لاعمل ا ولذلك لايتقد م تول الفعل عايها ولا يفصل بيله وبين 
الفعل »الكن انظر الفصل بالقسم وما قبل يجواز الفصل به ف إذن . ا 

ونقل ابن مالك عن الأخفش أنه جوز الفصل بالشرط » وذهب الكساف إلى أن" أو ناصبة بنفسها » 

۳٣ ( |‏ س يس“ فاکہی - أول) 
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الصاح فى موضعها إلى أو إلأفالأول (نحو) قولك ( لأازمنك أو تقضینی حتي) أى إلى أن تقضینی حى وكقوله : 
+ لأستسهان” الصعب أو أدرك الى » (و)الثانى ( نحو) قوله : 
وكنت إذا غمزت قناة قوم کرت كعوبها أو تستقها) 
أى إلا أن تستةيم »> والفعل فى هذه الأمثلة وتوها مؤوال عصدر معطاوف على «صدر متصيد هن الفعل المتقدم : 
أى ليكونن لزوم منى أو قضاء منك » وليكونن منى كسر لكعوبما أو استقامة منها . 
(و)أشار إلى الرابع واتخامس بقوله ( بعد فاء السببية ( وهى ای قصد ہا الجزاء (أو واو المعية ) 





والفراء إلى أن النصب بالغالفة ( قوله الصا فى موضعها إلى أو إلا ) أجود من قول بعضمم الى بمعنى إلى أو إلا 
كا وقع فى بعض نسخ الان فإنه يوهم أن أو ترادف الخرفين وليس كذلك بل في اما : وأحسن منه قول 
الحلاصة إذا يصلح فى موضعها حتى أو إلا لأن تى معنيين كلاهما يصح هنا : الأول الغاية مثل إلى » والثائى 
التعايل مثل کی فشمل كلامه نمو : لأرضين الله أو يغفر لى . ولا يناسب هنا معنی إلى ولا معبى إلا لأنه بوم 
انقطاع الإرضاء إذا حصل الغفران فيتعين هنا التعليل ء وئتعين الغاية فى لأنتظرنه أو يجىء » والاستئناء فى لأقتان” 
الكافر أو يسم ؛ ويصاح للتقديرات الثلاث لأازمناتك أو تقضيى حتى ؛ وخرج بقو له الصاح الخ الى لا رصاح 
فى موضعها واحدة منهما فإن الفعل بعدها منصوب بأن «ضمرة جوازا كا تقسدام + دكن يرد عليه الصاح 
فى موضعها کی كا عرفت (قوله لأستسهان” الخ ) صدر بيت عجزه + فا انقادت الأمال إلا لصابر ٠‏ وجواز 
أبو حيان كونها فى هذا البيت معنى إلا . ش 

قال الدمامينى : ولیس بشىء وفيه نظر لأن كون أو بمعنى إلا مجمع عليه كما فى [ شرح العمدة ] وهو الذى 
اقتصر عليه موبويه . 

قال الرضى : أو فى الأصل لأحد الشيئين فإذا قصد مع إفادتها هذا المعنى الذى هو ازوم أحد الأ٠رين‏ 
التنصيص على حصول أحدها عقب الآخحر وأن الأول امعد" إل حصول الثالى نصبت مابعد أوء فسيبويه يقدر 
بإلا وغيره بإلى والعنيان يرجعان إلى شىء واحد » فإن فسرته بإلا فالمضاف بعده محذوف وهو الظرف : أى 
لألزمنك إلا وقت أن تعظينى » فهو فى محل النصب علىأنه ظرف لما قبل أو؛ عند من فسره بإلى مابعده بتأويل 
مصدر مجرور بأو التى بمعنى إلى انتببى . ومع هذا لا يقال إن كلام ألى حيان ليس بشىء وقول الرذى إن الجر 
بأو خلاف ماعليه الجماعة من آنا عاطفة فكأنه جعل تقديرها بإلا وإلى تقدير نى وإعراب . 

ونص ابن مالك ف [ شرح الككافية ] على أنه تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب » والتقدير الإعراى 
المرتب على اللفظ أن يقدر قبل أو مصدر وبعدها أن ناصبة للفعل وهما ف تأويل «صدر معطوف بأو على المقدر 
قباها ( قو له متصيد من الفعل السابق ) ليس المراد به الفعل الاصطلاحى بل مايش ل اللدار والحرور مما يؤول منه 
المصاءر ( قوله بعد فاء السببية أو واو المعية ) أى العاطفتين "كما يعلم من من التوضيمح وغيره. وألجق الكوفيون 
بذلك لفظة ثم فى قوله صلى الله عليه وسل ولا يبوان” أحدم ف الماء الداثم ثم يغتسل منه » وجوز ابن مالك 
فيه اأرهمم والنصب. ورد بأنه يصير المعنى الى عن الجمع بين البول والاغتسال » وليس الحكم خاصا به بل , 
لو قال فى الماء فقط كان داحلا نحت النبى » ووز فيه اسلدزم أيضا ( قوله وهی الى قصد الخ,) أى التى قصد 
مها سببية ماقبلها لما بعدها لأن العدول عن العطف إلىالنصب للتنصيص هل السببية حتى يدل تغيير اللفظ على تغيير 
المعنى » فإذا مم تقصد السببية لا محتاج إلى الدلالة عليها . 
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٠‏ وهي اأفيدة معی مع حال کو نما ( مسبوقين بن ميض ) أى خالص من مءنى الإثبات» فخرج ڪو ؛ ألم تأننا 
فنکر مات » وما تزال تأتينا فتحدثنا “وما تأتينا إلا فتحد ثنا 
قال المصنف فى بعض تعاليقه : إنما نصبوا بعد الفاء فى تلك الأواطن لآنهم ما قالوا : لاتنقطع حنا 
. فتجفوله لم يمكن عطف نجفوك على تنقطع وإلا زم فيصير المعنى ولا جفاكء والمراد أن ينوا على أن الاتقطاع 
سبب الحفاء فنزلوا لا تنقطع منزلة در وعطفوا الفعل بتقدير أن عليه فصار عطف اسم على اسم : أى لايكن 
ملك أنقطاع فجفاء منا فهذا يدل على السببية» وهكذا الكلام فى أخواتها لما شاركوا الثانى مع الأول ف إعرابه 
عم أنه داحل فى معناه ولما عدل به عن إعرابه عل أنه غير داخل » وببذا عل أنه لا يغنى عن أن يأتوا بالفعل 
إثيامهم بالمصدر لمهم لو قالوا لا يكن منلث إتيان فإعطاء منا جاز أن يظن أنك تننى كلا المصدرين حلاف ما إذا . 
أنيت بالفعلين وخالفت بين إعرابهم . وعلى هذا إذا كان الفعل موجبا نحو : بطير الذباب فيغضب زيد » 
لامحتاج إلى إضمار أن لأن دخول الثانى فى إعراب الأول لايغير معناه» فإذا صح المراد لم يكن للعدول عن الأصل 
.وجه » فأما .م قألحق بالحجاز فأستريحا ه فضرورة » وإذا كان الفعل الثانى موافقا للأول ف المعنى لا يجوز 
النصب نحو : ما أقوم فأحدثاك إذا أردت نى الفعلين وإنما يتصب إذا كان مالفا له فى معناه ولا يصح عطفه 
عليه (قوله وهى المفيدة معتى مع ) أى التى قصد مصاحبة ماقبلها لا بعدها فى زمان واحد ١‏ 'وعلم بذلك أن 
النصب بعد الواو ليس على معنى النصب بعد الفاء + وقول تقع الواو فى جواب كذا وكذا تجوز ظاهر فإن 
الكلام بالعطف حملة واحدة كسائر المعطوفات » لكن الثانى يترتب على تحصول الأول كإلخزاء ر قوله فعخرج 
نعو : ألم تأتنا فنكر مك) أى هن كل ننىدخل عايه أداة استفهام وأريد التقرير لا.الاستفهام الحقيتى فإن الاستفهام 
التقريرى لا يجاب » وهذا لم ينصب جوابه فى قوله تعالى ‏ ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة -- وهذا ماق التوضيح » لكن صرح بعضهم فى هذا يجواز النصب بل و لمزم أيضا » ويوافقه آم 
استشهدوا على النصب فق جواب الاستفهام يقوله : 
أل أك جارم ويكون بیی ويسم المودة والاخاء : 
ولاشلك أن المراد بالاستفهام فيه التقرير » ومثله قوله تعالى - أو لم يسيروا فى الأرض فدکون لحم قاوب ‏ 
وتوجيبه أن هذا الاستفهام له لفظ وهو غير الإ يجاب ومعنى وهو الإيجاب فيجوز أن يراعى لفظه فينصب وأن 
براعى معناه فلإ ينصب » وقيل إن عدم النصب فى فتصبسح أولى لعدم السببية لآن الرؤية ليست سببا لإ ماح 
الأرض مخضرة ولا السبب نزول المطر . 
فإن قلت : فعل الرؤية عندهم فى مثل هذا ملغى ولذا أجازوا البدل فى مارأيت أحدا يقول ذلك إلا زيدا 
دون ماجاءنی أحدن إلا زيد؛ فم تر فى معنى ألم بزل الله . 
قات : ذلك وإن صح فى فعل الرؤية إلا أنه ليس على سبيل الوجوب ٠‏ والمراد صعة الرفع ف الآية وهو 
محص بالوجه المذكور » ولا تی أن هذاكله يؤدى إلى أن المحكوم بالنصب فى جوابه أو بأنه لانجاب الاستفهام 
نفسه » وأصل المسألة مفروض فق جواب النى » وأنه هل يجاب إذا تقدمه الاسنفهام االلكور أم لا فليحرر ع 
ّم هل يمكن أن يقال إن قصد جواب الاستفهام المذكور لم ينصب أو النتى أجيب فالوجهان بالاعتبارين فلي« رر 
(قوله ومائزال تأتينا فتحدثنا ) فإنه بمعنى الإجاب وكذا ماجری مجراه فى الاستعمال نحو : قاما تاقانی فأ کر ماف 
( قوله وماتأتينا إلا فتحدثنا ) أى مما انتقضن الننى فيه بإلا قبل الفعل حلاف المتنقض بإلا بعده حو : ما تأتينا 


(أو طلب بالفعل) لاغير لأصالته ىذلك» فخر ج الطالب بافظ انعر لعو : حسباك اديت فينام الناس» و بالمصدد. . 
نحو : سقيا فير ويك » وباسم الفعل نحو : صه فتكرهك > فلا جوز النصب بعد شىء «نهاء وحرج بقيد السبببة 
والمعية العاطفتان على صر بح الفعل والمشتأنفتان : 


الك ا 21 
فتحدثنا إلافى الدار كا يأتى ف كلام الشارح فيجوز فيه الرفع والنع.ب ؛ خلافا لابن مالك وولده حيث أوجبا 
الر فع ٠‏ وتفرع على ذلك مالو قلت ماجاءنى أحد إلا زيدا فأكرمه » فإن جعلت الماء لأحد نصبت لتقدم الفعل 
على انتقاض الى وإن جعلها ازيد رفعت لتأخره عنه (قوله أو طلب بالفعل ) لا عي أنه ليس المراد 
بالطلب بالفعل الطلب بصيغة الفعل لأن بعض ألو اع الطلب ليس بصيغته ( قوله حشبك الحديث فينام الناس ) 
الحمهور على أن ضمة حسب ضمة إعراب وأله مبتدأ خيره محذوف أى حسباث السكوت وهو لا يظهر » وقيل 
ْ إنه مبتدأ لا شیر له لأنه فى معفى مالا حبر عنه وهو اكتف ٠‏ وقيل إن الضمة ضمة بناء وهو امم مى به الفعل 
وى على الهم لأنه كان معربا » وأجاز الكسالى النصب بعد الطاب يلفظ الخير ( قوله وبالمصدر) قال المصدف | 
فى تعليقه : الوق أن المصدر السربح إذا كان لاملاب ينصب ءابعده : قال : وينبغى أن لايقيد اللدلاف باء 
الفعل خخاصة مالم يظهر نقل لاف ( قوله وبامم الفعل ) هذا قول الھور لآن اسم الفعل لايدل على مصدر 
يعطف عليه لكو نه غير مشتق» وخالفهم الكسانلى فأجاز النصب «طلقاء و فصل ابن جنى وابنعصفور فأجازاه 
إذا كان امم الفعل من لفظ الفعل نحو : ازال فنحدثك» ولا من معناه إذا لم يكن من لفظه ثمو: صه فنكرماك. 
. قال فى 1 شرح الشذور ] وها أجدر هذا القول بأن يكون صوابا ( قوله على صريح الفعل ) فإنالفاء لحر د العف 
من غير سببية نحو : ماتأتينا فتحدثنا فيجب الرفع أى فا تعدثنا » وكذا الواو نحو : لاتا كل السملك وتشرب اللبن 
إذا جزمت تشرب ( قوله والمستأئفتان) فإن الذاء جرد السببية حيائذ لاللمطف نحو : ماتأتينى فأكرمات بمعنى 
فأنا أ کر مك لكونك لم تأتنى وذلك إذا كنت كارها لإتيائه » والواو جرد الاسائناف لاللعطف نحو : لاتأكل 
السماك وتشرك اللبن إن رفعت تشرب»› وظاهر هذا أنه إذا نصب تشرب تكون الواو عاطفة »وبوافقه ماصرح 
به فى [ شرح اللمحة ] أنه لابصح كو نه فعولا معه لأنه لابکنی فيه الاسم تأويلا . سكن قال حفید المو ضح كغيره 
إنه مفعول معه وحيأئل فالواو ايست للعطف فكيف تمر أن بعدها » وإنما تضمر بعد العاطفة كنا صرءدوا به 
هنا فليحرر (قوله نحو: -لايقضى ءليهم فڼه و توا ) علىعنى لايقضى عليهم فكيف موتون لاءلى »عنى لایقضی 
عليهم مبثين بل غير ميتين إذ يمتنع أن يقضى عام » ولا جوتون أى لايكن قضاء علمم فوتمهمءوإنما قدروا 
هذا التقدرر فيه وفما يأنى لان أل تجعل مابعدها فى حم المصدر فيكون مفردا » فرجب أن يكون المعطوف عليه 
وهو ماقبل الفاء فى تأويل لمفرد لعدم جواز عطف المفرد على الجملة التى لامحل ها من الإعر اب ( قوله وبالفمل) 
هل بشترط فى ذلك أن لايكون انار جامدا كما سيأتى فى الاستفهام ( قول وبالاسم ) نحو : غيرآت فتحدثنا 
باأنصب نظرا إلى أن غير قائم مقام النئى ف المعنى وهذا مهسب الكوفين واختاره ابن مالك » والأكثرون 
على المنع نظرا إلى أنه لامجرى مجراه فى الاستعمال حلاف نحو : قلما تلقانی فتكرهنى » وكذا قل" جل وأقل رجل 
لأن هذه الكلمات تجرى مجرى الى الصرف ف الاستعال ( قوله ‏ ولما يعلم ‏ الخ ) قال فى 1 شرح الشذور ] 
والمععى والله أعلم أنكم تجاهدون ولا تصبر ون وتطمعون أن تدخلوا الجنة ونما ينبغى ل الطمع فى ذلك إذا 
اجتمع مع جهادم الصير على مأيصييكم فيه فبعلم الله حينئذ ذلك واقعا منک » والوإو فى قوله تعالى # ولما ‏ واو 
الخال والتقدير بل حسبتم أن تدخلوا الجحنة وحالتكم هذه الحالة انى . ' 
وجاصل ماأشار إلبه أن العم فى الابة مجاز عن الحاو م وأنه انت لدم وقوعه وبذلك يعم الججواب مما پال لا . 
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وشملقوله بن محض الى بالحرف رعو :-لايقنبى عليهم فيموتوا) وها نأتينا فتحدثنا إلا فى الدارء وبالفعل 
حو : ليس زيد حاضرا فيكلملك » وبالاسم نحو : أنت غيرآت فتحدثنا» والانى مع الواو كذلك نحو ولمايعم الله 
الذين جاهدوا منك ( ويعلم الصابرين - ) وقس الباق . 
وشمل قوله أو طلب بالفعل الأهر والنهبى والدعاء والاستفهام والعرض والعنى والتحضيض »© فهذه سبعة 
مع النثى المتقدم يصير ثمانية أشياء وهى المعبر عنما بالأجوبة الثانية ؛ وزاد الغراء الترجى واختاره ابنمالك ابوت 
ذلك تاعا فتصير على هذا تسعة » وقد حعها بعضهم فى بيت وهو : 0 , 1 
مر وانه وادع وسل واعرض تمم تمن" وارج كذاك الى قد كلا 
مثال النصب بعد الفاء والواو فى جواب الأمر قؤل الشاعر : 
پاناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليان فلسستريحا 
وقوله :22 فقلت ادع وأدعو إنأندى لصوت أن ينادى داعيان 
وى جواب النهى قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه فيحل عايكم غضبى - ) وقول الشاعر : 
| . لائنه عن خخاق وتأتى مكله : 
وى جواب الدعاء نحو قولك : اللهم تب على" فأتوب » وقولك : اللهم ارزقنى بعيرا وأحج عليه : 


لان » وكيف يصح نی عم الله وعامه يتعاق بالواجب والجائز والمستحيل فتدير ( قوله وشمل قوله أو طلب الخ) 
فى شموله للاستفهام والعرض والتحضيض نظر . وقد يقال لعله أر اد بالفعل مقابل الام فیدخل فيه احرف 
ولينظر لكان الطلب بهذه الملكورات من اسم الفعل واتار لیس حغہا » وكان بنحوايت ولعل طلبا مضا مع 
أنه قد فيل إنهما ليسا بمرضعين للطاب بل لخالة تستازمه فإن أريد أنه فى المذكورات ليس بالوضع فهو مشكل 
ف اسم الفعل على القول بأنه موضوع لمعنى الفعل ( قوله هى المعبر عنها بالأجوبة الكانية ) ففيه تجوز والأصل 
المعير عن أجوبتها بالأجوبة العانية أو المعبر عنها بذى الأجوبة ( قوله قول الشاعر ) أى بالنصب ف قوله وهكذا 
ما بعده والشاعر المذكور أبو انج العجلى ( قوله يا ناق الخ ) منادى مرم أى ياناقة والعئق بفتحتين ضرب 
من السير ونصبه علىأنه ناب عن المصدر أو صفة مصدر حذوف أى سيرا عنقا والفسيح الواسع نەت (قولهفقلت 
ادعى الخ) قاله الأعشى وقيلغيره . ادعى مثل اخرجى فاستثقل فى الفعل واو «كسورة ٠ضسموم‏ ماقباها فحذفت 
الواو ثم کسر ت العين العاورة الياء » وإذا ابتدأت بالفعل فقال' البدر ابن مالك يضم الهمزة نظرا إلى ضم الثالث 
فى أصل الأمر وأنه جوز الكسر ذكره فى فصل همزة الوصل » وكذا قال أبوه فى شرح الكافية وف إيضاح 
ألى على" مانصه: وتقول للمرأة اغزى ادعى فتذم الزاى والعين الضمة ونضم الهمزة لن الضمة ف حك الثبات 
وقوله وأدعو محل الشاهد » وأندى أبعد'صوتا والنداء بعد الصوت وأندى خبر مقدم > وأن ينادى فى تأويل 
مصدر مرفوع على أنه انہر » ونظيره فى تجىء اسم إن نكرة وخبرها مجرفة قوله تعالى - إن أول بيت وضع 
الاس للذى ببكة - ( قوله وى جواب النهبى الخ )شرط النهى عدم النقض بإلا. قال شرح الشذور : ولونقض 
الى بالا قبل الفاء لم ينصب نحو : لاتضرب إلا زيدا فيغضب » فيجب ف يغضب الرفع وعتلع النصب اتتمى 
فإن نقض بعدها لم يعتنع النصب نعو : لانضرب زيدا فيغضب عاياك إلا تأديبا » وانظر تقييده بإلا هل حرج 
غيرها ( قوله لاتنه عن خخلق ) صدر بيت لأبى الأسود الدؤلى عجزه ٠‏ عار علياك إذا فعلت عظم ٠‏ والشاهد 
فى و تأثى وعار خبر مبتدأ حذوف أى ذلكعار عليكوعظم صفته» و إذا فعلت معترض بينهماء واللخاق بهم اللام 
ملكة تصدر با الأفعال بسبولة ( قوله وف جواب الدعاء ) بشرط أن يكون بفغل أصلي» فخرج الدعاءبالا-م 
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وف جواب الاستفهام نحو :هل ل من شفماء في'.فعوا لزنا ب وقوله : 
أنبيت ريان الحفون من الكرى وأبيت مناث بلياسة الماسوع 
لسكن يشترط فيه أن لا يدون يأداة بلا حملة اسمية خير ها جاءك فلا يجوز : هل أخوك زيد فأكرمه بالذنصب + 
وف جوا العرض قوله : ۰ 
ياابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فا راء كن سمما 
ونحو : ألا يقوم وأقوم . ۰ | 
وق جواب الثى غو ياليتى كنت معهم فأفوز ذوزا عفاما ‏ وهو ياليئنا نرد ولا تكذب بآيات ر بنا 








نحو : سقيا للك » والدعاء بلفظ انبر و رحم الله زيدا فيدخل المنة (قوله هل لنا من شفعاء س ابخ) منمزيدة 
فى المبتد] ولنا خبر مقدم »ويجوز أن يكو ن شفعاء فاعلا ومن مزيدة لاعتاد الجار والجرور على الاستفهام والفاء 
, عاطفة للمصدر المؤو ل علىالمصدر المتصيد مما قبلها أىهل حصول شفعاء فشفاعة منهم لنا ( قوله أنبيت ريانالخ» 
كذا أنشده بعض النحاة , ّْ 

قال أبو حيان : ولا أدرى أهو مس وع أو ماوع اہی . , ٍ 

أقول : هو من كلام الشريف الرضى نقيب الطالبيين» وهو ون كان أشعر الطالبيين بل القرشيين كنا قال . 
ضصاحب اليئيمة لكنه من المولدين ها يعرف من ثر حمته ف اليثيمة » والريان ضد الظمآن » والكرى النعاس » 
والمراد به فى البيت النوم » والملسوع اسم مفعول من لسعته التي أو العقرب » وليلة الماسوع كناية عن 
ليلة الور . ' 
قال فى المغنى : وذكر لی رجل عن كثير من يقرأ عم العربية أنه استشكل قول الشريف المرتضى وأنشد هذا 
البيت وقال : كيف غم التاء من تبيت وهو للمخاطب لا لمتكم وفتحها من أبيت وهو للمتكلم لاللمخاطب ؟ 
فبينت للحاى أن الفعلين مضارعان وأن التاءفييما لام الكلمة » وأن الطاب ف الأول «ستفاد من تاء المضارءة 
يغنى والممز ة فيه للاستفهام لاثمزة المضارعة » والمتكلم ف الثانى مستفاد من المحمزة » وأن الأول »رفوع لاوله 
محل الاسم والثانى منصوب بأن مضمرة بعد واو المصاحبة ( قوله لسكن بشتر ط فيه الخ ) ويشتر ط ف الاستفهام 
أيضا أن لايتضمن وقوع الفعل نحو : لم ضربته فيجازيك » فإن الضرب إذا وقع يتعذر سباك مصدر مستقبل 
منه قاله ابن مالك أشنا من رد أبى على جوز الفارسى والزجاج فى - ؤتدكتمون س من قوله تعالى لم تلبسون 
الحق بالباطل وتكتمون الحقو ألم تعلمون ‏ النصب فتسقط النون هن حيث العربية على معنى ل تجمعون ذا وذا 
بأن إغمار أن هنا قبيح لان -. نكتمو ن - معطوف على موجب مقرر ولبس عستفهم عنه وإما استفهم عن السبب 
ف اللبس واللبس موجب > 0 

قال أبو حيان : وهذالم يشترطه أسحد من أصصاينا بل إذا تعذر سباك مصدر مما قبله إما لكونه ليس ثم فعل 
ولا ماف معناه وإما لاستحالة سبلك مصدر مر اد استقباله لأجل مضى الفعل فإنما يقدر فيه مصدر «قدر استقياله 
ما يدل على المعنى . فإذا قبل :لم ضربت زيدا فأضربلك أى ليسكن منك تعريف بضرب زيد فضرب مناء وتقدم 
الكلام على الاستفهام التق ربرى ( قوله ياابن الكرام الخ ) الشاهد فى فتبصر » وألا أداة عرض » وما موصولة 
والعائد محذوف تقد ره ماقد حدثوك به » والفاءف فا التعليل ورإءمبتدأخيره كن معا أىسمعه و ألفه للإطلاق (قوله. 
وق جواب المي ) سواء كان الفعل المنصوب بعد الفاء لمن له الفعل الأول أو لغيره نحو : بتك تأتينا فنجد ثاب 
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ونكون من المؤمنين ‏ فى قراءة النصب . 

وف جواب التحضيض نحو : هلا اتقيت الله فيفر » أو ويغفر للك : 

وق جواب التر جی عند القائل به : - لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع - بالنصب فى قراءة 
حفص عن عاصم > وجو : لعلى أراجع الشيخ ويفهمنى > ولم يسمع النصب بعد الواو ف المواضع المذكورة 
إلا ى خسة : الى والآمر والہی والعنى والاستفهام ؛ وقاسه النحويون فى الياق > صرح بذلك 
ف شرح الشذور . 

[ تنبيه ] نواصب المضاررع لا يجوز أن حذف معموها وتبتى هى ولو لدليل » فلو قيل أتريد أن تخرج ؟ 
لم يز أن تجيب بقولك : زيد أن وتحذف أخرج » وأجازه بعضهم تجا ما وقع فى ديح البخارى ١‏ فيذهب 
كما فيعود ظهره طبةا واحدا ‏ يريد کہا يسجد : قال : وهذا كقولهم جثت ولما قال أبو حيان وليس مثله » 
لآن حذف الفعل بعد لما للدليل جائز منقول فى فصيح الكلام ولم بنقل دن نحو : هذا شىء فى كلام العرب 
ر فإن سقطت الفاء ) من المضارع الواقع '( بعد الطلب ) ولو يافظ الخير 








وايته يأنينا فيحدثنا إذ التقدبر ليس إتيانا منلك فحديثا منا وليت إتيانا منه فحديةا منه » ولا يجوز أن يكون التقدبر 
ليته كان منه إتبان فحديث لأن ذلك زيادة متجاوزة الحد » وأما إذا كانت ليت داخحاة على ضمير الشأن وكان 
الفعل الماصوب لغير من له الفعل الأول فيجب الرفع إن كان الفعل المنصوب أن له الأول فيعجوز الوجهان نو 
ليته يأتينى فيكرمى فيصح أن يقال إنه فى تقدير ليت الشأن يكون منلك إتيان فإكرام وليت الشأن تفعل إتيانا 
فزكراماء والتقدير فى الآية: ياليت لى كوثا معهم ففوزا ( قوله فى قراءة الم ب ) وأما فى قراءة الرفع فليس مما 
من فيه ( قوله عند القائل به ) وهو الفراء. قال فى الباب الخامس ٠ن‏ المغنى : وهذا لا يزه بصرى” ويتأ لون 
قراءة حفص إما على أنه جواب للأمر وهو - ابن لى صرحا أو على العطف على الأسباب على سحد قوله : 

» ولبس عباءة وتقر عينى ٠‏ أو على معنى ما يقع موقع أباغ وهو أن أبلغ على حد قوله : 

ه ولا سابق شيثا إذاكان جائيا + ثم إن ثبت قول الفراء إن جواب النرجى منصوب كجواب الى فهو قليل 
. فكيف يرج عليه القراءة المجمع عليها انتبى . وظاهره أن التخرييج على حد ولا سابق غير قليل وهو كذلك 
لان وقع ف القرآن كثير | کا يعلم من كلامه فى العطف على المءنى من الباب الرابع ( قوله وأجازه بعضهم ) أى 
بعض المغاربة ( قوله حتجا بما وفع فى صحييح البخارى فيذهبكها الخ ) هذا وقع فى تفسير قوله تعالى - وجوه 
يومئذ ناضرة - من كتاب التوحيد . 

قال احافظ ابن حجر : الثابت فى النسخ ای وقفت عليها ذكر لفظة يسجد حتی ابن بطال ذكرها بلفظ 

کی سجد عزف ما » والضمير ف يذهب عائد على ما کان يسيجد لله رياء ومعة لأن لفظ الحديث وكل مؤمن » 
وبق من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب الخ » ( قوله فإن سقطت الفاء ) أى لى توجد مع الفعل والسقوط بهذا 
المعنى لا يستدعى سبق وجود ( قوله ولو بلفظ الخير ) أشار إلى أنه ليس المراد الطلب المتقدم بمخصوصه ابوه 
إعادة النكرة معرفة الغالبة فى التوافق بل ما يعمه وغيره كاسم الفعل والجملة الاسمية الموضوعة الطاب واحيرية 
إذا أريد بها الطلب + وقال بعضهم : الفعل الخبر ى لفظا الأمرى” معتى لا ينقاس » والمسموع ات الله امرثق فعل 
را ينب غل > وجعل بعضهم منه قوله تعالى - هل أدلك على جارة تنجو من ع ذاب أليم - إلى قوله 
- يغفر لك ذنو بک - فإن الججزم فى جواب - تؤمنون الله وتجاهدون - لأمها مستأئفة معناها الطلب : أىآمنوا 
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(وقصد) به (اللزاء) الطلب السابقعايه بأنقد رمسبباعنه(جزم) ذلك المضارع وجوبا بأدادة شرط مقدرةهى وفعل 
الشرط (نحو) قل (تعالوا أتل -) فأتلتقدمه طلبوهو تعالوا وقصد يهالحزاء فجزم وعلامةجزمه حذاف الواو. 
والمعنى تعالوا فإنتأتونى أتل عليكفالتلاوة عليهم مسببة عن جيئهم » ومثله أين بيتاك أز رك؛ وحسبك ححديث ينم الناس 
وقوله : ٠‏ مككانك تحمدى أو تسترحى ٠‏ وكذلك جزم المضارع بعد الترجى إذا سقطت الفاء عند 
من أجاز نصبه . ش 

فال أبو حيان فى الارتشاف : وقد مع الحزم بعد الترجى » واستشهد له فى شرح التسهيل بقول الشاعر : 

لعل التفاتا منك نحوى ميسر يمل مناك بعد العسر عطفياك اليس | 1 

قال المرادى : وهذا دليلعلى صعة مذهب السكو فين » فإن سقطت الفاء بعد غير الطلب وهو الخير المثبت 

والمننى أو بعد الطلب ولم يقصد بما بعدها اب زاء وجب أأرفع » وما ذكرناه من المضارع بعد سقوط الفاء مجزوم 





وجاهدوا » وليس الجزم فى جواب الاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان 
والجهاد » وقيل الحزم فى جوابه تنزيلا للسبب وهو الدلالة مئزلة المسبب وهو الامتثال ( قوله وقصد به ) أى 
بالمضارع ( قولهالطلب السابق ) أى للمطاوب بالطلب السايق عليه بأن قدر مسببا عنه: أى عن المطلوب بالطلب 
المذ كور ( قوله جزم ) أبهم الجازم ليجرى كلامه على كل الأقوال الا تية . وف [ شرح الكافية ] :. اللدزم عند 
القعرى من الفاء جائز بإجماع ( قوله بأداة شرط مقدرة) أى بعد الطلب مدلولا عليها به وهل بتعين 
تقدير إن + : 
قال الرضى : ولعل ذلك لاستبعادهم إسناد ازم للفعل وليس ما استبعدو ه ببعيد لآنه إذا جاز أن يزم الاسم 
المتضمن معنى إن فعلين فا المائع من جزم الفعل المتضمن »عناها فعلا واحدا انتبى : وفيه أن تضمن الفعل معنى 
احرف إما غير واقع أو غير كثير کا يأنى ( قوله فإن تأنونى الخ ) قال فى [ شرح الشذور ع : ولا جوز أن يقدر 
فإن تتعالوا لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولامضی نحتى توهم بعضهم أنه اسم فعل ( قوله أين بيتاث زرك ) 
أى إن تعر فنيه أزرك ( قوله وحسبك حديث ينم الناس ) أى إن تنكف عن الحديث ينم الناس » وذكر لفظ 
حديث وقع ف النسخ ثابنا وف حط المحشى وهو لأبوافق مامر أنه حذوف وجوبا (قوله مكانك نحمدى الخ) عجز 
بيت لعمرو بن الإطنابة صدره ٠‏ وقولى كلما جشأت وجاشت + وجشأت اضظربت وجاشت حافت » 
ومكئانك اسم فعل بمعنى اثبنى وهو فى الأصل ظرف مكان ثم نفل عن ذلك المعنى وجعل امم فعل . والمعى : 
الزى مكالك نحمدى بالشجاعة أو تسار حى بالقتل من لام الدنيا ( قوله يمل ) مضارع مجزومق جواب التريجى 
وعلامة جزمه السكون ( قوله وهذا دلبل الخ ) فيه أنه لايازم من ازم بعد إسقاط الفاء النصب مع بوتا 
بد ليل الجزم بعد اسم الفعل اللخيرى لظا الأمرى معنى ( قوله وهو الخبر المثبت والمنى ) لأن اللبزم يتوقف على 
السببية وهى مفةودة فما أما الأو أل فظاهر وأما الثانى فلأنك إذا قلت ما تأتينا فتحدثنا لا يكون انعفاء الإتيان 
سببا للحديث » ولهذا رد على الكوفيين والزجاج فى إجازة الجزم فى جواب النى بأنه لاسماع معهم ولا قياس» 
لکن قد يقال النى قد يكون سببا نحو : ما تعظمنا نبنلث ( قواه وجب الرفع ) أما على الوصف إن كان قبله 
نكرة لاتصلح للحال نمو  :‏ فهب لى من لدثاك وليا يدثى س على قراءة الرفع كذا قالوا وفى تفسير البقاغى 
المسمى بالمناسبات . 

وقد استشكل القاضى العضد ف 1 الفوائد الغيائية ] كون يرث على قراءة الرفع صفة بأنه يلزم عليه عسدم 
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بالأداة المقدرة هو مذهب الحمهور وهو الأصح كما ف المغى : 

وقيل إنه مجزوم بنفس الطاب لتضمنه معنى حرف الشرط كا أن أسماء الشرط إبما جزمت لذلك وهوم ذهب 
انخايل وسيبويه وجرى عايه فى الشرح : 

وقيل إنه مجزوم بنفس الطاب لنيابته عن الشرط كا أن النصب يضربا فى قولاف : ضربا زيدا » لنيابته 
عن اضرب لا لتضمنه معناه وهو مذهب الفارسى والسيرافى ( وشرط الم ) بعد الآهر صعة حاول أن تفعل 
عله کا فى التسهيل والحامع نحو : أحسن إلى" أحسن إليلك ؤلاف لا أحسن (١.‏ وبعد النبى ) عند غير الكساى 
ر عة حلول إن ) الشر طية مع ر لا ) النافية (غبله) أى النبى مع صمة المعى . 

وظاهر عبارة الألفية أن لا هذه ناهية بالحاء لا نافية بالفاء > وشرحها على ذللك الشاطبى والمكودى وذلك 
( نحو : لا تدن من الأسد تسم ) إذ يصح أن يقال إن لا تدن من الأسد تسم لن السلامة مسببة عن عدم الدئنى 
ر لاف ) نحو لاتدن من الأسد ( بأكك ) إذ لايصح أن يقال إن لاندن من الأسد يأ كلك لأن الأ كل لايتسبب 





إجابة دعائه عليه السلام لأن يحبى عليه السلام قتل فى حياته ولا يكون وارثا إلا إذا تخلف بعده » وقد قال الله 
تعالى ‏ فاستجبنا له وو هبنا له می س قال : فتجعل استئنافية ولا يازم حينثل إلا إذا اف ظنه عليه السلام 
هكذا نمل لى عنه » وأنا أجله عن ذلك لأنه لا يلزم تاف دعائه ولا يتجراً على مقامه بإخلاف ظنه بأن الإخبار 
عن قتله قبله إن کان عن انى صلی الله صليه وسم وصح السند كان تسمية الحم الذى أنحذه عنه ىحياته إرئا جازا 
«رسلا باعتبار نا اول إليه فى الب اة لا سیا مع جواز أن يكون ےی عليه السلام علمه من عاش بعد أبيه عليهما 
السلام » وذلاك لآن الى صلى الله عليه وسل حى العم إرثا على وجه الاستعارة التبعية بقوله عليه الصلاة والسلام 
« العلماء ورثة الأنبياء » ولا شلك أن دن ضرورة تعلم العم حياة المأخوذ عنه ولم برد منع فى تسميته إرئا وحینئذ 
ضرورة يۇ ول من ورانى بما غاب عنه ون لم يصح موته قبله بالطريق الملكوز لم بتجهالسؤال أصلا فإن التو اريخ 
القدبمة عن الود وهو لا شىء . 

ونقل البغوى أول سورة بنى إسرائيل ما يقتضى ٠وت‏ زكريا قبل ےی »أو على الخال إن كان ما قبله معرفة 
يصح مجى” الخال منها نحو - ولا تمان - تستكثر ‏ أو على الاستئناف #و ؛ وقال رائدهم أرسوا نزاوطا + 
أو على العطدف نممو : ولا يؤذن لهم فيعتذرون- إذ المعنى نى الإذن ف الاعتذار فلا يصح ثبوت الاعتذار منهم 
بعد ذلك » ويدل على أن الننى الداخل على الإذن معناه نى الإذن فى الاعتذار قوله تعالى ‏ لا تعتذروا اليوم ‏ 
( قوله وهو الأصح كا فى المغنى ) قال فيه لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا فى أنهما حلاف الأصل لكن 
فى التضمين تغيير معنى الأصل ولاكذلك الحذف » وأيضا فإن تضمين الفعل معنى احرف إماغيز واقع أوغير 
كثير ولان نائب الشىء يؤدى معناه والطلب لا يؤدى معنى الشرط » ومراده بالحرف فى قوله تضمين معنى 
احرف الحرف الموجود كا هو الظاهر لاما هو أعم منه > وما حقه أن يوجد فلا برد عليه أن أفعال الإنشاء 
كعسى ونعم متضمنة لمعنى الحرف الذى حق الإنشاء أن يؤدى به » واعترض ابن مالك القول بأن ازم بأداة 
شرط مقدرة لقوله تعالى - قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ‏ لأنه لو كان التقدير أن يقل ليقيموا الصلاة 
يقيموها استازم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال والتخلف واقع . وأجيب عنه بأجوبةأ حسما 
أن الشرط لايازم أن يكون علة تامة للجزاء فيجوز أن يتوقف على أمر آنحر كالتوفيق هنا ( قوله كما أن النصب 
بضر با الخ ) هو الأصمم كا فى التسميل © وبعضمم رى أنه منصوب بالفعل المحذوف أى اضرب زيدا » وقيل 
الجزم بلا مقدرة ( قوله وشرط الحزم بعد الأهر ) غير الأمر من أنواع العللب ماعدا النبىكالأمر ف الشرط 

(0* س بس فاكبى ‏ اول ) 


ا ۷۹ات 


عن عدم الدنه وإنما يتسبب عن الدنو » ولهذا الشرط أحمعت السبعة على الرفع فى - ولا تمان تسعكثر - وأماقوله 
عليه الصلاة والسلام ومن أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا » فاللازم على الإبدال من يقرب بدل 
اشهال لاعلى اواب لعدم ععة إن لا يقرب يؤذنا » لأن الإيذاء إنما ينسبب عن القرب لا عن عدهه . 

وأما الكسانى فل يشترط ذلك وجوز ازم فى نحو لا تدن من الأسد يأكلك بتقدير إن تدن بغير ی شد جا 
بالسماع والقياس » وعبارة التسهيل توهم إجراء حلاف الكسالى فى «سألة الأمر ر ومجزم ) المضارع رأيضا بم ) 
وهىحرف جزم لننى المضارع وقلبه ماضيا ( نحو لم ياد ولم بول ) وقد تمل 











مذ كور نحو : أبن ببتلك أزرك أى إن تعرفنيه أزرك بحلاف قولنا أبن بيتاك أضرب زيدا فى السوق إذ لاء حى 
لقولنا إن تعرفنيه أضرب زيدا فى السوق» وقس الباق (قوله ولهذا أجمعت السبعة الخ ) وأما قراءة اسن البصرى 
تستكثر باللازم فأجاب عنها المصنف ف الشرح رثلاثة أجربة منها أن تكون بدلامن تمن كأنه قيل لاتستكير أى 
لا تر ما تعطيه كثيرا » وهو وإن رجحه أ.و حيان واستظهره السمين نوزع فيه باختلاف معنيمما وعدم دلالة 
الأول على الثانى ( قوله وأما قوله عليه الصلاة والسلام ) جواب عا احتيج به الكساتى ومثاه فى الاحتمجاج 
والجواب قوله صلى الله عليه وسلے ( لا ترجعوا بعد ىكفارا يضرب يعضح رقاب بعفى » و #تمل أن يكون 
تسكين الباء من الادغام نحو - ومجعل لك س لا لاجزم ( فوله محتجا بالسياع والقياس ) أما السماع فكالحديثين 
المتقدمين وأه) القياس فهو أن المنصوب بعد الفاء جاز فيه ذلك فكذلك إذا سقعات اافاء بحو قوله تعالى 
- لا تفتروا على الله كذيا فيسحتكم بعذاب ‏ لأن المعنى إن تفتروا » ومر الجواب عن السماع » وأما القياس 
على الماصوب بعد الفاء فلا بحسن لأن الفاء قد تسكون فى الننى ولا جزم فيه) ورد بأن الكوفين يو زون ابلدزم 
بعد الننى أيضا . 

قال العصام : والأظهر أن الحلاف لفظى إذ الحمهور نفوا عة تقدير المثبت جرد وقوعه بعد الى › 
والكسالى أثبتها عند قريئة تقدبر المثبت » ولا نزاع للجمهور فى هذه الصحة وكيف ينازع ق حذف الشرط 
بقريئة » کا لا نزاع له فى أن سبق النبى لا يستدعى تقدير المثبت ( قوله توهم إجراء الخ ) فيجوز عنده أيضبا. 
ألم تدخل الثار بمعى إن لم تسل تدخل النار ( قوله أيضا) أى ها جزم فى جواب الطلب (١‏ قوله حرف جزم ) 
أى حرف يعمل الحزم ( قوله لنى المضارع ) أى لانتفاء حدثه فنى الكلام إيجاز بحذف المضاف وجاز باطلاق 
المصدر وإرادة الحاصل به أو الى مصدر البنى للمفعول ( قولهوقلب زمانه ماضيا ) المضارع إذا انقلب ماضيا 
لا يكون حقيقة فى المعنى الأول بل يكون منقولا حقيقة فى المعنى الثانى وتسميته مضارعا باعتبار إبقاء الشى“ 
على ما كان » وبهذا الاعتبار يجوز أن يكون حقيقة فى المءنى الأول لاسها أن الإثبات هو الأصل فى الاستعال 
والنى فرع له » وكونلم ولا يقابان زمن المضارع ماضيا مذهب المبرد لآنهما عنده يصر فان مى المضارع إلى 
«عنى الماضى دون لفظه وأن الأصل يفعل فدخلتا عليه وصرفتا معناه إلى المضى وبق اللفظ على ما كان عليه ء 
ومذهب شيبويه أنهما يصرفان لفظ الماضى إلى المضارع دون معناه لآنه جعل لم ننى فعل ولا ننى قد فعل 

قال أبو حيان : قال أصصابنا والصحيح هذهب سيبويه بدليل أنلك إذا ناقضت من أوجب قيام زيد فقال 
قام زيد قلت لم يقم » وإن قال قد قام قلت لم يقم هذا » ولما كان القلب من لوازم لم 'زل مئزلة المعبى المستفاد 
منها وزلا فعنى ل هو النى لا غير ( قواه وقد تهمل ) كقوله : 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم2 يوم الصليفاء لم يوفون بالجبار 


= ۱۷ ب 


حملا على ماأولا فير تفع المضارع بعدها كن هل هو ضرورة أولغة فيه حلاف والنصب با لغة حكاها الاحيالى 
وقرىء - ألم نشرح - . 

(ولما) أخنها وهى مركبة من ل وماء ويقال فيا حرف جزم لننى المضارع وقلبه ماضيا ٠٠‏ صلا نفيه متوقعا 
ثبوته ( حو -لما يقض ) ما أمره ‏ وة تركان فى الحرفية والاختصاص بالمضارع والنى واب حزم والقلب لاماضى 
وجواز دخحول «مزة الاستفهام عايهما . 

وتنفرد لم بمصاحبة أداة الشرط نحو : إن ل ولو م . ويجوز انقطاع ننى منفيها نحو : 
ر قوله حملا على ما ) أى كنا يقول الجمهور » وقوله أولا أى كنا يقول ابن مالك » وقوهم أولى لأن مائننى الماضى 
كثيرا وهو بلا قايل ( قوله لككن هل هو الخ ) القول بأنه ضرورة هو ماذهب إليه السعد وظاهر كلام ابن الاث 
أنه لغة ر قوله حكاها اللحيانى ) بكسر اللام وسكون الحاء ( قوله وقری* ألم نشرح ) قال فى المغنى : إعطاء لم 
حك إن فى عمل النصب ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم - ألم نشرح - بفتح اللحاء وفيه نظر إذ لا نحل لن 
هنا وإ نما يصح أو بحسن حمل الشى* على مامحل عله » وقيل أصله نشرحن ثم حذفت النون اللحفيفة وأبق الفتح 
دليلا عليها وق هاا شذوذان توكيد المت بم مع أنه كالفعل الماضى وحذف النون لغير مقتض مع أن المؤكد 
لا يليق به الخذف . 

وقال الدمامينى : محتمل أن حركة الحاء إتباع لحركة الراء التى قباها أو اللام الى بعدها (قوله أختها ) احتراز 
من الوجودية والى ععى إلا وانتقد بأن هلين لا عفد دخوفما على المضارع فلا حاجة للاحتراز للروجهما 
بقوله لننى المضارع إلا أن بكون المراد الاحتراز فى امحكوم عليه بهذا الحسك أعنى تى المضارع ثلا يفهم وم 
هذا الک لأفراد لم فنى هذا الاحتراز تقييد اكوم عليه لبصح إطلاق الحم وتنبيه على انتفائه عن لا غير 
الثافية ( قوله من ) أى الجازمة وما أى النافية وهذا مذهب الجمهور ؛ وقيل إنها بسيطة ( قوله متوقعا ثبونه ) 
بفتح القاف أى منتظرا وقوع حصول الفعل وذلك لأن مالننى قد يفعل بحلاف لم فإنها اننى يفعل هذا هو المناسب 
الا أسلفه الشارح من أنهما يقليان زمن المضارع » وإن كان المناسب لمذهب سيبويه قول الحشى لأن لمال 
قد فعل حلاف لم فإنما لن فعل ؛ وجعل الرضى نى لما للمتوقع غالبا قال : وقد تستعمل ف غير التوقع بدل 
المتوقع أيضا نحو ندم إبايس ولا ينفعه الندم ( قوله لما يقض ماأمره - ) أى لم يفعل ماأمره به ربه وماموصولة 
والعائد عذوف فإن قدر مرورا أى ما أمره به . ورد أن شرط حذف اللمرور أن جر الموصول يمثل ما جر به 
وإن قدر غير مجرور لأن أمر قد يتعدتى للثانى بنفسه » فإن قدر متصلا ازم اتصال الضمير مع انحاد الرتبة وهو 
واجب الانفصال أو منفصلا وهو لا ذف لأن حذفه مفوت للغرض الذى انفصل له > ويجاب عن الأول بأنه 
لا يلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدرا لزوال القببح اللفظى »و عن الثانى يأنه إنما يمنع لأجل اللبس الحاصل 
ولا لبس هنا ( قوله وجواز دخول هدزة الاستفهام عليهما ) دخوها على م أكثر من دخوها على لما » والأكار 
كون الهمزة الداخلة على ل للتقرير والاعتراف ما بعد الى فيجاب ببلى » وقد تأنى لغير ذلك كالابطاء نحو 
- ألم يأن للذين آمنوا - ( قوله بمصاحبة أداة الشرط ) أى بجواز ذلك خلاف لا . 

قال الرضى : وكأن ذلك لكونها فاصلة قوية بين العامل الحر فى أو شه ومعمو له » بريد بشبه الحرق أسماء 
الشرط كن تقول : من لم يكرمى أهنه » ولا تقول من لا : 

قال الدمامينى : هذا تصريح من الرضي بأن حرف الشرط هو العاءلي للجزم ف المضارع المقئرن حرف 
ال ولیس كذللك : 
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- هل أتى على الإنسان حين من الدھر لم يكن شیئا مذكورا ‏ ومن ثم جاز لم یکن ثم دان وامتنع لمایکن ثم کان . 

قال الدمامينى : لما فيه هن التناقض لن امتداد الننى واسنهراره إلى زمن الكل يمنع هن الإخبار بأن ذاك 
مى المستمر نفيه وسجد فى الماضى نعم الإخبار بأنه سيكون فما يستقبل صحيح ولا ينافى استهرار النثى فى ادال . 

وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها اختيارا تقول : قاربت الباد ولما أى وما أدخلها 2 وأما قوله : 

٠‏ احفظ وديعتك الى استودءعتها بوم الأعازب إن وصلت وإنلم 

فضرورة وبتوقع منفيها - ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم ومن ثم امتنع أن يقال للا ممتمع الضدان لاستحالة 
اجماعهما وتوقع المستحيل محال . ' 

(و) جزم المضارع أيضا ( باللام ولا الطلبيتين ) أى الدالتين على الطاب فدخل ى ذلك لام الأمر دو : 
- لينفق ذو سعة من سعته ‏ ولام الدعاء ( نحو س ليةض ) علينا ربك - ولا الناهية نحو (- لاتشرك بالله ) 

وقال السمين : فى إعراب ‏ فإن لم تفعلوا ‏ الاية ؛ إن الشرطية داخلة علىحملة لم تفعلوا وتفعلوا مجزوم بلم 

( قوله نحو هل أنى ‏ الخ ) كذا مثل أبو حيان »> واءترضه تلميذه البهاء السبكى فى العروس بأن الال هنا 
مقيدة بالحين التقدبر ولم يكن فيه شيئا مذكورا » ولم ينقطع ذلك أصلا كقولك : ل يقم زيد امس + والتحقيق 
أن النثى الذى تکل ف القطاعه هو انی الحاءث المحكوم بنفيه فإذا كان مقيدا بظرف فاتصاله باستغراق الى 
الظارف كقو لك : لم يقم زيد أمس فهذا نى متصل » وأما القيام فيا بعد أمس فلا تعرض ف النى إليه لابنى ولا 
إثبات » لاف الى الذى لايتقيد بظرف فإنه يستخرق الأو قات الى لاغاية لها إلى زەن النعاق ( قوله وءن ثم ) 
أى من أجل اغراد لم ما ذكر اللازم ءنه أن لمالا جوز انقطاع نی منفيها » وجواز لم يكن ثم كان مترتب على 
الحم المصرح به وامتناع لما يكن ثم كان مترتب على اللازم فتأمل ( قوله جواز حذف مجزوءها ) أى لدليل 
3 فى المغنى والاسهيل لأن لما لنق قد فعل » وقد جوز. حذف مدخوطا كقوله وكأن قد فل النی على الإثيات 
وأورد الدماءينى أن لم لذنى فعل وهو مما يجوز حذفه للدليل ( قوله يوم الأعازب ) بروى بالعين المهملة والزاى 
المعجمة » وبالغين المعجمة والراء المهملة يمعنى القباعد( قوله فضرورة) أى فلا برد نقضا ر قوله ‏ ولما يدخل 
الإعان فقلوبم -) بملة مستأنفة أو حال من الضمير فى - قولوا وليست تكرارا بعدقوله لم تؤمنوا- لان 
فائدة ل تؤمنوا تكذيب دعواه وقوله را يدخل توقيت لا أمروا به أن يقولوه + 

وقال الزمخشرى : ومافى لما من معنى التوقع دليل على أن هؤلاء قد آمنوا بعد . 

قالأبو حيان : ولا أدرى من أى وجه يكون المنق بلما يقع بعد. ورد" بألا لننى قد فعل وقد للتوقع ( قوله 
وتوقع المستحيل محال )فيه نظر لأن الخال وقوع المستسحيل وأما توقعه فليس عستسيل ألا ترىأن امال قد يتمنى 
( قوله الدالتين على الطاب ) لو قال الموضوعتين لاطلب كان أولى فان اللام قد براد بها و عص حوبها الخمير لعو 
- قل منكان فالضلالة فليمدد له الرحمن مدا - واللبديد غو - ومن شاءفايكفرولا قد تستعمل ف النهديد كوك 
لعبدك لاتطعنى » وأما ليكفروا عا آنبناهم وليتمتءو ا فيحتمل فيه اللامان التعليل فيكون مابعدهما منصويا والتهديد 
فيكون مجزوما » ولكن اللام موضوعة لطلب الفعل و لاموضوعة لطاب الترك» وخحرج هما غير ها کلامی التعليل 
والجحود ولاالنافية والزائدة وسمع الجزم بلا النافية إذا صلح قبلھا کی نحو : جثته لايكن له على حجة » وهو قليل 
ولذا لمبتعرض له (قوله فدخل فى ذلك الخ ) دخول ماذ كر لايئاى دخول غيره كالالفاس كقولاك لمساوياك ليفعل 
فلان كذا وما ذ کر من انقسام الطلب لا ذ كر ظاهر علي الول المرجوح ف الأصو ل والراجح أن كل ذلاث يسمي أمرا 
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ولا الدعائية نمو : - ربئا ر لانو اخحذنا ) إن نسينا أو أخطأنا - وجز م فعلل الغائب واقخاطب بلا كثير : 
قال الرضى : على السواء ولا تس ا كاللام . وف الارتشاف داعالفه . وأما جزء ها فعل اکل فقليل 
جدا سواء بتى للشاعل أم للمفعول » وماق الأو ضح من التفصيل فهو طريقة لبعفمم lÎ.‏ للام الطلبية فجزءها 
فعل اکل مبنيا الفاعل قليل وأقل عنه جزهها فعل الخاطب مايا أيضا للفاعل . وهذه الأحرف الأربعة المتقددة 
مع الطلب إن قلنا إنه الخازم بنفسه تجزم فعا واحدا 5 مثلنا . 

( وبقية الأدوات الاتية جزم فعلين ) »تفقين أو مختلفين فإن كانا متفقين كمضارعين فاازم للفظهما نحو : 
--وإن تعودوا نعد- أو ماضيين فالحزم نحاهما هو وإن عدتم عدنا وإن كانا ممتلفين عضيا و«ضارعا وعكسه 
فلكل هنهما حكه نمو من كان يريد حرث الأخرة تزد له فى حرثه ونحو ر من يقم لياة القدر إيمانا واحتسايا 
غفرله ماتقدم » وهى ( إن وإذما ) وهما موضوعان للدلالة على جر د تعليق الحو اب علىالشرط ر وأى ) بالتشديد 





و تمل أنه جار على ذلك و إتما عير بذلك تأدبا ( قوله نمو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا - ) قال فى 
الكشاف : ' إن قلت النسران و الخطأ متجاوز عنهما فا معنى الدعاء بترك المؤاحذة فيهما ؟ قلت : الدعاء راجع 
إل سيمهها وهو الثفر يمل والغفلة 5 





قال السروطى : وهذا على مذهره ف منع التكايف ١ا‏ لا يطاق لأنه دعاء بتحصيل الحاضل » وحن نقول 
يجوز الدعاء بتستصصيل الحاصل لأنه مكن باعتبار الأصالة (قونه وف الارتشاف مايخالفه) وهو أن الأكثركونما 
لامخاطب » ويضعف كوم للغائب كالمتكلم ومن أمثاته ‏ فلا يسرف ف القعل- (قوله فقليل جدا) منه نحو : 
. لاأعرفن ر ربا حورا مدامعها . وهو ممن آم فيه المسبب مقام السب والأصل لا يكن ربرب فأعرفه » 
والربرب القطيع من البقر الوحشية؛ و إتماكان قايلا لأن الإنساد لا نى نفسه إلا تو زا وتنزيلا ها منزلة الخاطب 
( قوله قلیل ) نحو قوله تعالى -- وانحمل خطايام - وقوله صلى الله عايه و سم « قوموا فلأصل ل » أى 
لأجاكم و الفاء زاقدة » وإتماكان قليلا لنحو ما مر ف الى ( قوله وأقل دنه الخ ) وذلك لأن له صيغة خصه 
وهى فعل الأمر » واشخقص الخاطب المذ كور بالأمر بالصيعة وغيره باللام لأن أهر الخاطب أكثر استعالا فكان 
التخفيف فيه أولى ( قوله فعلا واحدا ) أى بالأصالة و إلا فقد يتعدد الجزوم بها بعطف أو غيره حو : لاتضرب 
زيدا وتشتم عمرا ( قوله تبزم فعلین ) لعلة أراد بالغافى ما يشمل الحملة ولو اسعية بقرينة تمثيله الآنى : ثم هذا 
ام بالنظر إلى الغالب فإن إنإذا جىء مها فى مقام التوكيد مع واو الال جرد الوصل والربط تجزم فعا واحدا 
ولا حتاج إلى جزاء مو : زيد وإن كبر ماله مخيل » وكذلاث إذا كان الشرط ماضبيا وجاء بعده مضارع «رفوع 
على ما صرح به جمع ( قول ه كمضارعبن ) أى معر بين والكاف للأفراد الذهنية > وكان الأولى فإن كانا «تفقين 
مقار عن وليست الصور على حد سواء . 
قال أبو حيان : نصوا على أن الأحسن أن يكونا مضارعين لظهور ثأثير العمل فبهما » ثم ماضيين للمشاكاة 
فی عدم التأثبر » ثم أن يكون الأول ماضيا والجواب مضارعا لأن فيه اللدروج هن الأضعف إلى الأقوى وهو من 
عدم التأثير إلى التأثير ؛ وأما عكسه فالجمهور خصوه بالفمرورة وجوزه ابن مالاك تبعا للفراء اختيارا ( قوله 
وعكسه ) لا حاجة إليه مع التعبير فى سابقه بالواو دون الفاء أو ثم ر قوله إعانا) أى تعديقا بأمها دق وطاعة 
واحتسابا : أى طابا ار ضا الله وثوابه لا للرياء ونحوه ( قوله لادلالة على مجرد الخ ) اللام للتعلبل والغاية لاصلة 
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وهو موضوع بحسب مايضاف إليه فهو فى نحو : أيهم يم أقم معه من يعقل »> وف نحو : أى الدواب تركب 
أركب لما يعءقل » وف غو : أى" يوم تصم أصم للزمان وى نحو : أى »كان جلس أجلس للمكان ( وأين وأنى) 
وهما موضوعان للدلالة على المكان ثم ضمنا عنى الشرط ( وأيان وءتى ) وهما ٠وضوعان‏ للدلالة على اازمان 
ثم ضمنا معنى الشرط ( ومهما وما ) وهما موضوعان لما لا يعقل ثم ضمنا معى الشرط ( وهن ) وهو موضوع 
من يعقل ثم ضمن معنى الشرط روحيئًا) وه وكأين وأنى مثال | لازم بإن ( نحو إن يشأ يذهبكم- ) وبإذها حو : 
وإنك إذ ماتأت ما أنت آمر به تلف إياه تأر آتيسا 
وبأى نو - أياما تدعوا فله الأسماء الحسبى - وبأين نحو - أينا تکو نوا يدرككم ا موت - وبأنى كو قوله : 
خليل أى تأتيانى تاتیا أنخخاغير مایرضیکا لامخاول 
وبأيان تو : ٠‏ أيان نؤمنك تأمن غيرنا 20٠‏ وبمى نو : 
می تأنه تعشو إلى ضوء ناره 2 تجد خير نار عندها نير موقد 
وبمهما نحو - مهما تأتنا به من آية لنسحرنا بها فا نحن لك مؤمنين - وین كحو (- من يعمل سوءا لجزبه ‏ ): 
وبما نحو ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ‏ ) ويها لحو : 


للوضع لأن ماوضع له مجرد التعلرق لا الدلالة عليه وقس عليه ما أشبيه ( قوله حسب ما يضاف إليه ) لعل المراد 
باعتبار ما يضاف إليه مع إنه موضوع لشىء يكون من جنس ما يضاف إليه ( قوله لما لا يعقل ) ومنه الدث 
نمو : أى ضرب تضرب أضرب ( قوله معنى الشرط ) أى معنى هو الشرط الذى هو التعليق » أو ضمنا معنى 
حرف الشرط قد يطلق على أداته ( قوله وما دوضوعان الخ ) ظاهره أنبما مستويان . وذكر البدر بن مالاك آن 
مهما أعم من ما ( قوله نهو إن يشأ بذھبک-) أى نحو جزم ما ذكر أو اللدزم ٤ہی‏ الموزوم وق عليه ( قوله 
وإننك إذ ما الخ ) الشاهد فيه ظاهر وتأت وآنيا هن الإتيان» وناف من أل إذا وجاء (قوله أياءا ندعوا الخ-) أى 
أى اسم تسموا فأى واقعة على الأسماء مفعول مقدم لتدعوا بمعنى تسوا وما زائدة ( قوله خليل الخ ) الشاهد 
فيه ظاهر » وغير منصوب بيحاول من حاولت الشبىء أر دته (قوله أيان الخ ) صدر بيت عجزه : 
٠‏ وإذالم تدرك الأمن منالم تزل حذرا ‏ والشاهد فيه ظاهر » وهنا حال » ول تزل جواب إذا » وحذرا تح 
الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة خبر لم تزل ( قوله هبى تأته الخ ) الشاهد فيه ظلاهر » وتعشو دن عشا يعشوا 
دا أت نارا » وحملة تعشو من الفعل والفاعل المستتر فيه حال : أو عاشيا ( قوله = مهما تاا - الخ) الضميران 
فى به وبها عائدان كنا قال الزعغشرى على مهما حملا على اللفظ وحملا على المدنى لأنها ععنى الآية » والأول كا 
فى المغى أن يعود ضمير مها إلى الاية » ومن آية فى «وضع نصب على ادال من الماء فى به . 

فإن قلت : إذا كان الجار والحر ور حالامن‌الضمير به يكون العاءل فيه تأت لأن الحامل الخال هو العامل 
فى صاجبها مع تصريحهم بأن اللغو لايقع حالا ولا حبرا ولا صفة . 

قلت : إطلاق الحال على نفس الجار واجر ور مسامحة من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل أو اسم المتعاق 
على المتعلق » وهذا الجواب يؤدى إلى إلغاء ماصرحوا به إذ لابقع لجار والجرور حالا محقيقة وما فى .. فا حن 
لك بمؤمنين - حجازية والجار والمجرور فى محل نصب على اللخبرية لأن ها الخير لم جىء ف التغزيل جردا من الباء 
بعدما إلا وهو منصوب ( قوله ماننسخ من آية الخ ) من للتبعيض متعلقة ٤حذوف‏ لأنها صفة لامم الشرط 
ويضعف كما في المغنى جعاها زائدة وآبة سسالا » وآرة #غرد وقع ٠وقع‏ ادمع أى أى شىء ننسخ ٠ن‏ الآبات » 
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حيما تستقم يقدر لك الله جاحا فى غابر الأزمان 

فعلم أن هذه الأدوات بالنظر لموضوعها ستة أقسام وها صدر الكلام » وهى بالنظر إلى لحلاف فى حقيقتها 
أربعة أقسام . 

الأول ماهو حرف باتفاق وهو إن . 

اللا ماهو اسم باتفاق وهو الباق ماعدا إذما ومهما . 

اثالث مافيه حلاف والأصح أنه حرف وهو إذما : 

الرابع مافيه خلاف أيضا والأصح أنه اسم وهو مهما . ثم مادو ابم إن وقع على زمان أو مكان فظرف 
أو حدث ففعول مطلق وإلا فإن وقع بعده فعل لازم فيتدأ خبره حملة الشرط على ماسمحه فى المغنى » أو متعدة 
واقع عليه ففعول به أو على ضميره أو متعلقه فاشتغال » وكذا القول فى أسماء الاستفهام : 





وهذا الجرور هو المخصص والبين لاس الشرط والمزيل لإببامه الحاصل دن عمومه ( قوله حيمًا تستقم الخ ) 
الشاهد فيه ظاهر . 

قال فى المغنى : وهذا البيت دليل عندى على جیما للزمان أى لتر حه بالزم‌ان ف قوله فى غار الأزءان » 
وذلك ظاهر فى أن حيث للزمان ون لم يكن قاطعا هذا مراده فلا اعتراض عليه باحټال خلافه ( قوله وها صدر 
الكلام ) لما كأدوات الاستفهام والعرض والَنى تغير «عنى الكلام وااسامع يبنى اكلام الذى يصدر بالمغير 
على أصله » فلو جوتز أن يجىء بعده مايغيره لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ماقبله بالتغيير 
أم مغير لما سيجىء بعده من الكلام فيتشوش لذلك ذهنه » ولكون لها الصدر لايتقدم عاملها علا ؛ 
وأما قوله : 

إن من يدخصل الكنيسة يوما يلق فما جاذرا وظيساء 

فنى إن ضمير الشأن ومن مبتد ( قوله بالنظر إلى اللحلاف فى ححقيقتها ) ى والاتفاق عليها ( قوله فظرف) 
عله مالم يدشمل عليه حرف أو ماف والناصب لا كان ظرفا فعل الشرط ر قوله أوحدث ففعول ٠طلق‏ ) وذلك 
بعصو ر فى أى لأ:ها حسب ماتضاف إليه » وقد تضاف للحدث نو أى” ضرب تضرب أضرب > وفى مالآنها 
موضوءة لما لايعقل ومن حملته الحدث » وقد جوز فى مامن قوله تعالى ‏ ماننسخ من آية ‏ أن تدکون مفعولا 
به لننسخ > أى ای شىء ننسخ > وأن تسكون واقعة موقع المصدر ؛ ومن آية هو المفعول به » والتقدير أاى نسخ 
تسخ آية قاله أبو البقاء وغيره . وقالوا مجىء مامصدرا جائز > ولكن رد على هذا القول بأنه يازم خلو جملة 
الجزاء من ضمبر يعود على اسم الشرط »وإن ءن لاتزاد فى الموجب والشرط موجب( قوله على ماصصحه فى الخ ) 
قال فيه لان الفائدة به تمت ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح » ولآن نظيره هو انحر فى الذى ياتى 
فله درم انتبى > 

وقال ف المباحث المضيثة المتعلقة من الشرطية : ويشهد لما ذكرناه من أن الخبر هو فعل الشرط لافعل 
الجواب وإنه لايفتقر صمة الكلام إلى ضمير برجع من اواب إلى الشرط المحديث الآخر أخرجه الإمام أحد 
« من ملك ذا رحم حرم فهو حر ) فإن ضمير هو حر إنما يعود إلى المماوك لا إلى هن الواقعة د ومن 
ذهب إلىأنه لايازم عود ضمير منحملة اللبواب إلى انم الشرط أبو البقاء العكبرى ف [ اللباب ] وساف عبار 
ومقابل ماصصحه فى المغنى أن احبر فعل الشرط وحده أو مجموعهما ( قوله أو على ضميره أو متعلقه فاشتغال ) 
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ر ويسمى ) الفعل ( الأول ) هن الفعلين اموز ومين بأحد هذه الأدوات شرطا لتعارى الك عايه ٠‏ ويسمى 
الثانى منهما جوابا لأنه «ترتب على الشرط "ها يتر تب الجواب على السؤال : وجزاء أيثما لأن شوه جزاء 
لمضمون الشرط » وتسميته جوابا مجاز وكذا جزاء لأن الجزاء هوالفعل اتر تب عل فعل آخخر ثوابا عليه أوعقابا , 
وهذا مفةود هنا . 

ا المصنف من الجوازم ماذكره يعفديم وهو : إذا وكيفما ولوء لأن الماممور فى إذا آنا لا تجزم إلا 
فى الشعر خاصة كقوله : 


می ممیت ایک ایت ا سیا جا ر ت ی م ا ا ا یی 








فالاو “ل كو : من رأيته فأكرمه 4 وختمل أن يكون مثة ب مهدا تأتنا راء مم والتقدير د4ا نمر تاا رھ فتأتنا 
دفسر ليحضر لأنه ن ماد ¢ والثالى حو من رأيت أخخاه فأكرمه ٠‏ وإذا ”ر الاشنغال فيا له ہار در 
احذوف مؤخرا عنه كما أشرنا إليه ف الاية . 

هذا وبق مالو وقع بادا لايكون واقعا على زان أو كان فعل اس فا را ينعا 5 ولا ازوم فلا 
يكون اسم الشرط مفعولا به ولا بتدأ بل يكون فى عل نب على انارت لالات الذعل دو : هن كان أبوك > 
وأما لو وقع الناقص بعد ماهو واقع على الزمان أو المكان فهو باق على أنه نارف وهه دع ذاك شير وأنونه 
ظرفا لايناق كونه خيرا کا قالوه فى أينا تكونوا يا.ركم المرث -- وبق أيقما مذ وع بعده فعل متعل 
لكنه سمل فى غيره ولم يتسلط عايه ولا عمل فى ضميره فإنه فى هذه الحااة يكون ,اا قا فى - من يعمل سوعا 
جز به س وجوزوا ف - مهما تأننا به من ایت - أن تسكون د.هما شل رفع على الوبتداء 2 قولالتعليى الم عايه) 
لو قال لأنه شر ط لتحقق الثانى لكان أولى » والمراد أن الأداف دلت سلى جعله شرطا و أن الثالى مسبب له إذا 
كان عل صو ر ته الطبيعية ( و ليس المراد امیت ف امارج إن قو لای : إن وجل امار طاعت الشحس بالنقار 
إلى الدارج عكس ماقيل . واحير زا بقولنا إذاكان على م ورته الطريعية من شعو ٠‏ أنت طالي إن دحل ت الاءار 
فإنها شر طية مع أن الثالى ایس يسبب . 

والخاصل أن معنى شرطية الأول أن العقل شك بو جود الثاني عند وجود الأول «علنا عليه لا أنه يرط 
ف الواقع بتو قف عليه وجود الٹیء کا ف المطوكل : وعبارة 2 f‏ أدو انث اشر مل ها نشل على شيئين فتجعل 
أوهما سيبا لٹا نما ؛ والمراد ايا الشىء سبيا أن المتكلم اعتير سإرية ذيء أذوىء آشر بل ٠أزومية‏ شىء وجعاها 
دالة عليه » ولا يازم أن يكون الفعل الأو ل سببا حقيقيا للثانى لاخار جا ولا ذهنا بل ينبغى أن يعتير اکل بينهما 
نسية يصح أن يوردها 2 صورة السب بل اللازم والمازومكقولك : إن شتماى أكرمتك 2 فالشتم ليس سبيا 
لكن التدكلم اعتبر تلك النسبة إظهارا مكار م الأخلاق يعنى أنه ٠نا‏ بمكان يدير الشتم الى هو سبب الإهانة 
عند الناس صبب الإ كرام علده ( قوله جوايا وسدراء ( قال الدمامينىي : فهما و لمنلان مثر ادفان وشرط 
اواب الإفادة كسخير المبتدأ فللا جوز إن يقم زيك يقم ؛ فإن دناه 5 لور جد للإفادة جار وەه لاهن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ( قوله لآن مضو نه الخ ) فهو ينبنى على الأو "ل انبناء از اء 
يلمر واجب الوقوع 0 والشرط المغتضى للجزم لا يكون إلا فیا تەل الوقوع وغافة 6 وها م جری عليه 
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وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر فكل نمامة فستنجل 
وف كيفما عدم الحزم لعدم الماع بذلك » وأجاز الكوف الجزم ما قياسا على غير ها وكذا أجاز الجزم بها 
دون ما . 
وأما لو فالأصح أنها لا تجزم أصلا » ومن أجازه خصه بالشعر كقوله : 
٠‏ لوو يشا طار بها ذو ميعة لاحق الآطال مهد ذو ختصل 
وفهم من كلامه أن ازم بحيث وإذ مخصوص باقتر ان مابهما كما لفظ به وهو الأصح : 
وأما غيرهما فهو قسمان : قسم لا تلحقه ماوهو : من وما ومهما وأنى » وقعم يجوز فيه الأءران وهو : 
أبن وإن وی ومتى وأيان » وما ذكره من أن هذه الأدوات جازمة الشرط والجواب معا هو مذهب سيبويه 
ومحقى أهل البصرة . : 
واعترض بأن الجازم كاخار فلا يعمل فى شيئين » وبأندليس لنا مایتعدد عمله إلا وختاف كرفع ونصب م 





هو ق النثر نادر وى الشعر كثير » وجهل نه قوله عليه الصلاةوالسلام لعي" وفاطمة رضى اللهعنهما ر إذا أخذتا 
مضا ج کا فكبرا أر بعا وثلاثين » الحديث » وذهب بعضهم إلى آنا تجزم فى النثر إذا زيد بعدها ما : 

قال أبو حيان فى شرح التسهيل : إذا استعملت إذا شرطا فهل تكون «ضصافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان: 
قيل تكون مضافة وضمنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره »وقيل ليست مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأنها 
لو كانت م.ضافة لكان الفعل من تمامها فلا حصل بها الربط . قال : وينبنى على ذلك اتلحلاف ف العامل فيباء فن 
قال إنها مضافة أعمل الجزاء ولا بد » ومن منع ذلك أعل فما فعل الشرط كسار الأدوات انى . 

وظاهره أن لحلاف جار فما وإن كانت جازمة وهو حلاف ما ف المغنى فليراجع ( قوله وإذا تصباك الخ ) 
الشاهد فيه ظاهر ( قوله قياساعلى غير ها ) رد" بأن معنى أدوات الشرط تعليق فعل بفعل وكيف لو علقت لعلقت 
حال الفاعل والمفعول مال أشترى والفعل بمكن الوقوف عليه لظهوره والحال لا بمكن فيها ذلاث تلحفاتم! » وبأن 
من الأفعال ما لابدخل نحت الاختيار فلا يصح أن يعاق عايه حال » ووافق قطرب الدكوفيين . ومذه بسار 
البصريين الجازاة بها معنى لاعملا خالفتها لأدوات الشرط بوجوب «وافقة شرطها لجواءها : 

قال فالمغنى : قالوا ومن ورودها شرطا قوله تعالى - ينفق كيف يشاء ‏ يصوركم ف الأرحام كيف يشاء- 
وجوابها فى ذلك عحذوف لدلالة ما قبلها » وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها مما يحب مائلته لشرطها انتبى 
( قوله ومن أجازه ) هو ابن الشجرى كنا ن المغنى ( قوله لو يشأ الخ ) الضمیر فى يشأ عائد إلى فارس ى البيت 
قبله » والميعة النشاط وأو"ل «جرى الفرس » واللاحق الضامر » والاطال حم إطل بكسر الهمزة وسكون الطاء 
المهملة وهى اللخاصرة » ونهد بفتح النون وسكون الاء أى جسيم مشرف » وخخصل حع خحصلة بضع انلماء المعجمة 
وسكون الصاد المهملة كغرفة وغرف وهى لفيفة من شعر ؛ وخر ج المانعون الجزم بلو هذا البيت على لغة من 
يقول شايشا بالألف ثم أبدلت الألف همزة على حد قوم العأم وال اتم » ويؤيده أنه لا يجوز مجىء إن الشرطية 
فى هذا الموضع لأنه إحبار عما مضى فالمعنى لو شاء ( قوله وهو الأصح ) لأنه لم يسمع فبهما إلا مقرونين ما 

وقال الفراء: يجوز اللدزم ممما دوتما قياسا على إن وأندواتها ( قولهوهو أبن ) فى نسخة بدل أبن إن وينبغى 
ذكرهما لان حكمهماف ذلك واحد ر قوله وبأنه ليس لنا مايتعدد عمله الخ ) أى ليس لناعامل يتعدد عمله إلا وا حال 
أن عمله يكون تلا كر فع ونصب سواء تعدد أحد الختلفين أم لاء ولا جوز أن يتعدد من غير اخدلاف وال جواز م 
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وأجيب بالفرق بأن اللخازم لما كان لتعليق حك على آحر عمل فبيما لاف الخار » وبأن تعدد العدلى قد 
عهد من غير اختلاف کمفعولی ظن ومفاعيل أعلم . وقيل إن الشرط مجزوم بالأداة والهواب زوم بالشرط 
واختاره ابن مالك فى النسبيل : وقيل إن الأداة والشرط كلاهما جزم الحواب ما قبل إن الابتداء والبتدأ ادها 
رفع امير . وقيل إن الشرط والحواب تجازما ا قبل إن المبتادا و الخير رافعا . 

( وإذالم يصلح ) الحو اب (لباشرة الأداة) أى أداة الشرط كأن كان حملة اسمية أو ذغلية فعلها طلبى أو جامد 
أو منثى حرف ناف غير لا ولم »> أو مقرون بقد أو حرف تنفيس ( قرن بالفاء ) وجوبا ليحصل الربط بين 
الحواب وشرطه > وخصت الفاء بذلك لما فما من معنى السببية ولمناسيتها للجزاء معي دن ححيث إن معناها 
النعقيب بلا فصل كا أن الحراء يتعقب على الشرط كذلك » 





على هذا القول تعدد عملها ولم عتلف » وممذا تعرف کا قال شيخنا البر هان الاقائى رحه الله أن قول الشارح 
فيا يأى وبأن تعدد العمل الخ لاينصاح جوابا عن هذا الاعتر اض »لأ العاهل فى بابى ظن و أعل اخختلف عله لر فعه 
الفاعل فيهما » وعدم .اختلاف ماتعدد من بقية معمولانه لا يدفع ذلك كنا لا شننى ر قوله لا کان لتعايق حكم الخ ) 
أى فهو مقتض للفعلين ( قوله واخناره ابن مالك ) وذلك لأنفعل الشرط مستدع للجواب با أحدئت فيهالآداة 
من المعى والاستازام والأداة ضعيفة عن علين . ورد" باستغراب عمل الفعل الجزم » وأما ضعف الأداة عن 
عملين فأجيب عنه بأن ذلك يجوز إذا اقتضت شيئين كإن وما ( قوله كلاها جزم الجواب ) لارتباطهما ولان 
حرف الشرط لايقدر على عملين فيقوى بالثانى ها ذكر فى عاءل الخير > ورد" بأن العامل المركب لا ذف 
أحد جز ءيه ويبق الآخر كإذ ما وحيما وفعل الشرط قد مذف. وبأن العامل لايفصل بين جزعيه وقد جاءالفصل 
تخو وإن أحد من المشركيز, استجارك ‏ وأجيب عن الثانى بأن الشرط هو المعذوف وهذا مفسر له . ورد 
أيضا بأن ال ازم لا ذف معموله وال و اب يجوز حذفهء فلو كان العامل مجموع الأداة والشرط لزم بقاء ا لجاز م 
مع حذف معموله لاف ما إذاكان العامل الأداة لبقاء أحد معمو ليها فيكتنى به ( قوله حلة اسمية ) أور د عليه 
نحو - وإن أطمتموم إن لشركون س . 

وأشار الرضى إلى الجواب بأن القلم مقدر قبل الشرط وابكواب له ويجوز حذف القسم من غير لاممقدرة 
لا يقال سلمئا أن الحواب المذكور للقسم لكنه دال على جواب مثله للشرط وهو يغير فاء فيكون اأقدر كذلاك 
فيبق الإبراد » لأن اواب المذكور إثما يدل على جواب مثله من غير اعتبار لوجود الفاء أو عدمها إذ اعتبار 
ذلك فما كن فيه إثما هو بالنظر إلى خصوصية ذى المواب ( قوله غير لاوم) أى غير المضارع المنى مهما 
أما المضارع المثى بهما فيجىء شرطا أما لا فلأئها لكثرة استعاطا يتتخطاها العامل نحو : جئت بلا مال » وأمالم 
فلتغيير ها معنى المضارع إلى الماضى صارت كجزئه مع قلة حروفهاء أما لما تما فكثيرة الخروف ووأما ا لماضى 
المنثى بلا فنص" الرضى على أنه لايصير شرطا فلا يجوز إن لا ضرب وإن لا شتم لقلة دخوها فى الماضى فإذا وقع 
جوابا وجبت الفاء ( قوله أو مقرون بقد ) ماضيا أو مفسارعا ( قوله قرن بالفاء ) فى كلام الماعة وصرح به 
فى المغنى فى محال أن امحل للجموع الفاء وما بعدها » ويستئنى من وجوب القرن بالفاء إذاكان اواب مصدرا 
بهمزة الاستفهام سواء كانت الحملة فعلية أو اسمية فلا تدخل الفاء لأن الهمزة من بين ما يغير معنى السكلام جوز 
دخوطا على أداة الشرط فيقدر تقديم الحمزة على أداة الشرط نحو قولك : إن أكرمتك أتسكرهنى » كأنك قلت 
أإن أكرمتك تكرمنى ؟ فال الله تعالى ‏ أرأيت الذى يكذب . الآية » وأما غير الهمزة فيجوز حاه عليهالاما 
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فان صاح لذلك امتنع دندوطا عليه » نعم إن كان مضار عا مثيتا أو منفيا بلا فوجهان کا ى الكافية لابن الحاجب 
وجزم به الرضى وما ذكره قانون كلى حسن فى ضبط ماتدخله الفاء » وقد سيقه ايه ابن مالك + 

قال أبو حيان : وهذا أحسن وأقرب مما ذهب إليه بعْض أصحابنا من تعداد ماتدخله الفاء فالحملة الاسمية 
( نحو - و إن بمسسلك يكير فهو على كل شیء قدير ‏ ) والفعاية التى فعلها طللى نحو إن كتتم تحبون الله فاتہعوی۔ 
وقس عليه بقية أنواع الطلب المتقدمة والتى فعلها جامد نحو إن ترنى أنا أقل مناث هالا وولدا فعسى رلى- 
والمتى نحو وءاتفعلوا من حير فلن تكفروه ‏ ونحو ‏ وإن توليتم فا سألتنكم من أجر - والمقرون بقد نحو 
-إن يسرق فقد سر قأخ له منقبل- ورف تنفيس نحو-وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله_وقد تحذف 
الغاء ضرورة كقوله : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

الأصل ويجوز دخول الفاء فيه لعدم عراقته فلير اجع الرضى ( قوله امتنع دخوها عليه ) ظاهر كلام الألفية عدم 
وجوب الاقتران بالفاء لامتناعها وأقره المصنف ى الحوائى . 

ونقل فى التصريح عن ابن الناظم أن الدواب إذاكان صالحا للشرط الأ كثر خلوه من الفاء ويجوز اقترانه 
مها حو - ومن جاء بالسيئة فكبيت ‏ ونحو ‏ فن يؤمن بربه فلاخاف - ثم قال : وقال غيره إذا رفع المضارع 
فالحواب حلة اسمية انتهبى + 

وق جمع الحوامع للسيوطى برفع الحواب وجوبا إن قرن يالفاء سواء كان فعل الشرط ماضيا نمو ومن 
عاد فينتقم الله منه ‏ أم مضارعا نحو - فن يؤمن بربه فلا يخاف وإنما رفع لأنهحينثذ من جملة اسعية وهو خير 
مبتدأ محذوف تقد ره فهو ينتقم الله منهفهو لاعاف. قالوا ولولا ذلك الحم بز يادة الفاء كان الفعل جزم ولكن 
العرب التزمت رفع الفعل فعلم أنها غير زائدة ( قوله أو منفيا بلا ) أما المنفى بلم فلم تدخله الفاء أصلا على القاعدة 
لأنه يقع شر طا كنا مر . وقال أبو جعفر : يجوز دخول الفاء وتركه ولم يثبت ( قوله وجزم به الرضى ) قال : 
أما الفاء فلأنهما كانا قبل أداة الشرط صالحين للاستقبال فلم تؤثر الأداة فههما تأثيرا ظاهرا کا أثرت فى فعات 
ول أفعل > وأما تر كه فلتقدير تأثيرها فيهما لأنهماكانا صابن للحال والاستقبال وهو نوع تأثير ( قوله أحسن 
وأقرب الخ ) لعل وجه ذلك أنه أخصر ولآن تعليق حم بأصل أوعب من تعليقه بألفاظ عينت بالتعداد بخواز 
الغفلة فى التاتى عن بعضها ( قوله تخو - و إن عسسك - الخ ) هما جرى على ما هو الظاهر:والتحقيق ها ف ‌المغى 
فى الباب اللخامس أن الجواب فى هذا حذوف لأن الجواب مسبب عن الشرط وكون الله على كل شى* قديرا 
ثابت سواءوجد الإمساس خر ولا( قوله فلن تكفروه- )فمن کفرمعنی حرمفلذا عداه لاثنين أو لما قام مقام 
الفاعل وهو إعا يتعدى لواحد ( قوله ‏ فقد سرق أخ له من قبل - ) أورد على جعله جوابا أن الماضى بعد قد 
عقق »عنى فيقتضى تقديم سرقة أخ له فلا يصح أن يكون جوابا اشرط «ستقبل : وأجيب بأن المراد فقد حكنا 
بأنه قد سرق . ورد" بأنه لا فيد فی دفع الإبراد كا لامخنى »والأظهر الجواب بأن حرف الشرط خلص المافى 
الداخل عليه قد للاستقبال »> وفائدة قد شق "رتب نسبة السرقة إلى أخ له » لکن لايد من التأويل لا جرد 
وقوع الجزاء ماضيا بقد بل لأن السرقة المنسوبة إلى الأخ مقدمة فى نفس الأمر » والمعنى فقد حكنا بأنه سرق 
أ له من قبل علىأن” لنا أننقدر حكنا قبل قد» والمعنی إنيسرق فحكنا بأنه قد سرق ( قوله ٠ن‏ يفعل ) صدر 
یت لعبد الرحمن بي حسان عجزه » والششر بالشر عند الله سبان + ويروى مثلان والشاهد ظاهرد والشر مبتدأ 


اهما - 


أو ندورا كقوله عليه الصلاة والسلام فن جاء صاحما وإلا استمتع مہا » ولاتص حذفها ما إذا “دان الحواب 
حلة اسمية بدليل هذا الحديث » وقوله : 
ومن لابزل ينفاد للغى" والموى سيلى على طول السلامة نادما 
والربط بها متعين ف غير الحملة الاسعية وأما فما فيكون بها كا تقدم ( أو بإذا الفجائية ) لشبها بالفاء 
فى کونہا لاببتدأ ما ولا نفع إلا بعد ما هو متعقب مما قبلها ( نحو وإن تصمم سيثة بما قدت أيدييم إذا هم 
يقنطون -) لكن لابد فى الجملة المقترنة بها أن لا نكون طابية نحو : إن أطاع زيد فسلام عليه » ولاءقروئة 
بأداة نى نحو إن قام زيد فا عرو قائم » ولا بإن نحو : إن قام زيد فإن مرا قاثم » فإن كانت أحد هذه 
الثلاثة وجبت الفاء واستغنى عن ذكر ها إحالة على المثال فإنه جامع للشروط الثلاثة . وظاهر إطلاقه أن إذا يربط 
مها الحواب وإن كان حملة فعلية وليس كذلك وقد اعتذر عنه ف الشرح » وظاهره أيضا كغيره أن إذا يربط 
ارات بعد إن وغير ها من أدوات الشرط » ووقع فى بعض سخ التسبيل تخصيص ذلك بإن فجرى عليه 
. المصنف فى أوضحه » والمعتمد الإطلاق لقوله تعالى - فإذا أصاب به من يشاء ٠ن‏ عباده إذا هم بستيشرون - : 
لكن قال أبو حيان : السماع إتما ورد فى إن وإذا منأدوات الشرط فيحتاج فى إثبات ذلك فى غير إن وإذا 
إلى السماع ٠‏ وقد يجمع بين الفاء وإذا الفجائية نجرد التوكيد نحو فإذا هى شاخخصة أبصار الذين كفروا ومنعه 
بعضهم لنم عوض عن الفاء فلا يجتمعان» فعلى الأول كلمة أو فى عبارته لمنع الخلو أو بناء على الغالب كايشعر به 
لفظة قد فى قولنا : وقد جمع 5 





خيره بالشر » وسيان أو مثلان حبر ميتداً محذوف تقديره هما ( قوله « وإلا استمتع بها؛ ) قال ابن مالك : تضمنت 
هذهاآرواية حذ ف جوابإن الأو لىوحذف شرطإن الثانية وحذف الفاء هن جوابها » والأصل فإن جاء صاحبها 
فأدها اليه وإن لايجى” فاستمتع بها » والضمير فى صاحبها عائد على اللقطة ( قوله ومن لابزل الخ ) الغى” الضلال 
والشاهد فى سيل ونادما مفعول ثان ( قوله بما قبلها ) لعله ريف من الناسخ وصوابه بما'بعدهاء ووز أن يقرأ 
قوله قبلها بفتح القاف وكسر اللام فساوى ماذكر ( قوله واستغنى عن ذكرها الخ ) لكنه لا يعطى اشتراطها 
فكان ينبغى أن يبينه ( قوله وقد اعتذر عنه فى الشرح ) بقوله وإ نما م أقيد فى الأصل إذا الفجائية بالجملة الاسمية 
لأنها لا تدخل إلا عامها فأغنانى ذلك عن الاشتراط ( قوله ووقع فى بعض نسخ التسهيل الخ ) كلامه فى النسهيل 
فى الشروط الجازمة فلا برد عليه أنه ورد الربط بإذا الفجائية بعد إذا الشرطية ( قوله لأنبا عوض عن الفاء 
فلا يجتمعان ) يؤحذ من التعليل أن محل المنع إذا كانت نائبةعن الفاء وعوضا علا فلاتجا معها حينئذ وإنما تجاءعها 
إذا كانت مغو ية ومؤكدة لها لا نائبة عنها » فسقط قول بعضهم : قضية هذا أنها لا تجامعها . وقد قال صاحب 
الكشاف عند قوله تعالى ‏ فإذا هى شاخخصة أبصار اللين كفروا- إذا هى إذا الفجائية وهى تقع فى انجازاة 
سادة مسد الفاء كقوله تعالى ‏ إذا هم يقنطون ‏ فإذا جاءت الفاء معها » تعاونتا علي وصل الجزاء فيتأ كد.» 
ولو قبل إذا هي شاخصة أو فهسى شاخصة كان سديدا , 


18١ 


[ فصل ] فى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة 
ر الاس( حسب الننكير والتعريف ( ضربان ) فقط ( نكرة ) وهى الأصل لاندراج كل معرفة نحتها هن غير 
عكس » ولآن الذىء أو ل و جوده تلزمه الأسماء العامة ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء اللحاصة كالادى إذا ولد 
يسمى ذكرا أو انی أو إنسانا أو هولودا أو رضيعا » وبعد ذلك يوضع له الاسم والدكنية واللقب (وهو) أى 
الاسم النكرة ( ٠اشاع‏ فى جنس موجود ) فى الدارج تعدده كرجل فإنه شائع فى جس الرجال الصادق على كل 
حيوان ناطق ذ کر بالغ دن بی آدم » وتعدده فی الخارج موجود مشاهد ( أو «قدر ) وجود تعدده فى الحارج 
(كشمس ) فإنها تصدق متعدد لآنها موضوعة للكوكب النبارى الناسخ ظهوره وجود الليل » وإن لم يوجد 





[ فصل فى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة ] 

( قوله سب التنكير والتعريف ) أى باعتبارهما ( قوله فقط ) هو ما ذهب إليه الجمهور ٠ن‏ أنه لاواسطة 

بين النكرة والمعرفة . وقال بها بعضهم ف اخالى من التنوين واللام حو : ما ومن ( قوله لاندراج كل معرفة 
تحتها ) لآن أنكر النكرات شىء و معلوم وکل «وجود ومعلوم يندرج تحتهما والاندراج دليل على الأصالة كأصالة 
العام بالنسبة إلى الخاص » ولأصالة النكرة قدمت على المعرفة وإن كانت المعرفة أشرف لأن النكات لا تتزاحم 
وهذا مذهب سيبويه والجمهور . وخالف الكوفيون وابن الطراوة قالوا : لأن من الأسماء مالزم التعريف 
كالمضمرات وما التعريف فيه قبل التنكير كهررت يزيد وزيد آخمر . وقال الشلوبين : لهيثبت هذا سيبويه إلاحال 
الوجود لا ما نخيله هؤلاء » وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التذكير قبل التعريف لأن الأجناس هى الأول 
ثم الأنو اع ووضعها على التنكير إذاكان الجنس لا مختلط باجنس » والأشخاص هی الى حدث فا التعريف 
لاختلاط بعضها ببعض ؛ ولاخ أنماقالهالشلوبين هوالذى أشار إليه الشارح بقوله »ولان الشىء أول وجودهالخ» 
فكان ينبغى أن يسقط العاطف ايكون تعليلا لقوله لاندراج الخ > لا تعليلا ثانيا للأصالة فتدير ( قوله أى 
الاسم الذكرة ) لا حاجة فى تذكير الضمير إلى جعله راجعا إلى موصوف النكرة لأن الضمير إذا عاد إلى ٠ونث‏ 
وأخير عنه بمذكر أو بالمعكس جاز مطابقته لخر كنا يجوز مطابقته لما عاد إليه > والأولى مراعاة الخبر مو : 
من كانت أملك ر قوله ما شاع فى جنس الخ ) ظاهر صنيع الشارح أن لفظ النكرة شائع فى الجنس نفسه وأن 
الموصوف بالوجود تعدد الجنس ؛ و اق أن الشياع فى أفراد الجنس أى المغهوم الكلى الصادق بالنوع والصنف 
وغيرهما لاخخصوص ال جنس المنطتى لای الجنس نفسه شى “لأنه واحد » ومعنى الشباع ف الأفراد أذافظ الدكرة 
. موضوع لامفهوم الصادق على كل من تلك الأفراد لاخخص بعضا دون بعض بل يستعمل فكل منها اصتعمالا حقيقيا 
فلفظ رجل مثلا شائع فى زيد وعمرو وبكر وغيرها من الأفراد لفهوم الآدى الموضوع له هذا اللفظ فإنه بطاق 
على كل منها إطلافا حقيقيا هن حيث کو نه فرد ذلك المفهوم لامن حيث حصو صه » وحيلكل فى كلام المصئنف 
مضاف مقدر أى ماشاع ف أفراد جنسه . والحق أيضا أن الموصوف بالوجود فى الحارج هوأفراد انس لاهو 
وإنما عصل ف اللارج فى ضمن أفراده على 'زاع كبير فيه فى عله > وأما الحصول الذهنى فهو ثابت لسائر 
الأجناس فالمراد باجنس الموجود أفراد المفهوم الحاصلة فى نفس الأمر سواء كانت ماله تحقق ف الأعيان أولا » 
وبالمقدر أفراد المفهوم الى لا حصول ها فى نفس الأمر لكا بحيث لو وجد ما فرض منها صدق عليه ذلك 
المفهوم فإن أراد الشارح با قاله ظاهره ورد عليه أن تعدد اللجنس أمر معنوى لا وجود له وإن أراد الأفراد 
فكان اللائق تقدير لفظ الأفراد أولا وثانيا فتدير : هذا وتعريف النكرة ما ذكر غير مائع لصدقه علي غير ها 


NAY -- 


فى اللخارج إلا هذا الفرد الواحد» فالمعتير فى السكرة سلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد وأما حعها #ا فى قوله : 
فكأنه معان بر ق أو شعاع وس 

فياعتيار#دد الشمس فى كل يوم > وشخاصتها أنها مايقبل أل المؤثرة للتعريف أو تقع موقع مايقباها ٠‏ والنكرات 
تتفاوت ی بعضها كامعارف فبعضها نکر من بعض +فأنكرها ڈیء ثم متحيز ثم جدم ثم نام ثم حيوان ثم ماش 
ثم ذو رجلين 9 إنسان م رجل » والفسابط أن النكرة إذا دحل غير ها سحا ولم تدخل تحت غير ها ا 
النكرات » فإن دخلت نحت غير ها ودخل غيرها لحا فهى بالإضافة إلى مايدخل ا أعم وبالإضسافة إلى 
ماتدخل ته أخص : 

(و) الضرب الثانى ( معرفة ) وهى الفرع لما مر وهى ماوضع ليستعهل ف معين ( وهى ستة) أقسام : 


“ل 20 





من المعارف ناء على تار اأسعدك أنها كايات وضعا ¥ لاعف والشارح جار عايه کا تعر و4 ) قوله وأما جمعها ( 


جوابٍ عما برد علىقوله : ونل یو جد الخارجغير هذا الفرد (قوله مايقبل أل الو رة الخ) فالأو "ل كدرجل: اهرأة 
والثاتى کن بمعتى إنسان وما معی ثىء فإنبما لايقبلان أل لكنهما واقعان ٠وقع‏ مايقباها وهو إنسان وثىء » 
والمراد القبول باعتبار الوضع فلا ترد الدكرات اللازءة التنكير كأحد وعريب لأنرا تقل التعريف سب أصل 
الوضع » وعدم القبول عارض من جهة التزام الواضع استعماطها على وجه التنكير . واحترز بكون أل مؤثرة 
التعريف من العلم المنقول من صفة أو مصدر كفضل وحارث فإنه قابل لآل إلا أنها لا :ؤثر فيه التعريف بل 
مدلول فضل والفضل سواء . 

واعل أن القبول بزول محصول المقبول فلار د النقضض بالمعرف باللام » وأما أسماء الفاعل و المعول امير دان 
من أل فكل منهما نكرة ويقبل أل الموصولة وهى معرفة لاتعرفه ولكن كل»٠نهما‏ واقع٠وقع‏ شىء ثابتله الغسرب 
ثلا أو واقع عليه » وكذا المقرونان بأل نكرتان أيضا ولا يقبلان أل المعر فة ولا يقعان موقع ٠١‏ يقبلها انتم 
على أنها مع أل فعل فى صورة الاسم . وأجيب بأن اسم الفاعل واقع موضع شخص صدر دنه الفعل أو قام به 
وهو يقبل أل المؤثرة التعريف فيقال الشخص الذى ”.در منه الفعل أو قام به > وبأن المراد يتأثير التعريف 
الدلالة عليه ولو مع غيرهفتدخل الموصولة لآنها تدل مع التعريف على الذات أيشا (قوله فأنكرها ثبىء) قيل عليه 
الشىء عند أهل السئة حاص بالموجود فالأظهر أن نكر النكرات معاوم لذ وله للموجود والمعدوم ( قوله ثم 

متحيز ) أى لشموله الجسم »> وهو المركب من أجز زاء لا تتجزأ وللجوهر الفرد الذى لا ينقسم فايس جسما ( قوله 

ثم حيوان ) لشموله لا ليس عاش من الخيوانات السملك ( قوله ما وضع ليستعهل فى معين ) كذا ف المطول :. 

قال السيد : أى امثير ف المعرفة هو التعيين عند الاستعال دون الوضع ليندرج فيا الأعلام الشخصية 
وغيرها من‌المضمرات والمهمات وسائر المعارف » فإن لفظ أنا هثلا لايستعمل إلاى أشخاص معينة إذ لا يصح 
أن يقال أنا وبراد به متكلم لابعينه » وليست موضوعة اواحد منها وإلا لكانث فى غيره مجازا ولا لکل واحد 
منها وإلا لكانت ٠شت‏ ركة موضوعة أو ضاعا بعدد أفراد نکل فوجب أن :.كون موضوعة لمفهوم كلى شامل 
لمعلاف الأفراد 6 

واسلق ما أفاده بعض الفضلاء من أنما موضوعة لكل معين منها وضعا واحدا عاما فلا يلزم کو ما تجازا فی 
شيء منها ولا الاشتر اك وتعدد الأوضاع »> ولو صح مايتو*ون كانت أا وأنث وهذا مجازات لاحقائق ها بل 


رد 
الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والحلى بأل والمضاف إلى واحد منها ؛ وزاد ابن مالك سابعا وهو المنادى 
ال مقصود » وتيعه المصنف ف الأوضح ولعله اما رکه لذكره له فى پاب المنادى كنا سيجىء : الأول : 

[ الضمير ] 


ويقال له اأضصمر أيضا والمكوق بيسهوة كناية ومكنيا لأنه ليس بصريح والكناية تقابل الصر بح ¢ وقدمه 
لأنه أعرف المعارف على الأصح بعد اسم الله تعالى ‏ ويليه العلم ثم الذى بعده 





لايصح استعالها فا أصلا » وهذا مستبعد جدا وكيف لا ولو كانت كذلك لا اخقلف أنمة اللغة ى عدم استازام 
المجاز للحقيقة وها احتاج من نى الاستازام إلى أن يتمسلك فى ذلك بأمثلة نادرة انتهى . 

وأو رد على التعريف المعرف بلام العهد الذهنى فإنه من المعارف مع أنه لا يستعمل فى معين . وأجيب بأنه 
فى حك النكرة والكلام ف معرفة ليست فى حكمها وبأنه يستعمل فى ادنس » والحنس معين فى نفسه تعيينا 
معتبرا فيه عالاف الذكرة فإن تعيينها غير معتبر علىالقول بأنها موضوعة لاجنس وإن كان باعتبار وجوده فىفرد'ما 
غير معين ( قوله والمضاف إلى واحد منها) أى إضافة محضة وليس المضاف متوغلا فى الإبهام كما سيق وسواء 
كان مضبافا بلا واسطة أوبواسطة فيدخل المضاف إلى المضاف إلى معرفة ( قوله وهو المنادى الخ ) أى بناء على 
ما صصحه من أن تعريفه بالقصد لا يأل ممذوفة وإلالم محتج لزيادة (قوله ويقال له المضمر ) تسميته مضمرا جرى 
على قياس التصريف لآنه من أضمرته أى أخفيته فهو مضمر »© وأما الضمير فعلى حد قولم عقدت العسل فهو 
عقيد أى معقد ( قوله ليس بصريح ) أى باسم صريح (قوله لأنه أعرف المعارف على الأصح ) قال المصنف 
فى بعض تعاليقه : مراد النحاة بقولم بعض المعارف أعرف من بعض أن ما تطرق الاحمال إليه أقل أعرف من 
الذى تطرق الاحتال إليه أكثر » و.هذا ينحل ما اعترض به علمهم أبو محمد بن حزم حيث قال : المعارف كلها 
سواء فى وتبة التعريف ولا يقال :عضهاأعرف من بعض لأنك لا تقول عرفت هذا أكثر من هذا اه . 

هذا» وأور دعل التعبير بأعرف أنأفعل التفضيل لايبنى ممالايقبل التفاضل قياسا فاللائق التعبير بأرفع ومقابل 
الأصح أفوال ٠شهورة‏ ف محلها ستعرف بعضما . 

واعل أنه کا تفاوتت أنواع المعرفة فى التعريف فأفراد تلاك الأنواع. متفاوتة أيضا فضمير الكل أعرف هن 
ضمير الخاطب وهوأعرف من ضمير الغائب . وأعرف الأعلام أسراء الما كن ثم أسماءالأنامسى ثم أسماء الأجناس » 
وأعرف الإشارات ما كان للقريب ثم للمتوسط ثم للبعيد » وأعرف ذى الأداة ماكائت فيه الحضور ثم للعهد 
فى ششخص ثم الجنس , 

بق هنا أمران : الأول جعل الضمير أعرف المعارف مع القول بأنه كلى وضعا جزثى استعمالا کا مشی عليه 
طائفة منهم الشارح كا مر ف غاية الإشكال بل ولو قيل بأله جزئى وضعا لا ينبغى القول بأنه أعرف من العلم 
للاتفاق على أن العم جزئى وخبعا مخلافه » وقد يؤخعل من كلام المصئف السالف فى بيان مراد النحاة بالأعر فية 
دفع الإشكال فليتأمل . | 

الثانى جعل الموصولات من المعارف غالف لما ذكره الأصوليون من أنها من ألفاظ العموم » وقد تدفع 
الالفة بأن ها استعمالين ذ كر الأصوليو ن أحدهما والنحويون الآحر » لكن ذكر الأصوليون خلافا ىأن الصيخ 
الم كورة للعموم هل هى حقيقة فيه أوق اللخصوص أو مشتركة بين العموم واللاصوص أو لابدری الال فيها ؟ 
ورجح السبكى الأول » وقضيته أنه ليس ها إلا استمال واحد حقيق وهو العموم وأن المخصوص معنى مجازى لها 
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وهكذا إلى آخرها كنا يؤخذ من كلامه فيا بعد حيث عطف بعضها على بعض بم © 
(و) الضمير ( هو مادل ) وضعا على متكلم ) كأنا ( أو مخاطب ) كأنت ( أو غائب ) كهو » ولابل” له 





فالإشكال ماله » وحمل كلام النحويين على بيان معنى مجازى للموصولات ف غاية البعد بل لا يصح » فقد قال 
الرضى : الموصضولات معارف وضعا ۸| قلنا إن وضعها على أن بطلقها لمتكم على المعلوم عند المخاطب وهذه 
خاصة المعارف انتهى . 

ولعل الأقرب أن يجاب بأن النحوبين ثبت عندهم وضعها الخصوص وهو القول الثانى أو على الاشتر اك 
وهو القول الثالث فذ كروا أحد المعنيين وهو اللخصوص فى هذا الباب ؛ويؤيد نما عندهم موضوعة على الاشتر اله 
2 فى باب المبتد] قالوا إن المبتدأ إذا أشبه الشرظ فى العموم دحلت الفاء فى خبره » ومثلوا ذلك بالموصول 
خو : الذى يأنينى فله درم » وهذا يدل على أن الموصولات عندهم تأنى للعموم : 

ثم رأيت ف شرح ألفية البرماوى له مانصه : استشكل جعل الموصولات من صيغ العموم مع اشتراطهم . 
فى الصلة أن تكون معهودة معلومة للهسخاطب إلا إذا قضد الإبهام تبويلا لتذهب نفس السامع كل مذهب كقوله 
تعالى - فخشيهم من الم ماغشيهم .. وهذا كانت الصلة هى المعرفة للموصول خلافا لمن قال إن المعرف لههو أل 
ظاهرة أو مقدرة فما ليست فيه كن وما والعهد يناف العموم کا سيق > وصرح به ابن الحاجب وغيره 2 

قلت : قد يجاب بأن العهد ليس فى نفس الموصول المد عى مومه بل فى قيده وقيد العام إنما خصص غل 
مومه ولايسقط عمومه ک و أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت » الحديث » فوصفهم بالصلاح لم حرج 
عبادى عن العمو م يالكلية . 

فإن قلت: العهد مجعل المدلول معيذا والعموم استغراقبلا حصر لاف ماذكرت من قيد ااوصفية ونحوها ؟ 

قلت :لم يجعله إلا معينا فى الذهن لاف اللخارج فإذا أريد تعيينه مسب الحارج فذاك بحسب الواقع » ولهذا 
قال البيانيون فى التعر يف با لمو صولية : إنه قد يكون اتنبيه المخخاطب على خطابه نحو قوله : 

إن الذين تروهم إخواتم يشى غليل صدورهم أن تصرعوا 

فإنه ليس المقصود معينا فى اللحارج بل كل ٠ن‏ ظن مبذه الصفة » وقد يكون بالإيماء إلى وجه بناء الخحبر نحو 
- إن الي يستكير ون الآآية ليس المراد قوما بأعيائهم . وببذا التقرير بعلم أن نحو - فخشيهممن الم" ماغشيهم - 
لم رج عن العهد لأن كل مايتخيله الخاطب فى ذهنه يصير به عهدا لاف مالم تعهد فيه الصلة لاعهدا خارجيا 
ولا ذهنيا فإنه خصوص حقيقة أو تقديرا فتأمله . 

فإن قيل : الح بأنه معهود فى المحلى يأل إنما هو فى الاسم الداخحل عايه أل وهو الذى يقضى بعمومه حيث 
لاعهد فلم لاقبل بعمومه ولو كان فيه عهد ها فى الموصول ؟ 

قلت : المعهود هو الاسم وأل قرينة العهد وأما الممهود فى الموصول فهو الصلة والموصول ليس فيه عهد بل 
مقيد ما فيه العهد اہی . سقناه رمته لنفاسته وكثرة ذوائده ( قوله وهكذا إلى أخرها ) أى ومثل هذا القول 
وعلى قياسه يقال قولا منتهياإلى آحر ها بأن يقال ثم الو صول ثم المءرف بأل » وسيأنى أن المضاف ف رتبة ماأضيف 
إليه إلا المضاف لاضمير فإنه فى رنبة الل » وحتمل آنا ليست حرف تنبيه بل اسم فعل بمعنى حل فيتعاق به كذا 
أى وخذ الباق وعده كذا أى حذ الم كورات وانته فى العد والأخذ إلى آحر المعارف ( قوله وضعا ) خرج به 
قول من امه زيد ضرب » وقولك لزيد يازيد افعل كذا » وقولك عن زيد الغائب زيد فعل كذا فإن لفظ زيد 
وإن أطاق على المتكل واغخاطب والغائب إلا أنه ليس موضوعا لذللك ( قوله علىمتكم ) أى شخص حك به 
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من مفسر إن كان لمتكم أو خاطب ففسره حضور من هوله ؛ أو لغائب ففسره إما معلوم أى متعقل فى الذهن 
حو إنا أنزلناه - وإما مذ كور متقدم وهو الأصل لفظا ورتبة نحو - والقمر قد رناه ‏ أو لفظا لارتبة 





عن نفسه فمخرج وض متکل ع فقوله أو #اطب أى شخص توجه إليه الطاب به فیخرج لفظ عخاطب » وقوله 
أو غائب أى شخص غير متکل ولا عاطب بالمعنى المذكور » وخرج بقوله المتكل الخ اللواحق فى إياى وإباك 
وإياه لأنا دالة على التكلم واللحطاب والغيبة لاعلى متكلم الخ فهى حروف دالة على المعانى ولا دلالة ها على الذات 
ألبتة »> و وها حروف المضارعة وكذا الكاف اللاحقة لاسم الإشارة » وليس قول الشارح كأنا وما بعده هن 
جر الكاف الضمير المتفصل على حد ماأءا كأنت لآن المراد هنا اللفظ لامعنى الضمير الذى هو كناية عن الذات 
(قوله ‏ إا أنز لناه ) الضمير للقرآن فخمه بإضماره من غير ذكره شمادة له بالنباهية المغنية عن التصريح كا 
عظمه بأن أسند إنزاله إليه . ونقل بعضهم : أن الضمير لجبريل ٠‏ وقيل لغيره ؛ فدعوى الإهام اتفاق المفسرين 
على أنه للقرآن حل نظرء ثم إنه برد على كونه للقرآن أن منالقرآن نفس - إنا أنزلناه ‏ فياز م الإخبار عن الثذىء 
بنفسه لأنه قد أخبر بلفظ ‏ إنا أنزلناه ‏ عن لفظ - إنا أ زلناه - لأنه من القرآن امير عنه بالإنزال . وأجيب 
بأنه لامخذور فى ذلك بناء على جواز مثل أنكلم نبرا عن تنكل حاصل بهذا اللفظ » وبأن الف مير راجع لاقرآن 
باعتبار حملته لاباعتبار أجزائه على التفصيل فيكون الإخبار بلفظ ‏ إنا أنزلناه ‏ عن حلة القرآن وإن كان منه 
إنا أنز زناه - لآن الإخبارعنه حينئذ فى ضمن الجملة لاعلى التفصيل . 
وحاصله أنه يجوز أن يكون الشىء إشارة إلى نفسه فى ضمن غيره لامستقلا » وبأن الضمير راجع للقرآن 
ماعدا ‏ إنا أنزلناه ( قوله متقدم ) أى ايع المعنى بالضمير عند ذكره .ثم إن الضمير إنعاد على متقدم فتارة 
يعود عليه لفظا أو تقديرا من كل وجه لحو : زيد ضربتء وهو الغالب » وتارة يعود عليه لفظا لاتقديرا نحو : 
عتدى دره ونصفه أى ونصف درهم: أى درم آخر لانصف درم الأول الذى أحبرت يأنه عندك ٠‏ ومنه 
قوله تعالی - ولقدخحلقنا الإنسان منسلالةەن طين- يعنى آدم ثم قال . جعلناهنطفة - وهذا لو لده لان آدملم مخاقءن 
نطفة ء و قولهتعالى لاتسألواعن أشياء إنتبدا تسؤ زک ثم قال - قد سأها _ يعنى أشياءأخر مفهومة من لفظ أشياء 
السابقة » وليس هذا من باب الاستخدام خلافا الجلال السيوطى ف الإتقان » لأن قاعدة الاستخدام أن يكون 
للفظ معتيان ويذكر مرادا به أحدهما ثم رجع عليه الضمير بمعنى آخر ولفظ آخر » ویذ کر ععنى ثم برجم عليه 
فسن معو ثم ضمير آخر عى آلحر » ولفظ الإنسان والأشياء ليس له إلا ٠ءنى‏ واحد لسكن ماصدقاته «تعددة 
وهی الى اخحتلفت بالإرادة ف الآيتين كما الحتافت ما صدقات الدرهم ف :له عندى درهم ونصغمه » وهذا ظاهر 
لا نى على من له إتقان ولا تاج إلى نظر وإمعان » وتارة يعود عايه من أحد وجهيه وذلك كقوله سبحانه 
وا معمر ولاينقص من عمره ‏ فاهاء لاتعودعلى معمرالملكور لأنالمعمر غير الذى ينقصءن مر دولا باعتبار 
افظه لأنه لا يصح أن تقول لا ينقص من عمر معمر آخر لأن الفساد باق » ولكن المعمر بدل على الصفة الى 
هى التعمير و على الذات فالضمير عاد عليه باعتبار ما يفهمه من الذات » والمءعنى ما ينقص من عر شخص أخر 
فتديره فإنه مام حرروه . 
1 قاعدة ] إذا تعددت الضمائر فالأصل توافقها فى المرجع » وقد بخرج عن الأصل كا فى قوله تعالى : 
فهم منبم أحدا - فإن ضمير فم لأصعاب الكهف ومنهم للود قاله ثعلب والمبرد» ومثله : 


ولالستفت فيهم منهم . [ 0 
ولا جاءت رسلنا لوطاسىء بهم وضاق مم ذرعا.قال ابن عباس :ساء ظنه بقومه وضاق )م ذرعا بأضيافه 
٤ (‏ س بس ناكبى - اول ) 
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يحوب وإذابتلى إبراهيم ربه أو رتبة لالفظا نحو فأوجس فى نفسه خحيفة ٠وسى‏ _ أو متأخر لفظا ورتيةوهو 


مند صرق سبعة مواضع ذكرها فى المغنى والشذور . ۰ 
واه ان ن الغيبة إن كان مرجعه نصا فهو معرفة وإلا مفيه ثلاثة مذاهب قيل معرفة مطلفا وهو ادر 
إطلاقه هنا وى الأوضح » وقيل نكرة مطلقا » وقیل إن كان مرجعه جائز التنكير عر فة نحو : جاءلىل رجل 
فأكرمته » أو واجبه فتككرة نحو : ربه رجلا وربه رجل وأخيه » وعليه جرى فى شرح الشأدور . 
(وهر) أى الضمير ( إما مستتر ) ولا يكون إلا مرفوعا 


مومس 





سیم سسس ان سد بيو مت 





و بعل أنه لاعيب على من جعل فى قوله تعالى ‏ أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه ف اليم س الضمير الأول لمومى 
والثافى للتابوت » وأنه لا حجة فى ذلك ولا تنافر خلافا لازخشرى و إن أقره المصنف فى شرسه | بانت سعاد ] 
والسروطى فى [ الإتقان ] وهو عجپب منه لأنه معثرف بأن ذلك إنما هوالأصل وقد عدل عنه ف التنزيل "ذا مثلنا 
ولوكان فيه هجنة وتنافر لصين النظم المعجز عنه » وعجبت من اآز حشر ی أيضا لأنه اعثر ف به ق قوله 
تعالى ‏ فن بدله بعد ما سمعه فإنما [نمه على الذين يبدلونه ‏ فإنه أشار إلى أن ما عدا الفسمير الثالث راجع إلى 
الإيصاء الواقع من الحتضر والثالث راجع إلى التبديل وإلى الإيصاء المبدل المفسر د وقد أشار الريفاوى فى آية 
- طه ‏ إلى الرد على الزعشرى حيث جعل إرجاع الضماثر كلها لمومى أولى فأشار بدعوى الأولوية إلى أنه 
لا إخلال ف عالفه. 

واعلم أن اختلاف مرجع الضمائر إنما يكون لا بالفصاحة ومو جيا للهجنة إذا أدى إلى التباس فى الكلام 
واشتباه فى المرام بسبب عدم مساعدة المقام على المطلوب من الكلام وآية ‏ طه ‏ ليست هن هذا القبيل إذ 
لا اشتباه فيها عند الاختلاف كا لا حى ( قوله حو س وإذ ابتلى إبراهم ربه ) فإن إراهي المفسر للضحير 
متقدم لفظا متأخر رتبة لأنه مفعول ورتبته التأخير عن الفاعل ( قوله ‏ فأوجس- الخ ) فإن ٠ومى‏ المفسر 
للضمير «تأخر لفظا «تقدم رتبة لآنه فاعل ورتبة الفاعل متقدمة على المفعول وغيره من ''افضلات » وقيل فاعل 
أوجس ضمير مستتر و«وسى بدل منه فلا دليل فى الآية . لايقال البدل حقه أن يتصل بالمبدل منه فهو متقادم 
رتبة . لأنا نقولهو على نية تكرار الغامل فهو من حملة أخرى ( قو له ذكرها ف المغنى والشذور ) وهو ضمير 
الشأن والقصة والضمير ابر عنه بمفسره نحو ما هى إلا حياتنا الدنيا ‏ أى مإلحياة إلا حياتنا الدنيا والضمير 
فى باب نم ورب وباب التنازع إن أعلت الثانى واحتاج الأول لمر فوع والمبدل منه ما بعده والمتصل بالفاعل 
التقدم على المفعول المؤخخر ( قوله ختصا) أى معرفة ( قوله مطلتما ) سواء عاد إلى واب التنكير أو جائزه 
( قوله وقيل نكرة مطلقا ) لآنه لا مخص من عاد إليه من بين أمته ولذا دلت عليه رب نحو :ربه رجلاء وأجيرب 
بأنه مخصصه من حيث هو مذ كور . واعترض بأنه عا يتم إذا كان المعود إليه مخصوصا قبل بحم نمو : جاءق 
رجل فأكرمته؛ لاف ما إذالم مختص يشىء قبله كربه رجلا فيلبغى أن يكون نكرة ( قواه حو : جاءلی رجل 
فأكرمته ) نما كان المرجع فيه جائز التنكير لگ فاعل والفاعل يكون نكرة ومعرفة ( قوله ربه رجلا الخ ) 
إماكان المرجع فيهواجب التدكير لأنه فى المثال الأول تمييز وهو لا يكون إلا نكرة » وف الثانى مجرور رب 
وهو لایکون ی الفصيح إلا نکر ة (قوله إما مستتر ) إنما بدأ به لأن أصل الغائر المتصل المستتر لأنه أخص ثم 
المنصل البارز و اللبس بالاستتار لکونه أخص من المنفصل ثم المتفصل عند تعذر الاتصال (قوله ولايكون 
إلا برلوغا) لانه فاعل وهو كجزء الفعل حضوا المتصل والمنصوب والجرور فضلة لأن.ما منمعولان» فجوزوا 
۳ الضار المتصلة انى وضعها للاختصار استتار الفاعل وأكتفو | بافظ الفعل كا ذف ٠‏ نآدر الكلمة المشهورة ' 
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وهو »اليس اه صورة ف اللفظ بل ينوى (ك )الضمير ( المقدر ) إما (وجوبا) وهو مالا غلفه ظاهر ولا ضمير 
«نفصل وذلك ( ف ) ثمانية مواضع : أحدهاوثانيها المضارع المبدوء بالحمزة أو النون نحو ( أقوم وتقوم ) ثالثها : 
المضارع المباءوء يثاء خطاب الواح دو 9 تقوم 1 رايعها : فعل الأهر السا إلى واحد نحو : استقم . شواميها : 
أفعال الاستئناء كخلا و عدا و حو انحو : قاموا ماخلا زيداوماءدا عمرا . سادس,ا : أفعل ف التعيجب نحو : ماأحسن 
زيدا . سابعها : اسم الفعل غير مافس كأو"ه ونزال . ثامنها : المصدرالواقع بدلا من اللفظ بفعلهحو: ضربا زيدا . 
وعد فى الأوذمح ما جب فيه استتار أفعل التفغ.يل هو - هم أحسن أثائا ‏ فعلى هذا نكون تسعة » وهو 
غير ظاهر لأنه قد .رفع الظاهر فى مسألة الكحل کا سيأنى (أو جوازا) وهو ماعخلفه ذلك كالمرفوع بفعل 
الغائب أو الغائبة ( ى زيد يقوم ) وهند تقوم أو بالصفة اللحضة نحو : زيد قائم أو مضروب أو حسن » أو بام 
الفعل الماضى دو : زياد هيات » فالضمير فى هذه الأمثلة مستتر جوازا بدليل جواز زيد يقوم أبوه أو مايقوم 
شىء ويكون ما أبتى دليلا على ما ألى ( قوله ماليس له صورة فى اللفظ ) أى ضمير وليس له صورة وهيئة فى 
الافغل أى التاففذ وإتما له صورة ف العقل » ووز نراد ف اللفظ الملفوظ به » وشمل التعريضف المستثر جوازا 
فإنه وإن جاز أن يكون له ص ورة فى اللففل لكنه حالة الاستتار لا صورة له ؛وإذا برز صار ظاهرا فلا؛يضمر أن 
له صورة ف اللفظ . على أن التتحقيق أن الضمير المستتر نفسه لا يبرز لأن العرب لم تضع له لفظا كما قاله الرضى 
وقول النحوبين : أى هو مثلا لفميق العبارة عبر وا عنه بالمرادف . وأورد نمم إذالى يضعوا له لفظا فلا يدل 
علىشىء لأن الدلالة تابعة الفظ » ويلزم أن يكون الكلام من كلمة واحدة » وأن تنتنى المرادفة لأن المرادفة نما 
تكون باعتبار وضع اللفظين عى واحاء ويمكن دفع الككل بالتأمل » ولا يصدق التعريف على امحذوف لاسيأى 
( قواه وجوبا) أى تقديرا رجو ہا أى ذا وجوب أو تقديرا واجبا فهو وصف مصدر محذوف لا تمييز وإلاكان 
و "لا عن الفاعل فيازم أن المود. وف بالتقدير الوجوب وهو فاسد ( قوله وهو مالا يخلفه الخ ) أى ما لايصلح 
أن بخلفه ذلك فى إعرابه والوقوع موقعه ( قوله المبدوء بالممزة) أى همزة امكل وأطلقها لأن المضارع لا يبدأ 
بهمزة الإسهام » وكذا قوله والئون وإنماكان الاستتار واجبا فى هذه الأمكنة لأن معه ما رشد إلى الضمير فكأن 
الضمير بارز » لأن الإتيان الإار ز إتما هو لادلالة على معناذء فلما كانت القرينة «وجودة ف الفعل كالتكل مثلا 
تى“ عن الضمير بأنه بارز ( قوله بتاء خطاب الواحد ) خرج المبدوء بالياء التحتية والمبدوء بتاء الغيبة كهند 
تقوم فإنه مسار فيه جوازا ء والمبدوء بتاء شتطاب الو احدة واائنى واتمع فإنه يرز ولا يستثر ( قوله المسند إلى 
الواحد ) خرج المسند إلى الواحدة كقوبى » والمسند إلى الاثنين والماعة كقوما وقوموا فإنه يبرز ولا يستتر 
0 قوله أفعال الاستثناء ) قال ابن مالك : و إعا التزم الإضمار فىهذه الأفعال الخمسة لجر يائبا جرى أداة الاسثثناء 
انی هی أصل فيه وهی إلا » فا أنه لا يلهر بعدها سوى اسم واحد فكذا بعد ٥ا‏ أجرى مجر اها انی( قوله 
ونحوهما ) لعل من فوائد العف ٠ع‏ وقوع المعطوف عايهقحيز الكاف بيان عدم الانمخصارف الحارجإذ الكاف 
ربما تسكون باعتبار الأفراد الذهنية ( قوله أفعل فى التعجب ) لعله لم يضفه محا كاة هيثة ماكنى به عنه ( قوله غير 
ماض ) أما الماضى فيرفع الظاهر نحو : ةمات العقيق » فلا يكون الاسئتار واجبا وغير نصب على الاستثناء 
أو اال ( قوله الحضة ) أى الباقية على الوصفية ويشمل أفعل التفضيل » واحترز بباعما غلبت عليها الاسمية 
كالأبطح والأجرع والصاحب > وكالصفات الملكورة وبمعنى صاحب والمنسوب كدمشقى ( قوله نحو زيد 
هيهات ) فی هات ضمير مستتر جوازا عائد علي زيد وهيبات"خبر فيكون ٠رفوع‏ الل زید فقد دغل عليه" 





-1١88- 


إلا هو وكذا الباق (أو بارز ) عطف على مستتر فهو قم له (وهو) ماله صورة ى / للف ثم هو (إما متصل ) 
بعامله وهو مالا يبتدأ به ولا يققع بعد إلا 
اي ی ا ا و 1 ا ا 
عامل أثر فيه محلا وفيه مخالفة لكلامهم » والأولى المثيل بات العقرق هيبات وهو حينئذ من توكيد احمل » 
وقد يقال الواقع خر الجماة ؛ والذى قالوه أن اسم الفعل وحده لا يتأثر بالعوامل » ونظيره أنهم أحمعوا على أن 
الحرف لاحظ له فى الإعراب » ومرادهم لاحظ له فيه وحده فلا نای حكمهم فى مواضع على حرف اللدر مع 
مجروره بأنه مفعول أو نائب فاعل . 

هذا » وقد أشار فى [ شرح التو ضيح ] فى باب أسماء الأفعال : أن المراد من كون أسماء الأفعال أبدا عاملة 
غير معمولة أنها غير معمولة لعامل يقتضى الفاعلية أو المفعولية فلا يناف أنها تكون معمولة لعامل لا يقتضى 
ذلك المبتد! فاحفظه ؛ ومن المستتر جوازا المرفوع بوصف لكو : زيد ضارب و#رو روب وبکر خسن » 
والظرف نحو زيد عندك وعمرو فى الدار » وتقسيم الضمير المستتر إلى ماذكر تقسيم ابن مالك وغيره ونظر فيه 
فى الأوضح فليراجع مع ما يتعلق به ( قوله فهو قسيم له ) ظاهر هذا أن المستتر ليس يمتصل لأن المتصل قسمءن 
البارز وقسم قسيم الثشى' لا يكون فسها للشى* » وقد جمل فى الأوضح فى باب العطف المتصل مقسما وقسحه إلى 
مستتر وبارزء إلا أن يقال المتصل الذى هو قسم من البارز نوع حاص من المتصل لاء فهوم المتصل ؛ فسجاز أن 
بكون ذلك المغهوم الواقع على ذلك النوع أعم منه صادقا به وبالمستتر فلايازم من كون المستتر متص لا كون القسم 
مقسما ( قوله ماله صورة فى اللفظ ) أى ضمير له صورة فى اللفظ أو الملفوظ به » وينبغى أن يراد باللفظ ما يعم 
المذكور والمقدر ليتناول الد البارز المحذوف » والفرق بين الحذوف والستتر أن المستتر اللفظ اقام بالذهن 
والحذوف لفظ بالفعل ثم حذف . 

فإن قلت : فالحذوف أحسن حالا من المستتر والأهر لافه ولذا اختص بالعمدة . 

قلت : المستتر متصف بدلالة العقل واحذوف زالت عنه دلالة العقل واللفظ ولذا احتاج إلى قرينة ودلالتها 
أضعف من دلالتهما كذا قاله الناصر اللقانى . وفيه أن الإثيان به ثم حذفه غير لازم لدواز أن يترك ابتداء على 
أن المستتر ليس لفظا على ما مر » فيكى ف الفرق أن المحذوف لفظ موضوع بمكن النطق به مخلاف المستتر 
( قوله وهو مالا يبتدأ به الخ ) أى ضمير لا يصح أن يبتدأ به بحسب وضع العرب لا بحسب العقل لأن النطق 
بالمتصل فى الافتتاحممكن عقلا . وفائدة الوصفين مع أن أحدهماكاف بيان أن الضمير المتصل لايغنى عن مباشرة 
الفعل من آخره لفظا وت#صيلا حتى يصير کابلازء منه فلا يقع مبدوءا به الكلام ولا بعد الفعل مفصولا عنه » 
ومراده المتصل من حيث هو لا القسم من البارز فلا ينتقض التعريف بالمستتر » ولا رد على دول الستتر 
ف التعريف تقديرهم له بنحو : أنت» وحکهم بأنه يرز فی نحو زيد هند ضارما هو حتى صرح البدرابن مالك 
بأنه فاعل الوصف لما مر من أن التقدير بما ذكر لضيق العبارة لأن البارز ليس بفاعل بل توكيد . 

الل برد على الحد مير الغائب نحو : ضربتهم » فإنه يبندأ به حو قولك : هم فعاوا . 
0 - : اراد أن المتصل ا بقع ف أوال الكلام على معناه الذى كان عليه قبل وقوعه ى أو ل السكلام 
فخرج الضمير المذكور لأنه فى نحو : ضربتهم مفعول به : وإذا قيل : هم ضربوا لايكون مفعولا به بل مبتدأء 
وإنما برد لو صح أن يقال هم ضربت على أن هر مفعولا به لضربت »لکن يازم أن يكون صفة واحدة مشتركة 
بين الاتصال والانفصال ولا نظير له فى الغمائر بل شأنها خالفة صبغة المتصل لصبغة المتفصل . فالأولي الدواب 
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اختيارا . 

وينقسم إلى مر فوع وكتاء قت ) وإلى منصوب نحو ركاف أ كرك و ) إلى جرور نعو ( هاء غلامه ) . 

و بنقسم أيضا سب ٠واضع‏ الإعراب إلى ثلاثة أقسام ماتختص بمحل الرفع وهو أربعة التاء كقمت والآلف 
كقاءا والواوكةاءوا والنون كقهن » وماهو «شترك بين نحل الاصءب والجر وهو ثلاثة : ياء اكلم نمو - رلى 
أكرمنى - وكاف اللاطاب نحو - ٠اودعاث‏ ربك - وهاء الغائب نحو - قال له صاحيه وهو مخاوره - وما هو 
مشترك بين الثلاثة وهونا خاصة نحو ربنا إننا “معنا = و : , كاعرف ينا فإننا نلنا المح . ( أو متفصل ) 
ععلف على متصل فهو قسيم له وهو مايبتدأ به ويقع بعد إلا اخثيارا . 

وينقسم إلى مرفوع (كأنا ) للمتكم وحده وفروعه كو له ومعه غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو اد عاء 
( وأنت ) للمخاطب وفرو عه أنت للمخاطبة وأنةا لاء عخاطبين وأنتن" للمعخاطبات و آم للمخاطبين (وهو) للغائب 











بأن الضمير الغائب فما ذكر هو الماء فقط والحروف اللاحقة له ليست ءنه بل دوال” على التثاية والحمع وف هم 
ضربواكلمة هم بتمامها (فوله اختيارا) لاف الضرورة كقوله + أن لا يجاور نا إلاك ديار + قال ف التسويل 
هنا وشذإلاك فلا يقاس عايه » وذكر فى شرحه فى باب الاستثناء أنه يلما اختيارا » والصواب المذكور هنا 
( قوله وينقسم إلى مرفوع الخ ) إن قيل المرفوع وما بعده هن أقسام المعرب والضمير من أقسام المينى فكيف 
يصح أن يقال فيه مرفوع ونحو ه ؟ قلت : ذاك محاز وقرينته التنصيص على أن الغائر كلها «بنية » والمراد أن 
بعض الضمائر مرفوع لأنه يقوم مقام المرفوع وهكذا . وقال النصر اللقاتى : الإسناد فى قوم الضمير مرفوع 
حقيق إذ المرفوعية ثابتة له حقيقة إذ الرفع محلهفالمعنى مر فوع برفع هو محله ( قوله مواقع الإعراب ) أى أنواع حع 
موقع أى أماكن وسميت مواقع لان المبى بقع فما . وقال المصر اللقاتى: الإضافة بيانية أى مواقع هى الإعراب 
كا فى قوهم محل الرفع ( قوله ما ختص محل الرفع ) أى ضمير مقصل بختص بمحل الرفع فلا يوجد فى غيره ‏ 
ولا نى أن المراد بالاختصاص المتكور أنه حيث كان له محل فلا يكون إلا الرفع فلا يناف أنه قد لايكون لمعل 
كنا لو كان فصلا وقلنا إنه لاحل له وهو الأصح وهو من قصرالموصوف على الصفة ( قوله وهو أربعة ) صوابه 
خسة كها فى الأوضح بزيادة باء المخاطبة ر قوله التاء ) أى تاء الفاعل أو نائبه وأطلقها ليعم تاء الكل والماطب 
وتنبمها على أن الضمير ف المثى والمجموع مطلتًا هو التاء وما اتصل يبا حروف دالة على التثنية وابخمع ( قوله 
مشترك ) قياسه «شتر ك فيه لأن فعله إنما يتعدى إلى المفعول بى فاسم مفعوله كذلك كقولك اشت ركنا فى كذا فهو 
مشترك فيه دكن حذف الخار الضمير فرفع بالفعل توسعا فاستتر فيه ( قوله وهونا خحاصة ) برد عليه أن الفضمائر 
الثلاثة المشتركة بين على النصب وار قد تقع فى حل رفع أيضا نحو : عجبت هن كو أو كونك أو کونه قائما. 
ولك أن تقول إن وقوع الضمير فيا ذكر قحل رفع عار ض والسكلام فما هو مشترك بين الثلاثة بطر يق الأصالة 
واامكلام أيضا فما يكون بمعنى واحد » فلا برد أن الياء قد #.ككون ى محل رفع بطريق الأصالة نحو : اضرف 
لاما فى حالة الرفع للمخاطبة وفى حالة النصب والحر للمتكل » وخاصة من المصادر النى جاءت على فاعلة 
كالعاقبة منصوب على أنه مفعول مطلق بمحذوف تقدبره أخص على الأصح هن جواز حذف عامل المؤكد » 
وينبغى منع الحالية لأنلك تقول جاء الرجال أو الزيدون نخاصة والتقدير عليها وهونا حالة كونها خصوصة 
بالاشتر اك الملكور خحاصة (قوله وهومايبتداً بوألخ) يعلم بالقياس على ٠اهر‏ فى الا صل ر قوأه ومعه غيره) صادق 
بكون الموضوع له المدكل لکن مشروط بمصاحبة غيره ؛ والأظهر أن الو ضوع له جموع السك وغيره 
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وفروعه هىللغائبة وهما للغائيين مطلفا وهم للغائرين وهن" للغائبات (و) إلى نصوب نعو ( إياى ) للمتكلم وحده 
وفروعه إيانا له ودعه غيره أو للمعظم نفسه ل وإياك ) للممخاطب وفروعه إياك لل خاطبة وإيا كا لله خاطبين 
مطلقا وإياكن للمخاطبات وإيأم المخادلبين ( وإياه ) لاغائب وفر وعه إيأها للغائبة وإياهما للغائبين مطاتا وإياهم 
الغائين وإياهن للغائبات » ولا يكون الغ مير المفه ل مجرورا لثلا يازم تقديم المجرور على الإار والضمير على 
الختار ف ذلك هو أن وإيا وماعد! هما فى ذلاث حروف تبين الأحرال من إفراد وتثاية وحم ونك كير وتأندث وتکل 
وخطاب وغيبة . 

وظاهر كلامه أن تكلا من المتصل والمشصل أصل برأسه 0 





(قولهمطلقا) أى مذكر ين كانا أو مؤ نين (قوله الغائب) المراد به غير لمتكم والمخاطب صعالا حا فإن الماضر الذى 
لا مخاطب یکی عنه بضمير الغيبة وكذا يكنى عن الله تعالى به مع أن الغائب لا يطاق عليه تعالى » لأن الغيبة 
تستلزم الاختصاص بحيز دون آخر فتستحيل على من هو فى كل مكان ( قوله وفروعه إبانا الخ ) جعل المنعدوب 
على وتيرة المرفوع فى الأصول والفروع »ويمكن كا قال بعفضهم أن يكون أصل یغ المنصوب كلها إياى لان 
اللواحق كلها فيه لاحقة اصيغة غير مختلفة وهى إياى مخلاف المرفوع فإنه أناونحن وأنت وهو يغ مختلفةفتدبر 
( قوله ولا يكون الضمير المنفصل مجرورا ) أى بطريق الأصالة وإلا فقد يستعار ضمير الرفم مكان ضير الجر 
: ما أناكأنت ولا أنت كأنا ( قوله اثلا يازم الخ ) عبارة غير ه لاله ما يصح الابتداء به والمتفوض لايبصح 
الابتداء به لأن خافضه إما حرف أو مضاف » ولا يتقدم الجرور على المحار والمضاف إليه على المضاف ( قوله 
والضمير على امختار الخ ) أراد أن أن فى أنت وفروعه لافى أنا لقوله وماعداهما حروف تبين الخ إذ ليس فى أنا 
الذى للمنكلم حرف يبين حالا وإنما فيه الألف وهى زائدة عند البصريين ومن حلة الضمير عند الكوفيين : 
وأيضا نون أنا مفتوحة لاساكنة زيدت بعدها الألف لفتحهاء لكن كلام المغنى يقتضى أن الضمير فى أنا رخا 
هو النون الساكنة فته ل . 

فإن قيل : كون الضمير هو أن وإيا » واللواحق حر وف تبين الخال يوجب عدم سدق تعريف الضمير على . 
أن وزيا ؟ أجيب : بأنهما على هذا وضعا بالاشتراك للمتسكلم والمخاطب والغائب وكل مشترك دال على معنامغاية. . 
الأمر أنه يحتاج إلى قرينة معينة فلتكن القرينة تلك اللواحق » والترينة لا يتوقف عليها أصل الدلالة بل 
تعين المدلول » 

فإن قات : قد يفهم من کلامم أن انكلم وانلاطاب والغيبة «داول تلك اللوا]ق فلا يكون الغسمير دالا 
على تكلم أو عخاطب أو غائب بل على مجرد الذات فلا يصدق التعريف ٠‏ 

قات : الوجه حمل كلامهم على ماذكرنا » وعلى هذا فأن من نحو أنت دال على الخطاب بشرط اقترانه 
بالاواحق لا أن اللحطاب مدلول اللواحق وإلالم يصدق التعريف حيائذ عليه فليتأءل . ومقابل الختار ماذهب إليه 
اليل والمازنى واختاره ابن مالك أن اللواحق أسماء مضمرة أضيف إلما الضمير الذى هوإيا لظهور الإضافة 
فى قوله فإياه وإيا الشواب فإياه ضمير ان أحرههما مضاف إلى الآخر وهو مردود بشلوذه :وم يعود إضافة الضما بر 
ولو كانت إيا مضافة لزم إعرابها لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتها إليه » والمبى إذا ازم الإضافة أعرب» وها ذهب 
إليه الفراء من أن اللواحق هى الضمالر وإيا حرف زيد دعامة يعتمدعليها اللواحق ليتفصل عن المتصل »؛ وماذهب 
إلبه الكوفيون من أن مجدوع (يا ولواحقها هو الضمير ( قوله أصل برأسه ) لماكان الرأس فى كل شي” أصله 
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. وذهب بءضهم إلى أن المتصل أصل برأسه المتفصل محنجا بأن مبنى الغمائر على الاختصار والمتصل أخصر من 
. النفصل ء والضمائر كلها مبنية لشبهها باطروف وضعاكالتاء فى ضربت والكاف فى أكرمك ثم أجريت بقية 
, الغمائر ها طر دا للباب » وقيل لشمبها به فى احتياجها إلى المفسر أعنى الحضور ف المتكلم والخاطب » 
. وتقدم الذكر فى الخائب كاحتياج ادر ف إلى لفظ يفهم به معناه الإفرادى وأخصما أعرفها فضمير لمتكم أخخص 
من مير اللذاماب وذا أخس من ضصمير الغائب » وإذا اجتمع الأخص وغيره غلب الأخص تقدم أو تأخر . 
ش ولما كان المقصبرد دن وضع الضيائر الاختصار والمتصل أخصر من المنفصل قال زولا فصل ) الضميز 
فى الاختوار ( مع إمكان ) الإتيان بالضمير ( المتصل ) فنحو : قت وأكرهتك لا يقال فيهما قام آنا ولا أكرمت 
5 إناك وأما قوله : 
| وما أصاحدب من قوم فأذكرهم إلا ا حبا إلى" 
فضرورة (إلاق ) صورتين يجوز فيهما الانفصبال مع تأتى الاتصال إسيل اقم أنيكون عامل الف مير عاملا فى ضمير 
آنحر أعرف منه مقدم عليه غير مرفوع وذلك ( نحو : الحاء من ) قولاك لشخص ف عبد ( سلنيه ) فيجوز فيها 
الانفصال ( بمرجو-حية ) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله ملک ایام ) واو وصل لقال ملککوم 
لكنه فر من الثتتل التاصل من اجماع الواو مع ثلاث ضياث ٠‏ والاتصال بر جحاث لأنه الأصل ولا مر مجح أغيره 
ولهذا لم يأت التنزيل إلابه قال تعالى ‏ إن يسألكموها - ۰ 
الذى يبنى عايه ساره عير به عنه والباء الداخلة عليه للملابسة فى حل نصب على الال ويجوز أن تكو للسيبية 
؛ والرأس يمعنى النفس من التعبير باهم البعض عن الكل ازا » أى أصل بالنظر إلى نفسها لا إلى شی“ آخر 
:كوه وذقب يعقوم الخ )هو مدهب الممهؤن ( فول و قل لا يه الخ )اوقل غير ذلك : 
| قال بعضهم : ولا مانع من أن قال إن الضمير بنى هذه العلل كلها (قوله فضمير اکل الخ) إنما كان يسن 
هذا لو أسلاف اخةلاف ١رلبة‏ الضمير ف التعريف ( قوله غلب الأخص الخ ) فيقال أنا وأنتوأنتوأنا فعانا » 
وأنا وهو وهو وأنا فعلنا » ولا يقال فعلتا ولا فعلا » ويقال أن وهو وهو وأنت فعاما ولا يقال فعلا ( قو لدمع 
إمكان الوصل ) اترز عما لابمكن فيه الاتصال من المسائل الانية آحر الباب فى قوله ويتعين الانفصالإن المصر 
الخ ( قوله فنحو قدت وأكرمتلك ) مبتدأ خيره لايقال فيهما والعائد #ذوف أى لايقال فيهما منه » أى من تخو : 
وأتى بالفاء » لأن معرفة هذا ناشئة عما سيق فهو مسبب عنه ( قوله وأما قوله وما أصاحب الخ ) ترز قوله 
فى الاحتيار والبيت لزياد التيمى » ومن زائدة وقوم مفعول وفأذكرهم بالنصب جواب التنى و جوز الرفع عطفا 
١‏ على أصاحب » وسحيا من حبب هول لوصله بإلى وإلا لوصله بلهم أو فيهم مفعول ثان ليزيد » وسقط النون 
لأن فاعله ليس واوا ولا ألا ولاياء ؛ وهم فى بزيدهم مفعول أول ليزيده, فى آخر البيت فاعل يزيد ؛ وفيه 
٠‏ الشاهد حيث فصله لاضرورة » وه لالأصل إلا زبدون أنفسهم أو الابزيدونهم حلاف بين ابن مالك والمصنف 
٠‏ مبنى على أن الضمير بن لمسمى واحد فلا جمع بيئبما فى فعل واحد من غير أفعال القاوب أو لاله فليراجع المغنى 
| فى بحث على ( قوله فى ضمير آخر أعرف منه الخ ) مابعسد ضمير نعت وخرج بذاك مالو کان فى ظاهر فيجب 
الفصل نحو : العبد سل زيدا إياه » أو كان عاملا ی ضمير غير أعرف فيجب الفصل مو : أعطاه إياك أوإياى 
وأعطاك إياى ؛ أو كان أعرف لكنه مر فوع فيجب الوصل حو : ضربته ( قوله مو سلنيه ) أى استعطنيه : 
أى فهو من سأل ععنى استعطى لاععنى استفهم ( قوله لككنه فر الخ ) قد يقال الاتصال الأرجح لم يفر فيه من 
ذلك فدل على أنه ليس مرجحا للانفصال » وأيضا يشكل بقوله الآتى ولا مرجح لغيره ( قوله إن يسألوها) 
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وسأنلزمكوها ‏ اللهم إلا أن يكون ذلك العامل اسما فالفص ل رجح نحو : عجبث من حى إياه »وكذا إن “كان 
فعلا ناسخا من باب ظن حو : خحلتنیه ( وظننتکه ) فالفصل أرجح أيضا عند الم هور لاله حبر ف الاصل » 
وحق اللبر الفصل قبل دخول الناسيخ ومنه قوله : , أخى حسبتلك إياه ٠‏ 
وعند جماعة الوصل أرجح لأنه الأصل وقد أمكن وبه جاء التنزيل قالوا نحو - إذ يريكهم الله - 
وورد به الشعر كقوله 3 بلغت صنع امرى* بر" إخاللكه ا وابن مالك اضطرب كلامه فتارة وافق اللدمهور 
ورد ماقالوه من كونه شرا فى الأصل بأن ذلك يقتضى جواز الانفصال فى الأول وذلك يمتنع وما أفضى 
إلى الممتنع ممتنع » والصورة الثانية أن يكون الضمير منصوبا بكان 








<< السؤال هنا طلب الإعطاء » والواو فى هذا ونحوه تولدت من إشباع الضمة ( قوله ‏ أنازمكوها -) الاستفهام 
فيه للإنكار التوبيخى : أى لابنبغى أن يكون أى أنازمك نلك الهداية أو الحجة بمعنى أنكرهك على قبوها ونقرم 
على الاهتداء بها » والحال أن ها كارهون معنى لايكون هذا الإلزام ( قوله الاهم إلا أن يكون العادل ۴ا ) 
دحل ف الاسم الوصف نحو : الدرهم أنا معطيكه ومعطيك إياه » والمصدر وسواء كان الأولمجرورا أو منصوبا 
ولا يكون منصوبا إلا عند هشام والأخفش كا ذكره الرضى » وإتماكان الفصل أرجح لأن الانفصال فما ولى 
الضمير الحرور أولى من الانفصالفما ولى الضمير المنصوب » لأن الفعل أقعد فى اتصال الضمير به من المصدر 
وام الفا عل لأنه يطلب الفاعل ار إذاته وما أشامبته » وما ذكره الشارح ق الاسم هو ق ام من فعسل 
غير تاسخ بدليل أنه ذكره عقبه قبل ذكر الناسخ وسكت عن الاسم من الفعل الناسخ 3 ومحتمل أن يلحق به كنا 
لمق الاسم غير الناسخ به » وههنا شبهة وهى أن الضميرالمتقدم فى حسبى إيأه كا أنه مجرور محلا بالإضافةمر فوع 
محلا على الفاعاية » وشرط هذه الصورة أن لايكون الضمير المقدم:رفوعا فكي يدخل هفل هذا المثال فى ضابط 
هذه الصورة . إلاأن يقال المراد أن لايكون رفوعا فقط ( قوله أخى حسبتاث الخ ) أخى إما مبتدأ حبر ه مابعده 
وإما «فعول ثان لفعل محذوف يفسره الفعل الذى بعده » وليس منادى حذف حرف النداء كنا زعم العينى إذ 
كيف يناديه بالأخوة وهو عبر أن نواحى صدره هلانت مما ذكر » والآر جاء النواحى حع رجا بوزن عصا ء 
والأضغان جمع ضفن بكسر الضاد وهو الحقد » والإحن بكسر الحمزة وفقح الحاء حمع إحنة بكسر الهمزة وهى 
الحقد أيضا فهو من عطف المرادف (قوله ‏ إذ يريكهم الله ) أشار به إلى أن تعليل ال مھور لايتأتى فى ذلك ل نه 
ليس راف الأصل بلهر ميتدأ واليرق الأصل هوقوله قليلا (قوله يلغت صنع امری' الخ) صدربيت عجزه 

۾ إن لم تزل لاكتساب الجمد مبتدرا ده برأى صادق » وإخالكه بكسر الحمزة وهو الأفصح وإنكان 
القياس فتحها . و في هالشاهد حيث لم يقل إخا اك إياه ( قوله فتارة وافق الخ ) وافقهم ف النسبيل وفرق بينه وبين 
باب كان بأن الضمير هنا حجزه عن الفعل منصوب آخخر لاف فى كته فإنه حخجنه إلامر فوع واار فوع كجزء 
من الفعل فكأن الفعل «باشر له فهو شبيه بهاء ضربته » ولأن الوارد عن العرب هن انفصال باب ظن واتصال 
باب كان أكثر من خلافهما » وخخالفهم فى الخلاصة فاحتار فيا الاتصال » وع_لى مافيها فالمسائل ثلاث : باب 
سلئيه » باب شلتنيه » باب کنته . وقد ذكر الشارح وجه مغايرة باب كان اباب سلنيه وبذلك يغار باب كدلتنيه 
لسلنيه ٠‏ ووجه مغايرة باب خلتنيه أن الفعل فى باب سلنيه يشتر ط أن لايكون ناسخاء ويغايرهأيضا بما مر عن 
ابن مالك ( قوله بان ذلك يقتضى الخ ) أى لأن الأول مبتدأ فى الأصل وحق المبتد| الانفصال , وأجيب بأنه 
عارض ذلك قرب الأول من الفعل فالما وجب اتصاله ( قوله والصدورة الثانية أن يكون اليخ) أى ذات أنيكون 
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أو إحدى راتما سواء کان قبله ضمير أم لا وبذلك فارقت الأول و) ذلك نحو : الصديق (كنته) وكأنه زيد 
فيجوز ف الماء الانفصال ( برجحان ) كظناتكه عند الجمهور » ومنه قوله : 
ولو کان إياه لقد حال بعدنا ‏ عن العهد والإنسان قد بتغير 
وعند جماعة الوصل أرجح » ومنه الحديث « إن يكنه فان تسلط عليه ۲ وحجة الجميع ماتقدم . ويتعين 
الانفصال إن حصر بالا أو إئما » أو رفع بمصدر ضاف لمنصوب » أو صفة جرت على غير صاحبها 





5 ال وو ارا ا 
ليطابق قوله العمورة الثانية فإنه واقع فى المسألة وهى القضية وهذا الكون وصف للقضية فلا مير بدعنهاء والمراد 
الضمير الذى يتأتى اتصاله ر قوله أو إحدى أخصواتها ) هو ماف شرح الكافية لابن ماللك وكافي ة ابن الحاجب < 
والذى جزم به أبو حيان فى شرح التسهيل نقلاعن البديمع الغرة۷أن ذلاث حاص بكان وأنالفصل متعين فى أخواتها 
وقوطم ليسنى وليسلك شاذ وعلى الأول لاتدحل كاد لآن حبر ها يندر كونه غير مضارع والنادر أن يكونماضيا 
فسقط ردد الشهاب القاسمى ف ذلك ر قوله نحو : الصديق كنته ) أى نحو الضمير الذى يتحقق فى هذا الكلام ؛ 
ولك فى الب ديق النصب والرفع على حد زيد ضربته ( قوله لمن كان الخ ) قاثله عمر بن عبد الله بن ربيعة المخزوى 
واللام موطثة للفسم » والمراد بالإنسان الإنسان الكامل لاء طلق الإنسان ليدخل غيره بالطريق الأولى » والتقدير 
فا ظناك بغير ه والشاهد ظاهر ( قوله الوصل أرجح ) لكو ن الاسم كالفاعل واخبر كالمفعول فكنته كضربته 
( قوله ويتعين الانفعسال ) أى انفصال الضوير القابل للفصل وإلا انتقض بنحو : إنما مررت بلك ( قوله بإلا) 
مثاله --أمر أن لاتعيدوا إلازياه_(قولهأو إنما) هوماقالهابن مالكومثاله + إنما يدافع عن أحسابيم أنا أو مثلى » 
وذلك بناء على أن ماكافة . وقد يقال إنها موصولة وأنا خبر وفاعل يدافع ضمير مستتر عائد على ما » ولايضر 
فوات احبر المستفاد من !ءالخ صوله على طريق المنطلق زيد لكن فيه إطلاق «ماوعلى ٠ن‏ يعقل لغير ضرورة » 
وغلط أبو حيان ابن مالك فى هذا الموضع وتلا آبات شريفة نحو - إنما أشكو بثى وحزنى إل الله - قال : ولو 
كان كنا زعم لكان التركيب إما أشكو ہیی وحزنى أنا . 

قال المباء السبكى : والصواب مع ابن مالك ولسان حاله يتلو -- إنما أشكو بثى وحزلى إلى الله - وذللك لان 
بنى كلامه على أن إنما للحصر وأن المحصور ما هو الأخبر لفظا » والأول عليه أكثر الناس والثائى أجمع عليه 
البياثيون » وحيئئذ يصع «اادعاه لأن الوصل يؤدى إلى الالتباس وبين ذاك بما هو ظاهر لاينى ( قوله أو رفع 
بمصدر الخ ) كقوله : 

بنصرك نحن كنا ظاهرين فقد أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا 

فلو نصب بمصدر مضاف إلى المرفوع لم جب فصله بل يترجح نحو : عجبت من ضربكه ومن ضربلك إياه 
ولا جب الفصل إلا إذا أضيف المصدر لمرفوعه الظاهر مو : عجبت من ضرب الأمير إياه حى برد على مفهوم 
كلام الشارح » ويحتاج اتقييد كلامه بأن يكون المرفوع ضمير ا لحواز اتصاله بأن يفصل بين المتضايفين نحو : 
عجبت من ضر به الأمير بجر الأمير كقوله ۾ فإن نكاحها مار حرام 0 فرواية ٣ر‏ مطر وؤرواية_قتل 
أو لادم شر كانم نب الأولاد وسجر الشركاء على أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لااعتر اض عليه ( قوله أو 
صفة جرت على غير صاحها ) كقولك زيد هند ضار بها هو » ويحتمل أن الصفة مسندة إلى الضمير المتفصل, كا 
فى كافية ابن الحاجب » ولا تكون مسندة إلى المستكن والبارز تأكيدا له إذ رفع بالصفة صادق بالأمرين » 
وكالصفة الل إذا حصل اللبس نحو : زيد مرو پر به هو كا قال ابن مالك وإطلاق المفة مردود ؟سألة 
٠۵ (‏ - پس ناكبى ب أول ) 
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أوأضمرعاملهأو أخر أو كانمعنويا أو حرف لنى أو قصله متبوع )أو ولمواو مح أو ما أو لاما فارقةأو نصبه عامل 
فى مضمر قبله غير مرفوع إن اتحد رتبة » ور عا اتصلا غيبة إن اختافا لفظا واتحدا رتبة . 
(ثم) الثانى من المعارف : 
[ العم ] 


وهو ماوضع لمعين لايتناول غيره 








زيد قاثم أبوه لاقاعدان فقد جرت الصفة على غير صاحبها ولم يفصل الضمير ( قوله أو أضمر عامله ) تحو: إياه 
لمن قال هن أضرب ٠‏ ومنه فإياك إياك المراء ( قوله أو أخر ) نحو - إياك نعباء وإياك نستعين - ( قوله أوكان 
معنويا ) المراد بالعامل المعنوى الابتداء نهو : أنت تقوم ( قوله أو حرف نى ) أى أو كان العامل حرف نى نحو 
ب ماهن أمهاتهم وما َنم بمعجزين- ( قوله أو فصله متبوع ) أى فصل العاءل عن اتصاله بال مير متبوع ثبو 
خر جون الرسول وإيا-وأكرمتهم حتى إياك » فإن أردت محتى الجارة لم جز لامها لاتدخل على الف مير والمبرد 
يجيزه فيظهر الفرق بين العاطفة والحارة بالفصل والوصل » وم يقل أو كان الضمير تابعا لعلهليشمل مسألة غريرة 
ذكرها أبو حيان فى تفسيره فى قوله تعالى ‏ وإياى فائقون - فإنهدجعل إياى مفع و لامقدما والياء فى اتقون تو کيا 
فهذه صورة وقع فا الضمير تابعا ولم يفصل لاتصاله بالعاءل لفظا ولا ينور مثل ذلك إذا كان العامل فصولا 
عن مباششرة الفممير بمتبوع فيتعين الفصل ( قوله أو ول واو مع ) كفوله : 
فآليت لاأنفك أحذو قصيدة نتكون وإياها با مثلا بعدى 
( قوله أو إما) أى أو ول الضمير إماكةولك قام إما أنا وإما أنت ( قوله أو لامافارقة) كقوله : 
إنى وجدت الصديق حقا لإيا ‏ ل فرنى فان أزال مطيعا 
ولم يقل لام ابعداء وإن شمل نحو : إن الكرم لأنت » لأن الفارقة ليست لام ابتداء عند أبى على" الفارسى وابن 
جنى فلا تشملها لام الابتداء » ولأن الفصل فى نحو : إن الكريم لأنت » ليس من جهة اللام سلتصوله قبلهامن جهة 
كوه خبرا لأن ر قوله إن اتحد رتبة ) وذلك بأن يكونا سميرى متكل أو مخاطب أو غائب و : علمتنى إياى 
وعلمتاث إباك وعلمته إياه » فإن كان الضمير الذى قبله مرفوعا نحو : علمتنى لم مجزالفصل ( قوله وربما اتصلا . 
الخ ) من ذلك ماحكاه الكسائى من قول بعفى العرب : هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها وهو قلي ل جدا 
والوجه الانفصال » فإن اتفقا فى الغيبة وى التذكير أو التأنيث وف الإفراد أو التثنية أو الجمع ولم يكن الأول 
مرفوعا وجب كون الثانى بافظ الانفصال مو : فأعطاه إياه وأعطاها إياها وهكذا . 
[ العم ] 
هذا ثانى المعار ف . وعن الكوفيين وابن السراج أنه أوها واختاره ابن معطى . ووجهه أن الاشتراك فى العم 
بطريق العروض ولاكذلك الضمير حتى قبل إنه كلى لاجزث » ولآن الضمير شتاج إلى مايعينه ولآنه يعود على 
النكرة ولأنه قد بجر برب" ( قوله ماوضع لمعين الخ ) أى تعييئا خحارجيا أو ذهنيا فيتناول عل الشخص وعم 
انس » وناقل العلم واضع بالنسبة إليه فيد نحل المنةول من غير احتياج إلى التعرير علق بدل وضع » والمراد عدم 
التنارل من حيث الوضع له کا سيأنى فى تعريف العم الشخصى فلا مخرج الأعلام المشتركة فإن تنا وها غيرها 
بأوضاع متعددة » والأمور الى تلف بالاعتبار قيد الحيئية مراد ف تعريفها فلا حاجة إلى زيادة بعضهم 
بوضع واحد » ودخحل ف التعريف العم بااغلية لأن المراهوالوضع حقيقة أو تنزيلا وحككا » وغابة استعمال 
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فخرج بالممين النكرات وبا بعده بقية المعارف فإن الضمير صالح لكل متكلم وعخاطب وغائب» وليس ٠وضوعا‏ 
لان يستعمل فى معين خاص بحيث لا يستعول فى غيره » لکن إذا استعمل فيه صار جزئيا ولم یژ رکه أحد 
في سند إليه؛ وام الإشارة صالم لكل مشار إليهفإذا استعمل فى واحدليشركه فما إليه أسند واحد» وأل صالدة 
لآن يعرف بها نكرة فإذا استعملت فقواحد عرفنه وقصرته على شى عبعينه وهذا ممنى قوهم إنها كليات وضعا 
جز يات استعمالا . وينقسم باعتبار تشخصه وعدم ذلاك إلى قسمين » لأنه ( إما شخصى ) وهو ماوضع مين 
ف اللدارج لايآناول غيره من -حيث الوضع له ( كزيد ) وشمبه فد خل العلم العارض الاشتراك كعمرو مسمى په کل 
هن جماعة وهو قسمان : مرتجل وهو مااستعمل منأول الأهرعلما كسعاد وفقعس وموهب » ومنةولوهو الغالب 


المستعملين محيث اخقص العلم الغالب بفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا 
له ذلا ¢ ولا يأتقض التعر يف با عراف بلام الحشيقة لأن الانتقاض يتوقف على کو نه مو ضوعا بأوضاع متعددة 
للخصوصيات » وهو ماوع لادليل عايه لاحیال أنه ٠و‏ ضوع للمفهووم الكلى أو للخصوصيات بوضع وأحل » 
فن ادعى حلاف ذلا فعايه إثباته ودون ذلك خرط القتاد ( قوله فخرج بالمعمن التكرات) لأنبا لاتعين مسماها 
من حيث الو ضع وإن عرض بعد الوضع لأمر عارض كشمس وقر ؛ ولا حاجة فى إخراج نحو ذلك لزيادة قيد 
على وجه هنع الشركة . وأورد أن الواضع إتما يضع لمعين . وأجيب بأن المراد وضع لمعين باعتبار تعيينه والنكرة 
وإن وضسعت لمعين لم برد تعيينها ( قوله وأل صالحة الخ ) المناسب اقوله ويا بعده بقية المعاروف الخ أن يقول 
والمعرف بأل صالح لكل واحد من أفراده فإذا استعمل فى واحد عرفه وقصره على شىء بعينه» وقول التوضبح 
فنحو الرجل إنما يعين مسياه مادامت فيه أل مفهومه أن المعين للمسمى هو لفظ رجل ف قولك الرجل لاأل ولا 
جموعهما بل أل قرينة فقط ( قوله وهذا معنى قوم الخ ) أى قول بعضهم ومر مافيه وبيان القول الآخر (قوله 
باعتبار تش یدعب الخ ( أى تشعخصس مسي اه و عل ¢ والشخص مايه بار الشىء حیٹ ملع العقل عن فرص 
الشركة فيه ( قوله وهو قسمان) أى على الأصح » وقيل الأعلام كلها منقولة » وقيل كلها مرنجلة . 

٠‏ قال أبو حيان : التقسيم إلمهما فى العم الوضعى وأما العم بالغلبة فخار ج عنه انى . وقد يدعى أن تعريفهم 
المنقول يشءل هذا القسم ( قوله وهو مااستعهل الخ ) أشعر قوله استعمل أنه لابد فى العم هن أنيستعمل» وكلام 
السعد ظاهر فى عاءم اشتراط الاستعال . وأورد على الحد أنه غير مانع لصدقه ما استعمل عاما ثم تقل علما أيضا 
كأسامة فإنه استعمل عل جنس ثم نقل عل شخص مع أنه منقو ل لام رتجل (قوله كسعاد الخ) أشار إلى أن المرئجل 
إما مقيس بأن يكون موافقا حم نظيره من الذكرات وهو كثير كسعاد وفقعس . 

قال ف القاموس 0 فقعس ن طريف أبو حی من أسد عل مر نجل قياسى وإما شاد بأن يكونعالفا حم نظيره 
من التكرات وهب فإنه مفعل من وهب » فالقياس يقتضى أن يكون موهبا بکسرالماء لأنذاك حك كل مفعل 
ما فاؤه واو ولام صديحة 5 

وف التسويل : العم المرتجل إما ٠قيس‏ وإما شاذ بفلك مايدغم أو فتح مايكسر أو کسر مايفئح أو تصحييح 
مايعل” أو إعلال مايصح اننهى ٠‏ 1 

فالشاذ بالفلك كحبب فإنه مفعل من ا لحب » فالقياس يقتضى أن کون عبا بالإدغاملآن ذلاك حم «فعل ما 
عينه ولامه صميحان ٠ن‏ رج واحد » والشاذ بفتح مايكسر كما ذكر الشارح » والشاذ بکسرمایفتح کعدیکرب 
فإن القياس يقتضي أن يكون معدي لأن نظيره من التكرات المعتلة اللام يلزمه الفاح کسر ومسعى » والشاذ 
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وهو مااستعمل قبل العلمية فى غيرها كزيد وأسد وحارث وشر ويشكر وأصمت وشاب فرناها وزيد 
منطلق' ( أو جنسى ) وهو ماو ضع لمعين ف الذهن أى هللاحظة الوجود فيه (كأسامة ) على للسبيع أى لماهيته 
الحاضرة فى الذهن فهو فى التعيين كامم الجنس المعر ف بلام الحقيقة » فقول كأسامة أجرأ من ثعالة بمنزلة قولك 
الأسد أجر 1 من التعاب : 





بتصحيحمايعل كدين ومكوزة فإن القياسيقتضى إعلاهما بقلب الواو والياء ألفاو الشاذ بإعلال ماحقه التصحيح 
كداران وهامان » والقياس دوران وموهان كجولان وطوفان ودوران ( قوله كزيد الخ ) الأول منقول *ن 
مدر والتایمن اسم عين والثالثمن صفةوالرابعءن فعل ماض والخامسن فعل» فارع و السادس هن فعل أهر : 

وق شرح التسهيل لمصنفه : أن هذا غير صميح اوجهين : 

ادها أن الأمر بالضمت إما أن يكون من أصمت وإما أن يكون دن صمت » فاللى هن أصءث فاوح 
الممزة » والذى من صمت مضمومها وء ضموم الم » وأصمت لاف ذلك والمتقول لايغير 2 

والثانى أنه قد قيل فيه أصمة بہاء التأنيث وأو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث » وإذا انتنى كونه منقولا 
من فعل أمر ولم يثبت له استعال ی غير العلمية تعين كو نه مرتحملا اننهى . 

ويجاب بأنه جاء فى صمت يصمت بكسر الى أيضا » ولا حاجة لدعوى الرضى أنه هن تغبيرات الأسمية 
لأن الأعلام كثير! مايغير لفظها عند النقل » ولحاق الماء له إعلام بأنه فارق موضعه من الفعلية » والسايع من حملة 
فعلية » والثامن من جملة اسمية » ولم تقع التسمية با منقول من الاسمية وإنما قاسه النحاة . بتى أن حك المنقول من جاة 
الحمكاية کا فى الأوضح وغيره . 

وق حواثى المتوسط لاسيد مائصه : جعل الشارح »ثل تأبط شرا علما هن قبيل المبئيات الحكية على يناتا , 
قيل : والحق أن الحملة منحيث إنها حملة قبل جعلها علما مبنية بل عدت قسما رابعا ٠ن‏ مبنى الأصل وإن كانت 
أجزاؤها معربة » وأما إذا جعلت علما فقد صار المجموع اسما واحدا مستحقا لأن يجرى الإعراب على آلحره 
كبعلبك ؛ لکن لا کان الوزء الأأخير من تأبط شرا مشغولا بالإعراب المحكى للدلالة على القضية امتنع من ظهور 
الإعراب فيه لفظا فصار إعرابه تقد ريا فيكون من المعربات التقديرية لامن المبئيات » لكن الحكاية تقتضى 
التعدد فى أجر اء الجملة فلا يلاحظ مع ذلك كونها اسما واحدا فلا حك عليها نع الصرف ( قوله هو ماوضع لمعين 
ف الذهن ) لم زد لايتناول غيره لأنقوله ف الذهن يخرج ماخرج بتلك الزيادة من بقية المعارف ورج عل الشخص 
أبضا ( قوله أى ملاحظة الوجود فيه ) لحر ج به سائر الصصور الذهنية ضرورة عدم اعتبار اللاحظة قوضع أسواء 
الأجناس التككرات . 

وقد قال بعضهم فى الفرق بين عل الحنس وامه مانصه : فى اسم ادنس النكرة مذهيان : أحدها أنه 
موضوع للفرد المنتشر وعلى هذا لاإشكال » لأن علم الحنس ليس موضوعا للفرد بل للحقيقة . وثانيهما أنه 
موضوع للماهية وحينئذ محصل الإشكال » وابلتواب أن فى عل الحنس لوحظ الحضور الذهنى وق امم الس 


م يلاحظ : 
فإن قلت : الواضع إذا وضع لفظة بإزاء معنى لابد أن يلاحظ المعنى » وكذلك القائل جاءى زيد لابد” وأن 
يلاحل معناه ل ْ 


قلت : قوله ولم يلاحظ فيه اواب لأن اضر ر الذهني وإن كان حاص اا لم يلاحظ ف الذكرة لاف المعرفة 
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ودليل اعتبارالتعيين عم الجنس إجراء الأحكام اللففلية لعلم الشخص عايه انعه م نأل والإضافةوالصرف 
مع سيب آخر كالتأنيث فى أسامة وثعالة » ويجىء اليال منه هذا أسامة مقبلا وعدم نعته بالنكرة . 

وأما اسم ا لجنس النكرة المعبر عنه فى الأصول بالمطلق فهو ماوضع للماهية مطلةًا أى بلا تعبين كأسد ام 
لاهية السبع يقال أسد أجرأ من ثعلب كما يقال أسامة أجرأ من ثعالة ويعبر عنه بالنكرة أيضا » لكن الفرق 
بإنهما بالاعتبار إن اعتير فى الافظ دلالته على الماهية بلا قيد مى اسم جنس » ومطلقا أو مع قيد الوحدة السابقة 
سمى!نكرة » ومثلها ف الإمام اعرف بلام الجنس ععنى بعض غير معين نحو : إن رأيت الأسد أى فردا منه 
ففر منه » ثم استعمال عل الجنس أو امه .عرفا أو منكرا فى الفرد المعين أو المبهم إن كان من حيث اشهاله على 
الماهية فحقيقة وإلا أبجان . 

ومن العلم ماكتى به عنه 


فإن ا واجءة فيه وعدم اعتبار الشىء ليس اعتبارا لعدمه أنتهى ( قوله ودليل اعتبار الخ ) وجه الدلالة 
أن الأحكام المذ كورة تسلةزم التعريف وثبوت المازوم يستازم ثبوت اللاز م » ومعنى اعتبار التعبين اعتبار ملاحظة 
الوجود ف الذهن فيوافق قوله السابق ملاحظ الوجود فى الذهن وليس مغايرا له دالا على أن الصواب أن يقول 
فما تقدم أى ملاحظ التعيين ليتهءز عن سائر الصور الذهنية إذ الوجود ف الذهن «شترك بين المي » لأن هذا 











غفلة عن قو له يلاحظ الوجود وإعا کان رصح أو قيل أىموجود اأوجود فتدبر( قوله يقال سد أجرأ ءن علب) 
جعل ار اءة نظرا إلى نفس الماهية بدون الملاحفلة للأفراد لااو عن حفاء ( قوله أى بلا تعرين ) أى بلا ملاحظة 
تعيين ھا عم مماهر ( قوله بلا قيد ) أى بلا اعتبار قيد هن وحدة وغيرها » ودخل فى غير ها قيد التعرين الذهى 
فإنه فيد فى عل الحنس دون اسمه ( قوله بالاعتبار ) أى اعتبار الواضع » لأن الدلالة إنما تتوقف على اعتبارهدون 
اعتبار امک »لأن الافظ إذا أطلق دل علىمعناه الوضعى اعتبره امكل وأراده أم لا ( قوله ومثلها ف الإبهامالخ) 
إلا أن النكرة تفيد أن ذلك الاسم بعض هن حملة الحقيقة نمو : أدخل سوقا » مخلاف المعرف نحو : أدخل 
الدوق » فإن المراد به نفس الحقيقة » والبعضية «ستفادة من القرينة كالدخول مالا فهو كعام صوص 
بالقريئة » فالحرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء وبالنظر إلى أنفسهما ختاغان ر قوله إن كان هن حيث اشهاله 
على الماهية ) أى مع قطع النظر عن الشخص ( قوله فحقيقة ) أى لأنه استعال اللفظ فا و ضع له ابتداء » وهذا 
مبنى على المرجح من أن اسم اهنس موضوع للماهية من حي ثهى ؛ أماعلى مقاباه وهو أنه وضع لفرد هبهم فليس 
استعماله معر فا بلام الحقيقة سقيقة كا حققه السيد معثر ضرا به إطلاق السعد أنه حقيق » لأنه إذا كان «وضوعا 
لفرد مبهم من أفراد جنسه ثم عرف بلام الحقيقة أريد به مفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عايه م نالأفراد 
وقد استعمل ی جزء معناه فيكون جازا قطعا . 

وفيا ذكره الشارح حث :وهو أن التعيين الذهنى معتبر فى وضع عم انس والمعرفت بلام الحقيقةوميوجد 
مع الفر دفكيف يكون فيهحقيقة؟ وال واب أن الغرض إطلاقه من حيث الحقيقة بشرطها كنا صرجت بهعبارته ؛ 
ولا نى أن مآل هذا هو إطلاق على الحقيقة بشرطها فى ضمن الفرد المعين أو المههم فلا إشكال . وأورد أن 
قضية توقف كون الاستعال حقيقيا حيث كان هناك حل على الخحيثية مجازية زيد فى نحو : زيد حيوان » حيث 
لوحظ زيد من حيث حصو صه لامن سحيث اشټاله على ماهية الحيوان وهو فى غاية البعد > وأجيب بنع اقتضائه 


ذلك بل إا يقعدضي جازية اظ الخروان 7 ز ید مني پٹ لدبو صه لا مجارية استعال لفظ زبد فيه سس حيث 
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كفلان وفلاثة وكذا بعض الأعداد المطلقة. والأصحأن أسماء الأيام أعلام ولاءها لله مح وأنالتصغير مطانا لاييطل 
العلمية 9و العم (هر) باعتبار ذاته شخصيا كان أو جلسما ر اسم ( وهوماعدا السكنية واللقب را ملا( من 
زيد وأسامة ( أو لقب )وهو ما أشعر برفءة المسمى (كزين العابدين ) أو بضعته كبطة ( وقفة أو كنية ) وهو . 








خصوصه ( قوله كفلان وفلانة ) هما علمان لأعلام الأتاسى هن باب أسامة لانطلاقهما على كل عل منها فهما 
موضوغان ةة أعلام أناسى من يعقل فإن ها حقرقة ذهنية كا أن نس الأسد حقيقة ذهنية وضع ما أسامةء 
واستشكل كونهما علمين لما ذكر بأمهما ألفاظ : 
فإذا قلت : قال زيد جاءتى فلان فعناة جاءنى مسمى فلان وإعا میاه لدظ ولیس هذا كريد فى جاءنى زيد 
لأن مسماه ذات م وأجيب بأن معنى جاءنی فلان جاءنى مسمى مسمى فلان فكمًا صمح الإسناد إلى لفظ ز يدوااراد 
مسماه صح الإسناد إلى فلان والمراد مسمى «سسماه ( قوله وكذا بعض الأعداد المطاقة ) أى الى لم تقيد عمعدود 
مذكور أو ذوف وإنما دل بها على جرد العدد » والدليل على علميتها أن كلا منها يدل على حقيقة معينة خالية 
عن الشركة فإذا انضم إلى العلمية ا يتم به منع الصرف امتنع الصرف نحو : ثلاثة نصعهف ستة وأربعة نصف مانية 
( قوله والأصح أن أسماء الأيام الخ ) هذا هذهب الجمهور فإنهم قالوا إنها أعلام تومت فيه االصفة فد خلت علما 
أل التى للمح الصفة ثم غلبت فصارت كالديران . فالسبت مشتق من معنى القطع واللممعة من الاجتماع وباقيها 
من الواحد والثانى والثالث والرابع والحامس . وقال المبرد: إنها غير أعلام ولاماتها للتعريف فإذا زالت صارت 
نكرات (قوله وأن التصغير الخ ) أى والأصح أن التصغير مطلقا لاببطلها ٠‏ وقيل يبطلها تصغير الترخيم.ورده 
ابن جنى بقوله . وكان حريث فى عطاء جاهدا : بريد الحارث ابن وعلة قال : فلو كان منكر ١‏ لأدحل 
عليه أل ( قوله أو جنسيا ) لا يلزم جريان حميع الأقسام فيه فقد قال المصنف فى حواشى الألفية مائصه : وفهم 
من هذا أعنى الاقتصار على القثيل بالكنية والاسم أن اسم الحنس لم يوضع له لقب وكذلك فعل غيره هن 
النحويين انتهى المراد منه ( قوله وهو ما أشعر الخ ) أى باعتبار «فهومه الأصلى" فإ ذلك قد يقصد تبعا قاله 
السيد فى حوائى الأصول » وأراد بذلك كنا قال إن إشعار اللقب بالماءح إنما هو ٠ن‏ جهة أن له مفهوما تدر 
يلاحظ ف الجملة ويلتفت الذهن اليه ؛ وإن لم يكن مقصودا عند الإطلاق بل المقصود هو العنى العلمى وهو 
الذات الى وضع كنا » حى لولم يكن للعلم مفهوم آخر غير علمى لم بتصور” فيه إشعار . فاندفع مايرد على ظاهر 
التعريف من أنه إذا أشتمر زيد بصفة كال كا اشتهر حاتم باود فإنه يشعر بذلك ال كال فيلزم أن يكون لقيا 
والتزامه بعيد؛ نعم إذا می شخص آخر بزيد بعد ذللك الاشنہار لامانع من كونه لقبا » وبهذا يعلى وجه التعبير 
بأشعر دون دل أووضع لأن العم إنما وضع اتعيين الذات والمرادإشعارقوى" بحيث يقصى عادة »ولذ قالالرضى : 
وهو ما يقصد به الخ › ولا نی أن كلا ٠ن‏ تفسير اللقب والكنية صادق على نحو : أنى اير وأبى لهب فيلزم 
أن يكون بيئهما موم وجهى لاجتاعهما فى ذلك »وانفراد اللةب فى نحو كرز والكنية ف نحو : ألىبكر ولامائع 
من ذلك :وبوافقه قول بعضهم : والفرق بينالكنية واللقب بالحيثية فإشعار بعض الكنى بالمدح 0 الذم E‏ 
فقول الشارح والفرق بيا وبين اللقب الخ حمول على غير مادة الاجتاع . 
بی هنا شی“ وهو أن ظاهر كلامهم أن ما أشعر بما ذكر لقب وما صدر بما ذكر كني وإن وضعه الأبوان 
ونحوهما ابتداء ؛ والظاهر أن ماو ضع ابتداء امم مطلقا » ويؤيده ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض على أمير 
أفريقية في تسكنيته بأ القاسم مع النبي عنه فأجاب بأنه امه لا كنيته . وقد بقال إن الفرق بين الاسم وبينهما 
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ماضدار بأب أو أم (كأبى مرو وأم عمرو ) . 

قال الرضى : والكنية عند العرب قد يقصد بها التعظم > والفرق بينهما وبين اللقب معنى أن اللقب يمدح 
اللقب به أو يذم بمعنى ذلك اللقب جلاف الكنية فإنه لا بعظم المكثى معناها بل بعدم التصري بالاسم فلن بع 
النفوس تألف من أن تخاطب اها . 32000 

[ فائدة ] ليس ف كلامهم تصريسح بتلقيب الإناث ونما صرحوا بكنيتون ( ويؤخر اللقب) ف اللفظ 
(عن الاسم ) غالبا إذا اجتمعاء ويجعل ( تابعا له ) فى إعرابه بدلا أو عطف بیان ( مطلقا ) أى سواء كانا مفزدين 
كسعيد كرز أم مركبين كعبد الله زین العايدين أم مختلفين إفرادا وتركيبا كزيد زین العابدين وعبد الله كرز » 
وكا يجوز الإتباع يجوز القطع عن التبعية إما برفعه حبرا لبعد( 


اعتبارى أيضاء ويؤيده و عضوم ويدخل 2 دغر بف الللقب جو مدرأهد وصالح وعلى" أى لإشعارها با مرح 
إشعارا قويا . وقد يد عى أن ماوضع أولا اسم مطلتا ثم ٠١‏ صدار بأب أو أم كبنية مطلًا ثم يعتير الإشعار وعليه 
تكون الأقسام متباينة » ولا يكنى فى تباينها اعتبار أن ما وضع أولا اسم ثم ما استعمل بعد ذلك إن أشعر لقب 
أو صدر كنية لأنه تى أن ٠‏ أشعر وصدر كأنى الخير يصدق عليه تعريف الأخرين فتفطن (قوله وهی ماصد ر 
بأب أو أم ) أى عم مركب م«ضافصها.ر بذاك » فخرج بالمضاف نحو قولك: أب لزيد جاء إِذا سميت به أوأبوزيد 
قائم إذا ميت به » فإن الأول لا إضافة فيه والثانى الإضافة لجزء العلل لا لسكله . وزاد الفخر الرازى ف العم 
الجنسى ماصدار بابن أو بنت كابن دأية للغراب »وبنت طبق لنوخ من الحيات (قوله تصريح بتلقيب الإناث) 
فيه نظر فقد صر حوا فی قول امرى” القيس : ويوم دخلت اللحدر حدر عنيزة ٠١‏ بأن عنيزة لقب فاطمة الناداة 
على طريق الترخيم فى قوله : أفاطم مهلا » وبأن ماء الهماء لقب أم المنذر اشتور به » وورد أن اقب الصديقة 
رضى الله عنها حمر اء ( قوله ورۋر اللقب الخ ) لآنه ی الغالب منقول دن امم غير إنسان كبطة فاو للم توكم 
أن المراد دميأة الأصلى وذلك مأمون بتأخيره ف يعدل عنه ¢ ولآنه ا من الاسم لان فيه العلمية مع 0 من 
معو النعت فاوأق به أو“ لأغنى عن الاسم » ومقتضى ماذ كر وجو تأخيره عن الكنية أيفا واختاره بعتم 
وقضيته أيضا أن الكنية انى من أفراد اللقب كأ احير على مامر جرى فما «اتقرر فى اللقب المحض على قياس 
تقديم المانع إذا اجتمع مع المقتضى ( قوله غالبا ) احترازا عن قوله + بأن ذا الكاب عمرا خير هم حسبا ٠‏ فإِن 
تقديم اللقب شاذ وسما إذا اشتهر اللقب على الاسم فإنه يقدم على الاسم كا نص عليه ابن الأنبارى » ومنه ‏ إنما 
المسيعم عيسى - وقو لالشاطى : وقالون عيسى ( قوله بدلا أو عطف بیان ) قال شيخنا العلامة : أو توكيدا » 
ول أر من صرح به ؛ وذلك داخحل فى تعريف التوكيد اللفظى حيث قالوا فيه إعادة الأول يافظه أو مرادفهواللقب 
مر ادف لاہ 8 

قال لى بعض مشاحنا : لعل اللقب لما أشعر بمدح أو ذم كان غير مرادف له فلم يعربوه توكيدا فأورد عليه 
الكنية الى لم نشعر بشى“ من ذلك فالتزم إعرابها توكيدا » بل كاد أن يعين فما ذللك ٠‏ ولا يجوز فيها البدلية 
ولا عطف البيان قال : اللهم إلا أن يكون أشبر من الاسم فيعرب كذلك » وبعد فالسألة تحتاج إلى تحر بر( قوله 
واستحسانا ۾ وأما البيان فلم أرنصا فيه » والظاهر أنه كالبدل لأنه أخوه فلا حاجة لقول بعضهم إنه ليس قطما 
اصطلاحيا بل برفع رفعا مستقلا أو ينصب كذلك إذ البدل والبيان لا يقطعان إلا شيئا بسک عن بعضهمق البيان 
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محذوف جوازا أو بنصبه مفعولا الفعل عحذوف ( أو مخفوضا بإضافته ) أى الاسم إلى اللقب جسراذا »رادا 
بالأول المسمى وبالثانى الاسم إن أفردا » وذللك (كسعيدكرز) فيجوز فيه حيئذ الإنباع للأول وهو الأقبس 
والقطع عنه كنا لو کان مركبا والإضافة حيث لامانع منها وهى الأكثر ؛ وجمهور البصريين يوجبونها أندذا 7 
اقتصار سيبويه على ذكرها » ووافقهم ابن مالك فى الألفية وخالفهم ف التسبيل واعتذر فى شرحه عن سيبويه 
بأن الإضافة لما كانت على خلاف الأصل لأن الاسم واللقب مدلوهما واحد فيلزم من إضافة أحدها إلى 
الآخر إضافة الشىء إلى نفسه فيحتاج إلى تأويل الأول بالمسمى والاانى بالامم حتى علص من إضافة 
الشىء إلى نفسه > والإتباع والقطع لامحوجان إلى تأويل ولا بوقعان فى مالف أصل بين سيبويه استعمال 
المرب للإضافة إذ لاءستند ها إلا الساع عخلاف الإنباع والقطع فإنهما على الأصل واستغنى بالتابيه 
عليها عن التنبيه عليهما » وإذا اجتمع الاسم واا كنية أو الكنية واللقب كنت فى تدم أددهما بالجبار 
ويليه الآخر »عربا بإعرابه مع جواز قطعه ٠‏ نعم إذا اجتمع الثلاثة وقدمت الكنية على الامم ثم جىء باللقب 
فيظهر وجوب تأخير اللقب عن الكنية ا يؤخل من كلاءهم وإن لم أر فى ذلك نقلا لأنه يازم ٠ن‏ تقديمه عليها 
حينئل نقد که على الاسم نفسه وهو ممنوع . 





ومسألة فى البدل اتهى .وانظر ما معنى قوله بل يرفع الخ وهل ذلك إلا معنى القملع الاصطلا-مى (قوله #ذوف 
جوازا ) قياس ما قااوه فى النعت المقطوع أن بكون المبتدأ ممذوفا وجوبا وكا الفعل وإن سكت الشارح عن 
وجوب حذف الفعل (قوله أو مخفوضا بإضافته) أى بسبب إضافة الاسم إليه فلايئاق أن الخافض على الصحييح 
هو المفماف » لأن السبب أعم من العامل والأعم لا يلزم أن يصدق بأخص معين ( قوله مرادا بالأول المسى 
وبالثاتى الاسم ) أى فهو من إضافة المسمى إلى الاسم ؛ تمعنى جاءلى سعيد كرز جاءقى ملقب هذا اللقب » ولا لم 
يعكس ويجعل دن إضافة الاسم إلى المسمى . 

قال الرضى : لأنهم يأسبون إلى الأول ما لاتصح نسبته إلى الألفاظ نمو ضربت سعيد كرز انه . 

قال الشباب القاسمى : وقد ينسبوذ إلى الأو ل مالا تصح نسبته إلى المعالى نحو كتبت سعيد كرز فليتأمل . 

أقول : هذا شى“ حارج عن القاعدة ناشى“ من الفرينة اللدارجية ها يشم به قوطم : كل حك ورد علىاسم 
فهو على مداوله إلا لقرينة ( قوله إن أفردا ) قضيته امتناع الإضافة إذا كان الأول مفر دا والثالى مركباء والوسحه 
خلافه وفاقا للرضى حيث قال : وإن كانا «فردين أو أولهما جاز إضافة الاسم إلى اللقب انى . وذلك لأن 
المضاف إليه جوز أن يكون مرکا كغلام عبد الله مخلاف المضاف ( قوله كسعيد کرز ) السكر ز : اللثيم والحاذق 
( قوله وهو الأقيس ) لعل وجه الأقيسية ها يلزم على الإضافة من المحذور الآنى فى رد إيجاب الإضافة ( قوله 
حيث لا مانع منها ) فإن كان مانع ٠ن‏ الإضافة بأن كان فى الأول أل فليس إلا الإتباع وفاقا نحو الحارث كرز 
ذكره أبو حیان وغيره؛ والحصر إضانى أى لاالإضافة وإلا فالقطع از كنا هو صريح كلم الشارح إذ لامائع 
منه ( قوله بين سيبويه ) جواب للا ف قوله بأن الإإضافة لا كانت الخ ( قوله كنت فى تقديم أحدهما باللتيار الخ) 
تقدم أن مقتضى تعليل تقد الاسم على اللقب امتناع تقديم اللقب على الكنية »وأن الكنية التى هن أفر اداللقب 


كاللقب المحض . 
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(م) الثالث من المعارف : 
[ إشارة ] 
على حذف مضاف أى أسماؤها حذفه لاقرينة الدالة عليه » وهى هاوضبع لمسمى وإشارة إليه 
والإشارة إما مغر د «لمكر أو مؤنث أو انی كذلك أو لجمع كذلك » فهذه ستة إلا أنهم اكتفوا بالإشارة إلى 
الجمع المذكر والمؤنث بافظ واحيد فصارت الأقسام الوضعية لاء الإشارة سب من ھی له خسة وإن تعددتث 
ألفاظ بعضہا کا سيجىء . 
( هى ذا ) للمذ كر المفرد ( وذى وذهو وته ) بإسكان الماء » وذهى وممى وتاوذدوته بالاختلاس » وذدات 


ا ا ا 
[ الإشارة ] 

هذا ثالث المعارف» وزعم ابن السراج آنه أوطالآن تعريفه بالعين والقلب وغيره لایتعر فالا بوجه واحد»؛ 
ولأنه لا يقبل التشكير مطلةا لاف المضمر والعم ر قوله على حذف مضساف ) لا ضرورة إلى ذلك لأن الأسماء 
الآئية كما تسمى بأسماء الإشارةتسمى بالإشار ة فلها اسمان ( قوله وإشارة إليه ) أى حسية بالجوارح لاعقلية لأن 
مطلق الإشارة حقيقة ف الأولى فلا بر د أن الضمير يشار به للمعهود عليه ١‏ والمظهر الذكرة يشاربه إلى واحد 
هن الجنس غير معان > والمعرفة إلى واحد معين فلا يطرد التعريف » لكن قضية هذا أن تكون أى الإشارة 
إليه من حملة الموضوع له وفيه نظر لأمها قرينة حارجة عن الموضوع له كا يدل عليه إخراج امم الإشارة بمطلقا 
من تعريف العلم باسم يعين المسمى مطلقاء ولو كانت من حاة الموضوع له لم يصلح لذاك لأن جزء الشى* لايكون 
قرينة على تعين اللفظ للجزء الأجر » ثم إن قضية النعريف أن يكون الأصل أن لا يشار .ذه الأسماء إلا إلى 
مشاهد حوس فإن أشير بها إلى غر حسوس أو عسوس غير مشاهد فلتصيره كالشاهد . 

قال الرضى :اسم الإشارة لما كان موضوعا للمشارإليه إشارةحسية فاستعماله فها لاتدركه الإشارة كالشخص 
البعيد مجاز » وذللك مجعل الإشارة العقلية كالحسية مجازا لا بينهما هن المناسبة » فافظ اسم الإشارةا مو ضوع للبعيد 
أعنى ذلك ونحوه إذن كضمير الغائب تاج إلى مذكور قبل أو محسوس <تى یشار إليهكضمير راجع إلى ما قبله 
انتهبى .وليتأمل تصربحه بالتجوز ف البعيد مع تصر بحه بالوضع لهإلا أن يكون ممن برى الوضع فى الجاز والإشارة 
امحدودة الاصطلاحية والواقعة ى التعريف لغوية فلا دور ( قوله إما لمفرد الخ ) استعال المفرد وما عطف عليه 
فى المعنى كما هنا قليل والغالب استعمال ذلك ف اللفظ كزيد وهند ونحو ذلك ( قوله للمذكر المفرد ) أى ولو حكرا 
لصبحة قولك ذا الجمع وذا الفريق ٠‏ 

وقال المصنف فى حواشى الألفية : وقد يشار بها إلى الاثنين نمو عوان بين ذلك - وإلى الجمع كقوله: 

۽ وسؤال هذا الناس كيف لبيد + وإلى کل شیء وذلك فى حبذا على القول بأنكلا منهما باق على أصله » 
ولا برد على كوتها للمذكر قوله : ١‏ 
نبنْت نعمى على المجران زاوية سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاوى 

لآن المعنى " لذلك الشخص أو الإنسان» وقول الزخشرىالإشارة للصفة مثل -ذالك الكتاب ردود فا بال الصفة 
ذكرت ( قوله وذى ) بكسر الذال ثم ياء ساكنة عن آلف ذا ( قوله وذه ) بقلب ياء ذى هاء وقفا لبيان الياء ثم 
أجرى الوصل مجراه ( قوله ولى ) بتاء مكسورة مقلوبة عن ذال ذى فياء ساكنة ففره الجمع بين البداينالاء ٠‏ 
والياء ( قوله وته ) بتاء مكسورة مقلوبة عن ذال فهاء ( قوله وتا) بقلب ذال ذا تاء ( قوله بالاختلاس ) أى 
ز؟- يس فاکہی - أول ) 


¥ 


بالغم للمؤنث المفرد ( وذان وتان ) ويشار بالأول ١‏ نما للمثنى المذكر و بالثانى لامثنى المؤنث؛ويعر بان ( بالآألف 
رفعا وبالياء جرا ونسيا )عندالقائل بأثنيتهما حقيفة »و الأ دح وعايه ابن الحاجب أنيما ميذيان جیء ماعل صورة 
الى وليسا مثنيين حقيقة لأنءن شرط التثنية قبول التنكير ها هر . 

وأسماء الإشارة ملازمة للتعريف فى حالة الرفع وضعا على صيغة الانى المرفوع » وى حالة الجر والنصب 
وضعا على صيغة الى الجرور والمنصوب » وكلامه فى الأوضح عند أنو اع الشبه يقتضى أن ثم لنا قولا يقول 
بإعرابهما هع عدم تانيتهما ولا قال به نبه عليه العلامة خالد ( وأولاء ) ممدودا ومقصورا ( لجمعهما ) أىالمذكر 
والمؤنث والمدلغة أهل الحجاز وهى الفصحى وبها جاء التنزيل نحو ب هؤلاء بناى - والقصر لغة أهل أجد من ميم 
وقيس وربيهة وأسد ذكر ذلك الفراء فى لغات القرآن » ولم عنصه بتمم ما هو صريح عبارة الأوضح والأكار 
جيثه للعقلاء » وقد بجی ء لغير هم كقوله : ؛ والعيش بعد أولثاث الأيام 





—-“ ت مسا ت اس ماه 


بالكسرة هن غير ملة والمراد به عدم الإشباع ( قوله بالضم ) قال المصئف فى حواشى التسهيل : هى ف النسخ 
٠‏ مضبوطة بكسر التاء ولست على يقعن من ذلك» فإن هيح فتكون حركة التقاء الساكنين وهو ظاهر دناق . وقال 

١‏ أيضا : الإشارة ذا والتاء للعأنيث وهى التاء فى اءرأة ونحوه ما فيه تاء الفرق وايست بصفة ( قوله المفرد ) أى 
ولو حا لصحة قولك ذى الجماعة وذى الفرقة وذى الطائفة (قوله وذان وتان) أما ذان فثنية ذا وأماتان فتثنية 

تا لأمرين : أحدها أن يكون المؤنث كالمذكر وتاء نظيره ذا فلتكن هى الأناة دو نغير ها . والثالى أنها الى تثنيتها 

أقل عملا فلا تحتاج إلى أكثر من حذف الألف لاسا کنن . وزعم السر ای أنه يماح أن يكون تثنية لتا وتى وته 

وأنهم م يثنوا ذى وذه لثلا يلتبس المؤنثان بالمذكرين ر قوله ويشار بالأول منهما للمئنى الخ ) جعل الى فكلام 

المصنف عى الاين » والمعنى وذان وتان يشار مما للاثين حالة کوت ماءرفوءین ف الأول وجرورن أو 

منصوبين ف الثانى » ويحتمل أن المعنى وذان وتان ثابتان للمثنى فى حالة الرفع » وذين وتين ثابتان له فى حالة ابر 

والنصب أو حالة كون الياء جرا ونصيا »ن ثبوت ال زى لكليه ر قوله والأدح الخ ) أى لقيام عاة البناء فيها "كنا 

ف المفرد والجمع وهى صيدغ مر نجلة غير مبنية على الواحد ولو بنيت عاره لقيل ذيان ؛ والجواب أنهم خالفسوا 

تثنية هذا المبنى حيث ل يبنوها على الواحد تثنية المدرب المبلية عليه تمييزا بينهما فهى صصيغ ية على الواحد 

لاءرتجلة لأنه تعلاف الظاهر ولا سند له إلا ماذكر » وقد علمت جوابه . وحيث كانت ص يغ نثنية فالتثنية انى 

هى من خحواص الاسم معارضة لشبه الحرف كنا عارضت إضافة أى شه فأعربت » ودعوى أن هاه الأسماء ما 

#وغل فى شبه الحرف وما شابه ذلك بمءزل عن الإعراب ممنوعة لآنها فارقت سائر المبئيات ببعض تسرف فما 
ألا ترى آنا تنعت ويئعت بها وتصغر ر قوله وأسماء الإشارة «لازمة للتعريف ) لابن مالا أن بمنع أنبا لانقبسل 
تقدير التنكير وإنلم يقبل التذكير ( قوله وكلامه فى الأوضح الخ ) حاصله الاعتر اض عايه بأن مادکره «لمفقءن 
قولين . ويجاب بأن الوصف بصورة المثنى لايناف أنه مثنى حقيقة إذ يصدق علىفرد انى أنهعلى صورته وغاية 
الأمر أنه مرهم فالتلفيق بمنوع ( قوله ممدودا ومقنصورا ) حالان من أولاء ويجىء حالين متضادين هن لفظ واحد 
باعتبارين حيسم » والمقصور والممدود ضربان هن خمروب الأساء المتمكنة لايقالان فى الأفعال والمسروف » 
فقوم فى هؤلاء .قصور وممدود تسمح ف العبارة كأنه لا تقابل اللفظان فما قااوا ذلك مع مافى أسماء الإشارة 
من شبه الظاهر من جهة وصفها والو بف ما وتصغيرها ( قوله امعهما) أى موضو علدماعة اال كور والإناث 
فالمراد بالجمع الجماعة وهى الالحادامحته ءةلثلايتو م أن أولاء حع أو الم رادلمع المغردالمذكروالمفرد الأو نٹ لالجمع 
ذين وتين » لأن أولاء ليس مجمع وإن أطلق عليه الجمع مجازا ( قوله والعيش الخ ) عجز بيت رر صدره : 


IS‏ ا الك 


وهذه الألفاظ المتقدمة ف المشار إليه القريب (و) أما (البعيد) فيشار ايه .با لككن داحقة وجوبا (بالكاف) 
الحرفية فى الآخحر لتدل على البعد »> ولا فرق فى الكاف بين أن تسكون ( جردة من اللام ) فى جميع أسماء الإشارة 
( مطلتا) أى سواءكان المشار إليه مفردا أم مثنى أم مجموعا » وهذه الكاف تتصرف ف الكلام تصرف الكاف 
الاسمية غالبا ليتبين ما أحوال الخاطب هن إفراد وتثلية وحم وتذكير وتأنيث كا يتبين بها لو كانت ۳ا فتفتح 
للمذكر وتكسر للمؤنث ونتصل با علامة التثأية والتمع ٠‏ فلا خاطب خسة أحوال وإدكان أصاها ستة وقد 
ققدم أن للمشار إليه “دسة أحوال فذلك “#سة وعشرون صورة مسب اة سم الوضعى > وإ#ا حكوا يحرفية 
الكاف ف ذلك لعدم محل لها هن الإعراب لانتفاء الرافع والناصب والحرف الجار وانتفاء المياف لأن أسماء 
الإشارة لاتضاف لأنها لا تقبل التنكير » والمضاف لابد أن يكون نكرة حتى لو كان معرفة نوى تنكيره لأجل 
الإضافة . ونى الككاف المذكورة ثلاث لغات : 

الأولى أن#تلف لاتلاف أحوال الخاطب وهذه هى الفضحى . 











0 ذم المنازل بعد منزلة الاوى ٠‏ وبعد متعاق عمحذوف حال من اللنازل على تقسدير مضاف بين لغار ف 
ور وره أى كائنة بعد مفارقة «نزلة اللوى واللواء ممدود وقصره للضر ورة » والشاهد فى أولئك حيث استعمله 
فى غير العقلاء وهو الأيام وبروى الأقوام فلا شاهد (قوله لكن ماحقة وجويا بالكاف) قضية إطلاقه أذالكاف 
تلحق جمييع إشارات المؤنث » لكن صرح غيره يأنها لاتلدق منها إلا تی وتا وذى قالوا تياك وتلكو تيلاك بكر 
الناء فى الثلاثة وتيلك وتلك بفتح الثاء فمهما وتالك وذيلك فقد أوردها الزعْشرى ولين مالك. . وق الصحاح 
لاتقل ذيلك فإتدخطأ . 

واعلٍ أنه قد يستعار للقريب ذو اللام لعظمة المشير نحو - وما تلك بيمينلث ياءومى س ولعظمة المشار إايه 
جو ذلك الله رف ونمو - فذلكن” الذى لمتننى فيه - بعد أن قان - ماهذا بشرا ‏ والمحاس واحد لأنه 
كان عندها أعظم منزلة منه عندهن” »> ويستعار للبعيد الحرد سلدكابة الخال نحو هذا من شيعتهو هذاءن عدو ه 
وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ماواياه كةوله تعالى ‏ ذلك نقاوه ‏ ثم قالإن هذا هو القصص -کذا فالجادع: 
وى الرضى : وقد ينزل الحاضر منزلة الغائب اليعيد فيورد أ»م الإشارة بلفظ الغائب وذلك إذاكان المشار إليه 
لظا سمو عا لأنه بالتلفط به زال سماعه كقوله تعالى ‏ كذلك يضرب الله للذناس أمثالهم - والمشار إليه ضرب 
المثل الحافر » وقد يذكر البعيد بلفظ القريب تقرهبا لحصوله وحضرره نحو : هذه القيامة قد قاءت ( قوله 
تصرف الكاف الامية ) ورا استغنى عن م الم بإشباع ضمة الكاف كقوله + وقد يكون القول إلا ذلاك » 
( قوله غالبا ) إشارة إلى اللغتين الآتيتين ر قوله خسة أحوال ) أى وإن كان أضلها ستة ٠‏ وقوله فذلاك خمسة 
وعشرون » أى حاصلة من خسة أسوال المشار إليه اللحار جية فىخسة أحوال المخاطب اللحارجية > ولا شاك أن 
الأحوال الخاررجية خسةوعشرون» لكن هذا إذا ضربت الأحوال الخار جية لاحشار إليه فى الأحوال اللحارجية 
للمخاطب ؛ فلو ضر بت الأحوال العقلية لأحدهما فى الأسدوال العقلية الآخر وأسقطت القسمين المتداخاين لزم 
أن تكون الأقسام انلدارجية أربءة وعشرين وعلى ذلك جرى بعضهم » وذلاك لأنه إذا ضربت اأستة ف مثلها 
'حصل ستة وثلاثون سقط منها اثنان مضروية فى ستة باثنى عشر فليتأه ل ذلك فإن هذه طر يقة صصردة ف الحساب 
فا الموجب لاختلاها » وقد نحشت مع جاعة من الفضلاء فلم جيبوا بشىء ف ذلا ء وغاية؟ عاقال بعة ميم : إن 
الاثنين لاتضرب ف الستة بل ف خسة » فقات يازم أن تكون الأقسام اتخارجية ستة وعشرين > والله أعلم (قوله 
وإنما حكوا الخ ) فيه أنه لابازم هن عدم الحلية من الإعراب الطرفية بدليل أن ضمير الفم ل اسم على الأصح 


TES 


الثانية إفر ادها «فتوحة فى الأ-جوال كلها فيكون المقعبود بها على هذه اللغة التنبيه على « طاق الطاب فقط . 
الثالثة إفرادها مفتوسدة فى التذكير مكسورة فى التأنيث فلها على هذه اللغة حالتان أو ( مقرونة ) تلك الكاف 
( ما ) مبالغة فى البعد ( إلا ) فى ثلاث مسائل ر ف ااثنى مطلقا ) من غير تقييد بلغة دون أخرى »> ولا فرق بين 
تثنية المذكر والاؤنث ١‏ وق الجمع فق لغة من »ده ) وهي الحجازيون دون من قصره هن أهل نجد كقيس وربيعة 
وأسد . وأما بنو ميم وإنكان لغتهم القصر فلا بأتون باللام كأهل الحجاز كا نبه عايه فى أوضحه حيث قال : 








ولامحل له من الإعراب ثم فى الحصر نظر » فقد قال بعضهم : والخامل للجماعة على دعوى الرفية فما ألما 
تجردت عن معنى الاممية ؛ ودخلها معنى الحرفية فى إفادتها معنى فى غير ها » وتلك الفائدةهى كون اسمالإشارة 
الذى قبلها اطبا به واحدا أو مئنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا فصارت حرفا مع أنه بى فيه التصرف الذى كان 
له فى حالة الاسمية . وأورد الرضى عليه أن لنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى ف غير ها كأسماء الاستفهام والشر طدالة 
على معنى فى نفسها ودالة على معنى فى غيرها مع بقائها على الاسمية » فهلا كان كاف اللحطاب كذلك ؟ وأجاب 
بأن بيئهما فرقا لأن أسماء الاستفهام والشرط دالة على معنى فى نفسها وعلى »عنى لى غيرها . وقد ثقرر أن الول 
الصحيسح للحرف هو الذى لايدل إلا على »عنى فى غيره . وقال أيضا : ويؤيد القول بالحرفية من حيث 
الظاهر امتناع وقوعالظاهر موقعها واو كاناسها تنم ذلك اف كاف ضر بتاك (قو له الثانية إفرادها مفتوحةالخ) 
منه - ذلك خير لك - ووجه الإفراد أنه أقبل على خطاب واحد من الجماعة للالته مع أن المراد الجميع 
أو آم خوطبوا كلهم على معنى امم «فرد يشملهم » فكأنه قبل يافريق أو يامع » وعلى هذا يجوز الإفراد 
والتأنيث بتأويل الفئة والفرقة : 

وقال الرضى : وقد يستعمل ذلك فى موضع ذلك كقوله تعالى - ذلك لن حشى العنت منكم - ذلك أدى 
أن لاتعولوا كما يشار ما الواحد إلى الاثنين كةوله تعالى .. عوان بين ذلك - وإلى الجمع كةوله تعالى - كل 
ذلك كان سيئه - بتأويل الى والجمع بالمذكور ( قوله برا ) أى باللام وإتما حركت اللام بالكير فى ذلك 
وسكنت فى تلك لأن الألف خفيفة فل يقصدوا حذفها فحركت بالككسر للساكنين » وكذللت فى تيك لأن الياء 
التى بعد الفتحة قريبة من الألف فى انحفة » وأما تلاك فأدنحات اللام ااتى فما على تى ولم رك الياء بالكسر 
لاجماع الكسرتين والياء إذن » بل بقيت على سكونبا فحذفت الياء للساكنين »> وأما ذيلاك بقاب ألفه ياء 
فلغة قليلة . 

واعلم أن كيفية إعراب ذلك على قول ابن مالك مشكل لأناك تقول إن ذا إشاره والكاف حرف خطاب 
واللام إن قلت حرف زائد دال على البعد كها يقوله الجماعة وقعت فى قوطهم وازمات أن لاتقول ذاك لابعيد لأن 
الذى أفاد البعد اللام ولكنهلابراه . 

فإن قلت : ولأى شىء على مذهبه لم يستعمل الطاب إلا مع البعيد؟ . 

قلت : ولأى شىععلى مذههم لم يستعمل إلا معه ومع المتوسط ولم يستعمل مع القريب ؟ جوابهم واحد 
وهو أن غير القريب هما ينيغى أن يؤتى فى الإشارة إليه حرف اللحطاب ليتيقظ له ويتنيه لحله فالكاف ن ذلاف 
عمنزلة أن تقول زا يازيد ء فافهمه كذا ف التذكرة للمصنف . وق قوله إن قات حرف زائددالعلى البعد نظرا 
لأن الزائد لابدل على معنى غير التوكيد » فالوجه أن يقال على قوله حرف زائد مؤكد للبعد الناصل بالكاف 

وقد قال فى حواشى ابن الناظم مانصه : ون ثم انجه الناظم فى التصريف السك أن الام زائدة ولو كانت 


— ١8ه‎ 


و بنو م لايأتون باللام مطلقا . 

( وفما تقدمه ) من أءماء الإشارة (ها الننبيه ) بألف غير مههوز كر اهة كثرة الزوائد فتقول هذاك ولاجوز 
هذا للك >“ وسميت الهاء هاء التنبيه لأنها تنبه الحاطب على المشار إليه . وقضية كلامه أنه ليس لام الإشارة إلا 
مرتبتان ؛ قرلى وبعدى وهى طريفة ابن مالك وغيره من الحققين »> لکن اله هور على أن اه ثلاث مراتب : 
قرلى وهى المجردة من الام والكاف » وبعدى وهى القرونة بهما فى غير المثنى وبالنون المشددة والكاف 
فى المانى » ووسطى وهى المقرونة بالكاف وحدها لأن زيادة الحرف تشعر بزيادة اأسافة وعليه المصنف فشرح 
اللمححة » و صصيده ابن لداجي 8 





للبعد کا قبل كانت حرف معنى منزلة الكاف .و تحر ر على هذا أنالكاف كلمة واللامجز ء كاحة . وعلى القول الأخدر 
كل منهما كلمة وذكر السبكى قولافريبا أن اللام لبعد المشار إليه » فهذه ثلاثة أقرال لر دالتوكيد ابعد لأشار إليه ' 
لبعد ا مخاطب انتهبى. وقوله إن اللامجزء كلمة هبنى على آنا لاندل علىمعنى أصلاولا الا كرد (قوله لايأتون باللام 
مطلةا) يستئى منه الجمع كما صر حبه الأشمونى فى شر حالتو ضيح (قولهبألف غير مهموز) قالالدمامينى :ها المذكور 
ليس يعد ألنههمز ة وإعاهو عل على الكلمة المركبةمنهاء وألف ثم نكر وأضيف إلى الانبيه ليتضح المراد كقوله : 
: علازيدنا يوم الى رأس زيدم . ولايصع أن يضبط يبمزة بعد الألف إذ ليس لنا هاء تسكون للتلبيه أ لا. 

واعم أن دخول ها التغبيه الدرد هن الكاف كثير والمقرون با قليل وأما لا تدغل حب الإشارات كا قال 
اب مالك » وأفهمه كلام المصنف ا لاينى فلا تدحل على المقرون بالكاف فش المتى والجمع فلا يقال هذاناك 
ولا هو لاءناث : 

قال أبو حيان : وهذا بناء على ١١‏ اختاره أنه ليس للمشار إليه إلا «رتبتان » وقد ورد فى السماع بحلاف من 
قال فى قوله . من هؤليائكن الضال والسمر . وهو تصغير هؤلاء .وقد يجاب بأن كلام ابن مالك فیا يكون 
مطردا وهذا لا برده.ورود بيت مخلافه » وأنه يجوز فصل هاالتثبيه من اسم الإشارة اعرد من كاف الطاب بأن 
وأخحواته من الضمائر كثيرا نحو ها أنتم أولاء - ولا يقال ها آنا ذاك لأنه غير جرد ولاق هاء له قليل » وأها 
ها أنا ذلك فمتنع هن أصله ولذا وقع الفصل كثيرا بالكاف نحو - أهكذا عرشاك ‏ : 
: وما هكذا ياسعد تورد الإبل > وقد تستعمل على الأصل كقوله : ولا هكذا الذى هو مطلوب + وبامم 
الله تعالى فى القسم عند حذ ف حرف ال یر من حو : لا ها الله ذا يقال بقطع الهمزة ووصلها وكلاهما مع إثباب الألف 
من غير ها وحذفها وبغير ذلك قليل على ما قاله الدماءينى . والذى فى الرضى والتسهيل أن الفصل بغير الضمير 
قليل ( قوله كراهة كثرة الزوائد ) علة امتناع اللام فى هذه المواضع الثلاثة »> وقيل عاته لأنها تدل على قرب 
المشار إليه واللام على مابعده وهو منتقض بالكاف فإنها تجتمع معها وهى للتوسط أو اليعد » وقيل لأنه يتوم 
آنہما كلمتان ها كلمة وذا كلمة ( قوله لكن الحمهور الخ ) ورده ابن مالك بأشياء: «خها أن الشاعر قال : 

أوانك قوب لم يكونوا أشابة 2 وهل يعظ الضليل إلا أولا لك 

فأشار بأولئنك وأولا لك إلى شىء واحد وهو قومه » فاو كان ذو اللام للبعيد وذو الكاف دن اللام لذى 
التوسط لزم التناقض ف العبارة والتناقض باطل فدل علىالترادف .ومنها أن الحسجازبين لايآتون ببما ٠ماء‏ فلو كان 
کا قال الأ كثر لم يسغ ذللك وأما غير هم فشكوك فيه لایع حاله فى وسط ولا بعد » وقال المرادى : هذا الوجه 
أقواها , قال بعضهم : وفيه نظر لأنه لايازم من عدم عم هؤلاء حال غير الحجازبين والقيميين أن لايعلمه غير هم 
( قوله وبالنون المشد"دة الخ ) صربح ف أن التشديد دال على البعدفلعله لامانع من ذلك وكونه عوضا عن الأاف 


1 لوصول | 
وهو ضريان : حرق وهو ءا أوال مع صلته عصدر ول نج إل عائك وهو أن" وأن 





ومست .سس سام 





المحذوفة من المفرد ها قال فى الأآلفية : 
والنون من ذين وتين شدها 
| الوصول | 

هذا رابع المعارف لأنوضع الموصولات على أن يطلقها المتككلم على المعلوم عند الءناماب بواسعلة حا الصاة 
لاشتراط كونها معهودة له لاف الشكرة الموصوفة جملة لعدم اشتر اط العهد فا فاخ صما ليس بالاو ضح « 
فعنى لقيت من ضربته على الموصواية لفيت الإنسان المعهود بكونه «خسر وبا لاك ٠‏ وعلى الموص وفية اديت إنسانا 
عضر ويا لك فتتخصيصه يكونه مضرويا للف لابالو ضع لان موضوع لإنسان لانم يتس فيه . 

فن قات : الحمل نكرات فكيف تعر" ف الموصولات ؟ . 
٠‏ قلت : لانسل تنكير الحمل» واو سم فالمخصص ف الحقيقة التقييد بالصله ها أن رجلا وطلويلا لاتخصصن 
فى كل منهما منفردا بل مع التقييد» والمراد بالمعلوم أعم من أن يكون حصته معينة هن انس وهن أن يكون نفس 
ادنس ام من أن يكون من حيث هو .أو فى ضمن جميع الأفراد أو بعضما فلا ينای أن الموصول ينق انقسام 
المعر ف بأل »وأن انقسامه كذلك لامذرجه عن كونه معرفة كالمءرف:والموصول ف الأصل اسم مفعول. واص‌طلاجا 
ماسيأق ( قوله حرف ) قدمه لأنه أشبه من الاسم يكونه موصولا لال الحروف موضوعة على عدم الاستقلال 
كنا أن الموصولات كذلك › وقدم غيره الاسعى لأنه أكثر استعمالا ( قوله وهو «اأول الخ ) أتىماصح أنيؤول» 
وقوله ماأول جنس يتئاول نو صه فإنه يؤول مصدر معرفة انم ينون ولكرة إن نون » والفعل المضاف إليه 
هو ومن اعدلوا هو أقرب التقوى - ورج بقوله ٠م‏ صلته عدر لأنها مؤولة لامع شىء يايهاءو أورد على 
الد مزة النسوية . وأجيب بأن المراد بصلته مايسمى عند النحاة صلة وها بعد همزة النسوية لايسمى صلة . 
والحواب بأن المؤول بالمصدر الفعلوحده لامع اللهمزة بدليل أن الإنذار لااستفهام فيه و فيا اسنفهام انى ءافيه . 
وأوردأن العلم بالصلة متآخر عن العلم بالموصول فيازم الدور . وأجيب بأن المراد العداة الاذوبة أى مااتصل به 
وبأنه تعريف لفظى »واحترز بقوله ولم ينج الخ عن الذى الموصوف په عدر لخو .- نفام كا الى خاضوا. 
إذا قيل التقدير كاملو ض الذى خاضوه » ويظهر من هذا أنه ليس المراد بالتأويل السباك بل التفسير » ولذا 
صح أن يقال دخل ضمير المصدر وغير ذلك ممامر . 

بی أنعدم الاحتياج إل العائد لايننى صصةتعاق العائد به والمراد الثانى لاالأو "ل وكانالأولي التفسير عا بقتضيه 
ون الظاهر أنالمؤول بالمصدر الصلة فقط لاهو مص حوبا بصلته ( قوله وهو أن" ) أى بفايم المزة وتشديد النون 
وتوصل بمعموها وتؤول بمصدر خبرها .ضافا إلى اسمهاء فعنى باءنى أن زيدا ذاهب بلانى ذهاب زيد » وکذا 
بلغى أنك فى الدار : أى استةرارك فيها لأن احير فى الحقيقة هو المحذرف » وكذا إن كان الخبر جامدا نحو : 
بلغنى أنلك زيد : أى زيديتك » فإن ياء النسب إذا لقت آخر الا.م وبعدها التاء أفادت معنى المصدر نحو : 
الفروسية . وقال المصنف : يقدر بالكو ن وحم الحففة هن الثقياة حك المشددة ( قوله وأن) أى المنتوحات 
| الهمزة الساكنة الناصية للمضارع لاللخففة ولا المفسسرة ولا الز ائدة وتوصل بفعل متصرف ولو أهراء فانظر المانى 


أيضها وتعويضص بذاك قدا 


3 0 


وما ون ولو : واسمى” وهو المراد هنا بقريئة ذكره فى المعارف النى هى أحد قسمى الأسماء وهو ماافتقر لل اأوصل 
جملة خدبرية أو ظرات أو جرور ثامين أو وصف صريح . وإلى عائد أو خخلفه وهو قسمان : نص ومشترك » 
فالنص ماوضع لعنى واحد ( وهو الذى) للمفرد العالم وغيره ( والتى) للمفرد المؤنث العاقل وغيره ( واللذان ) 
فى المذكر ( واللتان ) لمث المؤنث » ويعر بان ( بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ) عند القائل بتثنيتهماحقيقة › 
والأصح أنهما مبذيان جىء ما على صورة المثثى وليسا مثليين حقيقة لما مر › 








(قوله وما) توصل بفعل متصرف غير أمر وأكثر مايكون ماضبا ولا يشترط أن يكون عاما نحو : 
أعجبنى ماصنعت » لاخاصا نحو : ماجاست » بدليل قوله تعالى ‏ بما رحبت - خلافا للسهيلى » وشذ وصلها 
بليس ف قوله : 
أليس أمسبرى ف الأمور بأنها 2 مالسا أهل الحيانة والغسدر 

وتوصل نجماة اسعية على مااخقاره ابن مالك الفا الجمهور واستدل بقوله ؛ کا دماوكم تشنى ٠ن‏ الكاب. 
فإن الك على ما هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة لآلا کون مع صلتها فى موضع جر فلم يصرف شىء غا 
هو له لاف ماإذا جعلت كافة » ولآن ماالمدرية تنوب عن الظرف الرمانى وهو يوصل بالخملتين مضافا إليهما 
فإذا وصلت بالحملتين كان ف ذلك إعطاؤها حك ماهى «ناسبة له حتى إنما نابت عنه » و إذا ثبت ذلك فى الوقتية 
فلا يبعد جوازه فى غيرها ( قوله وک ) وتوصل بمضارع «قرونة باللام لفظا أو تقديرا ( قوله ولو ) قال 
ف التسبيل : وصلتها كصلة ماآی فتوصل بفعل تصرف غير أمر ٠‏ ومقئضاهجواز وصلها بفعل »نئ مو : وددث 
لول يتم . 

قال المصنف : وقد اختار ابن مالك أن ما توصل مجماة إسمية ولا حفظ ذلك فى لو فينبغى أن يقيدء ومراده 
آنا م ٿو صل باسمية نصة لأنها قد وقع بعدها أنوصائمها نحو أو أنهم بادون فى الأعراب-- . وقد قيل : إنموضع 
أن وصائها رفع بالابتداء واللبر محذوف فقد وصلت بالاسمية هنا .على هذا الرأى ( قوله وهو ما افتقر الخ ) أى 
أى ما احقاج دائما كما هو المتبادر لتخرج الدكرة الموصوفة يجملة فإنها إا نفتقر إليها حال وصفها بها فقط > , 
وبقوله وعائد أو خلفه : أى أو ما يقوم مامه وهو الاسم الظاهر كقوله ٠‏ سعاد الذى أضتاك حب سعادا + 
كنا يأتى قريبا فى كلام الشارح » غر ج نحو إذ وإذا ما يفتقر دانما إلى حملة لكن لا يفتقر إلى عائد أو خخلفه ( قوله 
نص ) أى مختص بمعنى وضع له بقرينة مقابلة ( قوله الذى ) أصله عند البصربين لذى زيدت اللام لثلا يتوم أن 
اسلبملة التى بعدها صفة لأن الحملة لا تدكون صفة للمعرفة'. ولماكان وزنه وزن الصفات جاز أن يكون صفة 
كنا أن ذو الطائية لا شاكل ذو بمعنى صاحب جاز أن يكون صفة يلاف سائر الموصولات ؛ وف الذى والتى 
مس لغات منها ثبوت الياء مشددة جارية بوجوه الإعراب كا فى التصريح » وظاهره آل تعرب على هذه اللغة 
وبذلك صرح الحرولىوهو مشكل لوجودالمقتضى لبنائها > و ليس الأشديد موجبا له كاقاله الرذى (قو له للمفرد) 
وإن دل على جماعة كالفريق والهمع اركب كذا قيل » وإنها بألى لو أريد بالمفرد اللفظ لا الواحد كنا هو الظاهر 
( قوله للمفرد العالم ) وقع فى عبارة غيره للمفرد المذكر العالم » ولا عنى أنه بعد التعبير بالمذكر المستسميل اتصافه 
به تعالى لافرق بين التعبير بالعالم والعاقل ويكون الكلام فى استعمال اللفظ فى اللنادث ء فعدول الشارح إلىقوله 
للمفرد حسن لوجهين : لسلامته من إطلاق المذكر على الله » وليكون للتعبير بالعالم فائدة ( قوله والأصح ألما 
مبئيان ) بجىء فيه ما نقدام فى ذان وتان (قوله لما ٠ر‏ ) من أن شرط التثنية قبول التنكير ومر ما فيه 


Aa‏ ا صم 


وكلامه فى الأوضح عند أنواع الشبه يقتضى ماقلناه فى ذين وتين فكن على بصيرة فى ذلك » وللت ف نونهما 
وجهان إثبائها عففة وهشد دة وحذفها والأصل التخفيف والثبوت قاله فى شرح الشذور . وظاهر كلامه فى 
الأوضح مخصيص حذفهاعالة الرفع 

( ولجمع ال كر )شيئان ( الذين ) ويستعمل ( بالياء ) رفعا وجرا ونصبا واذا قال ( مطلقا) وربما جاء 
فى حالة الرفع بالواو كقوله : ١‏ نحن اللذون صبحوا الصباحا ٠‏ وإنما م يعرب كا أعرب اللذان 
والاتان لعدم مجيئه على سنن الحموع من جهة أنه أخص هن مفر ده إذ هو نخاص بالعاقل والذى يطلق عليه وعلى 
غيره كذا قيل وحذف نونه لغة وكذا حذف أل منه (و) الثانى ( الآلى ) بالفصر أشهر من المد . 





(قولهوكلامه فى الأوضح الخ) هر ما فيه (قوله على بصيرة) أى نفس شاءيدة الإبصار أو على تبصر ( قوله ولمع 
المذكر ) أى لجماعته ر قوله بالياء مطلقا ) أى متلبسا بالياء حالة كونه مطلقا عن التقيبد مالتى ادر والنصب : 
أى فى أجواله كلها لبناثه عند أكثر العرب على الفتح ( قوله نحن اللذون ) .در بيت للعقيل عجزه : 
> يوم النخيل غارة ملحاحا ٠‏ اللذون شمر حن » وصبحوا جعلوا » والصباحا مفعول أول » ويوم النخيل 
موضع بالشام > وغارة مفعول ثان » ونما كتب اللذون على هذه اللغة بلاءين دون لغة من ألزمه الياء لآنه حالة 
بنائه شبيه بالحرف واللام للتعريف على قول ومشاببة ذا على القول بأن تعريفه بالعهد الذى ف الصلة » قآ ثروا 
عدم ظهورها خحطأً حال البناءلثلابرى حرف التعريف أو مشبهه فها هو شبيه بالحروف» وأظهروها حالالإعراب 
لإلغاء شبه الإعراب. لكن المقرر فى عل الرسم أن لام التعريف تحذف بن الموصول إلا مئنى الذى نخاصة فتثبت 
فيه فرقا بين الجمع وبينه ( قوله لعدم مجيئه على سنن السو ع ) ظاهره أن اللذين واللتين جاءا على سنن المثناة 
لفظا ومعنى وبذلك صرح ف التصريح » وإتما يظهر ذلك على القول بأنهما تثية اللذ واللت لا الذى والتى وإلا فلم 
يأتيا على سنا لفطلا إذ القياس اللذيان واللتيان ( قوله كذا قيل ) قائله ابن مالاك وهو «عارض ٠ا‏ قاله الدماءيبى 
لمعه كون العالمين جما لعالم . وبرد عليه فى المحلين أن المفرد منص بالعاقل ثم تجمع أو أنه غاءب العافل على غيره 
فجمع المي حمع العقلاء كا قاله ابن هالك نفسه فى باب النعت . 

فإن قيل : فل لم يعرب حيلئذ؟ . 

قلت : لأن ذلك لا رجه عن مخالفته سنن الشموع لأن شأنما أن لا يكون الواحد أعم فى نفسه منها حتى 
يحتاج خصص أو نوه عند جمعه . وعالل بعضمم كو نه ادم جمع لامعا وإطلاق امجمع عليه لغوى لا اصطلاحى 
بأن الجمع يستدعى سبق التنكير والذى معرفة بصلتها وهى لا تفارقهاء وبأن المع من علامات الإعراب 
والموصولات هينية لاحظط ها فيه. و برد عليه بأن الللين واللتين هن الى اتفاقا والماى كاججمع فا ذکر ؛ولامكن 
أن يقال نظير مامر لامانع من تقدير التنكير بأن يقدر عدم عهدية الصلة » لأن المثنى والجمع هنا من المعارف 
فيازم أن الصلة قدر عدم عهديتها ثم أعيدت عهديتها وهو بعيد لافائدة فيه (قوله وحذف نونه لغة)قال الرضى : 
وقد نحذف النون من اللذون فيا قال : قوب الذو بعكاظ »؛ ومن الذين أيضا قال : 
+ وإن الذى حانت بفلج دماؤهم ه ويجوز ف هذا البيت أن يكون مغردا وصف به «قدر مفرد اللفظ مجموع 
المعنى أى وإن المع الذى كقوله ‏ كثل الذىاستوقد نارا ‏ أى اللدمع الذى فحمل على اللفظ ثم قال- بنورهم - 
فحمل على المءنى »ولو كان ف‌الاية مخفا من الذين لم جز إفراد العائد إليه ( قوله وكذا حذف أل منه ) کا قرى* 
صراط الذين م وق التسهيل نما تحذف أيضا من الذىواللذان واللتى واللتان واللواتى » ونازعه أبو حيانفإنه 
م يذكر شاهدا لمع ذلك ولا ينبغى القياس فى مثله ( قوله والألى) تسكتب بغير واو مخلاف الى للإشارة 
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( ولمع المؤنث ) شيئان أيضا ر اللاثى واللائى) بإثبات الياء وقد تحذف » وقد يتعارض الألى واللانى فبقع 
كل ممما مكان الآخير . قال الشاعر :2 :+ شا حا حب الألى كن قباها أى اللاثى , 

وقال : فا آباؤنا بأمن” مه علينا اللاء قد مهدواالحجورا أى الأل. 

والمشترك هو الموضوع لعان متعد دة بلفظ واحد فيأنى للمفرد المذكر والمؤنث ولتثلية كل منهما وحعه » 
٠‏ إليه أشار بقوله : ( وععنى الجميع ) من الى وفروءه ( من ) وهو موضوع للعالم نحو : عرفت هن قام 
۰ن قامت ومن قاماومن قاءتا ومن قاموا ومن قن . وقد يأنى لغيره فى ثلاث ٠سائل‏ : 

إحداها أن ينزل منزلة العالى نمو س يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إذ بدعائهم الأصنام تزلوهم 
عنزلة العلماء . 

الثانية أن يجتمع مع العام فيا وقعت عليه من نحو .كن لا يخا لشموله الآدهيين واللائكة والأصنام فإن 
جميع لابخاقون شيئا . 

الثالثة أن تمع معه ى وم سابق فصل بمن نحو فم من بمشى على بطنه ‏ لشمول دابة هما من قوله 
- والله علق كل دابة من ماء - . 

( وما ) وهو موضوع لغير العالم تحو ماعددم ينفد وماعند الله باق رنحو: أعجبنى مااشتر يته ومااشتر ينها 





( قوله أيضا ) أى كالتمع المذكر »ولیس ف كلامه مايدل على الحصر فلا يناف أن مع الأؤنث ثلاثة عشر حمعا 
أو أزيد والمراد الجمع اللغوى لاالصناعى ( قوله وقدتحذف ) أى الياءاجتزاء بالكسرة (قوله وقد يتعارضالخ) 
ی يقع كل منهما مكان الآخر » ويعين المراد منهما عود الضمير إليهما من الصلة (.قوله غا حيها الخ ) صدر 
بيت نون ليلى عجزه ٠‏ وحلت مكانا ' يكن حل من قبل . والشاهدف الألى حيث أوقعه مكان اللالى بدليل 
عرد ضمير المؤنث عليها » وحل إما مبنى للمفعول ونائب فاعاه مستتر فيه أو مبنى الفاعل ومن فاعله أى لم يكن 
حل فيه من قبلها ( قوله فا آباؤنا الخ ) مامعنى ليس وبأمن” خير والباء زائدة؛ والضمير فى منه راجع للممدوح ؛ 
والشاهد ف اللاثى حيث أوقعه موقع الألى ر قوله ويمعنى الحميع ) حال ما بعده أى حال كونه «لتبسا يمعنى کل 
واحد من الصيغ الملكورة لكونه موضوعا له ( قوله للعالم ) بکسر اللام عدل عن التعبير بالعاقل لأن هن تطلق 
على الله كقوله تعالى - أشن ماق كن لا يخلق - ومن عنده عل الكتاب ‏ ولا يوصف البارى تعالى بالعقل 
أعدم الإذن لإمامه هذا يقسمون العقلاء إلى ثلاثة أنواع فقط الملائكة والإنس والحن؛ وما يعلم ان e‏ 
العزيز ورد باطلاق المبهمات عليه فلا حاءجة لما نكلفه الحفيد أول حاشية المختصر من الاستدلال غا فى بعض 
ار وایات ( قوله وقد يأق لغيره فى ثلاث مسائل ) ھی فيها جاز لاستعماها فى غير ما وضعت له الآولى هن مجاز 
الاستعارة والأخريان من مجاز التغليب ر قو له أن ينزل الخ ) هذا التنزيل أعم من أن يكون من الكل أو هن 
ع هع وحقيقة المسألة أنه متى نسب إلى المسمى شى “ف ذللك الكلام شأنه أنلاينسب نفيا أو إثبانا إلا إلى العقلاء 
أجرى عليه َك العاقل . ولا مدخل فى تعيين المعتقد لذلك فيه ( قوله فصل يمن ) أى الموصولة أو يمن بكسر 
5 ( قوله فم من عشى على بطنه ) ا لم يذكر ‏ وم م من بمشى على رجلين - لأنه اجتمع مع العام كالادى 
0 قوت عليه من وقد تقدم » وكان ينبغى أن يذكر قوله ‏ وممم من يمثى على أربع 0 يدن أي 
ل مله 
لغير العالم) ذهب حاعةإلى أنها تطلق على من يعقل بلاشرط واد عى ابن حر 0000 
( ۲۷ - پس اکہی - آول ) 


د هألا.. 


وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن". وقد تأت له مع العالم شمو يسبع لله ما السدوات وماق الأرض.- 
ولام أمر ہ کقول من رأى شبحا من بعد لا يدرى ماهو : انظر إلى ماظهر ولأنواع من يعقللى كدو - فانكدوا 
اطا لک من النساء مثنى وثلاث ب . 

(وأى") حو - لننزعن من كل شيعة ee‏ أشد - وهىملازدة للاضافة لغة أوتقديرا إلى ٠٠ر‏ فة ولاتضاف 


سد 


سے سس با امیت وتا مسو یی 
سس سصيت ممم ل مد - بسند 








كون مالغير العقلاء قول بعضس أئمة اللغة والأكثر ون على أندللعقلاء وغيرهم (قوله وقد يألى له مع العالم )لوقال 
وقا. تان للعالم مع غيره كان جيدا فإن الذى يحتاج إلى الاعتذار عنه إطلاقها على العام ه إطلاقها على غيره على 
أصلها وقد تقد م » فالاختلاط إماكان سببا فى إطلاقها على العالم . 

قال فى الفواكه الحنية : والظاهر أن هذا من استعدال اللفغظ فى الحقيقة ء اماز انى . 

أقول : بل الظاهر أن هذا مجاز التغليب» والظاهر أيضا أنه يدح استعمال هن هنا نظرا لاعاقل و يككون أيضا 
من جاز التغليب . 

قال فى الكافية : وعند الاخختلاط خير من نطق ف أن ی“ «مهما ما اتفق 
فإما أن يغلب الأكثر أو الأشرف » ويدل على ذلك استعسال من فى المسآلة الثانية من المسائل اثلاث السابقة ٠‏ 
وبه بعلم ما فى قول الزعخشرى عند قوله تعالى - ولله يسجد ما فى السموات وما ف الا رن 

فإن قلت : فهلا جىء عن تغليبا للعقلاء . 

قلت : لو جىء من ل يكن فيه دليل على إرادة غير العقلاء بل كان يتناوهم ام ةفجىء ماهو حالم لاعقللاء 
ولغيرهم إرادة للعدوم ( قوله وللمبهم أمره الخ ) استعمالها فى هذا والذى بعده حقيقة » ولا نبوز استعمال من 
فيهما لأهما ليس دن أما کن استعماطي| کا هو ظاهر » وقوله لا يدرى ماهو أى لايعر فإنسائيته وعدم إسائيته» 
وكذا لو عرف إنسانيته واستفهم عن حاله بالنسية إلىالذكورة والأنوثةوهنه . إلى نذرت لك ماى بعانى ررا۔۔ 

بى أن الظاهر أن يقال بدل وللمبهم أمر وولما لا يكون المتكل الشات إلا إايه هن حيث هو فی جاه «تعاق 
الحم من غير اعتبار وصف زائد ليتناول نحو لا لقت بيادى -فإن الذم إا كان على عتالفة الأهر بالسعجود 
لا لذلك مع كون المسجود له عاقلا ( قوله ولأنواع ٠ن‏ يعقّل ) عبارة غيره ولع.فات ٠ن‏ يعقل وف اها نظار 
كاف التصريح : قال فى شرح الجمل : أى انكحوا الآنواع الطيبة لك : أى الأبكار أو الايب أ؛ السغار 
أو الكبار أو الحراثر أو الإماء : 

واعلم أن بعضهم زالدكونم! لآحاد من يعقل » واستدل يقوله تعالى ‏ ولا آتم عابدون ما أعبد ‏ وعبر عن 
ذلك السهيلى بقوله أو تقع على من بعلم إذا أريد تعظيمه كقوله تعالى - والسماء وما بناها - واب بأن ما فيهما 
مصدرية ولا برده فى الاية الثانية ضمير الفعل لاحتياجه إلى من برجع إليه لأنه راجسع إلى غير دور مثل 
- ما ترك على ظهرها من دابة - ومن أقسام المصدرية : سبحان ما سخركن” لذا سپیحان ه.ا سرع اأرهد مده 
لكنها ظرفية » وحذف تنوين سبحان للعلمية أو تقدير مضاف . 

فإن قيل : ليس المراد التسبييح ف هذه المدة فقط . ' 

قلنا : إنما معناه ما دام متصها بذلك ( قوله إلى معرفة ) قال الرضى : لتسكون معرفة انى . 

واستشكل على القول بأن تعريف الموصولات بصلاتما وأن أل فما فيه أل زائدة » وأجيب بأن أيا مجاءجة 
إلى ما يعرف جنس ٠ن‏ وقعت عليه وهو المضاف إليه وما يعرف عينه وهو الصاة لاف بقية الموصولات فإنما 


~۲ 


إلى نكرة خلافا لابن عصفور » ولا يعمل فما إلا مستقبل متقدم كا فى الآية لافا للبصرى . 
وسئل الكسائى لم لا يعمل فيها الماذبى فلم تلح له العلة فقال : أى” “كذا حلقت.وأجاب غير ه بأن أيا وضعت 
على العموم والإبرام » والمضارع مهم ففيه مناسبة لما لاف الماضى إذ لا إمهام فيه فيحصل التناق والخروج 
عما وضعت لد » واشتر ط “كون الاه ل «تقدها لوتاز عن الشرطية والاستفهامية لأمهما لا يعمل فمما إلا متأخر . 
واعل أن لای" أربع حالات تعرب ف ثلاثة منها وهی ١1إذا‏ أضيفت وذكر صدر صانم نحو : يعجرى أيهم 
هو قاكم أو ذكر صدر صلتبا ومتفف نحو : يعجبنى أىهو فام “أو لم تضف ولمیذ کر صدر صلما نحو : يعجبى 


أى قاثم » وتبنى فى الرابعة على الضم 


اھ إن سس میس ممیت نیا فقس م ی 





تحتاج إلى الثالى فقط ؛ وحاص له أن الموصولات ليس فا م معناه نسى سوى أى فهى «فتقرة إلى المضاف إليه 
لتوضح المعنى الذى وقعت عليه بالنظر إلى جنسه » ومفتقرة إلى الصلة لتوضحه بالنظر إلى شخصه » وهذا من 
غرائب العربية أن اسما تاج إلى معر “فين ولككن هن وجهين متلفين » ومن ثم قال بعضهم : القياس يقتضى 
جواز إضافة أى إلى نكرة لا لتعريفها لحصوله بالصلة بل لبيان الجنس التى هى بعض منه للتصوله بالنكرة 
فكأنهم أرادوا بالتزام كون المضماف إليه معرفة إصلاح اللفظ كيلا يضاف ما أريد به التعريف إلى ٠اهو‏ نكرة 
فيحصل تدافع ف الظاهر . 

فإن قلت : يلزم من تعريفها بالصاة تعريف جنسها فإنه إذا اتشخص معناها عل جاسه . 

قات : #نوع فإن الفرد قد يتشخص ببعض صفاته عع الجهل يجنسه ألا ترى أننك قد نشاهد شيخصا متميزا 
عندك ببعض الات و لا تعرف هن أى جنس هو فعند هذا إذا جعلت الصفة المميزة صلة عرفته مع الجهل 
اسه (ةوله خبلافا للبتصرى) المنقو لع نالبصريين أنه لايشتر ط التقدم بل يجوز عندهم أنيتقد م العام لو أن يتأ خر نحو : 
أكرم آم جاءء وأريم جاء أكرم ( قوله فلم تلح العلة الخ ) ادعى ابن السراج أن العلة لاحت له وإن ٠راده‏ 
بقوله أى ”ذا خملقت أتها لقت على العموم والإميام » وعبر عن الوضع باتخاق مجازا » والمضارع مناسب ها 
نذلاف الماضى فهو »مى الحواب الذى بعده ( قوله وأجاب غيره الخ )أجاب ابن الباذش أيضا بأن أيا ءوضوعة 
على الإبهام » والإبهام لايتحقق إلا فى المستقبل الذى لايدرى مقطعه ولا مبدؤه لاف الماضى والحال فإنهما 
حصو ران » فاما كان الإميام ف المستقبل أكثر منه فى غيره استعمات معه أى الموضوعة على الإببام » ورد 
الدوابان لاستلاف الإبامين ولا تعلق لأحدهما بالأخخر ( قوله تعرب فى ثلاث ما ) هو هذهب سببويه وذهب 
الخليل ويونس والكوفيون إلى إعراما ءطلقا , 

قال ابن الناظلم : وأعربت أى" دون أخواتها لأنشبها بالحروف فالافتقار إلىحملة معارض بازوم الإضافة 
ف المعنى فرقيت على مقتضى الأصل ف الأسماء انی . أى من الإعراب . 

قال العز بن حماعة : وى هذا إشارة إلى تحقيق نفيس لما تاقيناه ٠ن‏ الأشياخ من أن حل قول أثمة الأول 
المانع مقدم على المنتضى إذا لم يتعدد المقتضى وإلا فالمقتفى مقدم لسلامته حيئقك من المائع انتبى , وكأن المراد 
بالمقتضى المتعدد هنا الإسمية وأزوم الإضافة ( قوله وتبى فى الرابعة ) قال الزجاج : ماتيين لى أن سيبويه غلط 
إلافى موضعين هذا أحدها فإنه يسم أنها تعرب إذا أفردت فكيف يقول ببناها إذا أضيفت . 

قال الشاب القاسعى : قد يفر ق بأنها عندظهور الإضافة يظهر الاحتياج لدلالة الإضافة عليه لإفتقار المضاف 
إلى المضاف إليه وأما عند عدم الإضافة لفظا فريخى الاحتباج » والاحتياج الظاهر أشد تأثيرا من انان" أى هو 


/ 


¬ ۲ ب 


تشبها بالغايات ر شی ما إذا أضيفت لا وكان صدار عب لواف مير أ محذوفا لدو 535 م اش 05 وفوله 


فسم على أيهم أفضل ٠‏ وببمارد على ثعلب‌المنكر اوصولية أى" ر وأل 





أظهر فى مشابمة الحرف لايقال الاحتياح مع عدم الحتاج إليه أقوى من الاحتياج إليه مع وجوده لوجود دافم 
ضرر الاحتياج فى الثانى دون الأول » لآنا تقول : لانسام اندفاع الاحتياج لوجود اممتاج إليه بل الاحتياج ثابت 
قطعا مع وجوده ويزيد بظهور احتياجه إليه فليتأءل . 

أقول : لای أن هذا يقفتضى بناء أى حيث أضيفت مطاتا »والغرض نحكة مخصيص بنامها تنا إذا أضيفت 
وحذف صدر صلتها فأظهر مما ذكره قول بعضبهم :.إنما بنبت والخالة هذهلاًما كالمنقطعة عن الإضافة لفظأ ونية 
مع قيام موجب البناء وهو الإفتقار إلى جملة » أما افظا فلقيام ماهى «ضافة إليه وهو الضمير مخزلة صدر الملة 
لكون مابعده فى اللفظ غير صا للوصل لأنه مفرد» وأما نية فلأنه لاينوى المضاف إليه إلا عند فقده من اللفظ 
وهو مو جود( قوله تشبما بالغايات )لاله حذف منه بعض مایو ضحه ويبيئه كنا حاف من قبل وبعد المضا ف |أيه 
المبين للمضاف ( قوله وبهما رد على علب ) أى بالاية والبيث لأنها او لم تسكن فيهما موصولة لكانت استفهامية 
إذ لايصلح هنا غيرهما » ويمنع من استفهاميتها فى الآية أن ننزع ايس بفعل قلبى حتى يعلق وإا هى موصولة 
وهى المفعول وضمئها بناء لاإعر اب وأشد خير هو محذوفا والجملة صلة » ونع من استفهاميتها فى البيت رفعها 
بعد ابتار لأن حرف ابر لايعلق وتعلق الحار بالفعل قبلها لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ماقباه فتعينت 
الموصولة » وله أن يقول هى استفهامية مرفوعة على الحكاية بقول محذوف نعتا المجرور بعلى محذوفا أيضاأى 
سم على شخص مقول فيه أى فى طلبه أيهم أفضل كا قيل فى د مالیلی بنام صاحبه :وسل أنه ا رد بالآبة والبيت 
على ثعلب رد على الخليل ويونس حيث ذهبا إلىأن أيا فبهما استفهامية معربة ثم قال الخليل: مفعول نازع ف الآية 
محذوف والتقدير لنتزعن من كل فريق الذى يقال فيم أبهم أشد » ويرده أنه لايجوز أن يقال لأضرين الفاسق 
بالرفع بتقدير الذى يقال فيه الفاسق » وقال يونس اللحملة وعلق ننزع عن العمل لأجل الاستفهام ورد عا مر ء 
لكن نقل الرضى أنه جيز التعليق فى غير أفعال القلوب نحو : اضرب أو اقتل أبمم أفضل وقال إنه لبس بشىء 
لأن المعاق يحب كوه فى صدر حماة » والمنصوب بنحو اضرب أو اقتل لايكون حملة؛ والمعاق إما استفهام أو نى 
أو لام ابتداء » وأى بعد نحو : اضرب واقتل لايكون جملة إذ لامعنى لها على وجه المسكاية "كا قال الخليل بل 
هی موصولة يعده »ويبطل مذهيهها جميعا قوله فسلم على أبهما أفضل ىر واية ٠ن‏ رواه بهم أى لأن حرف الجر 
لايعاق ؛ ولا يجوز حذف الحرور ودخحول انار على ٠عمول‏ صلته ( قوله وأل ) مهب ابلمهور أن اللام الى 
من الموصولات اسم مو ضوع برأسه . و الكشاف عندةوله تعالى - كش الذىاستوقد نار أن أل ف الصففات 
بعض الذى وإنه لكثرة الإستعال متوصلا به إلى وصف العارف بالمل كوه بالحذف فحذفوا تارة الباء 
وحدها وتارة الياء والكسرة وتارة اقتصروا على أل . 

قال الرضى : والأولى أن يقول اللام الموصواة غير لام الذى لأن لام الذى زائدة بخلاف اللام الموصولة » 
وقال كان حق الإعراب أن يدور على الموصول فلما كانت اللام الاسمية فى صورة الخرفية نقل إعراما إلى صلا 
عارية كما فى إلا الكائنة ععى غير اه . وبذلك يجاب عن استدلال المازلى لكونمها موصولا.حرفيا والأخفش 
لكونها حرف تعريف بأن العامل يتتخطاها إلى ما بعدها ولا موضع لحا ولو كانت اسما لكان لها موضع. قبل : 
وبشكل على ذلك أن أل امم مركب يشبه مبني الأصلي وهو مع ذلك معرب وأن صلتها اسم مركب لم يشبه عبني 


۳ 


ف و صف صريبح ) أى حالص للوصفية بأنلم تغلب عليه الاسمية (لغير تفضيل) وذلك كاسمى الفاعل والمفعول 
) كالضار ب و المضروب ) لاف الداخاة على الاءم السالم من الوصفية كالرجل » أو على «اغلبت عليه الاسمية 
تالا بطح والأجرع ٠‏ أو علىمادل على :فضيل كالأفضل والأعلم فإن أل فى داك كله حرف تعريف : 

وأما الداخاة على الصفة المشمة كالحسن فجنح ابن مالك إلى أنها موصول اسمى وجرىعايه المصئف ف الشرح 
والأوضح فى باب مالا ينصرف. لكن قال ف المغنى : وليس بشىء لأن الصفة المشمة للثبوت فلا توول بالفعل 
ندال على الحدوث ء وهذا كانت أل الداخاة على اسم النفضيل ايست «وصولة باتفاق ؛ وقضيته آنا حرف 
نعريف وبه صرح فى الأوضح ف باب الصفة المشمة » وعلى الأول أجيب بأن الصفة المشبة تعمل ف الفاعل 
انظاهر عمل الفعل باطراد مخلاف اسم التفضيل ٠‏ وماذهب إليه من أن أل الداخاة على هذا الوصف الصريح 
موصول ای هو الأأصح بدليل عو د الفسمير عاما ف نحو : قد فلح الى ريه ء وليسث «وصولا حرفا لماءر 
ولآنها لا تؤو ّل مع صلتها بالمصدر » ولا حرف تعريف لعدم تقدم «عدول دخو ها عايها ولإواز عطف الفعل 





الأصل وهو مع ذلاك غير معرب » ولا مخلص من ذلك إلا بأن يدعى أن اللام نزلت مع الوصف ءنزلة الكاءة 
الواحدة فكأن الجموع اسم واحد معرب بحسب العراءل وفى الرضى إشارة إليه . 
بتى أن کون الككلمة على صورة الحرف لا يقنضى نقل إعرابها إلى مابعدها بل بناءها وکو نما فى محل إعرب 
وقول ابن مالك مققتضى الدليل أن يظهر إعر اب الموصول فى آخر الصلة لآن نسبتما منه نسبة عجز المركب » 
لكن منع من ذلك كون الصلة جملة وال حملة لا تتأثر بالعوامل فلما كانت صلة أل مفردا جى“ بالإعراب فيه على 
مقتضى الدليل لعدم المانع مردود بأن حق الإعراب فيه أن يدور على الموصول وإئما جى“ بالصلة لتوضيحه » 
والدليل عليه ظهور الإعراب فى أى الموصولة وف الاذان والاتان والاذون على رأى إعرامن ( قوله ى وصف ) 
أى ممع وصف ( قو ذه كاسى الفاعل والمفعول ) أى المراد مهمأ الحدوث فإن أريد مهما الثبوت كالؤءن والصانع 
كانت أل الداخلة علمهما حرف تعريف کا فی المطول وقال : إن كلام صاحب المفتاح والكشاف يفصح عنه 
فى غير ما موضع . 
أقول : عند إر ادة الثبوت بر مجان عن كوتهما اسمى فاعل ودمعول ويصير ان صفة «شببة كا بعلي من حد 
اسمى الفاعل والمفءول وحد الصفة المشمة » وتفصيل المقام يطلب من رسالتنا الموضوعة فى ذلك ( قوله كالأبطح 
والأجرع ) معنى الأول فى الأصل ذات ماثبت ا البطح ثم صار مختصا بالمسيل الواسع الذى فيه دقاق الحصى ء 
وأجرع معناه فى الأاحصل ذات ما ثبت لها اجرع ثم صار مختصا بالأرض المستوية ذات الرمل الى لا تنبت شيئا 
( قوله باءليل عو د الضمير الخ ) أى والغسمير بالاستقراء إنمايعود على الأسماء »وقول المازنى برجع إلىالمودوف 
المقدر مردود بأن ذف الموصوف مظان" لاحذف قغير ها إلاضرورة وليس هذا «نباءوبأن حذف الموصوف 
او جاز مع تعريف الموصوف لجاز مع تدكيره بل أولى لأن حذف المنكر أكثر (قوله لما مر) هن عود الفدير 
عليها ( قوله ولأنها لاتؤول الخ ) ولوكانت موصولا حر فيا لآ و"لتمع مابعدها بالمصدر عملا بالاستقراء واللازم 
باطل ( قوله لعدم تقدم الخ ) أى لعدم جواز ذلك ولوكانت حرف تعريف لجاز »ورد أيضا القول بأنباحرف 
تعريف بدخوها على المضارع نحو : الترضى واليجدع (قوله ولدواز عطف الفعل الخ) غوب ا صدا 
فأثرن إن المصدقين والمسيد”قات وأقرضوا-وفيه أنه يوز عطف الفعل على اسم يشبهه دادم يكن أل » وبالعكس 
عي قال فى الخلاصة واعطف على اسم الخ » واستداوا له ما من حاته ‏ فالق الاصباح وجعل اليل مكنا - 
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على مدخوهاء وأيضا لو كانت حرف تعريف لقدح إماقها ي أعءال مى الفاعل والمفعول بمعنى الال والاستقبال 
لوجود المبعد له عن مشاميته للفعل واللازم منقف . 

قال الرضى : وهذه اللحلاف إن لم تكن اللام للعهد أما إذاكانت له کا فى قولك : جاءنی ضارب فأكرمت 
الضارب فلا كلام فى حرفيتها ووصلها باللرف کا ف قواه ٠‏ من لازال شاكرا على المعه ه وبالحجملة 
الاسمية كما فى قوله : , من التقومالرسول الله مهم + ضرورة ء وكذا وصلها بالمضارع 15 قوله : 
1 ماأنت بال سك الترضى حكوءته 2٠‏ على الختار فى تفسير الضضرورة . 











(قولهوأيضا لو كات حرف تعر يف الخ) أجاب الأخفش بالتز ٠١‏ فده بإلى أن اسم الفاعل لايع.لى مع أل (قوله 
من لازال الخ ) صدر بيت عجز + فهو حر بعيشة ذات سعه + والشاهد فيه ظاهر : أى الذى معه » ومن 
مبتدأ وخخيره فهو حر ودخطلت الفاء لتضمين المبتدأ معنى الشرط » وحر بفتح الحاء المهملة وكسر الراء : أى 
فهو جدير بعيشة واسعة . 

واعلم أنه ينبغى بل جب تقدبر متعلق الظرف اسماء وبستشى من قوم إن الظرف إذا وقع صلة قدر بالفعل 
لابالاسم ( قوله من القوم الخ ) صدر بيت عجزه + فم دانت رقاب بنى معد" ؛ والشاهد فيه ظاهر حيث 
وصل فيه اللام بالجملة الاسمية لأن الرسول مبتداً ومنه خبر : أى من القوم الذين رسول الله هنهم وهم يدل من 
القوم ٠‏ وقيل اللام من الذبن مبقاة والباق محذوف للضرورة ( قوله ضرورة ) فيه أن اللام دحلت على الاسمية 
فى غير الشعر على ماحكى الفراء : أن رجلا أقبل فقال له آنحرها هوذاء فقال السامع نعم الما هو ذا ( قولهماأنت 
بالحمكم الخ ) صدر بيت للفرزدق عجزه ؛ ولا الأصيل ولا ذى الرأى والحدل ؛ والشاهد فيه ظاهر حيث 
أدخل اللام على ترضى وهو مضارع , 

[ تفبيه ] قال الدمامينى فى حاشية المغنى : إن اللمماعة أطلقوا القول بأن حملة الصلة لا عل ها من الإعراب 
وينبغى أن يستئنى هن ذلك الحملة التى تقع صلة لأل إما مع القول بأن ذلك لا يكون إلا لضرورة مطلقا كايقول 
الحمهور أو مع القول بأن ذلك جوز السعة قليلا إن كانت فعلية ذات مضمارع كا يقوله الأشفش وابن مالك » 
فإن حملة الصلة فى هذه الحالة تككون ذات محل من الإعراب لوقوعها موقع المفرد » وتعقبه الشمنى بقوله : 
لا نسم أن كل جملة واقعة موقع المفرد بالأصالة والموقع بعد أل ايس للمفرد بطريق الأصالة لأنهم قالوا إن صلة 
أل فعل فى صورة الاسم وبهذا يعمل بمعنى الماضى » ولو سل فما ذللك للواقعة موقع المفرد الذى له حل والمفرد 
الذى هو صلة أل لا عل له » والإعراب الذى فيه بطريق العارية هن أل فإنها لما كانت فى صورة الحرف نقل 
إعرابها إلى صلها بطريق العارية ها فى إلا معنى غير انى . المراد منه : ومليه. فإذا قلت جاء اليضرب فالفاعل 
هو أل فقط وهى فى محل رفع كا نفعل فى قولك جاء الذى يضرب وهو واضح.ويلزم على كلام الدمامينى وقوع 
الحملة غير مراد بها لفظها فاعلا وذلك ممتنع : 

ويؤخط مما قرره الشمنى أن صلة أل إذاكانت وصفا حلة فى الى وبه صرح صاحب المفصل وتبعه السعد 
فى المطول ىحث تقديم المسند إليه » سكن رد ذلك السخاوىف شرح المفصل وتعقبه الشاب ابن قاسم حواشی 
ابن الناظم . وذكر المصئف فى حواشى ابن الناظم : أن الوصف هن شبه الحملة » وعلى كل شقابلته للجملة 
وشبهها فى قوهم صلة أل الوصف الصريح وصلة غير ها جملة أو شبيها باعتبار الافظ فتفطن ( قوله على انختار 
فى تفسير الضرورة ) وهو أنه مالا يوجد إلا فى الشعر سواء كان الشاعر عنه مندوجة أو لم يكن يلاف ما إذا 
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( وذو فى لغة طبىء ) خاصة دون غير هم من العرب كقوله  :‏ وبترى ذو حفرت وذو طویت + 
والمشهور عنهم إفرادها وتذكير ها وبناؤها على السكون لا على النهم كنا توه بعض التأخرين إذ ليست حرفا 
واحدا بل حرفين الثانى منهما ساكن والبناء إنما يكون فى الآخر » ومنهم من يعربها بالحروف إعراب ذى المعرب 
كمامر . وحصه ابن الصائغ عالة الجرلآنه المسموع كقوله : .. فحسبى من ذى عندهم ما كفانيا .. واستشكل 
إعرابها بأن سبب البناء موجود مع عدم المعارض » وماجزم به هنا من أن ذو تطلق عند طيىء على المؤنث أيضا 
هو ازوم به فى سائر كتب ابن مالك د وخخصه ف الجامع ببعضهم فقال : وذو لكل ما كر وذات لكل مؤنث» 
ومختصان بطبىء . ومنهم من يصرفهما ويعرءبما ومن يستعمل ذو للجميع فحكى العموم عن بعض طى * يعد 
تصديره بالأول » ويؤيده قول ابن الصائغ : الأفصح امتناع إطلاقها على المؤنث > 

( وذا) حالة كونه ( بعدما ) باتفاق اليصصربين ( أو ) بعد ( من الاستفهاميتين ) على الأصح عندهم والمرجع 
فى ذلك إلى السماع وكلاهما مسموع قال تعالى ‏ ماذا أنزل ربكم وقال الشاعر : 





فسرت عالا مندوحة لاشاعر عنه لمكن قائل البيت المذكور أن يقول المرضى حكومته » وإتماكان الغتار التفسير 
الأول لأن الثانى يكاد يسد باب الضرورة إذكل مايدعى أنه ضرورة يمكن أن يدعى تمكن الشاعر من تغييره» 
لكن يازم تخيل الشاعر جمييع العبارات التى بمكن أداء المقصود بها ولا نىمافيه ( قوله خخاصة ) أى موصوليتها 
خاصة بطى” لأنهم الذين يستعملونها كذلاك » وطبى* على وزن سيد أبو قبيلة من المن ( قوله من العرب ) احترز 
به عمن تشبه بطبى * من المولدين ( قولهو بثرى الخ ) الحفر معر وف والطى بناء ابر باسلعجارة » والشاهدق ذو حيث 
جاءت موصولة بمعنى التى أى التى حفرتها والتى طويتها . وزعم ابن عصفور أنه ذكر البئر على معنى القليب 
(قوله والمشهور عندهم إفرادها الخ) أى فى كل الأحوالويظهر المعنى بالعائد فعدها من المشتر لك باعتبار المشوور 
(قوله ومهم من بعر بها الخ) تشبيها بذى ععنى صاحب بل حکی بعفهم أن هذه منقولة منها لاشتر اكهماف التوصل 
إلى الوصف مما ( قوله بل حرفين ) صوابه بل حرفان والنصسب يقتضى أنه معطوف على ار فيكون النى 
مسلطا عليه فيتصير المعنى بل ليست حر فين وهو غير تيج ) قوله إتما يكون فی الآخر) انظر هذا مع قوشم 
الزء الأول من بعلبك بنى لأنه وسط الكامة إلا أن يقال صيرورة الآخر وسطا بطريق العروض لا يناف البناء 
( قوله فحسى من الخ ) تقدم الككلام عليه ( قوله واستشكل الخ ) بمكن اللتواب ما أسافناه فى الأسماء الستة 
وبأن الافتقار إلى حملة عارضة ازومها للإضافة ف المعنى فبقيت على مقتضى الأصل ف الأسماء وهو الإعراب 
( قوله ومنهم من يصصر فهما ويعر مما ) صريح فى أن تصريف ذوالطائية تصريف ذو معنى صاحب نخاص محالة 
الإعراب ومثله ى الرضى . 

لكن كلام ابن مالاك وشراحه يدل على أن التصريف رى على البناء أيضا ويوافقه ما فى نسخ اللجامع 
الصحيحة من قوله ومنهم من يصرفهما ومن يعر مما ء ثم الظاهر على التصريف والإعراب تنوين المفرد وجمع 
المؤنث ونصبه بالكسرة إذ لا مقتضى لسقوط التنوين وإن سقط فى ذى بمعبى صاحب للإضافة إذ لا إضافة هنا 
إلا إن سم ما قبل إن ذو الطائية ملازمة للإضافة معنى ثم الظاهر أن كلا من التثنية وجمع المذكر عاتم بالنونفيقال 
ذوان وذوين وذواتات وذواثین وذوون وذوين »و إنه على لغة التصريضه والبناء يكون كل من التثنية وجمع المذكر 
معر بين وإن كان المغرد مبنيا وجمع الذى مبنيا لآن إعراب الجمع هناحملاعل جمع ذو بمعتى صاحب ( قولهفحكى 
العموم الخ ) أى بقوله ومن يستعمل ذو للجميع ( قوله بعد ما ) أى واقعا بعدها ( قوله على الأصح )قال مقابله 
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وقصيدة تأق اللوك غرببة ٠‏ قد قلتها ليقال من ذا قاطا 
والكوفيون لا بلتزمون هذا الشرط احتجاجا بقوله :2 » أمنت وهذا تحملين طليق + أى والذى 
محملينه طلبق ولا حجة فبه » ولا يختص ذا »ن بين أسهاء الإشارة بذلك عندهم بل جميع أسماء الإشارة جوز أن 
تسكون عندهم موصولات » وأبلغ من ذللث جعلهم الاسم الحلى بأل من قبيل الموصولات كقوله : 
لعمرك أنت البيت أكرم أهله 2 وأقعد من أفنائه بالأصائل 
أى لئت الذى أكرم أهله » فأكرم صلة البيت ومحل كون ذا ءوصولة إذا لم تاخ ولم تكن الإشارة » فإن ألغيت 








الصحيمح فى ذاكونها للإشارة فلما دخلت عايها ما وهى فى غاية الإببام جردئها عن معنى الإشارة وجلا إلى 
الإبهام فجعات موصولة ولا كذلك من لتخصيصها من يعمل فليس فيا الإبهام الذى فى ما ( قوله وقصيدة الخ ) 
الشاهد فيه ظاهر حيث استعمل من ذا بمعنى الذی أى هن الذى قاها ر قوله أهنت الخ ) عجز بيت صدره : 
» عدس مالعباد عليلك إمارة + وعدس إن كان اا للبغل فهو منادى حذف منه حرف النداء و إن كان زجرا 
للبغل فلا حل له من الإعراب » وإمارة بكسر الحمزة أى حك مبتدأ حبر ه مالعباد ؛ واحتجوا أيضا بقوله تعالى 
- م أنتم هؤلاء تفتلون أنفسك ‏ بقوله ‏ وما تلك بيميئاك وأجيب بأن جملة تقتلون حال وكذا بيمينك » 
وجوز ابن عصفور تعاق بيميناك بأعنى محذوفا » ولا ينبغى أن يقول عليه لأن أعنى متعد بنفسه لا بالباء ( قوله 
ولاحجة فيه ) لآن الظاهر أن ذا امم إشارة بدليل دخدول ها التنبيه عليه مبتدأ > وطايق نر » وتحملين حال 
من ضمير » والتقدير وهلا طليق محمولا لك أو خبر أول وطليق حبر ثان وهو أظهر لأن طليقا صفة مشبة › 
وبعضهم نع تقدبم الال على عاملها إذا كان صفة مشبهة ‏ 0 

هذا » وقد فال المصنثف فى حواشى الألفية : وهذا يعنى ما قبل فى تخريسج البيت » وإن ذا للإشارة لاعثى 
لأن الطليق لمحمول هو راكب البغل فكيف يقول هذا ويشير به إلى نفسه وهل لأحد أن يقول هذا قام أو هذا 
كتب ويشير إلى نفسه ولا أظن أحدا يقول ذلك ولا یفوه به : وله أن يقول الذى كتب هذا الكتاب عرف 
ما يكتب ويكون ذلك الکتاب خطه اننہی . وى شرح الألفية لالجلال السيوطى , وقال السراج البلفينى : جوز 
أن يكون ما حلف فيه الموصول من غير أن يمعل هذا موصولا » والتقدير هذا الذى تحماين على حد فوله : 

فوالله مائلم ولائيل منک بمعتدل وفق ولامتقارب 

أى ماالذى نلتم قال ول أر أحدا خر جه التهى . 

أقول : نص ف المغنى على أن حلف الموصول الامئى مذهب الكوفيين » وأن ابن مالك تابعهم لكن 
شرط فى بعض كتبه كوله معطوفا على موصول آخر ء وأنت خبير بأن المقصود ريبج البيت على طريق 
البصريين ( قوله بل جميع أسماء الإشارة الخ ) قد قدمنا أنهم احتجوا عاظاهره مجىء هؤلاء وتلل من الموصولات 
( قوله وأبلغ من ذلك الخ ) من الموصولات عندهم أيضا الأمماء المضافة نحو , يادارمية بالعلياء فالسئد „ 
فالعلياء صلة لدارمية والنكرة الواقعة بعدها +لة حو : هذا رجل ضربته » فضربته صلة لرجل . 

قال أبو حيان ولينظر على مدههم فى الأسماء الم كورة هل هى مبلية أو معربة » وعلى الإعراب يشكل 
بأن سيب البناء موجود ع عدم المعارض ( قوله لعمرك أنت البيت الخ ) كأن الداعى للكوفيين على جعل الييت 
فى هذا البيت اسم موصول أنه لا يصخ الإخبار به عن نت على الظاهر هن جعله اسما معرفا بأل » ويمكن أن 
يجاب يأنه على حذف مضاف : أى أنت صاحب النيت وغوه ؛وقوله أكرم فعل مضارع وأهله مفم وله كنايدل 


م 1۷ سه 


بأن كانت مركبة مع ما أو من لم تكن موصولة بل تكون مع ماقيلها اسما واحدا دالا على الاستفهام لا يعمل 
فيه فعل متقدام » ويظهر أثر ذللك فى البدل إذا قلت مثلا : من ذا ضربت زيدا أم عمرا » فإن رفعت البدل فذا 
غير ملغاة وإن نصبته كانت ملغاة ؛ ويدل على إلغاتها أيضا إثبات ألف ما مع دخول الجار عليها فى نحو قوم : 
عما ذا تسأل »وكذا إن كانت للإشارة لأنها حينئذ تدخخل على المفرد نو : من ذا الذاهب وماذا التوانى» والمفرد 
لا يكون صلة لغير أل . 

ولما أنبى الكلام على الموصولات شرع فى بيان الصلة فقال ( وصلة أل ) الموصولة ( الوصف ) الصرييح 
وقد هر الكلام عليه ( وصلة غيرها ) من الموصولات (إما حلة ) وشرطها إسمبة كانت أو فسلية أن تكون 
حر ية 








عليه قول الشارح : أى أنت الذى أ كرم أهله لأن الصلة لا تسكون إلا حماة » فا ف بعض النسخ من ضبطه على 
صيغة أفعل التفضيل وإضافته إلى أهله ليس كا ينبغى فتدبر ( قوله دالا على الاستفهام ) فيه أن الإلغاء لاينحصر 
فى الاستفهام فقد ذكر الدمامينى أن ها حين الإلغاء معنيين : أحدهما الاستفهام » والثانى أن يكون المجموع امما 
واحدا موصولا أو نكرة موصوفة وعليه بيت الكتاب + دعى ماذا علمت سأتقيه ٠‏ فالجمهور على أن 
ماذا كله مفعول دعى > ثم قال السير ای وابن خروف : ٠وصول‏ ععنى الذى . وقال الفارسى : نكرة معن 
شىء لأن التركيب ثبت ف الأجناس دون الموصولات . وقد يقال عدم ذكر الشارح له لقلته حى قيل إنه 
لا يوجد إلا في الشعر ( قوله لا يعمل فيه متقدم ) بذاك رد ابن عصفور کون ماذا فى قوله دعي ماذا علمت 
مفعولا لدعى بناء على آنا للاستفهام » لكن صرح بعضهم بأن ماذا من بين أدوات الاستفهام مخصودة يجواز 
عمل ماقبلها فما . وقد ذكر ابن مالك هذه المسألة فى توضيحه واستشهد عليها بقول عائشة رضى الله عنها 
فى حديث الإفك « أقول ماذا » وقول بعض الصحابة رضى الله عنهم فكان ماذا » لكن هذا على تقدير تسليمه 
لا يصلح فى البيت لأن المعنى ليس عليه ( قوله فذاغير ملغاة ) لأنه بدل من ما وهو مبتداً وذا وصلته حبر ( قوله 
كانت ملغاة ) لاله حينئذ بدل من ذا لا نه متصوب على أنه مفعول مقدم ( قوله مع دخول ال حار الخ ) أى لتوسطها 
فى اسم الاستفهام بالتركيب واولا ذلك فت الألف لأن الاستفهامية إذا دخ لعايها امار حذف تألفها لتطر”فها 
فرقا بينها وبين الموصولة نمو - عما يقولون - لأن الصلة والموصول كالاءم الواحد إلا ماشذ كنا ورد فی صمييح 
مسل «وأقول م ذا حرج من سخطه, بحذف الألف مع كون مامركبة مع ذا ( قوله وكذا إن كانت للإشارة الخ) 
تلخص مما ذكره الشارح أن ماذا لا ثلاث استعمالات » وبتى عليه رابع وهو أحد قسمى الإلغاء وهو أن يكون 
اسما واحدا موصولا وقد ذكرناه » وتفصيل ذلك يطلب من المخنى وحواشيه (قوله لأأنها -حينقذ تدشعل على المغرد) 
أى وهو لا يكون صلة لغير أل , 

قال الناصر اللقاثى : لا نى أن ذا مشتركة بين الإشارة والموصولة » وقد نص الأصوليون على إطلاق 
المشتر ك على معنييه معا حقيفة على الصحييح » فاشتراط أن لا تكون ذا للإشارة إما ينبنى على المرجوح إذ 
لا استحالة فى اجتاع معر "فين على شیء واحد باعتبارين ممتلفين : 

أقول : الاشتراك المذكور ليس مبنيا على ماذكر بل لأن الموصولة توصل بالجملة » وما بعد الإشارية 
مفرد كما يؤخل من كلام الشارح فتدبر ( قوله وشرطها الخ ) قال ابن مالك فى [ شرح الكافية ] : ولاتوصل 
.بجملة لا بجهل معناها أحد نحو : جاء الذى حاجباه فوق عينيه ( قوله خبرية ) لأنه يجب أن يكون مضمون: 

(8؟ حايس فاكبى ‏ اول ) 
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وهى الحبماة للصدق والكذت ف ننمسها من غير نظر إلى قائلها » وأن تكون معهودة المخاطب ليتمعز م 
الموصول إلافى مقام التهويل والتفخم فيحسن إببامها نحو - فأوحى إلى عبده ٠أوحى ‏ وأن لا تكون مستدعية 
كلاما قبلها فلا يقال جاء الذى لكنه قاكم لأن فيه استعمال لکن ٠ن‏ غير استدراك » ولابد أن تسكون الصلة 





ا ا سس سس سس سس سس 
الصلة -حكها معلوم الوقوع للمخاطب قبل حال اللاطاب > والجمل الإنشائية لا يعرف مضمونما إلا بعد إيراد 
صيفها 2 وأما قوله : 
ولل لراج نظرة قبل انى لعلى وإن شطت نواها أزورها 

فعلى إضمار القول : أى الى أقول لعلى أو الصلة حملة أزورها وخبر لعل محذوف كذا فى المانى فى بحث الجملة 
المعترضية . وقال فى [ حواشى الألفية ] : وقوله قبل الى لعلى وإن شطت نواها آزورها عندى كقوهم إن 
جثتی لأكرمنك أعنى أنه فى نية التقديم فى قوله لأكرمنك على ماقبله » وهو إن جثتى على تقدير حذف شىء 
مدلول عليه بالمؤخر وأصله قبل التى أزورها ولكنه قدم الترجى » وأما تقدبر القول فلا يذوقه عاقل وتقع 
القسمية صلة حو - وإن منك لمن ليبطان - فهى مسكئناة من الإنشائية » وقيل الصلة حملة الجواب وهى خحبرية 
وحملة القسم وإن كانت إلشائية فم نڏ کر لذاتها بل لتقوية مابعدها وتأكيده »> ویسلای هن الخيرية التعجبية 
بناء على أنها منها فلا توصل مها لأنه عرض فيها معنى يناقض الصلة » لأن التعجب إنما يكون فما حن سببه ففيه 
مهام مناف لما يقصد بالصلة من النبيين والتوضيح (قوله وهى الحتملة الخ ) مر فى محث الكلام ما يتعاق به 
( قوله فیحشن (l4l‏ لاح أن المهمة ضد المفصلة واخهولة ضبن المعهودة فاسةاناء الممة 5 المعوودة ليس 
على ماينبغى إذ المهمة معلومة للمخاطب على الإجمال ولو من الكلام الذى قبل الموصول » فالوجه أن بقول 
معهودا مفصلة إلا فى مقام الخ . 

فان فيل الموصول معر فة معهودة المسخاطب واعتيار الصلة فلا إميام 5 

قانا : ذاك بالنظر إلى أصل الوضع لكن قد بعدل عنه كا فى المعرف بلام العهد الذهنى . قيل : ووردت 
أيضا غير معهودة فى غير ذلك كقوله تعالى ‏ واتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ب وكون النار توقد 
بالناس والحجارة غير معلوم عندهم . وقد يجاب باحتال أنه تقدم هم “ماع بذاث ٠ن‏ أهل الكتاب أو من الى 
على الله عليه وس أو سمعوه قبل هذه الآبة من آية التحر يم لاحمال تقدم نزول آية التحريم و إن كانت سورة مدنية 
لا لأنها مكية كا يقتضيه فول الز#شرى ق توجيه تعريف النار فى سورة البقرة » وتدكير ها فى سورة التحريم 
أن الاية فى سورة التحريم ازلت أوّلا بمكة فعرفوا مما ثارا مو صوفة مله الصفة ثم جاءت ف سورة البقرة 
مشارا بها إلى ماعرفوه انى : فقد اعتر ضه الملال البلفينى بأنه يازم عليه أن تدكون سورة التحريم مكية » 
وليس كذلك لأنها مدنية والبقرة مدنية . قال : والعجب أن أبا حيان نبع الزعفشرى فى سورة البقرة مع جزمه 
فى سورة التحرم بأنها مدنية ولم يسان ممها الآبة الملاكورة ولا يقدم على الاستثناء إلا بنقل » ويدل على أنها أيضا 
مدنية 'زوها فى شرب العسل عند زيلب بنت جحش » وتظاهر عائشة وحفصة على اكلام الذى قالاه كا ثبت 
فى الصحديحين عن عائشة أيضا فلم تنزل فيه الآية » ولا معارضة بينه وبين القةصة الأولى خلافا النووى فى شرح 
مس لآن القصة متعددة والأولى نزلت فما السورة والثانية لم ينزل فہا شىء» و لذا ی الضمير قى-إن تتوبا. وإن 
اهر اہ (قوله فلا يقال جاء الذى لكنه الخ) ولا جاء الذى ہی أبوه قائم لن فيه استعمال حى هن غير تقدم 
مخيا وقس عليه ما أشبه ( قوله غالبا ) من غير الغالب ءا أشار إليه بقوله وقد يخلفه الظاهر » وبقوله أجاز 
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( طبق الموصول ) أى مطابق له فى الإفراد والتذكير وفروعهما لر بطها به ء وهذا الضمير بسمى (عائدا) لعوده “ 

إلى الموصول » وقد يخافه الظاهر فيقوم «قاءه كقوله ٠:‏ + سعاد الى أضتاك حب سعادا . أى سبهاء 

وأجاز ابن الصاثغ خاو" الصفة منه إذا عطف عايها بالفاء حملة مشتملة عايه نحو : الذى يقوم أخوك فرغب هو 

زيد لحصول الارتباط بالفاء وصيروتهما حملة واحدة » ولابد للموصول من الصلة ومن تأعرها عنه لأنها هن 
كاله ومئزلة مئزلة جزئه المتأخخر ولهذا سمى ناقصا » ولا مجو زالفصل بينها وييئه بفاصل » 





ابن الصائغ ( قوله طيق الموصول ) المراد بالمطايقة مايشهلل مطابقة الامظل والمعى حيث جوز الأمران أو بتعين 
ادل ھا على مايأق ( قوله لر برطها با لوصول ) لان ماتضمنته الصلة كن ال «تماق با لوصول دو أو سحي 
أو محكوم به هو أو سببه فلابد من ذكر نائب المود ول فالصلة ليتعاق الحم با لوصول يسبب تات نائبه وذلاك 
النائب هو الضمير » ولو 0 يذكر ف العسملة لبى الح أجنبيا لان الحملة مستقلة ينقفهما ( قو له وقد عله الظاهر) 
ليس هذا کرارا مع قوله أول الباب أو خلفه فإن المراد يخاض العائد هو الاسم الظاهر إذ لم يستفد من ذاك 
قلة وجود اللحلف ( قوله سعاد الخ ) صدر بیت عجزه #0 وإعراضبا عاف أستمر وزادا : ومثله :5 
. وأنت الذى فى رحمة الله أطمع , تقال بعضهم : وسيبويه لا يجيز هذا ف بر المبتدأ فأحرى أن لاأجيزه 
ف الصلة ( قوله ولابد للموصول من الصلة ) أى ملفوظة أو منوية بدليل قوله وجول حذفها الخ 4 وإتما افتقر 
ال موصول لہا ليتعردف بالعهد الذى فسا ھا بر قو له ودن تأخرها عنه الخ ) فلاجوز تقد مها ولاثیء من أجزائما 
على الموصول لأن الموصول كصدر الكلمة والصلة كعجزها فحقيق أن بتصلا ولا تتقدم الصلة ولا شىء 
يتعلق بها . وأما ‏ و كانوا فيه من الزاهدين ‏ إلى لعملم من الفائلين ل إئى لكا من الناضمين ‏ وأنا على ذلك 
دن الشاهدين - فحرف الور فى ذلك وأمثاله متعاق عمحذوف تدل عليه الصلة ء والتقدير hia‏ زأحدين فيه 
من الراهدين لا أعنى من الزاهدين 51 يقول الميرد لان أعنى لا تتعدى حرف اسلار » وهل عن الراهدين دم 
لزاهدين ٠ؤكدة‏ كا تقول الم من العلماء » أو صفة مبينة : أى زاهدين بلغ بهم الز هد إلى أن يعد وا فى الزاهدين 
لن الزاهد قد لا يكون عريقا فى الزهد عیٹ يعد فى الزاهدين إذا عدوا » أو يكون حر ثانيا كل تمل . 
وذهب ابن الحاجب ف الأمالى إلى أن الظارف ف ذلك كله منعاق بنفس الصلة لن أل لماكانت صورتها صورة 
خرف المنزل جزءا من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء الى لا يمتنع التقديم فيها » وطذا فارقت غيرها ' 
مجعل صلها الوصف الصريح لتكو ن معه الاسم الواحد (قوله ولهذا مى ناقصا) أىلأجل أنالصلة هن كاله الخ 
ر قوله ولا يجوز الفصل بينها وبينه بفاصل ) وكذا پینه وبين ٠حموطا‏ وبين بعض اأصاة وبعض » والمرادفاصل 
جن و منه تابع الموصول ومااستثى 44 لاف غيره ؟عمول الصاة فيجوز الفصل به غو . الذى إياه ضر بت »۰ 
ومثله بالحماة المعترضة كقوله : . ذاك الذى وأبيلك يعرف مالكا : لآنها تفيد الكلام تقوية »ليست 
كالأجنى الصرف » وشذ الفصل بالأجنى كقواه : 
وأبغض من وصفت إلى فيه لسانى معشر عنم أذود 

فإلى متعلق بأبغض وقد فصل به بين الصلة ومعموايها وهما لسالى وفيه وهو أجنبى ٠ن‏ وصفت الذى دو صلة 
وما لت فيه اتعلقه بالمضاف إلى الموصول وهو أبغض والأصل تأخيره بعد لسانى : أى وأبخغض من وصقت 
فيه لسالى إلى معشر 3 ويسلئىي من الموصول أل فلا تفصل من صلا ولا بغر الأجنى «اللعمول كاأو صول 
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: ولجوز حذفها كا موصول إن دل عام دليل كقوله‎ ٠ 
نحن الألى فاجمع حو عك ثم وجههم إلينا‎ 
: أى نحن الألى عر فوا بالشجاعة‎ 
تغبيه ] اعلم أن الموصول إن طابق لفظه معناه وجب مطابقة العائد له لفظا ومعنى » وإن شالف لفظه‎ [ 
معناه بأن كان مفرد اللفظ مذكرا وأريد به غير ذلك کن وماجاز فى العائد وجهان : أحدهما وهو الأكثر‎ 
مراعاة اللفظ نحو . ومنهم من إستمع إليلك  والثالى مراعاة المعى حو - ومهم من يستمءون إليك  مالم‎ 
3 محصل من مطابقة الاذظط لبس نحو : أعط من سألتك ولا يقال ٥ن سالك‎ 





الحرق ( قوله ويجوز حذفها الخ ) عبارة النسهيل : وقد ذف ماعل من موصول غير الآلف واللام ومن صاة 
غيرهما انتبت ؛ وفيا استثناء بالألف واللام من الموصول وصاتهما من الصلة واشتزاط الدليل ذف الموصول 
كالصلة » وعبارة الشارح لا تفيد هذين الأمرين »ثم إن هذا مذهب الكوفيين والبغداديين والأخفش ومذهب 
البصريين المنع وما ورد مخصوص بالشعر» وأما قوله تعالى ‏ آمنا بالذى أنزل [لينا وأ'زل إليسكم - قزل إايكم 
معطوف على الصاة المتقدمة والموصول واحد » ولا يكون المئزل كدتابا واحدا لأن المراد كل مكتوب والألف 
واللام فى الكتاب للجنس لا للعهد ‏ 
هذا » ومراده بالجواز مقابل الامتناع فيصدق بالوجوب فقد القزم حذف الصلة مع اللتيا معطوفا عليها النى 
إذا قصد الدواهى ليفيد حذفها أن الداهيتين الصغيرة والكبيرة وصلتا إلى حد لا بمكن شرحه فلذا مركتا على ' 
إببامهما بغير صلة مبينة (قوله جاز فى العائد وجهان ) يستثنى منه أل فيلزمف ضهير ها اعتبار المعنى كنا فى الجامع 
كالضارب والضار بان والضاربون لأنهم لما زاوا صلتها ٠نزلة‏ الموصول فى الإعراب 'زاوها ٠نزلته‏ فى المعبى » 
والمراد بالعائد ما يعود إلى الموصول المذكور سواء كان هو العائد اصطلاحا أو كان غيره ولا منص هذا الحكم 
بالموصول بل كل شی عله لفظ ؛ ومعنى متخالفان جوز رعاية لفظه ورعاية «عناه و وكأى ومنوماالشرطيتين» 
واعل أنه قد يجتمع الحمل على اللفظ و لحمل على المعنى : قال فى ابلحامع : فتقديم مراعاة اللفظ نحو بلى 
من أسلم وجهه - الآبة أولى من تأخير ها نحو : 
لأنت الملالى الذى ‏ كنت مرة سممنا به انتهبى + 
أى فراعى معنى الذى فةال أنت بالحطاب ثم لفظه فقال به بالغيبة » وى العْقيسل بالبيث نظر لأنه ليس 
موصولا مشت رکا كما هو «وضوع المسألة فالأولى العثيل بنحو قوله تعالى ‏ وهن الناس ٠ن‏ يشترى هو الحديث 
ليضل عن جيل الله بغير عل ویتخذها هزوا أوائك هم عذاب «هين وإذا تتلى عليه آياتنا - وبهيعلم ١‏ فى قول 
العلم القراف »ولم جى“ فى القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلا فى موضع واحد وهو قوله تعالى وقالوا مافى بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكور نا ورم على أزواجنا - فأنث خالصة حملا على معنى ما ثم راعى اللفظ فذ كر وقال 
حرم انتبى . | ظ 
وقد يقال كلام القراى فما إذالم يكن إلا مراعاة لفظ ومعنى مرة واحدة » وهنا روعى اللفظ مرة أو لافى 
يشترى مالمعنى فى أولئك ثم اللفظ عليه فى الحقيقة المتقدم مراعاة الافظتأءل. وف التسهيل مايدل لذاث وعبارته 
ويعتبر المعبى بعد اعتبار اللفظ كثيرا وقد يعتير اللفظ بعد ذلك » وى شرئحه للدمامينى والرضى ماينغى مراجعته 
( قوله ولا يقال من سألك )إذ لو لم تلحتيعلامة التأنيث مع إرادة المونث حصلالإلباس بالمذكر . فإنقيل الإلباس 
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أو قبح و : هن ھی حراء أمك »> فيجب حيائل ٠‏ راعاة المعنى > ومام يعفد الممنى سايق فيختار «راضاته كقوله : 
| وإن من النسوان هن هى روضة يج الرياض نوها وتصوح 
والغالب فى العائد المشتماة عليه الصلة ذكره فى اللفظ ( وقد حذف ) ٠رفوعا‏ وءتصوبا و#روراه 
فا مر فوع إن كان فاعلا أو نائيا عنه أو نخيرا لبتدأ أو ناسحا أو اما له ل جز حذفه » وإن كان ميتدأ جاز 
حذفه إن أخير عنه عفرد 
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با لمرد موءجود لو قيل فما ساف يستمم فهلا روعى دفعه » أجيببأن فى الآية مايدل على المراد كما يظهر بالتأعل 
ف سياقها فلا لبس ( قوله أو قبح كو 0 هى الخ ) لأنه لو قبل من ھی أحر أماث اومن هو راء أمات أزم 
الإخبار فى جملة الصلة بالمذكر عن المؤنث وبالعكس » ولو قيل من هو حر أملك لزم تائف الموصول وخبره 
لأن الصلة والموصول كثبىء واحد فكأ .اك حينئذ أخيرت عن٠وصول‏ «ذكر عؤنث ؛ وظاهر إطلاقه أنه لافرق 
فى الوصف الواقع حبرا فى حلة الصلة بين أن يكون مما لايستوى فيه المذكر والمؤنث أو مما يستوى + 

وأجاز ابن السراج رعاية الافظ إذا كان مما يستوى فيه المذكر والمونث حو :من هو مسن أماك » لأن سنا 








شبيه بموضع وتحوه منالصفات ال جارية على الإناث بلفظ خال من العلامة » وهو مردود أنه قريب ف القبح ٠ن‏ 
قولنا هى أحر أمك» نعم قال فى النسهيل إن حذف هىسهل التذكير فتقول من محسن أملث إذ ليس فيا من القبح 
مافى الذى قبلها : قال بعضهم : وينبغى أن جوز عنده من هى ظريف ومن هى کرم أملك لشبه ظريف وكريم 
بحر يمح بل يازمه أن يجيز من هی أحر لشبهه من هو أفضل لكنه منعها ء 

واعلم أن المصتف فى الجامع ذكر هذه المسألة فى قاعدة اجتاع الحماين وجعلها مستاناة هن جواز اجتماعهما 
وهم إلا عسألة أخرى » وأشار لصحة كلام ابن السراج فقال : وينم أى هن جواز اجماع الحملين ماأدى إلى 
مخالفة اللخير الفعلى للمخبر عنه حو : من كان يقومان أخواك لاف إلا ٠ن‏ كان هودا أو إلى إيقاع مالا يؤنث 
بالتاء من وصف بخاص بالمك كر عل المؤنث أو بالعكس نحو :من كانت حمراء وشا جار يتات ؛ وهن كان حمراء 
أو عجوزا أمتك انى ( قوله سابق ) أى سابق على الضمير سواء سيق على الموصول كما فى البيت أولا كقوله 
تعالى ‏ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل' صالا .- فيمن أنث تعمل ؛ ونما احتبر مراعاة المعنى حينئذ لما 
حصل من الاعتضاد الذى قوى جانبه » ولكن لم ينشأ عن ترك مراعاته محذور فلم ينته إلى رتبة الوجوب ( قوله 
كقوله وإن من النسوان الخ ) فإن قوله من النسوان عاضد لمعنى التأنيث فى هئ » ويقال هاج النبت يبس وكذا 
نصوح ( قوله إن كان فاعلا الخ ) ولا يجوز الحذف فى نحو : جاء اللذان قاما أو ضربا بإناء ضربا لامفعول » 
ولافى نحو : جاء الذى القاثم هو : ولا فى نحو : جاء الذى إن عمرا هو » ولاف تو : جاء الذى ماهو منطاقا 
ولا ى نمو : جاء اللذان كانا منطلقين » لأن الفاعل' ونائبه لاحذفان وكون الضمير حبر »,تدأ قايل فلا يكون 
ف الكلام دليل على أن بر المبتد! هو الحذوف بل حمل على أن الحذوف هو المتدأ الكثرة” وقوعه ضميرا ؛ 
وحكم خير الناسخ حك خير المبتد] واسم الناسخ كالفاعل كذا قالوا رەم 6 

قال شيخنا العلامة : أنت خير بأن الفاعل محذف ف مسائل فينبغى تقييد عدم حذف عائد الموصول إذاكان 
فاعلا بغير ها أخذا من التعليل » وإن اقتضى إطلاقهم خلافه فيجوز جاء الى ضرب زيد حسن على أنه صر 
مضاف إلى المفعول : أى الذى ضربه زيدا حسن فضرب مبتدأ مضاف إلى الفاعل وهو اهاء العائدة على الموصدول 
وزيدا مفعول وحسن حبر فلپحرر ( قوله إن أخبر عنه بمفرد ) احار زړ په عن نحو : جاء الذى هو پةوم أو هو 
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ولم يكن بعد ننى ولا أداة حصر ولا معطوفا على غير ه ولا هعلو فا عليه غسيره ( نحو ) - لنفزعن” من كل شيعة 
ri)‏ أشد  )‏ أى الذى هو أشد . ولا فرق جواز حذف المرفوع بين صلة أى وغيرها لكن لايكثر الحذف 
فى صلة غير ها إلا إذا طالت الصلة و وهو الذى ف السماء إله -وإلا فالحذف قليل شاذ إلا ى قوم : لاسا 
زيد بالرفع فإنه مقيس غير شاذ تز یلا للاسما منزاة إلا الاسثثنائية . 

والمنصوب إن كان منفصلا لم جز حذفه 
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مدع يت 
فى الدار أو هو عندك » فلا جوز حذف الضمير مع إرادته لآن الحبر غير مفرد صا لكونه صلة تامة فلم يكن 
فا أب دليل ماآلی »> وقضية ذلك جواز الحذت إذا كان الخير حماة لاتصاح لأن تسكون صلة لعدم العائد ويه 
صرح بعضهم ( قوآه ول يكن بعد نی الخ ) احتر ز يه عن غو : جاء الذى ماهو مسافر » والذى ماقام إلا.هو؛ 
والذى إما نى الدار هو » والذى زيد وهو منطاقان » والذى هو وزيد منطلقان > لأن حذفه وحده ى الأول 
من هذبن يؤدى إلى بقاء العاطف يدون معطوف وهو قيح + ومع الماماف فيه صورة الإخبار عن مفرد مثى ؛ 
وحذفه فى الثانى يؤدى إلى وقوع حرف العدلف صدرا » ويشترط أيضا أن لايكون بعد لولا نمو : جاء الذى 
لولا هو لقمت » لأن الخير بعد لولا حذوف فلو حذف المبتدأ وقع الإجحاف (١‏ قوله إلا إن مطلالت الصلة ) 
إما بمعمول انبر أو يغيره سواء تقدم المعدول على الخبر كالآبة أو تأخ رتو : ماأنا بالذى قائل لاك سوءا » وإعا 
م يشتر طو | الطول نى صلة أىلأنملازءتها للإضافة لفظاومعنىئ قائم مقام الطولرقوله - وهو الذى ف السماء إله-) 
أى لطول الصلة بالعطف وبالمعمول » وإثما احتيج إلى الاضمار فى الآرة لأن المرفوع إن قدر فاعلا بالفارف فلا 
ضمير ألبتة أو مبتدأ فى الظرف ضمي للمبتد] لاللموصول » 

قال فى الباب الثامن من المغنى : ولا بحسن تقدير الفارف صلة وإله بدل هن الضمير المستتر فيه والتقدير 
وفى الأرض إله كذلك لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين وفيه بعد حى قبل بامتناعه ولأن احمل على الوجه 
البعيد ينبغى أن بكون سببه التخلص من محذور فأما أن يكون هو موقعا فما يحوج إلى تأويلين فلا » ولا يجوزعلق 
هذا الوجه أن يكون وف الأرض إله مبتدأ وخير لثلا يازم فساد المعنى إن استؤنئ. وخاو الصفة من عائد إن 
عطف ( قوله قلیل شاذ ) لو اقتصر على قوله شاذ كى > وعبارة الخامع وعو - مثلا ما بعوضة - شاذ انت د 
ومن ذلكقراءة حى بن معمرتهاما على الذى أحسن- بم النونأى على الذى هو أحسن دين وأرضاه وقيل الآبة 
ما طالت فيه الصلة : أى على الذى أحسن ٠ن‏ غيره ر قوله لاسما زيد بالرفع ) أى بناء على أن ما موصولة 
لانكرة موضوفة» والأصل لا مثل الذى هو زيد لا لامئل شی* هو زيد (قوله إن كان منفصلا لجز حذفه) لأن 
المنفصلقائم بنفسه فجرى مجرى الظاهر وأيضا لوحذففاتت فائدة الانفصال من الدلالة على الاختصاص والاهنام. 

قال فى التصريح :و إبما حذف منفصلا من قوله تعالى ‏ وما رزقناهم ينفقون'- والأصل رزقنام إياه لأن 
تقد ر م متصلا يازم منه اتصال الضمير بن المتحدى اارتبة ف ضمير الغيبة وهو قليل اهب ١‏ 

وأنت خبير بأن هذا إنما يصلح حکه لتقد ره منفصلا لا لدذفه إلا أن يقال إن مراده هذا المنفصل فى قوة 
المتصل لأن المقام للاتصال وإنما عدل عنه خخيفة ماذكر وهو أمر افظى فليتأمل . وهذا ينبنى على مسألة هى أن 
المتفصل هل عتئع حذفه مطلقا أو إن كان لغرض معنوى كانم ور فى قوللك جاء الذى لم أضرب إلا إياه ؛ 
واللفصوص كقولك جاء الذى إياهلم أضرب» لأن حاف الأرلى يستلزم حذف إلا فيتوهم نى الفعل عن المذكور 
والمراد نفيه عن غيره » والثانى مفوت .للاختصاص لأنه عند انف يتبادر الذهن إلى تقديره مؤخرا ظاهر 
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أومتصلد متعينا للربط وناصبه فعل تام أو وص ف غير صباة ألالعاتد عاما المنصوب جاز حذفه نحو (- وما ملك 
أيديهم ‏ ) أى عملته کا قرىء به وقوله ٠:‏ ماالله .وليك فضل فاحمدنه به أى الذى الله موليكه فضل » 

وأما قوله : ٠‏ ماالمستفز هوى محمود عاقية . فشاذ وحذف منصوب الفعل كثير والوصف 
قليل جدا وإن اشتركا » 





التعليل الأول الأول وهو ظاهر إطلاق النسبيل وشروحه والأوضح » وظاهر التعليل الثانى الثاتى وبه صرح 
ی الخامع فقال : وهو إما متصل أو منفصل لغرض لفظى نحو فاكهين عا أتاهم ربهم - انی : أى بالذى 
أتاهم إياه ولا يقدر إياهموه لما قال فى التصربح فالفصل فى ذلك لدفع تنافر اللفظ وقبحه : وصرح الرضى بأن 
الممتنع حذفه هو المنفصل بإلا فقط ( قوله متعينا الربط ) كذا ذكره ابن عصفور وغيره وهو احتراز عن نحو : 
الذى ضربته فى داره زيد فلا يحوز حذف الضمير المنصوب إذ يستغنى عنه بالمدرور ولا يدرى حينئذ أزيد 
المضروب أم غيرهء وباك عل أن حل الامتناع إذا أريد حذفه مع ملاحظة كونه رابطا لتوقف المقصود بالكلام 
على ذلك فاندفع ما لبعضهم ف المقام . وقول المصنف نى الحواشى وفيه نظر فإنه متى كان العائد أحدهما لايعينه 
لا يسمى منصوبا وجرورا انّبى . ووجه دفعه أن صلاحية الحرور لار بط بسب الظاهر لا يناف تعيين المنتصوب 
باعتبار ما قصد من الكلام ( قوله وناصبه فعل تام أو وصف ) لأن الضمير حينئذ فضلة وخرج بالتام الناقص 
نحو : جاء الى ليسه زيدا وكأنه زيدا » وينبغى اعتبار الام ى الوصف » وخرج بالفعل والوصف ما ناصبه 
حرف فلا عزف لعدم فضاته ولعدم استثلال اعرف بدونه إن لم حذف معه وعدم مايدل عليه إن ذف معه» 
ولا بشكل على ذلك تجويزهم فى - أين شرکائی الذين كثتم تزعمون - أن يكون التقدير تزعون ام شركاء لأن 
الذى اعتمد بالحذف المعمول المشتمل على الضمير ولم يعتمد الف ير بالخذف »؛ ورب شی“ جوز تبعا ولا جوز 
مستقلا كحذف الفاعل تبعا للفعل فى حو : زيدا ضربته . 

هذا » ولقائل أن يقول محل ماذكر من الشروط إذالم يكن العائد يعض معدول الصلة و إلاجاز حذفه مطلقا 
بلا شرط نحو : أبن الرجل الذى قلت إنه تريد » قلت إنه يأتى أو توه نص عليه ابن مالك. وزاد بعضهم لحواز 
حذف المنصوب شروطا منها أن يكون غير متبمع فلا جوز الحذف فى و : جاء الذى ضربته نفسه أو وزيدا 
( قوله غير صلة أل العائد عابها ) نحو : جاءنى الضاربه زيد فلاجوز حذفه للحفاء موصوايتها والضبمبر أحد الدلائل 
علا » واحترز بقوله العائد إلمبا عا لو عاد لموصول ق اها نحو : جاء الذى أنا الضار به إن العائد المنصوب ليس 
عائدا لآل بل للذى فلا يمتنع حذفه » والعائد لأل الضمير المستتر فى الوصف ( قوله المنصوب ) لا حاجة إل 
لأنه موضوع المسألة (قوله ماعملت أيديبم) مثال لما نصبه فعل ( قوله ماالله موليك الخ ) مثال لما نصبه وصف 
غير ضلة أل وهو صدر بیت عجزه + ها لدى غيره تفع ولا ضرر ۽ فما موصول اسعى مبتدأ شبره فضل 
والله موليك صلة ما والعائد محذوف ر قوله وأما قوله ما امستفز الخ ) جواب عا يقال إن فى هذا البيت حذف 
العائد المنتصوب بوصف هو صلة » وتقرير الحواب أن البيت شاذ فلا برد نقضا » وعجز البيت : 
٠‏ ولو أتيسح له صفو بلا كدر + والمستفز بمعنى المستمخف اسم ما إن قدرت حجازية وخيرها الحمود وأتيح ٠‏ 
معنى قدر » والمعنى ليس الذى استخفه ال موى محمود عاقبته ولو قدر له صفو خحاأص هن الكدر ب 
قال الحفيد : وبمكن أن ياللاحذف ف البيت بأن يقال ف ٠ستفز‏ ضمير مسر فاعل به وال حوى مفعول > 
والمستفز بمعنى امختبر ( قوله كثيرا) لأن الأصئل ف العمل لافعل فكثر تصرفهم فى معموله بالحذف 
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فى المواز وليسا ممتساويين فى الحذف كا توهمه عبارة الألفية . 
والورور نوغان : مجرور بالمضاف ومجروو بالحرف» فالأول يجوز حذفه إن كان المضاف وصفا عاءلا ليد 
اسم مفعول نحو ( فاقض ماأنت قاض ) أى ماأنت قاضيه » وقوله : 
لعمرك ماتدرى الطوارق بالخصمى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
والثاى جوز <ذفه أيضا إن تعين للربط وكان الموصول أو المضاف للموصول أو الموصوف بالموصول جرورا 
بمثل ما جر به العائد معتى ومتعلقا » ولم يكن العائد محصورا ولا نائبا عن الفاعل ولا موقعا حذفه ف لبس نحو 


(قولهكما توهمه عبارة الألفية) توهم أيضا النسوية بين الوصيف الذى هوغير صلة لآل والذىهوصلامع أنمنصوب 
صلة أل لا محذف » وما ذكره الشارح من قاة حذفه المنصوب بغير صلة أل هو ما فى الأوضح » وكلام شيخ 
الاسلام زكريا والسيوطى صربح فى تسليم كثرة حذفه ( قوله وصفا عاملا ) أى ناصيا للعائد تقديرا بأن توجد 
فيه شروط العمل لأن إضافته حينئذ كلا إضافة فالضمير فى محل نصب فهو مثل المنصوب ف المعى ( قوله ليس 
اسم مفعول ) و قال بدله ولیس ثائبا عن الفاعل کا عبر فى المحتر ز کان أولى لن الوصف قد يكون اسم مفعول 
ما يتمدى إلى اين أو ثلائة »ولا يكون المغباف إايه نائبا عن الفاعل فلامتنع حذفه ( قوله فاقض ما أنت قاض) 
أى ماأنت قاضيه جو ز عند الرضى أن يكون اللأصل قاض إياه لأنه إا بمنع حذف المنفصل الواقع بعد 
لاء وقولم 0 تأتى الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال محمول على الاستعال بالفعل لا التقدير : 

قال المصنف فى الحواشی : وما هذه محتمل أن تكون مصدرية : أى اقض قضاءك أو مدة قضائك بدليل 
إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ر قوله ما الله انع ) أى ما الله صانعه ( قوله إن تعين للربط ) لآنه لا بد بعد حذف | 
اغمرور من حذف الخار أيضا إذ لا ببق حرف جر بلا مجرور فينبنى أن يتعين حتی لا يلتبس بعد الف بغيره 
ور ما حذف وإن لم بتعين نحو : الذى مررت زيد : أى مرت به وإن احتمل مررت لهأو معه ؛ ومذهب 
الكسانى فى مثله التدرييج ف الحذف » وهو أن حذف حرف الحر أولا حى يتصل الضمير بالفعل فيصير 
متصوبا فيصح حذفه؛ ومذهب سيبويه والأخفش حذفهها مما إذ ليس حذف حرف الحر قياسا فى كل موضع » ˆ 
وامحوز له هنا استطالة الصا ومع هذا الجوز فلا بأس بحذفها مع الجرور بها ( قوله وكان الوص ول الخ ) سات 
أمثلها على الثرتيب . 

واعلم أن هذه شروط للحذف القياسى فلا برد على ما قالوه نحو ذلك الذى يبشر الله عباده ‏ حيث 
حلف الضمير الجرور مع انتفاء جر الموصول لن الحذف فيه جائز غير قيامى » وإثما كان جائزا لأن الحرف 
مقعين والرف إذا كان متعينا جاز الیذف سماعا لا قياسا كا قاله ابن مالك » ونازعه أبو حیان بأنهم إنما ذكروا 
ذلك فى الخبر لا الصاة فلا يذهب إليه إلا يسماع ولا ينبغى القياس . وذهب يونس ومن تبعه إلى أن الذىف الآية 
موصول حرق ولا حذف: وإ نما کان حذفه عند الشروط المد كورة قياسا لأن الضمير عبارة عن الموصول والبار 
مما من جهة المعتى واد فإذا تحذف اللتار مع اجرور کان فى الكلام ما يدل عليهما » وماكأنه بدل علهما 
( قوله أو المضاف الموصول ) أى لأن المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحدء ويحتمل أن المضاف الموصوف 
بالموصول كذلك نعو : مررت بغلام الرجل الذى مررت به ( قوله أو الموصوفة بالموصول ) إثما أقيم الموصوف 
بالموصول مقامه لأنه نفسه فى المعنى ( قوله معنى ) أى سواء نماثلا لفظا أولا ؛ وقوله ومتعلةا أى لفظا ومعى 
أو معنى فققط نحو قوله تعالی س فاصدع بما تتؤهر ‏ وهو بصدق على كحو قولاك : أنا أشرب بالماء الذى شربت 
منه » فإن كلا من الياء ومن التبعيض فهما متائلان معنى ومتعلقان وإن الحتلف لفظهما م 
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(- ويشرب مما تشر بون ) أى منه وقوله : 
لاتركنن إلى الأمر الذى ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر 
أى ركنت إلبه » وقولك مررت بغلام الذى مررت : أى به »فإنلم بتعين العائد للربط كررت بالذى مررث به 
ف داره »أو جرا معا بغير حرف كجاء غلام الذى أنت غلامه» أو لم جر الموصول أصلا كبجاء الذى مررت به» 
أو جر حرف ممائل لما جر به العائد لفظا لامعنى کمررت بالذى مررت به لأن أحد الحرفين للسببية » أو لفظا 
ومعنى لا متعلقا ككررت بالذى مررت به » أو کان حصورا كررت بالذى مامررت إلا به » أو نائيا عن الفاعل 
'كررت بالذى مر به » أو حذفه ملبسا كرغبت فيا رغبت فيه لم جز الحذف فى الصو ر كلها : 
واعلم أن هذه الشروط اتی ذكرناها لصحة جواز حذف العائد منى حيث هو لم يصرح يها ولعله إنما تركها 
إحالة على الأمثلة فإنها جامعة للشروط . وصلة غير أل إما حملة كماءر ( أو ظرف أو جار ورور تامان) أى 
تم بهما الفائدة كجاء الذى عندك أو فى الدار فلا يوصل مالا يكون كذللك وكلاهما إذا وقعا صلتين ر متعلقان 





وقال المرادى : وإن تماثلا معنى واخختلفا لفظالم محذف فاشتر ط المثلية فى اللفظ » وكأن الشارح لم يعتيره 
لان ظاهر كلامهم عخالفه كيف وقد مثلوا بمثل م فبح لان مما بالذى أنت بائح ٠‏ ومثل ف الألفية عر بالذى 
مررت» وجوزوا ف الآول أنذيكون مبنيا للفاعل وأن يكوذمينيا للمفعول (قولهأى منه) ولا يقدرتشر بونه إذ الذى 
يستقر مشروبا لم لايشربه أحد ( قوله لانركنن الخ ) قائله كعب بن زهير » والأمر الفرار هن القتل ويعصر 
بمهملات بوزن ينصر لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل وهو أبو قبيلة من باهلة ( قوله بالذى مررت به) الغثيل به 
أولى من الثثيل مر" ليكون اختلاف الجار معنى مستقلا بمنع الحذف فإنه فى مر ممتنع لذلك» ولأن الجرور نائب 
عن الفاعل والغرض عدم تداخل أمثلة ا منغ (قوله لأن أحد الحرفين اسببية) أى والآخر للإلصاق (قوله أو كان 
محصورا ) لأن حذفه حينئل يفسد المعنى ( قوله أو نائبا عن الفاعل ) لأن نائب الفاعل لا يجذف مم أن نائب 
الفاعل فى المثال المذكور إثما هو ال بار والمجرور ( قوله أو حذفه مابسا كرغبت الخ ) فإنه لو حذف لتبادر إلى 
الذهن أن المحذوف عنه ( قوله لم جر المبذف ) أجاز ابن مالك فى السكافية حذف العائد الجرور حرف جر مثله 
عائد على الموصول بعد الصلة كقوله : 

لو أن ما عالجت لين فؤادها فقسا اسئلين به للان العندل 

أى عالجث به » وذكر غيزه أنه ضرورة ( قوله من حيث هو ) أى لامن حيث كونه چرورا أى سواء كان, 
مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا (قوله فإنها جامعة للشروط) فيه أن منجملة شروط حذف ال متصوب أنيكونناصبه 
فعلا أو وصفاء والورور أن يكون الموصول أو المضاف إلى الموصول أو الموصوف جرورا يمثل ماجربه العائد م 
واعتذر بعضہم عن ثركها بأنه إنما يلزم أنيذكرهنا منالشروط ماهو حاص بمذا الباب» وقد عل أن كل'ما أوقع 
فى ابس امتنع حذفه وأن نائب القاعل كالفاعل فق أحكامه > ومنها امتناع حذفه وأن الفضلة إذا حصرت امتنع 
حذفها ( قوله أى تم مهما الفائدة ) أى بدون ملاحظة المتعلق وإلا فنحى : جاء الذى بلك وجاء الذى أمس من 
أمثلة غير الثامين تم به الفائدة إذا لوحظ أن التقدير حصل باث واستقر أمس + 

وقال أبو حيان : ضابط القام أن يكون تعلقهما بالكون العام حصل به فائدة نحو : زيد في الدار 
وزيدعندك ( قوله ما لا يكون كذلك ) أى ناما فلا يقال مررت بالذى اليوم ولا بالذى فى مككان > لأن الصلة 
أتى مها ليحصل المخاطب العم ما المزيل لاام حى محصل له البيان » ولا يمع البيان مهما إلا إذا كانا ناقصين 

(4؟ س يس فاكبى ‏ أول ) 
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ياستقر) وشېه اهو فعل حال كونه ( محذوفا ) وجوبا لاعستقر ولا شبهه مما هو اسم لإفراده » وهما فاصطلاح 
النحاة كالفقير والمسكين فى اصطلاح الفقهاء إذا أطلق أحدها شل ا وإذا ذكرا فلكل معنى » ولذلك 
ثر مها الإيمان والإسلام والمشرك والكافر 
: 
[ ذو الأداة ] أى أداة التعريف 
( وهى أل) جم لما للتعر يف ( عند اتلدايل وسيبويه ) لکن الیل ادمزة عنده أصلية فهبى همزة قطع كهمزة 
آم وإن حذفت ف الوصل لكثرة الاستعال » وسربويه غالغه فى أصالة المدزة فهنى عنده ه#زة وصل زائدة 
لکنا معتد بها فى الوضع هذا ماحكاه ابن مالاك فى شرح التسريل هن الحلاف بينهما » ووافق فيه الخايل فما 
ذهب إليه واستدل على سه بوءجوه ذكرها فيه وأطال فى تقرزيرها » 
( قوله وشيبه ) من حصل وثبت ونتوهما مما سموه كونا عاما أو طلقا لاف انخاص نحو قام فلا يجب حذفه 
بل جب ذكره مام يعمل مثله فى الموصول نحو : لزلا الذى البارحة » أو فى موصوف بالموصول نحو : 
نزلنا المنزل الى البارحة » وبحت بعض التأخرين تقييد وجوب ذكر الخاص يا إذالم يقم الدليل عايه وإلا 
یب ذكره آنا يقال اءتكف زيد ف الجامع وعمروف الم جد .فتقول بلك زيد الذى ف المسجدو عرو الذىف الجامع 
وهو قياس ما ذكروه فىخبر الميئدأ (قوله مذوفا) والعائد عليه المنتقل إلىالظرف نمو جاء الدىعندك أوفىالدار» 
أو مالا بسه فاعله نحو : جاء الذى عندك ألحوه والذى فى الدار أبوه ( قوله لأفراده) قال فى الغنى : قال ابن 
يعيش ولال جز فى الصلة أن يقال إن عو : جاء الذى فى الدار بتقدير مستقر على أنه حبر دوف على حد قراءة 
بعضمم ‏ تماما على الذى أحسن ‏ بالرفع لفلة ذلك واطراد هذا . 
قال العامينى : ينبغى أن يعلل المنع بأن شرط الحذف من الصلة أن لا يكون الباقى صاحا للوصل به » وهو 
متخلاف فى قوللت جاء الذى ف الدار ضرورة أثلك إذا جعلت ابكار واطورور خبر محذوف كنت قد حذفت مع 
صلاحية الباق الوصل به إذ الحار والءرور يصح وقوعهما صلة فيحعمل اللبس على هذا التقدير » وهذا خيرمن 
التعليل بقلة ذاه واطراد هذا . 
[ العرف باللام ] ١‏ 
(قوله أى أداة التعريئ) أى آلته وأداة التدريف تنصرف إلى آل فهو ى - الم فلا يقال إن هذا إطلاق 
فى محل التقييد ( قوله وسيبويه يخالفهالخ ) حاصل قوله إن أل يجملتها تمرف وأن الهمزة زائدة لا أصلية وى صمة 
هذا القول من جهة المعنى نظر إذلامعنى لأن أل يجملتها تعرف إلا أمها موضوءة للتعريف »وذلك بالضرورة مناف 
لكون الهمزة زائدة إلا أن يجاب بأن المنافى لوضع أل للتعريف كون الممزة زائدة على حرف التعريف لازائدة 
فى حرف التعريض ممعنى أل,اليست حرفا أصايا بدليل سقوطهاء ولذاك نظائر منها استفعلفإنه موضوع للطلب معأن 
الهمزة والسين والناء فيه زوائد » ومنها لعل فإنها موضوءة لار جى مع أن لامها الأولى زائدة » ومنها العلم الأذى 
قارنت أل وضعه فما زائدة فيه (قوله واستدل على صعته بوجوه) قال : الصحيح عندى قول الخحايل اسلامته من 
وجوه كثيرة عفالفة للأصل وموجبة لعدم النظير : أحدها تصدير زبادة فما لا أهلية فيه للزيادة وهو الارف . 
الثالى : وضع كلمة هاستعدقّة لاتصد ر على حرف واحد سا کن ولانظير لذاك الثالث : افتتاح حرف مبمزة وصل 
ولا نظير لذلك. الرابع : : لزوم فتح همزة الوصل بلا سإ ولا نظير لذلك . : قال : واحتر زنا باالزوم ونی السبب 
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وناز عه أبوحيان فى ذلك وردها وأنكر أنيكون ماذكره ابن مالك عن اللخليلمذهبا له وقال : ليس كلام الخليل 
«ايدل على أن الهمزة أصاية#طوعة ف الوصل كهمزةأم وأن رلا اللام وحدها) للتعريف وضعت ساكنة فاجدابت 
همزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن » وفتحت لكثرة استعالها ع اللام حلافا للأخفش وسيبو به أحد قوليه 
المشهور عنه » ورجحداين مالك سباك المنظوم واختاره المصنف فى حواشيه وقال : إنه من اسن بمكان» وجمويع 
ما اعتر ضوا به عليه مقابل عثله أو جاب عله أكنه رجح ف الجامع قول الخليل وهو ظاهر عبارته هنا و قالشذور : 
وإنما لمتترك الهمزة وتحركاللام على قول الأخفش لأنها إن حركت بالكسر صل الثقلهم كيرة الاستعال والتبست 
بلام الجر أو بالفتح التبست بلام الابتداء أو بالفم فلا نظير ها. وعن المبرد أن الممز للتعريف واللام زائدة للفرق 
بينها وبين زة الاستفهام ( وتکون) أل (للعهد) وهى الى عهد مصحومبا إما ذكرا ر نحو زءجاجة الزجاجة-) 
وفائدتها التنبيه على أن مصحوبها هوالآ ول بعينه إذ اوجیء به منکرا لوه أنه غيره أو ذهنا نمو إذهما فى الغار س 
( وجاء القاضى ) فى قاض بينك وبين مخاطباث عهد فيه أو حضورا نحو اليوم أكات لک ديفم ب 


من مزة أيعن ف القسم فإنها نكسر وتفتح وكسرها هو الأصل » وفتحها لثلا ينتقل من كسرة إلى ضمتين دون 
حاحز حصين. الدامس : أن المعر وف الاستغناءبالحركة المنقولة إلى السا كن عن الحمزة ول يفعل ذلكبلام التعريف 
إلا شذوذا. السادس : آنا اوكانت همزة وصل لم تقطع فى قولم : يا ألله » ولا ف قوم : أنا الله لأفعان ( قوله 
ونازعه أبو حيان الخ ) وذلك لأنه اعترض الأول بلعل فإن اللام الأولى زائدة » والثانى بأنه لا يازم سيبويه إنما 
يازم من قال أداة التعريف اللام وحدها ‏ والثالث بأنه مشترك الإلزام بآن عدم النظير يازم على م ذهب الحايل 
لأنه لا توجد همزة قطع النزم وصلها » والرابع أن سبب فتحها التخفيف لكثرة دورها » واللحامس بأن إقرار 
الهمزة وحذفها مغ اللام طريقان للعرب ليس أحدهما شاذا وإن كان الإقرار أشبر وقرأهها ورش » والسادس 
بأن فى قطعها فى هذبن الموضعين ليس حجة لقلة ذلك وإنما العمل بالأكثر ر قوله 'وضعت ساكنة الخ ) فإن ةيل 
ما فائدة وضع اللفظ ساكنا أو ساكن الأول حتى بحتاج إلى زيادة مز ة الوصل ف ابتداء الككلام » فالحواب , 
حصول اللدفة فى أثناء التركيب محذف المهمزة مع سهولة الكلام ( قوله ورجحه ابن مالاك فى سبلك المنظوم ) 
وصرح فيه بمخالفة االخليل » وهذا الكتاب جزم فيه كثير | علاف مارجحه فى سائر كتبه لآنه قصل فيه تأخيص 
المفصل فألى ما فيه من غر زيادة ولا تغييررولا عالفة فى ترجيح فتنبه لذلك ( قوله وهو ظاهر عبارته هنا ) فيه 
أن كلام المصيف هنا صريح فى ذلك 'قوله لا اللام وحدها ( قوله فلا نظير ها ) برد م فى لغة من خم اليم وقبل 
حرفيتها ( قوله وتكون أل لاعهد ) أى لتعر يف ذى العهد : أى الشىء المعهود فی كلامه حذف مضافين ( قوله 
الى عهد مصحوما ) أى عهد مدلول مصحوما أى سم الاسم الذى صعبته ( قوله إما ذكرا) وذلك بتقديم 
ذكره صرحا کا مثل به » أو كناية كنا فى قواه تعالى ‏ ولیس الذكر کالانى ‏ فإن الذكر إشارة إلى ما سبق 
كناية فى - رب إلى نذرت لك ما فى بطنى حررا ‏ (قوله 'توه, أنه غيره) لآن النكوة إذا أعيدت ذكرة كانث 
غير الأولى غاليا فانظر المخنى فى الباب السادس ( قوله أو ذهنا) أدرج هذا القسم أهل المعانى مع العهد الذ كرى 
تحت العهد ان عار جى وجعلوا الذهنى أنتكون الإشارة باللام إلى الحفيقة من حيث وجودها فى ضمن بعض الأفراد 
ولعل هذا مراد النحاة بلام الجنس الذىذ كروا فى باب النع تأنه يجوز أن ينعت بالحمل الخيرية بدايل وصفهم له 
بأئه نكرة معنى لالفظاء ومحتهل أن تركهم له هنا لذلك أعنى كونه نسكرة ف المعنى والكلام فى المعارف ( قوله 
أو حضورا ) ظاهر صنيعهم هنا أن مصحوب أل الحضورية كغيره مما عرف بأل ف المرتبة اتلخامسة من التعريف 
ومقتضي مانقله المصنف فيالمغني فى بحث آل فى الباب الخامس فى جواب إشكال تجويزهم فى مررت بهذا الرجل 
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(أوللجنس) وهی الى لم يعهد مصحو مہا أصلا وهى ثلاثة أزواع كالتى للعهد لأنها إما أن تسكون لبيان الحقيقة من حيث 
ھی ھی“ : أى لا باعتبار شیء ر كأهلك الناس الدينار والدرهم ) أى جنسہما (- وجعلنا من الماء - ) أى 
من حقيقة الماء المعروف وقيل الى ( كل شىء حى - ) وهذه لاتخلفها كل لا حقيقة ولا جازا ( أو لاستغراق 
أفراده ) وهى الى تخلفها كل حقيقة '( حو - وخلق الإنسان ‏ ) أى كل فرد من أفراد الإنسان ( - ضعيفا -) 





كونه نعتا أو ببانا » والنعت لايكون أعرف من المنعوت والبيان لايكون إلا بالأعرف من أن أل إذا جعلت 
للحضور فص حوما بيان» لأن مصحوب أل الحضورية أعرف من اسم الإشارة وإنكانت للجنس فصحوبها نمت 
فليحرر فلم أر من تعرض لذلك ( قوله أو للجنس ) أى لتعريفه ( قوله وهى التى لم يعهد مضحوبها ) أى مدلول 
مصحوبها أى مسمى الاسم الذى صبته( قوله أى لاباعتبار شیء )تفسير لقوله من حيث هی »ولا نی أنه لايازم 
من عدم اعتبار الشىء عدمه فصح جعل بعضهم العهد الذهنى باصطلاح المعاتى فردا من تعريف الحقيقة . 

وتفصيل المقام أن المعرف بلام الجنس : أى المشار به إلى الطبيعة والحقيقة قد بعتبر بواسطة القربنة وجوده 
إما فى ضمن بعض الأفراد كما فى العهد الذهنى أو فى ضمن الكل "كا فى الإستغراق فصارت الماهية مشروطة 
بشرط . وقد لايعتبر الوجود فإما أن تعتبر عدم الوجود حارجا كا فى قولنا الإنسان نوع أولا يعتبر الوجود 
والعدم أصلا كا فى المعرفات » فإن التعريف ضادق على الأفراد كلا وبعضا ( قوله من الماء ) قيل أل فيه -لقيقة 
ماصدق عليه ماء» ولو مثل بالرجل خير من المرأة كان أظهر فإن الحقيقة لاوجود لها فى اللخارج ( قوله المعروف ) 
أى لامن كل شىء اسمه ماء( قوله وهذه لاتخلفهاكل لاحقيقة ولا مجازا) نقض بنحو: ادخل السوق حرث لاعهد 
فى سوق حاص : أى ادخل سوقا فإن كلا لاتخلف أل فيه واللام فيه ليست الحقيقة بل المراد بمدخوها فرد مبهم 
وستعرف بجوابه : 

و اعلم أنه لايصح الاستثناء من المعرف بلام الحقيقة قطعا لآن اانظر فيه إلى الحقيقة والماهية من حيث هى 
لا الأفراد حتى مخرج منها فرد أو أكثر ( قوله أو لاستغراق أفراده ) أى لتعريف الجنس الذى براد به إستغراق 
أفراده فإن أريد هو تىضمن حميعهاء والمراد بالأفراد المستغرقة فيا إذا كان مصحو مها حمعا وهو الاحاد لاالجموع 
على مافى شرح التلخيص» واستدل له بصلحة جاءنى القوم أو العلماء إلا زيداء وامتناع جاءنى كل جماعة من العلياء 
إلا زيدا على سبيل الاستثناء المنصل » لكن فى التلويسح فى بحث ألفاظ العام أنه يصح الاستثناء فى قولنا جاء القوم 
إلا زيدا مع أنه لاينناول كل فرد باعتبار أن جیء المجموع لاينصور بدون کل فرد» و بذاك قال السيد فحواثى 
التلويح فى بحث الاستثناء . وما بره ذلك أنه يصح الاستثناء فى أسماء العدد فى قولنا أكلت الشاة إلا رأسها مع 
أن المسثنى جزء لافرد فلا يلزم أن تبطل الججمعية» ويكون استغراق الجميع بمعنى استغراق الفر د( قوله حقيقة ) 


'ْ حال من فاعل كل . 


واعلم أنه إذا أفرد مسحو ب أل هذه فاعتيار لفظه فیا له من نعت وغيره أولى من اعتبار معثاه فاعتيار اللفظ 
فى النعث نحو والحار ذى القرلى والجار الجنب ‏ لايصلاها إلا الأشتى الذى كذب وتولى - وقد يقال إن أل 
فى ذلك لتعريف الماهية واعتبار المعنى كأهلك الناس الدينار الأصفر والدرهم الأبيض كما مثل به بعضهم و فيه نظر 
إذ ليس المراد أهلك الناس كل دينار وكلدرهم ولا دلالة فى قوله تعالى ‏ أو الطفل الذبن لم يظهروا علىعو راث 
النسساء ‏ على ذلك لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجمع واعنبار اللفظ فى غير النعت ونخو ‏ وخلق الإنسان . 
ضعرنا ‏ أى كل إنسان فاعتير لفظه في الحال الواقعة منه فأفرد ؟ وأما اعتبار المعنى فيه فسكقوله تعالى ‏ ياأيها 


۹ -- 


ورف بصحة الاستثناء من مدخوها حو س إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آ*نوا ‏ ( أو ) لاستغراق ر ضفاته ) 
وهى الى تخلفها كل مجازا ر نحو : زيد الرجل ) أى الجامع لصفات الرجال الحمودة إذ لو قيل زيد كل رجل 
على وجه الجاز والمبالغة لصح بمعنى أنه اجتمع فيه ما افترق فى غيره من الرجال من جهة كاله ولا اعتداد بغيره 
لةصوره عن رتبة الكمال . والختار جواز نيابتها عن الضمير المضاف إليه ُو فإن الدنة هى المأوى - وقبذة 
ابن مالك بغير الصلة » وجوز الزمفشرى نيابتها عن الاسم الظاهر » وأبو شامة نيابتها عن ضمير المتكلم . 

قال ق المغنى : والمعروف كن كلامهم 3 هو المثيل مار الغائب . وقد تأخص هن كلام المصئف أن 


فاعتير المعنى وألى بضمير الجمع وإن كان مص حو مما مثنى نحو : نعم الرجلان الزيدان أو مجموعا كةوله تعالى 
قد فاح المؤمئون لم جز فما له من نت وغيره إلا اعتبار اللفظ ( قوله ‏ إلا الذين آ.نوا ‏ ) قد بين الرضى 
أن المفرد المعرف بلام الاستغراق يع جميع المفرد والمنى يعم جميع المثنى فلا يستثنى من المفرد إلا المفرد » فالمعنى 
أن كل إنسان ئی خسر فى مساعيه وصرف عمره فى مطالبه لاكل واحد من الذين آمنوا ( قوله أو لاستغراق 
صفاته ) أىلتعريف الجنس الذى أريد به إستغراق صفاته هرالغة فى المدح أو الذم( قوله وهى مخلفهاكل مجازا) 
اعترض بأنه يصدق على الإستغراق العرى نحو حع الأمير الصاغة فإن كلا تاف الأداة فيه يتجوز : وليست 
لشمول اللحصائص بل لشمول بعض مايصاح له اللفظ » وليست أل فى الصاغة موصولة بل معرفة على ماهر 
عن السعد خحلافا لما فى التصريح . وأجيب بأن الاستغراق العرف أن براد كل فرد مما يتناوله اللنفظ بحسب اللغة 
فلم تخلف كل بالاستغراق العرل اللام مجازا بل حقيقة » وبأن الغرض من تفسير الشىء قد يكون تمييزه عن 
شىء معين فيكتنى بما يفيد الامتياز عنه » ويأنه يجوز التعريف بالأعم عند الأدباء ( قوله أى الجامع لصفات 
الرجال الخ ) بيان سلحاصل العنى المراد لالمدلول اللفظ إذ مدلوله أنت كل رجل ميالغة ثم المييز فى أنت الرجل 
علا ينانى أن أل لخصائص الحنس على الشمول إذ الأييز طبق المميز إفراداً أو غيره » والمميز إذاكان خصائص 
الحفس العلم والكناية وغيرهما والعييز نوع منه فالصواب أن أل فى نحوه للجنس : أى الماهية هبالغة فيه + 
قال فى التلخيص ف تعر يف المسند باللام : وقد يقصد قصر ابحنس تحقيقا نحو : زيد الأمير » أو مبالغة 
لكماله فيه نحو مرو الشجاع . وقد يقال المراد إنما لشمول ختصائص الحنس باعتبار العنوان الذى عبر به عن 
مصحو بها وما يتعاق به ( قوله ‏ فإن اللحئة هى المأوى ) وذات أن هذه الجماة خبر ‏ من خدف ٠قام‏ ربه ¬ 
فاو نکن أل فى المأوى نائبة عن الضمير حلت الجملة الواقعة خبر اعنه عن عائد المبتدأ ر قوله بغير الصلة ) 
فخرج و : زيد الدى ضر بت الظهر والبطن : أى ضربت ظهره وبطنه » وكثير لم يتعرض لذلاك فلايقوم أل 
عنده فيا مقامالضمير » وأما قوم أبوسعيد الذى رویت‌عن اللادری أىعنه فلايطرد (قوله وجو زالز محشرى الخ) 
فإنه قال ى - وعلٍ آدم الأسماء كلها - أى أسماء المسميات فحذف المضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه 
بكر الأسماء لأن الاسم لابد له من مسمى » وعوض عنه الام كقوله - واشتعل الرأس شيبا - قال السعد : إا 
احتاج إلى هذا ا“ ذف ليتحقق معنى مرجع الضمير من عرضهم وينتظم معه - أنيئونى بأسماء دؤلاء - ولم يجعل 
الحلوف مضافا : أى مسميات الأسماء ليننظم تعلق الأنباء بالأسماء فا ذكر بعد التعليم م قال : وقد بى أن تكون 
أل ثائبة عن المضاف إليه فى قوله تعالى ‏ فزن احم هی المأوى - فوجب أن حمل کلامه هنا على أن الا صل 
أسماء المسميات » وأن الأسماء أريد مما أسماء ٠هروفة‏ معهودة فأتى بالتعر يف اللانى قاتما مقام التعريف الإضاق ) 
وليست اللام عوضا عن المضاف إلبه توفيقا بین كلامبه ( قوله وأبو شامة نبابتها الخ ) فإنه قال فى قو : 


ىن 5 


أل المعر”فة إما عهدبة أو جنسية وكل »نهما ثلاثة أنواع کا مر . وقد: كون أل زائدة كاللات »ونمو : إدخلوا 
الأول فالأول . قد مر أنها تكون مو ولة ( وإبدال اللام ) فى أل المعرفة ( مما لخة حير ية ) كقوهم فى الرجل 
والغرس امرجل وامفرس: وقد نطق مها عليه الصلاة والسلام حين قال له السائل 0 أن امير امصيام ف امسفر؟ 
فقال : ليس من امبر امصيام فى امسفر » ونقات هذه اللغة أيضا عن نفر من طبىء قال شاعرم : 
ذاك خليكى وذو يواصلنى 2 ری ورای بأمسهم وأمسلمه 
. ( ثم ) السادس من المعارف : 
[ الضاف .| 

إضافة معفبة ( إلى واحد ما ذكر ) من اللحمسة اللتقامة ولو بواسطة مالم يكن متوغلا ف الإبهام كغير ومثل 
ولا واقعا موقع نكرة كجاء وحده . 

(وهو) فى التعريف ر بحسب مايضاف إليه) عند الأكثر فالمضاف للعلم فى رتبة العم والمضاف لاءم الإشارة 
فى رتبة اسم الإشار ة وكذا البواق ( إلا المضاف إلى الضمير) كغلاى (ف ) لمبسف رتبةالف مير وما هور كالمل ) 


» بدأت ,سم الله فى النظم أولا + إن الأصل فى نظمى ؛ ولا نى أن ما أجازه أبو شامة أجازه الزخشرى 
كا يقتضيه قوله تعالى ‏ واشتعل الرأس شيبا ‏ لآن الأصل رأسى ر قوله وقدتكون أل زائدة ) المرادبالزائدة 
غير المؤثرة للتعريف لا الصالحة للسقو ط لأنها قد تكون لازمة واللازمة لا تصلح للسقوط ؛ فاندفع بذلك قول 
الدمامينى : العلم هو جموع لفظ أل وما بعدها فهى كالم من جعفر ومثل هذا لايقال إنه زائد رقو له كاللات) 
جزم فى التصريح بأن اللات عق اللات يقشديد الناء وهو مع قوله إنه علم مؤنث محل نظر ظاهر ( قوله نحو 
ادلو الأوال فالآو ل) اعلم أنه قصد الكل به الإشارة إلى الأول قعل المتخاطبين ثم الأو'ل بعده فى علمهما 
أيضا فاللامفييما للعهد الذهنى لازائدة» ثم لماكان ذلك حالا والحال واجبة التنكير أو"لوا ذلك بوصف نكرة 
يفيد المراد وهو مترتبين » وهر الكلام على أوأل ف المبنى على الهم ( قوله لغة حيرية ) أى منسوبة إلى مير قبيلة 
بالهن' . وزعم بعضهم أن لغة إبدال اللام موا ختصة بالأسماء الى لاتدغم لام التعريف فى وھا نحو :غلام وكتاب 
لاف رجل وناس ٠‏ 

قال المصنف : ولعل ذلك لغة لبعضهم لا يعم بدليل دحرها على النوعين فى قوله صلى الله عليه وسل 
« ليس » الخ ( قوله ذاك خليلى الخ ) ذاك مبتدأ خيره خليلى أى صاحى » وسلمه هنا بكسر اللام وهی واحدة 
السلام وهى الحجارة "كا فى الصحاح ( قوله إضافة محضة ) خرج ما إضافته لفظية كجاء ضارب زيد الآن أوغدا 
فإنه لا يتعرف بالإضافة إلى ماذكر لأن إضافته فى نية الانفصال ر قوله وار بواسطة ) فيه حفاء لأن قولك جاء 
غلام بيلك ليس الغلام مضافا إلى الضمير بواسطة وإنما هو مضاف إلى المضاف إلى الضمير ( قوله كغير ومثل ) 
أى إذا أريد مهما مطلق المغاير ة والمائلة لا كا ما لن صفات الخاطب المشتمل هو عليها معلومة فإذا أريد كالما 
اشخص أو ثبوت أضدادها كلها لشخص فقد تعين » ومثلهما ماهو بمعناهما من نظبرك وشہاث وسواك وشبيهاء 

وقال ابن برى : إذا أضيفت غير إلى معرث له ضد واحد فقط تعرف غير لاحصار الغيرية . وحيائذ قاح 
ابن السراج فى قوله هذا بقوله تعالى - نعمل صالنا غير الذى كنا نعمل ‏ والجواب أنه على البدل لا الصفة 
( قوله ولا هو كالعلم ) سای من ذلك المصدر المعرف المقدر من أن وإن فإئهم حكوا له حك الضمير كما 
ى البابه الراببع من المغنى » و اقتضی كلامه أنه فى حم الضمير سواء أضيف إلى ضمير أو غيره کا سابينه 


~ $F - 


أى فى رتبته وإلا لما صح نحو : مررت بزيد صاحبلك » إذ الصفة لا تكون أعرف من الموضوف : وقيل إن 
ما أضيف إلى معرفة فهو فى رتبة مامتها : 

قال المصنف : ويدل على بطلانه قوله : .م كخذروف الوليد المثقب ١‏ قوصف المضاف إلى 
المعرف بأل با مغرف ما والصفة لا تكون أعرف هن ن الموضوف » ولا برد على إطلاق قوم هنا إن المضاف 
إلى المعرفة معر فة مالا يتعرف بالإضافة كالصفة المضافة إلى معموطا' والتوغل ف الإبهام والواقع موقع نكرة 
لما تقرر فى باب الإضافة من أن كلا منها لا يتعرف بالإضافة والحكم إذا علم فى بابه لشىء كان قيدا الحم 
الذى يذكر مطلقا فی باب آخخر . 

[ باس فى ذكر البتد] والخبر وما يتعاق بهما من الأحكام ] 
والمبتدأ هو الاسم افورد عن العوامل اللفظية لفظا 


فی بياب النواسخ » فقوم إن المضاف إلى اأضمير ف هرتبة العلم وما أضيثك إلى معرفة فى رتبا خصوص بخر 
ذلك فتفطن ر قوله وإلا لما صح نحو : مررت الخ ) كذا ف شرح الشذور ؛ولك أن تقول لادليل فى ذلك لجواز 
أن یکون صاحبك بدلا لا نعثاء وقد ذكروا فى باب النعت أن بالرجل صاحببلك بدل فليكن هذا كذلك فليحرر 
( قوله إذ الصفة لا تسكن أعرف من الموصوف ) وذلك لأن الحكة تقعضى :أن يبدأ امكل بما هو أعرف فإن 
اكت به الضخاطب فذاك ولم محتیج إلى نعت وإلا زاده من ٠‏ النعت ما بزداد به الحاطب معرفة »وهو ظاهر على رأى 
الجمهور . وصصح ابن مالك جواز نعت المعرفة بما هو أخص : أئ أعرف من المنعوت نحو : بالرجل هذا » كيا 
يجوز نعت النكرة بالأخص : أى الأقل شيوعا نحو : رجل فصيسح : وأيده بعضهم بقول ابن خروف يوصف 
كل معرفة بكل معرفة كما يوصف كل نكرة بكل نكرة قال . وما ذهب إليه اللجمهور لا دليل عليه انتبى: 
وحينثدك فلينظر ماوجه أن المضاف إلى الضمير ىرتبة العم عند هؤلاء فلم ينقل عنهم خلاف هنا (قوله قالالمصنف 
وبدل على بطلانه الخ ) قد يقال مراده ى رتبة ما نحته إن كان فا نحت وإلا فالمضاف إإيها فى رتبما فلا يبطل 
ما قاله المصنف » لأن ذا الأداة لا تحت له فالمضاف إليه فى رتبته »> وحيئئذ فما وصفه بما هو فى رتبتهلابأعرف 
فتأمله (قوله كخذروف الخ) اللحذروف بالدال المعجمة مايدوره الصبى وهو المراد بالوليد يط ليسمع له دوى 
كذا فى الصحاح : وذكر بعضهم أنه خشبة مستطيلة فبها ثقب فيه حيط وتدور تلك الخشبة بذلك الفيط ه 

[ باس البندد] والخير ] 

( قوله هو الاسم ) أى الصريح أو المؤول ومنه تسم بالمعيدى حر من أن تراه لآنه على تقدير أن ؛ وقيل 
الفعل إذا أريد به جرد الحدثصح أن سند ويضاف إليه وهو اسم حكا فالامم أعم منالحقيق والمسكتى (قوله 
ارد من العوامل اللفظية ) أى لم يدل عليه لفظ يقتغهى العمل فب والفظية صم للعوامل :أى الماسوبة إلى اللفغل 
نسبة المفعول إلى المصدر فاللفظ بمعنى التلفظ » أو اللمزئيات إلى الكليات فالافظ بمعنى الملفوظ : أى العوامل 
المنسوبة إلى الأشياء الملفوظة فالأشياء الملفوظة كلية والعوامل بعض جزئياتها : ولا برد أن الفجرد عن العوامل 
يقتضى سبق وجو دها ولم يوجد ف المبتدأ عامل لفظى قط لآنه بنسليم سبق ذلك قد ينزل الإمكان متزلة الوجود 
كضيق فم البار واللام فى العوامل للجنس فتبطل معبى الجمعية فلا برد أن التجرد نى الوجود من سحيث المعی 
فيكون التقدبر المبتدأ | ا ورج ل كل حال ر بريه اوا کو التو ونون درم 
انید تن اشک عن کل فرد من راد أي ليه الكل بل عزجطة الإنادنيصدق عند عدم بض العام 


أ f‏ د 
أو کا ضرا عنه'» أو وصفا رافعا لما انفصل وأغنى عن انر : 


ووجود البعض على أن ننى العموم محتمل مول العدم والافتراق ويتعين الأول بالدليل كما فى - إن الله لا يحب 
كل تال فخور ‏ والدليل هنا شبرة الاصطلاح هذا كله إن سلم أن التجرد بمعنى الساب البسيط وقد بنع بل 
هو سلب على وجه العدول إذ النسبة هنا إيحابية وإثبات التجرد عن حمبع العوامل بأن لا يوجد عامل على سيبل 
موم الى » وأورد على الحد اسم أن ولا النافية للجاس فإنه يجوز رفع صفته على ال فهو مبتدأ » ولا عكن 
الجواب ف لا بأنما ممنزلة الزوائد وإن أمكن فى أن لأن لا تغير المعنى قطعا وأن لا تغيره وإ نما هى مفو ية له ء 
ولا يصح ابلدواب بأن الصفة الأرفوعة محمولة على محل المركب من لا واسمها لا على الاسم وحده» والمركب جرد 
عن العوامل لأن المركب ليس بامم بل حرف مع اسم إلا أن يدعى أنه صار بالتركيب كاسم واحد» اکن يبق 
الاعتراض على من أجاز رفع صفة الاسم إذاكان مغافا ولا يصح دعوى التركيب : 

هذا » وأبطل بعضبم اعتبار كون الحل المجموع بأن القضية سالبة لا معدولة ؛ والوجه أن يجاب بأن كلا 
من ادم أن ولا باعتبار الرفع جرد لأن الحروف كالعدم ياعتباره وإنما يعتدبه إذا اعتير النصب ( قوله أو حكا) 
ليدخل مادحل عليه عامل زائد » وشمهه من ذللك قول العرب ناهيك يزيد بناء على أن زيدا مبتدأ زيدت فيهالباء 
وناهيك حر وهو ظاهر لأن المعنى أن زيدا ناهيلك عن تطلب غيره لما فيه من الكفاية » ويحتمل أن يكون 
ناهيك هبتذأ و يزيد خخيره »وحمل أن الباء متعلقة بمحذوف وهی مع مدخوها حبر ناهيلك : أى ناهيك بحاصل 
رید »ومن ذلك - هل من خالق غير الله يرزقتكم ‏ فإن خحالق مبتدأ خيره عذوف تقدبره لك ويرزفم صفة 
للعالتی لا حر لأن هل لا تدخل على مبتدأ حبر ه فعل .2 

فإن قلت : كيف جوز وصف الحالتق غير الله بالرازقية + 

قلت : التوصيف ههنا رد تصوير الننى لا للإثبات فإن الاستفهام فيه للإنكار وم مستحيل يفرض ليع 
امتناعه . وقال الحلى : برزة كم هو احبر فلعل سحل ماذكر إذا كانتهل مستعماة فى الاستفهام ( قوله شرا عنه 
أو وصفا الخ ) حال ومعطوف عليه من الاسم بناء على مجى* الال من انبر أو حبرا لكان الحذوفة من حلاف 
المشهور وأو للتقسيم » والمراد أن المبتدأ إما ذو حر أو ذو مرفوع يغنى عن اللبر فخرج مو ازال لآنه ليس 
واحدا منهما وكذا الأعداد المسرودة . وعم منه صرحا اشتراط التتجريد فى الوصف لاف صنيع الأوضح 
فخرج من المد نحو لاهية قلوبهم - والمراد بالوصف مايق والأولى إسقاطه وإن كان ذلك إثما يطرد فيه لأنه 
قد يأق ف غبره نحو لانولك أن تفعل » فإنهم أعربوا نولك مبتدأ وأن تفعل فاعله أغنى عن المبر ونحو غير 
قائم الزيدان إلا أن راد الوصف واو بالتأويل » ويدعى أن المضاف والمضاف إليه كالشى* الواحد : 

بت أمهم قالوا أقل رجل يقول ذلك وجاز هذا لأنه ى معنى قل رجل فهنا لا وصف ولا فعل بل صفة 
النكرة بعده مغنية عن الخبر كنا صرح به فى التسهيل وأشار لقول حر أنها تجعل حبرا » وقوله رافعا أى من 
حيث إنه وصف فيخرج الحسن وجهه إذ هو وصف رافع لوجه وهو مكتف به لأن الحسن قام مقام موصوفه 
وهى الشبى* لكن رفعه له من حيث إنه مبتدأ لامن حيث إنه وصف على أنه لاحاجة لذلك لأن مر فوع الوصف 
خير لا مغن عنه » وقوله لما الفصل أى لامم مستقل غير مفتقر إلى الاتصال بغيره فخرج الضمير المتصل فإنه 
لا يسد مسد الخدير فلا يقال فى أقائم زيد وقاعد أن قاعد مبتداً وضميره المسثتر فيه سد مسد ابر م 

قال المصنف فى الحواشى : حرج عن قوله لما انفصل سحكاية المازنى أقائم أحواك أم قاعدان فقاعدان مبتدأً 


۳ 


والخبر ماتحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوضف المد كور » وبدأ هنا وى الامع بالمبتدأ قبل الفاعل ثبعا 
ان برى أنه أصل المرفوعات » وخالف ف الشذور فبدأ بالفاعل نظرا إلى أنه أصلها كا قال ؛ وذهب حمع إلى 
أن كلا منهما أصل واختاره الرضى . 

قال أبو حيان : وهلا اللخلاف لا يجدى فائدة ( المبتدأ واتخير ) كلاهما (٠رفوعان‏ ) باتفاق ر كالله ربنا 





لأنه عطف بأم المتصلة على المبتدأ وليس له خير ولا فاعل متفصل ٠‏ وإنما جاز ذلك لأمهم يتوسعون فى الثواافى 
ثم قال : وقد يقال إن التقدير أم هما قاعدان وأن المعطوف اللحملة انى . والوجه أنه إتما أغنى فيه فاعل المبتداً 
عن اللبر وإنْلم يكن بارزا وتقيبدهم بالبارز مجرى على الغالب أو بناء على أن المراد البارز وأو حكماء والضمير 
المستئر فها ذكر عنزلة البارز لإمكان التنازع والعطف و دخل فما اتفصل الاسم الظاهر والضمير المتفصل > 
وذلك غير متعين اتفاقا بل صرح ابن الحاجب ف الأمالى بأن الصفة لا ترفسع ضميرا متفصلا وحكى الإجماع 
فى ذلك لكن نسب إلى الوهم فقد ورد السماع باب حواز » وقول وأغنى أى ذلك المنفصل عن الخير احترازا من 
نحو أقاثم أبواه زيد فقاتم ليس مبتدأ إذ لايغنى «رفوعه وهو أبواه عن اللخبر من جهة أنه لاسن السكوت 
عليه ضرورة التباسه بالضمير المفتقر إلى زيد المعود عليه » فيتعين كون زيد ف المثال المذكور مبتدأ وقاكم خيره 
مقدم عليه وأبواه مرفوع بقائم وفيه نظر إذا عل المرجع "ما إذا جرى ذكر زيد فقيل أقائم أبواه إذ هو بمئزلة 
أقائم أبوا زيد وذلك بحسن السكوت عليه قطعا » والإغناء لا يستازم أن يكون له حبر بالفعل بل يكنى فيه أن 
بواسطته وحصول العّام به استغنى المبتدأ عن أن يكون له حبر » والاستغناء بهذا المعنى صادق مع عدم الإمكان 
فاندفع انتقاد الدمامينى فى شرح التسبيل حيث قال : إنه لم يكن هذا المبتدأ الخاص من ير أصلا حى محف 
ويغى عله غيره أو يسل مسده 3 ولو تكلف له تقدير خبر لم يأت إذ هو فى المعنى كالفعل والفعل لا حبر له ¢ 
ومن ثم تم" بفاعله كلاما . وزعم بعضهم أن خبر هذا الوصف محذوف . ورد بأنه لا حاجة إليه لام الكلام 
بدونه » وزعم آخحر آنه الذى يليه ( قوله والخبر الخ ) أورد أنه يلزم الدور إذ الخير حينقذ يتوقف على المبتدأ 
والمبتدأ يتوقف على اللبر لأنمن تعريفه عبر اعنه وهو مشق من اللخبر.وأجيب بالمنع إذ المراد من اللحبر الإخباز 
اللغوى والتعريف صادق على نحو : النار حارة لحصول الفائدة فيه بأصل الوضع ؛ وءلى نهو : شعرى. شعرى 
لأنه بتأويل شعرى الآن شعرى الذى تعهده » وعلى خبر المبتدأ الثانى نصوله الفائدة به بحسب الأصل قبل أن 
تجعل حملته خخبراء ولا برد أن المحملة الواقعة حبر | لا إسناد فيم فلا يكون فيه الفائدة التامة المرادة هناء ولايصدق 
على يضرب ف زيد يضرب أبوه لأنه حارج بالحصر المتيادر من التعريف وهو أن لايكون لغير هما مدخل فاندفع 
أنه حصات به الفائدة مع مبتدأ وليس خبرا بل الخبر الجملة . 

بق أن التعريف منتقض بنحو : ذاهبة من زيد جاريته ذاهبة إذ لاتحصل به الفائدة وحده مع مبقدثه لاشّاله 
على ضمير الغائب ( قوله .من برى أنه أعصل المرفوعات ) من ,ری ذلك سيبويه . ووجهه أنه مبدوء به فى الكلام 
وأنه لازول عن كونه مبتدأ وإن تأحر ء والفاعل نزول فاعليتهإذا تقدم وأنه عامل معمول والفاعل معمول لاغير 
(قوله نظرا إلىأنه أصلها ) عزى القول ذلك للخليل . ووجه بأن عامله لفظى وهو أقوى منعامل المبتدأ المعنوى 
وأنه إنما ارتفع للفرق بيئه وبين المفعول وليس البتدأ كذلك » والأصل ف الإعراب أن يكون للفرق بين المعانى 
(قوله لاتجدى فائدة ) لعقبه الدمامينى بأن فائدته تظهر ف أولوية المقدر عند الاحتال كما إذا وجدنا مايصلح هما 
كنا إذا قيلمن قام ؟ فتقول فى جوابه زيد » ذإنه تمل كونه مبتداً وكونه فاعلا فحينئذ یتر جح تقدير ماقيل إنه 
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وحمد ) عليه الصلاة والسلام ( نبينا) من يعتفد عدم إيمائه > وإنما اخحتلفوا فى رافعهما على أقوال أصصها أن 
المبتدأ مرفوع بالابتداء وهو التجرد من العوامل اللفظية للإسناد » واللبر مرفوع بالموتدأ وصح رفعه به وإن 
كان يقع جامدا لأن أصل العمل الطاب والمبتدأ طالب للخبر من حيث کونه محكوما به عليه طلبا لازما كما أن 
فعل الشرط لما كان طالبا للجواب عمل فيه عند طائفة . 
واعم أن الأصل ف البتدأ أن بكون معرفة لأن الغرض من الكلام حصول الفائدة والمبتدأ حبر عنهوالإخوار 
عن غير معين لا يفيد » ولأن القصد من الكلام إعلام السامع مايحتمل أن يجهاه » والأمور الكلية قل" أن جهلها 
أحد ولا يجهل الأمور الحزئية » وأورد على الأول يجىء الفاعل نكرة وهو مخير عنه . وأجيب بأن الفاعل 
خصص الحم المتقدم عليه د 
الأصل »ثم أورد أن الترجيح هنا طابقة السؤال فإنه حملة امية » وآجاب بأنه اسمية فى الصورة وفعاية فى اللتقيقة 
وبين ذلك » وقد يقال لامائع من تعدد المرجح فكون الترجيح بالإسمية لايناف الترجيح بغيرها فتدبر ر قوله 
من يعنقد عدم إيمائه ) أى كقول الشخص لاطب اعتقد عدم إعان القائل ماذكر » ولعل هذا مبنى على مهب 
من يشئرط فى اكلام الغائدة الجديدة ولا يكتنى بالفائدة الوضعية » أو اله ود بيان الكلام المعتد به لامطاق 
الكلام ( قوله أصعها الخ )أبيم المصنف الرافع ليكون جاريا على كل الأفوال( قولهوهو التجرد الخ)مر ف رافع 
المضارع مأيتعاق يكون التجرد عاءلا » والمراد لإسناده إلى غيره كالوصف أو إسناد عيره إليه كالا-م » وأل 
ف التجرد للعهد : أى التجرد المعلوم أو هو تجرد الاسم عن العوامل اللفظية حقيقة أو حكماء فدخحل إبتداء المبتداً 
المفرون بالحرف اازائد أو ماأشبيه ورج تجرد المضارع . وقيل اللحق أنه تجرد للإسناد فهو إبتداء ولا يازم ذلاث' 
أن المضارع واقع مبتدأ . 1 ' 
بق أن التعريف لابتناول إبتداء المبتدأ الذى لاخير له ولا مرفوع يغنى عن الخبر لحو : غير قائم الزيدان : 
وأقل رجل يقول ذلك إلا زيد ( قوله وصح رفعه به الخ ) جواب عا اعترض به على القول بأن الرافع الميتداً 
واعترضه أيضا ابن عصفور بأن العامل إذا كان غير تصرف لم جز تقديم معووله عليه والمبتدأ يجوز تقديم الدبر 
عليه . وأجيب بأن ذلك إتما يأر فما يعمل بطريق الشبه للفعل والحمل عايه وعمل المبتدأ بطريق الأصالة » وبأن 
المبتدأ قد برفع فاعلا نحو : القاثم او ه ضاءحك » فلو كان رافعا للخير أدى إلى إعمال عامل واحد فى معمولين 
رفعا من غير تبعية ولا نظير لذلك . وأجيب بأنذلك إنما بمتنع إذا اتحدت الجهة وهى هنا عقلفة لأن طلبه للفاعل 
مالف طلبه الخير ( قوله عمل فيه عند طائفة ) أى وإن كان الفعل لايع لى ف الفعل ' لكن برد علىهذا القياس 
أنه غير متفق عليه (قوله واعل أنالأصل ف المبتدأ أنيكونمعرفة) وأما انبر فالأصل تنكيره لآنهمسئد ذأشبهالفعل 
والفعل خال من التعريف والتنكير إذ هما من عوارض الاسم ولا بص حجر يدالاسمعنهما فجردناه ما پارا وبحتاج إلى 
علامة وهو التعر يف وبقيناهعل الأصل وهو التنكير ؛ وأما التعليل ,أنه مسند فينبغى أن بكو نخهولا فليسبشىء لأن 
المسند ينبغى أنيكون معلوما والذى ينبغى أن يكون جهولا هو اننساب ذللك المستند إلى المسند إليه (ةولهوالإخبار 
عن غير معين لايفيد ) أى غالبا وأورد أن هذهالعلة لاتقتضى خصوص التعريف بان يكون معاوما بوجه مانحيث 
يفيد السك عليه والسكلام فىمبتدأ مير عنه "كما يدل عليه الكلام إذ الوصف الرافع لمكتف به لاينفك عن كونه 
نكرة ( قوله مخصص بالحكم المتقدم عليه ) أورد أنه يقنضى أن يجوز الإبتداء بالذكرة عند تقدم اللبر وإن 
لم يكن ختصا . ويجاب بأله إذالم يكن ق الخبر المتقدم مخصيص ينفر السامع من استاعه ويستمر على إنصرافه ؛ 


مسري سيمع 





— fa 


قال الرضى : وهذا وهم لأنه إذا حصل خصيصه باحك فقط كان بغير الحم غير مخصص فتكون قد 
حكمت على الشىء قبل معرفته . وقد قالوا إن الح على الشىء لا يكون إلا بعد ٠عرفته‏ . 

إذا علمت ذلك فلا بيتدأ بنكرة إلا إذا أفادت » والفائدة تحصل ف الغالب إذا تخصصت النكرة عخصص 
من المخصصات وهى كثيرة » وأنهاها بعضهم إلى نيف وثلاثين موضعا . وذكر بعضهم أنما ترجع إلى شيئين 
العموم واللخصوص وظاهر كلامه اعتاد ذالشحيث قال ( ويقع المبتدأ نكرة إن عم ) كلفرد منجنسه (أو خص) 
فردا من ذلك الجنس فالعام ( نحو : مارجل ف الدار ) لأن السكرة فى سياق النفى تم »> فإذا مت كان مدلوها 
يع أفراد الجنس فأشهت المعرف بأل اللياسية 





لآن الاسم لم يوضع أصالة لينسب إلى غيره فلا يكون نكرة متعينا لأن يكون حديثا عا بعده فيقوت المقصود 
لاف نحو : بقرة تكلمث وحصاة سبحت فإنه صحيح مع تقديم المبتدأ النكرة الحضة : لأن الح لا کان غريبا 
عادت النفس إلى الإصغاء فيحصل المقصود . وأما الفعل فوضع أصالة لينسب إلى غيره ولا يصلح إلا لذلك 
فلا ينفر السامع عند سماعه لعلمه بأنه حديث عن الا تی بعده فينتظره ( قوله وهذا وهم الخ ) اعترض بأن الحا 
هو الكل وهو علم به قطعا والجاهل إتما هو السامع إذ هو الذى يْتلف الحال بالنسبة إليه فى التعريف والتذكير 
( قوله والفائدة تحصل ) ينبغى أن يكون الشرط هوالعلم حصول الفائدة لاالتصول لتأعره عن الابعداء والشرط 
مقارن ر قوله فى الغالب ) من غير الغالب إذا لم يعلم كون رجل ما من الرجال قائما فى الدار فإن الفائدة خصل 
بقولك رجل قام فى الدار ولا مخصص ؛ وهذا قال ابن الدهان: إذا حصلت الفائدة جاز الإخيار سواء مخصص 
المحكوم عليه بشى' أم لا : واسحسنه الرضى وقال : ضابط تجوز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل شى“ واحد 
( قوله تخصصت ) أى تعينت وقل اشتراكها وإبهامها أعم من أن يكون التخصيص حقيقيا كنا فى النكرة 
ا موصوفة أو حكميا كما فى النسكرة المقدم عليها حكمها ر قوله إلى نيف وثلاثين موضعا ) فى الصحاح والقاموس 
وكل مازاد على العقد فهو نيف حى يبلغ العقد الثانى» وهو «شداد الياء وعف وهو واوى العبن من ناف ينوف 
( قوله وذكر بعضهم الخ ) هو أبو حيان قال فى منظومته : ْ 
وکل ماذكرت فى التقسيم 2 برجع لاتخصيص والتعميم 

وذكر المصنف ف الشرح عقب ذلك قوله فليتأمل » ويحتمل أن مقصوده التوصية على الاعتناء بذلك لما 
فى رجوع كثير منها إلى ذلك من الحفاء » وأن يكون مقصوده التنظير لما فيه من النكاف والأوف قيجزمه ى الان 
الأول » وأورد أن العموم ضد الخصوص فكيف يصح أن يقال حصل التعميم تخصيص : وأجيب بأنه ليس 
لى العموم ماهوضد المخصوص وهو أن تجعل لبعض الجملة شيا ليس اسار أمثاله بل المراد به قطع الاحتيالات 
وتقليلها فيه کا یښ“ عنه قول الشارح الآ نى فأشييت الخ » ولاشاك أن بذلك تنقطع الاحمالات ويتعين أن 
المحکوم عايه كل فرد ( قوله إن عم الخ ) أى بذاته كأسماء الشروط والاستفهام أو بغر ه كالنكرة ف حيزالئى 
والاستفهام الإنكارى ؛ وسواء كان العموم شموليا أو بدليا كما فى النكرة بعد الاستفهام الغير الإنكارى » 
ولايازم صممة الابتداء بالنكرة الحضةلأن عمومها بدلى لأن عمومها متوهم مخلاف ماذكرفإنه نص ( قوله فأشببت 
المعرف بأل الجنسية ) عبارة التصريسح الاستغراقية وهى أظهر لأن الينسية أعم . 

فإن قيل : ماالفرق بين المبقدأ العلى بلام الاستغراق والمبتدأ العام الواقع فى سياق انى هن حيث إن الأول 
معرفة والثانى: نكرة مع تساو مما فى المعنى ؟ 
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(و) منه نمو (- ءإله مع الله - ) - وکل له قائتون - ومن يه أ معه (و) اللحاص كو ( لعبد مۋەن خير ) ٥ن‏ 

مشرك لأن الوصف مخصص الموصوف النكرة فتحصل بدفائدة ليست للعبد الذى لم يوصف. ومحتمل أن يكون 

من الأول أيضا (و) من الخاص قوله عليه الصلاة والسلام ( و خمس صلوات كتمن الله على العباد ۾ ) لتخصرصه 

بالإضافةوقوله و أمر بمعروف صدقة ونبىعن منكر صدقة » وقولك رجيلجاءق لأنه معنى رجل صغير جاءلى . 
(و) يقع احير مغر دا جامدا فلا يتحمل ضمير المبتدأ 


قلت : الفرق من حيث الوضع فكل ماکان موضوعالمعين فهو معرفة ومالم يكن موضوعا فهو نكرة 
سواء نعين "لعارض أم لم يتعين ؛واللام وضعت التعريف والننى لم يوضع لذلك ( قوله ومنه ءإله مع الله) لعلوجه 
الفصل الإشارة إلى لحلاف فى نحو المثال » لأن ابن الحاجب اشر ط فى الاستفهام المسوع للابتداء أن يكون 
بالهمزة المعادلة بأم ( قوله ولعبد مؤمن ) قال المصنف فى تذكرته الأولى جعل المسوغ فى ولعبد مؤمن لامالابتداء 
( قوله لأن الوصف الخ ) اقتضى ال مقام جواز حيوان آدى فق الدار لگن المبتدأ موصوف واهتناع آدى فى الدار 
لعدم الوصف ولا معنى لذلك مع انحاد معناهما : 
وأجاب الأستاذ الصفوى تبعا للعصام بأن العرب اعتبر وا التعر يف والتخصيص لنكتة توجدف بعض المواضع 
وحكوا باطراد الح لتلك النكتة وإن لم يظهر أثرها فالفرق بين ماذكر لا لأمر معنوى بل لقاعدة حكوا ہا 
يظهر أثرها فى مواضع أحر طردا للباب انى .وق التصر يبح ولا بد ى هذه المسوغات من مراعاة معنى ييح 
مقصود وإلا ورد على الظرف ورور عند الئاس درهم وق الدنيا رجل > وعلى النى ما حمار ناطق » وعلى 
.الاستفهام هل امرأة فى الأرض » وعلى الموصوف رجل ذ كر واضح » وعلى العمل شرب للماء نافع وغلام 
إنسان موجود » فهذه كلها لا تصح أن تكون أمثلة لخصول الفائدة مع أنها مشتملة على المسوغات المذكورة هذا 
كلامه فتأمله مع كلام الصفوى ( قوله ويحتمل أن يكون من الأول ) إشارة إلى كلام ابن الحاجب فإنه جعل 
المسوغ فى الآيةكون النكرةف معنى العموم مثل قوم تمرة حير من جرادة وأطالف بيان ذلك كا نقله‌الدمامينى 
٠‏ (قوله كتمن ) أى أو جببن يحتمل أنه حبر وأنه نعت لصلوات » والخبر قوله فى اليوم والليلة وهذا أولى إذيازم 
على الأول أن ف اليوم متعلق بكتب» والكتب » وهو الفرض سابق على اليو م والليلة إلا أن يجعل ال جاروالجرور 
. على هذا التقدير خير | اليا ( قوله أمر بمعر وف صدقة ) التسخصيصصفيه بالعمل إذ الظارف ماصو ب امحل بالمصدر 
ر قوله رجل جاءتى ) ليس فيه صفة مقدرة حى يكون مما تقدم ( قوله ويقع الخير مفردا ) المراد به ماليس حملة 
بقرينة مقابلته بها فيشمل الى واضموع والمركب بأقسامه والوصف مع مرفوعه ؛ وعرفه بعضهم با لعوامل 
الأسماء تسلط ,على لفظه عاريا من إضافة وشبهها أو ملتيسا بأحدهما نحو : زيد منطلق وعمرو قاثم أبوه . 
وذكر ابن ماللك أن قولك قاثم أبوه من هذا المثال ووه ليس مجملة عند المحققين ومر بيانه فى نح ثالكلام 
مالا مزيد عليه » وقدم امغر د لأنه الأصلف خبر المبئدأ لأن انبر متحد بالمبتدأ دائما ولا يتصو ”ر الاتحاد بلا تأويل 
إلا فى المفرد ( قوله جامدا فلا يتحمل ضمير المبتدأ ) المراد بالجامد ماليس صفة تتضمن معنى الفعل وحروفه 
نمو : هذا زيد وهذا أسد مشيرا إلى السببع فأسد اسم جامد لا ضمير فيه مالم يؤول بالمشتق لأن الجامد لا يصلح 
لتحمل الضمر إلا على تأويله بالمشئق » وال جامد إذا كان حيرا لا تاج إلى ذلك لآنه يكنى فى صعة الإخخبار كونه 
صادا على ما صدق عليه المبندأ . 00 
'. وخالف الكسائيفي ذلك فذهب إل أن الجامد كله متحمل ال مير واستبعد ابن مالك إطلاقه وقال : الأشبه 
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أوهشتقا فيتحمله مالم يرفع ظاهرا أو ضميرا بارزاء وجب إراز المتحمل وإن أمن اللبس إذا جرى الوصف 
1 فم پر r‏ ن الللس رك الو 


أن يكون حك بذلك فى جامد عرف لمسماه معنى ملازم لا انفكاك عنه كالإقدام والقوة للأسد > وهلا يرجع 
للوفاق فى المسألة لأن ما قيد به معنى التأويل بالمشتق. ونقل ابنه هذا القول عن الكوفيين وسبقه إلى ذلك صاحب 
البسيط وزاد نقله عن الرماى . 

قال أبو حيان : وقد رد بأنه او تحمل ضميرا لجاز العطف عليه .ؤكدا فيقال هذا أخوك هو وزيد كا تقول 
زيد قاثم هو وعمرو (قوله ومشتةا فيتحمله) المراد بالمشتق ما تضمن معى فعل وحروفه من الصفات كذاق شرح 
الكافية لابن مالك . وف تعليق المصنف المراد بالجامد فى هذا الباب وباب النعت مالم يؤخذ من مصدر للدلالة 
على حدث وصاحيه فتدخحل أسماء الزهان والمكان والآلة وبالمشتق ما أخذ من مصدر لذلك قال : ويستثنى 
المشتق الذى جرى جرى الجامد فلا يتحمل ضميرا نحو : هذه البطحاء ؛ وإتما تحمل المشتق الضمير لأنه متزلة 
الفعل ف المعنى فلا بد له من »رفوع به فاعل أو نائب فاعل إما ظاهرا أو مضمرا ولا يتحمل إلاضمير | واحدا 
وقيل إن قدر خلفا من موصوف استتر فيه ضمير ان : أحدهما للمبتدأ والآخر للموصوف الذى صار حلفا عنه 
نحو : زيد ضارب : أى رجل ضارب » وإن كانت صلة أل ففيه ثلاثة ضمائر للمبتدأ وللموصوف الذى صار 
حلفا عنه ولآل » فإذا أكد قبل فيه زيد اقام نفسه نفسه نفسه ( قوله مالم برفع ظاهرا ) أى لفظا نحو: الزيدان 
قائم أبواهما » أو محلا نحو : الكافر مغضوب عليه » أما إذا رفع ظاهرا إنه لا برفع ضميرا ( قوله أو ضميرا 
بارزا) فإن رفع ضمير | بارزا لم يتحمل ضميرا خو : زيد قاكم إلا هو إذا قدرهوهر فوعا بقائم لا هبدا : أىبدلا 
منه » ومنه ما سبأتى فى قوله وجب اراز المتحمل ( قوله وچب إبراز المتحمل ) بفتتح المي ( قوله إذا جرى 
الوصف على غير من هوله ) أىعلى مبتدأ غير الاسم الذى الخبر له مثال ماألبس غلام زيد ضاربه هو إذاكانت 
الحاء للغلام فإن كانت لزيد فقد جرى الوصف على من هوله » وإثما وجب الإبراز إذا كان اللبس مأمونا نحو : 
غلام هند ضار ما هى إجراء لهذا النوع من اللخبر على سنن واحد » وما ذكر من إبراز المتحمل لا يأنى على قول 
الرضى إن البارز تأ كيد للمستتر أما إذا جرى الخبر أن هو له فيستتر فيه وجوبا لآن الإبراز مؤضوع اسكون 
الخبر لغير من هوله ء فإذا وقع الإبراز مع.كون الخبر لمن هوله لم يفهم منه إلاكون الخبر لغير من هوله هذا 
حيث يتأنى الإلباس ؛ أما حيث لا يتأتى نحو : زيد هند ضاربته هی فينبغى جواز إبراز هى على الفاعلية على 
ما أجازه سيبويه ی مررت برجل مكرمات هو من جواز فاعاية هو هذا تجرير المقام ومثل الوصف فها ذكر 
الفعل كنا قاله ابن مالك شرح النسبيل وقال ابن عقيل فى شرحه إنه الحق وإن قال الرخى وأماالفعل فقد اتفقوا 
كلهم على أنه لا جب تأكيد ضميره ألبس أو لم يلبس التبى خخالفته المنقول ؛ وإنما اقتصر على الوصيف لأن 
كلامه فى الخير المفرد و<ك المشتتق إذا وقخ حالا أو نعتا كحكمه إذا وقع حبرا . ش 

قال أبو سحيان : إلا فى مسألة واحدة وهى مررت برجل جسن أبواه حميلين فجميلين صفغة جارية على رجل 
وليست له بل للأبوين » ولم يبرز الضمير فيا بأن يقال حميلين ما وسوغ ذلك كونه عائدا على الآبوين المضافين 
إلى ضمير ه فصار كأنه قال » مررت برجل حسن 'أبواه ميل أبواه ولك أن تقول يتصور نظير ذلك ف ایر بأن 
يقال زيدحسن أبواهجميلان فليتأمل ( قوله ويقع اللبر حملة ) لتضمنها للحك المطلوب من الخير كتضمن المفرد له . 

قال فى المخنى : 'وهى عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد » والمبتدأ وخيره كزيد قم » وما کان مز لة أسورهما 
نحو : ضرب اللصي » وأقائم الزيدان » وكأن زيدا قام أو ظننته قاجا ; 
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أى رار رابط ) وجوبا يربطها بالمبتدأ الذى سيقت له اة كانت أو فعلية » و جوز حذفه إن عل ونصب بفعل أو 
وصف أو جر بام م فاع ل أو حرف تبعيض أو ظرفية أو مسبو ق كسا ثل لفظا ومعم ولاو - وكلا وعد الله الى ب 





وللدمامينى فى هذا المقام ما ينبغى مراجعته وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن تكون ابحملة خير بةأو إنشائية 
أو قسمية أو مصدرة أن أو حرف تنفيس < 3 نهم زب افر قل آن ار نفس حملة اضر به هن غير تقدير 
القول » وهو کذلاف خحلافا لابن الأنبارى حبث من ع وقوع الطلبية خبرا لأنها لا تحتمل الصدق والاكذب والخير 
حقه ذلك . ورد بأن الدير ل لاخر المبتدأ بل هو ما أسئد للمبتدأ » ألا ترى أنه 
يقع مفردا إجماعا ولا يحتمل ذلك . ١‏ ْ 

وقال ابن السراج : إذا وقعمت حبرا فالقول قبلها مقدر وذلك المقدر هو الجر والمذكور معموله ؛وادعى 
فى المطو"ل أن تقدر القول تغسف . 

ونازعه السيد عا حاصله : أنك إذا قلت زيد اضربه فطلب الضرب صفة قائمة بالكل ولیس حالا من 
أحوال زيد إلا باعتبار تعلقه به أو کونه مقولا فىحقه؛ واستدقاقه أن يقال فيه فلا بد أن بلاحظ فى وقوعه خبرا 
عنه هذه الحيثية ف-كأنه قيل زيد مطلوب ضربه أو مقولا ف حقه لا على معنى الحكاية بل على معنى أنه «ستحق 
أن يقال فيه » فيستفاد من لفظ اضربه طلبضربهومن ربطه بالمبتدأً معبى آنحر لايستفاد من قولك اضرب زيدا» 
وامتناعه من احتال الصدق والكذب بحسب الأول : أى طلب ضر به لا ينا احهالهما بحسب المعنى اللا 

وقال ثعاب : .لا يجوز أن تكون قسمية نحو : زيد والله لأضر بنه . 

قال الرضى : والأولى النواز إذ لا معنى للمنع : 

وف المغنى :أن المانع عنده [ماكون حلة القسم لاضمير فيها فلا تكون حبرا لأن الجماتين هنا ليس تكجملة 
الشرط وار زاء لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشبى* من الجملة الأولى لى » وإماكون جماة القسم إنشائية » ثم رد 
كلا من التعليلين با ينبغى الوقوف عليه فانظره فى الباب الثالث ر قوله فيا رابط الخ ) إثما احتاجت إليه لأن 
الجملة ق الأصل كلام مستقل فإذا قصد جعلها جزء الكلام فلا بد" من رابط بربطها باللدزء الآحر ر قوله اسمية 
كانت أو فعلية ) تعريفها لا نی على من له أدنى ممارسة ( قوله ويجوز حذفه إن عم ) أى بقريئة واحترز به من 
نحو : زيد أكرمته فى داره » فلا يجوز أكرمت فى داره ولا أكرهته فى دار »ومن نحو : الرغيف أكلت منه» 
وكان ينيغى ذكر هذا بعد الضمير لأنه الذى عذف ر قوله ونصب بفعل الخ ) سيأ فى كلامه مثال ما نتصب 
بفعل » ومثال المنصوب بوصف الدرهم أنا معطيك : أى معطيكه » ومثال المخرور باءم الفاعل : 
+ وماكل من واف منى آنا عارف » وأفهم كلامه أن العائد إذا كان مرذوعا لا يجوز حذفه سواء رفع بفعل 
نحو : الزيدان ,قاما » أو يغبره نحو : زيد هو القاثم » أو زيد القائم هو ؛ وبه صرح الرضى . وشل هذا امم 
كان الحذوفة أو المذكورة حو : زيد إن كان قائما يقوم عرو » فلا تقول زيد إن قائما بقوم مرو » ومثل إن 
لو فإنه يكثر حذف كان بعدها وإبقاء انحر م 

هذا وف ال ماق مائصه عدوا ويرفوعا + أ ولذا ربط به لوقا ومر فرعا قو : إن هذان لاان إا 
قدر هما ساحران ومنصوبا الخ »وأفهم. أيضا أن الجرور بإضافة غير صفة لاحذض نحو : زيد أبوه قائم »ومثال 
الجرور حرف تبعيض إذ الناس إذ ذاك من عزيز : أى منم :والجرور حرف ظرفية ٠‏ ويوم نساء ويوم لسر ه 
أي فيه > ومثال الجرور بالمسبوق المذكور ذكره الشارح فانظر حكمة الثبل لأول الصور وآخرها » تأفهم أن 
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وقوله 2 ۰ أصخ فالذى ثوصنى به أنت مفلح زک 

وروابط الجملة بماهى خبر عنه أوصلها فى المغنى إلى عشرة على حلاف ق بعضها واقتصر منها هنا على أر بعة : 

أجدها الضمير وهو الأصل ف الربط ؛ ومن ثم يربط به مذكورا (كزيد أبوه قائم ) وعمرو قائم أخبوه » 
وشذوفا کمامر : 

( و) الثالى الإشارة نحو و ( لباس التقوى ذلك خير- ) إن قدر ذللك مبتدأ ثانيا وإلا بأن قدر تابعا للباس 
على أنه بدل أو عطك بيان فار مفرد , 





امجرور حرف غير ذلك لامحذف نحو : زيد مررت به . ووقع لألى البقاء فى قوله تعالى فى سورة الأعراف 
س والذين عملوا السيآت ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن رباك منبعدها لغفور رحم أنالذين مبتدأ وما بعد هار 
والعائد حمدوف : أى لغفور لهم ورحم بهم > ولم ندخل هذه الصورة نحت واحدة من الصور الم كورة . 

واعلم أن فى النسبيل بعد أن قال وقد حذف إلى آخره قال مانصه : وقد عحذف بإحماع إن كان مفعولا به 
والمبتدأ كل أو شبهه ف العموم والافتقار ويضعف إن كان المبتدأ غير ذلك . ونازعه الدمامينى فى الإحاع سكن 
صنيعه يقتفى أن حك كل مغاير لما قبله فلا ينبغى إدر ااجه فيه كماصنع الشارح ثم إنه على كلام التسهيل ينظر مامثال 
المنصوب بالفعل» فقد مثله المرادى بثلاث كلهن" قتات عدا » وغيره بقوله تعالى ‏ أفدكم الاهلية يبغون - : 

قال الدمامينى : وفيهما نظر لأ نكلا من السسألتين سيأفى فلم يتحقق الآن له مثال سالم من النظر فحرره » وإن 
ادف غير مسألة كل وشيبها ضعيف وهو خلاف مابفهمه قول الشارح ويجوز حذفه( قوله صخ الخ )صدر 
بيت عجزه » فلاتلك إلا فى الخيار منافسا ٠‏ والشاهد فيه ظاهر .حيث حذف العائد الحرور لكونه قد جر حرف 
سابق عليه ماثل للجار لفظا ومعمولا » وأصخ : استمع ( قوله واقتصر «نها هنا على أربعة ) الحامسة: إعادة 
المبتدأ بمعناه نحو : زيد جاءنى أبوعيد الله إذا كان أبو عبد الله كنية له: السادسة : أن يعطف بفاء السببية حملة ذات 
ضمير على حملة خالية مله أو بالعكس . السابعة : أن يعطف بالواو مثل ذللك . الثاهنة: شرط يشتمل على ضمير 
مدلول على جوابه بالخبر نحو : زيد يقوم عمرو إن قام . التاسعة : أل النائبة عن الضصمير . العاشرة كون الحماة نفس 
المبتدأ فى المعنى ( قوله وهو الأصل ف الربط ) إذ هو موضوع لمثل هذا الغرض : | 

قال فى المغنى : قد يوجد الضمير ف اللفظ ولا حصل ربط وذلكقثلاث:سائل . إحداها: أن يكون معطوفا 
بغير الواو نحو : زيد قام عرو فهو أو ثم هو . والثانية : أن يعاد العامل نو : زيد قام عمرو وقام هو : والثالثة 
أن يكون بدلا حو : حسن الجارية أعجبتنى هو » فهو بدل اشئهال من الضمير المستثر العائد على الحارية ؛ وهو 
فى التقدير كأنه من حملة أخرى . وقياس قول منيجعل العامل فى البدل نفس المامل ف المبدل منه أن تصح المسألة 
( قوله ومن ثم بربط به الخ) وأما غيره فلا بربط به لأمذكورا لأن وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة تفوت 
بع الحذف ؛ وكذا لام العهد مع الحذف لاينساق الذهن إلا إلى الضمير ( قول نحو ولباس التقوى ‏ الخ ) 
إشارة إلى رد قول ابن الاج أن المسألة مخصوصة عا إذا كان المبئدأ «وصولا أو موصوفا والإشارة إشارة البعيد» 
ثم المثيل بالاية على قراءة الرفغ » وقرأ نافع وابن عامر والكسالى بالنصب نسقا على لبا : أى أنزلنا لياسا 
مواريا وزيئة » وأنزلنا أيضا لباس التقوى (قوله بدل أو عطف بيان)أى لانعتسلافا للفارسى ومن تبعه لأنالنعت 
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والتالث إعادة المبتدأ بلفظه خو : زيد قام زيد » وأكار وقوع ذلك فى مقام التبويل والتعظيم نحو ؛ 
ر القارعة ما القارعة ‏ ) فالقارعة ميتدأ أول وما اسم استفهام ميقدأ ثان والقارعة خبره وهما خبر الأول ؛ 
والتفدير القارعة أى شىء ھی کدا تقول أى رجل زيد إذا أردت التعظم والتفخم لشأنه : 

( و) الرابع العموم بأن تكون جملة الغبر مشتملة على اسم أعم هن المبتدأ فيككون المبتدأ داحلا كته نمو ؛ 
( زيد نعم الرجل ) فأل فى الرجل للجنس وهو مشتمل على كل أفراده وزيد فرد منها فدخل ف العموم فحصل 
الربط ومنه قوله : + وأما الصبر عنها فلا صيرا د : 

والربط بالعموم تبع فيه هنا وفى أوضحه جماعة من النحاة »وذكره ف المغنى كالمتبرى منه ثم قال : ويلزمهم 
أن يجيزوا زيد مات الناس » وعمرو كل الناس يموثون » وخخالد لا رجل ق الدار ؛ وخرج المثال والبيت مما هو 
م کور فيه فراجعه . 

ولماكان من ال حملة الواقعة حبرا مالا محتاج إلى رابط لبه علىذلك بقوله ( إلا فى تو قل هو الله أحد-) 


لايكون أعرف من المنءوت( قوله إعادة المبتدأ بلفظه) أى وءعناه كما فى الأوضح ر قوله فى مقام التبويل الخ ) 
أى فوضع الظاهر موضع المضمر لهذا السبب » وهو فى معرض ذلك جائز قياسا وى غيره يجوز عند سيبويه 
فى الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول »وعند الأخفش يجوز فى الشعر وغيره » وإن لم يكن بلفظ الأول نحو : 
زيد قائم أبو طاهر اإذا كان أبو طاهر كنية زيد ( قوله التبويل ) أى التخويف ( قوله والقارعة خبره الخ ) يجوز 
أن تكون القارعة مبتدأ وما حبر تقدم عليه لما فيه من معنى الاستفهام كأنه قيل القارعة أ شىء هى ( قوله 
و التفخم ) عطف تفسير ( قو لدأعم من المبتداً ) أراد بأحميته منه صدقه عليه حتى لایناف قوله فأل فى الرجل للجنس 
ولاماقرروهقى باب نع و بس من أن أل ففاعلهما للجنس دون الاستغراق( قوله وهو مشتمل على كل أفراده) 
أى صادق عليه( قوله کا می منه )حيث قال كذاقالواوياز مهم الخ ( قولهبماهوملكور فيه)هوأن الرابط ف المثال 
المذكور إعادة المبتدأ بمعناه بناء على أنه من الروابط كما أجازه أبو الطّسن مسدلا بقوله تعالى م والذبن يمسكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاةإنا لانضيع أجر المصاحين ‏ وأجيب نع كون الذبن مبتدا. بل هو جرور بالعطف على 
الذين يتقون إلى غير ذلك » وعلى القول بأن أل ق فاعل نعم وبئس للعهد لاللجنس » وف البيث إعادة المبتدأ 
بلفظه وليس العموم فيه مرادا إذ المراد أنه لاصبر له عنما لاأنه لاصبر له عن شىء انتبى . 

قال الدمامينى : ظاهره أن العموم جاء من قبل أن الألف واللام للاستغراق . : 

قال ابن الحاجب : وهذا غلط لأنا نقطع أن المتكم بقوله نعم العبد صويب لم يقصد دح يع من ف العام 
وإتما قصد ما يطابق هذا الفاعل الم كور فجعله لموم غلط النبى . 

بتى أنه قد يقال العموم باعتبار أنه ليس لأحد عنها صير . 

وف العينى : والشاهد فيه حيث سد العموم هنا مسد الضمير الراجع إلى المبتداً » لآن قوله فلا صبر نثى أن 
يكون لأحد صير عنها » وهو عام فصبره داخل فيه . 

هذا » وف التصربح : والمطرد من هذه الروايط هو الضمير لاغير أما الإشارة فلأنه لابقال زيد قام هذاء 
والزيدون حرج أولئك » وأما إعادة الابتدأً بمعناه فقد تدم رده » وأما إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه فقد نص 
سببويه على ضعفهوهو صوص موضعين أما العبيد فذو عبيدى وثائيهما حيث قصد الو بل والتعظيم.و أما العموم 
فلأنه لا جوز زيد مات الناس > وزيد نعم الرمجال » وهنئد نعمت النساء » ثم أورد البيت وأجاب عله .| 
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نما الجملة الشخير بها نفس المبتدأ فى المعنى : أى فلا قاج إلى رابط اكتفاء بها عنه لأنها مفسرة للمبتدأ والمفسر 
عين المفسر > هذا إن قدر هو ضمير الشأن وإلا بأن قدرضمير المسئول عنه فار مفرد وهوالله وأحد خير دعل 
خير أو بدل . 1 1 





وحاصل هذا أنه لابد فى هذه الروايط من مراعاة معنى صمح مقصود؛ وكان المناسب ۸اذ كرهفى مسوغات 
الابتداء بالنكرة أن يقيد ار بط مها بذلك ثم يقول وإلا لورد على الر بط بالإشارة كذا الخ » فلن ما سلكه هنا 
بوهم ضعف الر بط يما عدا الضمير . 

واعلم أنه قال ف الجامع أو إعادة المبتدأ بلفظه والأصم أنه ليس ضعيفا ولا خاصا بالشعر ولا بموضع انفش 
حو س الحاقة ما الحاقة ‏ لإجازتهم هل زيد أحرز زيد انی ( قوله نفس البتدأ فى المعنى ) اراد بالنفس هنا 
ذات الشبى* » والمراد بكون الدملة نفس المبتداً فالمعنى أنها وقعت خبرا عن مفرد مدلوله حملة كا قاله ابن مالك 
فى شرح النسبيل . فاندفع أنه إن كان المراد أنها نفسه بحسب المفهوم فلا يصح لعدم الفائدة أو الخارج فشكل غير 
كذللك لصح احمل د 

والحاصل أن حق اللبر أن يكون صادةا على المبتدأ على معنى أن ما يقال له المبتدأ يقال له امبر وهو الذى 
' يعبر عنه بهو هو » وهلا يقتتضى اتحادهما ذاتا وتغايرهما مفهوما » فإن تغاير الذات ينای هو هو واتحاد المفهوم 
بنع إسناد أحدهما إلى الأخير » فإن الإسنادنسية والأسبة مستدعية للمنتسبين المستلزمة للاثنينية المنافية لاتحادالمفهوم 
على أنه بمكن اختيار الثالى » وكون كل حبر كذلك ممنوع إذ الجملة فى زيد يقوم أبوه مضمو نها إسناد القيام إلى 
الأب وهو غير زيد مفهوها وخاريجا لكنها تؤول بمفرد صادق على الميتداً أى قم الأب + 

[ تنبيه ]كل من الخبر المشتق وغيره مغاير للمبتدأ لفظا وإلا لزم الغاء الحمل متحد به معنى وإلا ازم حمل 
أحد المتبايئين على الألحر حمل هو هو ؛ ويتحد به لفظا دالا على الشهرة وعدم التغير كقوله شعرى شعرى : أى 
شعرى على ما ثبت ف اللنفوس من جزالته لم يتغير عن ذلك + 

وقال ابن الحاجب : إنه على تقدبر مضاف وهو مثل وصح تشبيه الشی“ بنفسه باعتبارين : أى وشعرى 
الآن مثل شعرى فما مضى أو لسكل منهما متعلق مغاير تعلق الألحر نحو السابقون السابقون ‏ أى إلى الخيرات 
وإلى الجنات ومغابر له لفظا ومعنى دال على النساوى حقيقة نحو وأزواجه أمهاتهم ‏ أى مساويات لأمهاتهم 
٠‏ فى التحريم والاسدترام 3 أو جازا كقوله رٍ 

ومجاشعم قصب خوت أجوافها لو ينفخؤن هن الحوارة طاروا 

أى مساوون للقصب اللناوية الأجواف فى طير انها بالتفخ » أو قام مقام المضاف نمو هر درجات عند الله 
أى ذوو درجات» أو مشعر بازوم حال ياحق ازا العين بالمعنى نحو : زيد صوم»جعل نفس الضوم مبالغة وليس ' 
بتقدبر ذو لأنه يصدق على القليل والكثير » ولا يقال زد صوم إلا إذا أدمن الصوم ؛ والمعنى تاره صائم 
(قوله ضمير المسثول ) وهو الله عز وجل ( قوله أو بدل ) أى بناء على حسن إبدال النكرة الغير الموصوفة من 
المعرفة إذا استفيد منها ما لم يستفد من المبدل منه 2 | 

وأجاز اازعشری أن يكون خر مبتدأ حذوف 3 وأبو البقاء أن يكون الله بدلا من هو وأحد خير هو » 
وتعتير الأحدية بحسب الوصف بمعنى أنه أحد فى وصفه مثل الوجوب واستحقاق العبادة ونظائرهما أو بحسب 
الذات : أى لا تركيب فيه أصلا » وعلى الوجهين تظهر فائدة حمل الأحد عليه تعالى ولا يكون مثل زيد أحد» 
7 بورد العاطف بين الجملتين لكقال الازدواج بينهما فإن الثانية كالتتمة الاولى » وتعريف الصمد مع تکار 
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قال الدمامينى تيعا للمرادى : والتحقيق أن مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة بل بالمغرد على إرادة اللفظ 
كا فى عکسه نحو ولا حول ولا قوأة إلا بالله كاز من كنوز اللدنة ) ٠‏ 

رو ) بقع انير أيضا ( ظرفا) زمانيا أو مكانيا حالة كونه ( منصوبا ) لفظا بما تعلق به ( نحو : والركب 
أسفل متك ) والرحيل غدا . 

(و) بقع أيضا (جارا وجرورا ) ٠نصوبا‏ أيضا ملا بذلك (كاخحمد لله ) رب العالمين .وشر طهما أن يكونا 
تامين بالمعنى المتقدام فلا يجوز زيد اهس ولا زيد بات . 

ولا كان اللبر إذا وقع ظرفا أو رو را راجعا فى التقدير إلى المغرد أو إلى الجملة قال ( وتعلقهما ) حينقذ 
إما ( بمستقر”") ونحوه إما هو اسم فاعل وهو اختيار طائفة محتجين بأن المحذوف هو اللبر فى الحقيقة » والأصل 
فى الخير الإفراد . وصصحه فى الأوضح ورجحه ابن مالك بأمور : 


أحد لعلمه يصمديته لاف أحديته ( قوله والتحقيق أن مثل هذا الخ ) هو واضح ف غير الجملة الواقعة يرا 
عن ضمير الشأن إذ من المعلوم أنه ليس المراد بها اللفظ ؛ ولا نى أن المصنف لم يمثل إلا با ولم يذكر الشارح 
مثالا غيرها » فلا وجه لإبراد الشارح هذا التحقيق عند أهله . 1 

هذا » ومكن الاعتذار بأنهم نظروا للأصل فأطاقوا أنه حملة باعتبار أنه مركب إسنادى غايته التجوز (قوله 
بل بالمفرد ) يؤيده ما صرح به ف المغنى أن الجملة التى براد مها لفظها حك ها حك المفرد'ت وهذا تقع فاعلا 
( قوله ويقع انبر ) أى ف الظاهر . 

قال بعضبم : تسمية الظرف واغهرور خبرا جاز لأنه ليس نفس المبتدأ ولا مشا به المبتدأ ولأن الظرف 
ليس عر فوع انى . وقد يقال إنه حقيقة اصطلاحية لكله لا يناسب اعتاد المصنف أن الحبر المتعلق المقدر 
رقوله أيغما ) أى كا بقع حلة ( قوله منصوبا ) قيد بذلك وإن كان الظرف من حيث كونه ظرفا لا ينفاك عن 
النصب لثلا يتوه أنه لا يقع خبرا ما دام منصوبا » فيختص بالظرف المنصوب المتحد مع الميتدأ معنى ليحترز 
عن المرفوع » فإن فيه تفصيلا طويلا ولذا تركه فى هذا المختصر وسنبينه ( قوله لفظا ) أى إن كان معربا فن کان 
مينيا کان منصوبا محلا ( قوله عا تعلق به ) وهو الأصح . وقيل الناصب له المبتدأ وأنه عمل فيه النصب لا الرفع 
لأنه ليس الأول ف المعنى 1 ورد مخالفته المشبور من غير دليسل ويأنه يأزم مله ركيب الكلام من تأصب 
ومنصوب بدون ثالث. وقيل بالمخالفة. ورد" بأنها معنى لانخقص بالأسماء دون الأفعال فلايصح أن تكون عاملة » 
لن العامل اللفظى شرطه أن يكو ن متا فالمءنوى الأضعف أولى ( قولهمنصوب أيضا علا بذلك )أى عا يقع فيه» 
والتحقيق أن الذى ىمل نصب هو الحرور وبحده لن الخار هو الموصل للعامل إليه كاشمزةوالتفعيف لكلا كان 
الهمزة والاضعيف من تام صيغة الفعل والجار منصلا منهكاسيزء من المفعو لتوسغوا فى الافظ وقالوا هما فل نصب 
( قوله كالحمد لله ) توهم بعضهم أن المد مر فوع بالجار وار ور فاعلا بناء على عمل الظرف وإن لم يعتمد » 
وأن الفاعل تقدم والتقدير لله الحمد » ويعضهم أن المعرور معمول للمصدر واللام للتقوية كنا فى قواك أعجبنى 
الحمد لله ( قوله بالمعنى المتقدم ) أى ف الموصول والتقييد بالقام بمكن أن يستفاد من تعريف الخبر » وءن قوله 
ولا ييتدأ بنكرة إلا إن مت أو خمصت الذى هو عبارة عن حصول الفائدة » وكأنه لذلك حذف المصئف هذا 
القيد هنا لافه فى الموصول ( قوله فلا يجوز ريد أمس الخ) ظاهره ولو مع قرينة تدل على المتعلق انلعاص : أى 
سافر أمس ووائق بلك » سكن التعليل بعدم الفائدة يؤخخل منه جواز الإخبار مع القرينة ( قوله ونحوه ) نبه به على 
أن تحبيره بمستقر للتمثيل لا للتقييد ( قوله بأن المحذوف هو اللبر ) هو الأصح . وقيل الخبر هو الظرف وامبرور 
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منها أن اجتّاع امم الفاعل والظرف فد ورد كقوله , فأنت لدى محبوحة المون كائن + ولم برد اجماع 
الفعل والظرف فق كلام ستشيد به . 

ومنها أن الفعل المتدر حملة بإجماع واسم القاعل ليس يجملة والمفرد أصل وقد أمكن فلا عدول عنه . 

ومنها تعيينه انفاقا بعد أا وإذا الفمجاتية لامتناع إبلائهما الفعل ( أو ) ب ر استقر ) ووه مما هو فعل وهو 
اختيار أكثر البصريين محتجين بأن المحذوف عامل ف الظرف والمجرور . والأصل ف العامل أن يكون فعلا » 
ورجحه ابن المراجب بوجوب تقديره ف الصلة . 

قال فالمانى : والحق عندى أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فہلا بل بحسب المعنى » ثم قال : 


والعامل صار نسيا منسيا . وقيل مجموعهما لآن المقصود الإخبار بوجود الى * فى الظرف إلا أنهم حذفوا بعضه 

وقال شيخ الاسلام : الدلاف لفظى لأن القائل بأنه المحذوف نظر إلى العامل الذى هو الأصل وهو مقيد 
بقيد لا بد من اعتياره » والقائل بأنه الملكور نظر إلى الظاهر اللةوظ به وهو معمول اعامل لابد من اعتباره » 
والقائل بأنه مجموعهما نظر إلى المعنى المقصود ( قوله منها أن اجتماع الخ ) لك أن تمنع دلالة هذا على الأولوية 
بل غايته الدلالة على جرد الجواز ( قوله فأنت لدى بحبوحة الخ ) عجز بيت صدره : 
+ للك العز إن مولاك عر وإن من ء 'والهون بالغم اهران والذل » ومحبوحة الشى* اين a‏ وباءبن 
مضمومتين وسطه . 

قال الدمامينى : ولقائل أن يقول لا نسلم تعلق لدی بكائن بل عحذوف وهو کان الذى هو ام فاعل من 
کان الناقصة سامنا أنه متعلق بكائن إلا أن كائنا فى البيت کون حاص وهو الثبوت وعدم ازاز > ؛ فهو ام 
فاعل من كان عع ثبت وحينئذ فلا شاهد ی البيت 

قال الشمزى : السكون بمعى الثبوت وهو الكونُ العام الى يدر انہی + وهلا لا يدفع كلام الدماميى 
لأنه لم يجعله بمعنى مطلق الثبوت بل ععنى الثبوت المقتضى الرسوخ وعدم التزلزل ( قوله لامتناع إيلامهما الفعل) 
أى لا ظاهرا ولا مقا را ٭ وره” بأنه لا يازم من جواز تقديره بالغعل جواز الفصل بن إما والفاء يغير المفرد 
| و حملة الشر ط لأنه لازم الحذف وهم يغتفرون فى المقدكرات مالا يغتفرون ف اللفوظات کا أجاب به الزعفراى 
ابن جنى لما أجاز النصب فى فإذا زيد ضربته . 

وقال له ابن جى : يازيك إيلاء إذا الفجائية الفعل واو سل أن اغدور أعم م من ذلك فلا يازم ممه جواز 
الفصل » ¢ Jy‏ باز لو قدر قبل معموله أما لو قدر بعد المبتكأ بأ يقال أما ق الدار فزيد استقر فلا يلزم ذلاك 
وكذا فى إذا ( قوله والأصل فى العامل أن يكون فعلا ) لأن العامل إنما يعمل لافتقاره إلى غيره » والفعل أشد 
افتقارا لأنه حدث يقنضى صاحبا وزمئا ولا وعلة فيكون افتقاره من جهة الاحداث ومن جهة التحقق » 
ولیس ف الاسم إلا الثالى ر قوله والحق عندى الخ ) أى لأن المسألة متجاذبة الأطراف لأن أصالة إفراد الخير 
وأصالة الفعل ف العمل متقابلان» وتعين ا والفعل بعد الموصول متسكافثان وکل ٠نا‏ تلصو س 
امحل فلا يصمح واحد منهما مرجحا . وقول بعضهم ی تر سجيسح الاسم بعد أن ذكر تعين اسم الفاعل فا ذكر 
ما نصه : وإذا تعين امم الفاعل ف بعض المواضع ول يتعين تقدير الفعل فى بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى 
مالا احټال فيه ليجرى الباب علي من واحد غير جار علي سان الصواب لما علمت من لعن الفعل فى الصلة 
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وإن جهلت المعنى فقدر الوصف لاله صا للأزمنه كلها وإ کان حقيقة ی الال ) مخ ذوفين ) وجويا وذللك 
المتعان الحذوف من حيث هو فى الحقيقة هو اللدر على ماصصحه فى الأوضح لاالظرف » وإتما أطلق عليه الخير 


ن 
لنيايئه عن الحذوف وهذا لاجمع بيثبما إلا شذوذا . وظاهر كلامه أنالمتعاق لا يكون إلا كونا مطلقا وبه صرح 
ى التسهيل . 


قال فى المغنى : وهو شرط اوجوب الحذف وصرح فيه جواز تقدير الكون الخاص لدليل ونجواز حذفه 
حينئل وعليه احرج قوهم من لى بكذا : أى من يتكفل لی بكذا . وقوله تعالى ‏ الحر باحر والعبد بالعبد والآنى 
بالأننى أى مقتول أو يقتل.والأصل فيه أن يقدر مقدما على الظرف كسائر العواءل مع معمولاها. وقد يعرض 
ما يقتضى ترجيح تقديره مؤخرا وها يقتضى إجابه » وفيه أيضا ويازم هن قدر المتعاق فعلا أن يقدره مؤخرا 
في یع المسائل لأن انحر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتداً . 

وق حاشية الكشاف للتفتازانى مما جب التنبيه عليه أنه ذا قدر فى الظرف كان أو كائن فهو من التامة بمعبى 
حصل وثبت > والظرف بالنسبة إليه لغولا الناقصة وإلا لكان الظرف فى موضع اللار بتقدير كان أشخرى 
ويتسلسل التفديرات : 1 

[ فائدة ] اعلم أن الظرف عندهم بحسب متعلقه قسمان : مستقر بفتح القاف » ولِغو » فالمستقر ما كان متعلقه 


ر قوله وإن جهات المعتى الخ ) معنی كلام المغنى "كنا يعلم بمراجعته إن جهات المعنى يأنلم تدر هل أريد الماضى 
والحال أو الأستقبال » وليس معناه إن جهلت المعنى بأنلم تدر هل أريد معنى الاسم أو معنى الفعل ؛ وبه يعلم 
ما فى كلام الشارح . 

هذا » وقال الدمامينى : كيف يقدر مع الجهل ما هو ظاهر فى الخال الذى هو من جملة الأمور الجهولة 
وهل هذا إلا تهافت . قال الشمنى : لاتهافت لأن تقدير الوصف إثما هو لصلاحه للأزمنة كلها دون غيره اتتبى: 

بی أن كلامهما يقتضى أن المراد باللبال ف قوم الوصف حقيقة فى الحال. : الخال الذى هو أحد الأزمئة وهو 
ماجنح إليه الشاب القراف وبنى عليه الاشكال المشوور فى المشئقات الواقعة فى القرآن . واللتق ا نبه عليه الت 
السبكى أن المراد به حال التلبس فلا إشكال فى كلام المغنى ( قوله وجوبا) لقيام القرينة وسد الظرف مسداه 
( قوله إلا شذوذا) منه ٠‏ فأنت لدى مبوحة الحون كان + ( قوله ويجواز حذفه حينئذ ) أى حين 
الدليل قال فيه : وتوم جماعة امتناع حذف الكون اتلخاص » ويبطله آنا متفقون على جواز حذف اناير عند 
وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعا من المحذف مع أنه إما أن يكون هوالدلیل 
أو مقوتيا للدليلى ( قوله وقد يعرض الخ ) فالأول نمو : ف الدار زيد » لأن الحذوف هو الحبر وأصله أن يتأخر 
عن المبتد! . والٹانی نحو إن فى الدار زيدا » لگن إن لا يليها مرفوعها : وهذا ماذكره ف المغنى ف الباب الثالث 
لكنه رجع عنه فى الباب اللخامس فقال ؛ وکنا قدمنا فى نحو : فى الدار زيد أن متعلق الظرف يقدر مؤخرا عن 
زيد لأنه فى الحقيقة ار ؛ وأصل اير أن يتأخر عن اعدم ظهر لنا أنه حتمل تقديره مقد"ما لمعارضة أصل 
آخواء وهو أنه عامل فى الظرف وأصل العامل أن يتقدم على المعمول إلا أن يقدر المتعلق فعلا الخ ( قوله ويازم 
من قدر الخ ) لأن اندر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ وفيه نظر » لأن العلة فى امتناع تقديم اللبر إذا كان 
فعلا فى باب البتدأ هى خشية التباس الإسية بالفعلية . وذلك مع ااتلفظ لا مع الف والتقدير . وأجيب بأن 
الممدر عندهم ف حم الملفوظ فامع المقدر وإن كان علة المنع لا توجد ف المقدر ( قوله ويأساسل التقديرات ) 
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غاما واجب الف نمو وعنده علم الساعة م واللغو ماكان متعلقه خخاصا كالةيام والقعود سواء وجب حذفه 
حو : يوم الجمعة صمت فيه » أو جاز نحو : يوم الجمعة جوابالمن قال «تى قت , ووجه تسمية الأول مستقرا 
والثانى لغوا أن المتعلق العام لما كان إذا حذف انتقل الضمير الذى كان مستقرا فيه إلى الظرف مى ذلك الظاروف ٠‏ 
مستقرا لاستقرار الضمير فيه فهو فى الأضل مستقر فيه ثم حذفث الصلة وهى فيه اختصار لكثرة دوره بيهم 
كقوهم ى المشترك فيه مشترك . ولما كان الآحر ل ينتقل إليه شىء من متعاقه مى لغوا أو ملغى كأنه ألغى 
ولم يعتير اعتبار الأول . قاله الدمامينى . 

[ قاعدة ] کل ظرف أو جار ومجرور ليس بزائد ولا مایستانی به لابد أن يتعلق بالفع ل أو ٠ايشمه‏ أو ماأوال 
با شمه أو مايشير إلى معناه » والمتعاق إما أن يكون ملفوظا به أو مقدرا » والمقدر إما واجب الحذف أولا » 





قال شيخنا :. لك أن تقول لا يلزم تقدير كان ف الثافى بل حصل ووه فلا تساسل ( قوله ماکان متعلقه خخاصا ) 
يدخل فيه ماکان متعلقه مذ كورا ( قوله انتقل الضمير الخ ) هو مذهب البصريين . وقيل لاضمير فى الظرف 
طلقا تقدم أو تأخر ون الضمير حذف مع المتعاق ؛ ثم الظاهر أن الانتقال مع الحذف ويحتمل أنه قبله ولايضر 
أنه يلزم تفريغ العامل من الضمير وهو ممتنع » لأنا لا نسم امتناعه بدليل أنه بعد الحذف فارغ إلا أن يقال إنه 
بعد الحذف ناب الظرف عنه فى تحمل الضمير فلم يضر فراغه منه خلافه قبل الحذف » ويحتمل أنه بعده وهو 
ظاهر كلام الشارح » ولا يضر أنه يازم حلف الفاعل لأنه أمر اعتبارى تقديرى' غير مستمر ( قوله لاستقرار 
الضمير فيه ) قضيته أنه لايسمى بذلك إذا رفع الظاهر نحو : زيد فى الدار أبوه أو عنده أخوه »لأن رفع الظاهر 
ينع استقرار الضمير فيه إلا أن يريد مامن شأنه أن يستقر فيه على فرض كون الفاعل ضمير! فايحرر على أنه 
لأبأتى علىقول منيقول عذف الضمير مطلقا أو إذا تقدم وقد جعل السيد الظرف المستقر ماكان عامله انمذوف 
مفهوما منه وإن كان كونا خحاصا » وعلله بأنه استقر فيه معنى عامله ( قوله ليس بزائد ) أى حقيقة أو حكما 
فشمل الباء ومن فى كن بالله شبيدا ‏ وهل من خالق غير الله ولعل ف لغة عقيل نحو : 
: لعل أ المغوار منك قريب ٠‏ واولا فيمن قال اولاى ولولاك ولولاه على قول سيبويه أن لولا جارة 
للضمير 3 إنها لم تج الزائد .اتعاق لآن معنى التعلق الارتباط المعنوى والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول 
إلى الأمماء فأعينت على ذلك خرف الجر » والزائد إثما دحل فى الكلام تقوية له ولم يدخل للربط ( قوله 
ولا مما يسلای به ) وهو خلا وعدا وحاشا إذا خفضن › وحیلثذ فوضع اجر ور نصب لأنه مستشى بعد عام 
الكلام فينصب كنا ينصب ف قام القوم إلا زيداء وترك عد كاف التشبيه من ذللك»وإن قالالأخفش وابن عصفور 
بأنها لا تتعلق بشیء لأنه إذا قيل زيد كعمرو » فإن قدر المتعاق استقر فلا دليل للكاف عليه أو فعلا مناسبا 
للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف لما قاله فى الى . 

البق أن مي الحروف الجارة الواقعة فى موضع الخير تدل على الاستقرار ( قوله لابد أن تتعلق بالفعل 
أو ما شه ) كقوله تعالى - أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم - أو ما أول بما يشبهه كقوله تعالى ‏ وهو الذى 
ف السماء له -أى وهو الذى هو إله فى السماء ففى السماء متعلقة بإله » وهو اسم غير صفة بدليل أنه يوصف 
ولا يوصف به » وإثما صح التعاق به لتأوله بمعبود ( قوله أو با يشير إلى معناه ) عبارة المننى : أو بما فيه 
رائمة الفعل كقوله : أنا أبو المهال منك فى بعض الأحيان . وقوله : + أنا ابن ماوية إذ جد النفر ٠‏ 
فتعاق بغض وإذ بالاسمين العلمين لا لتأولهما باسم بشبه الفعل بل لما فبهما من معنى قولاك الشجاع أو الجواد 
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وواجب الحذف فى ثمانية عواضع ذكرها فى اأغنى ( ولا عر ب ) ام (الزمان عن ) المبتدأ الجوهر المعير عله 
ياسم ( الذات ) فلا يقال زيا اليوم لعدم الغائدة فإن حعبلت جاز كأن يكون المبتدأ عاما والزمان نخاصا حو : 
حن فى شب ركذا » أو فى زمان ليب . وفهم منه أن المكان عبر به عن الجوهر تو : زيد أماماك ٠‏ وعن اسم 
المعنى نمو :اللسر عندك وأن ام المعنى مخير عنه بالزمان وهو كذلك إذاكان الحدث غير مستمر نحو : الصوم 
غدا وإلا فلا لعدم الفائدة . 

(و) أما نحو قوهم ر الليلة الملال) مما ظاهره أنه أخير فيه بامم الزمان عن الجوهر فهو ( »تأول ) ذف 
أن معى هضافا هو المبتدأ 2 المقيقة كرؤية املال الليلة فالإشيار ماهر عن م الي لاعن الدوهر » وقيل 
لا تأويل بل الليلة خر عن الال لشميه بام المع ن حي إنه عدت 2 وفت دون آندر . 





ا ا چ 
(قوله ف ثمانية مواضع) أحدها : أن بقعا صفة تخو -- أوكصيب من‌السماء - الثانی : أن بقعا حالا نمو فخرج على 
قومه فى زيثته ‏ فلما رآه مستقرا عنده ‏ فعناه عدم التحرك لامطاق الوجود والحصول فهو کون خاص . 
الثاليث : أن يقعا صفة نحو وله من فى السموات والأرض - الرابع : أن يقعا حبرا . الخامس: أن يرفعا الاسم 
الظاهر نحو أفى الله شلك - . السادس : أن يستعمل المتعاق ذو فا فمثل أو شبه كقوله لمن ذكر ماتقادم عهده 
حينئك الآن » وأصله حين إذكان ذلك واستعمل الآن . السابع :أن يكون المتعاق مذوفا على شر يطة التفسير نحو : 
يوم الجمعة صمت فيه . الثاءن: القمم بغير الباء نمو والليل إذا يغشى ‏ وال لأ كيدن" أصنامم وقول لله 
لا يؤخر الأجل »ولو صرح بالفعل ی ذلك وبجبت الباء ( قو له ولا جار بام الزمان ) أى منص و با کان أو جرورا 
بق بل أو مرفوعا فالمراد باهم الزمان أعم “ن الارف اصعطلاحا 6 وهذا اميد وتفصيل لقوله ويقع اير ظرفا 
وزيادة فائدة ( قو له المعير عنه ) أى عن اللفظ الدال عليه » والغرض من هذا أنه ليس 'المراد بالجوهر هنا مااشتهر 
استعماله فيه ۳ الألفاظ مما يقابل الصورة فيقال هذا اللفظ يدل بصورته لا جو هره ومادته ( وله لعدم الفائدة ) 
لأن من شأن الذوات الاستمرار فجمييع الأزمنة فلا فائدة فى الإخبار عنها بزمن مخصوص. لأنه لافائدةلتخصيص 
شی ء زمان هو ف غيره حاصل مثلة ) و التعايل يعدم الفائدة إما بناء على أنه رشتر عل ۳ الكلام الفائدة اسديدة 
أو المقصود بيان السكلام المعتد به لا مطلق الكلام أو بناء على أنه يعتبر ف الفائدة الوضعية أن يكون الك مظنة 
أن جهل وتقصد إفادته والذوات التى لا تتحدد اكوا معاومة الوجود ف سائر الأزمئة ليست كذلك يلاف 
مايتجدد کالورد وخلافها باعتبار الأمكنة لان وجودها يعم الأزهئة ولا يعم الأمكنة ) ڌو له كأن يكون 
المينداً الخ ) قل پو جه حصول الفائدة ف ذلك بأن اجاع الذوات فى ااوقت لماص ایس منلازم وجودها إِذ قل 
يلتق الاجماع فيه شحو موت البعض : وقضصيته أن راد بالعموم مطلق التعدد ی تح قول الاين ن 
ف شبر كذا ر قوله نحن ف شپر کلا الخ ) قال الدماميى 5 لا أدرى كيف بصعم الغثيل بفحن لاسم العين العام 
وم ينضح لى المراد بذللك إلى الان اہی . وقيل وجه العموم بلاحية من لكل 3ک لعدم اتختصاصه متکل 
دوت آخر . وقيل ثموله انكلم وجميمع من سواه من الموجودبن ف ذلك الزمان 0 ومكن ريج هذا الخال 
على حذف الخير انلخاص لقريئة بحالية أى داخلون فى شبر كذا » هذا وقد رأيت بط المصنف ف هامش 
ابن الناظم مانصه : سأل طالب جوز نحن شر كذا أو يوم كذا أو عام كذا بریدون فى آم تتعين فى ؟ فقلت 
مقتضى ضابطهم أن جوز وظاهر أمثلتهم أنه لا يجوز » لالم مثلوا بعدة أمثلة النزموا فيها ذكر ف ( قوله وفهم 
منه أن المكان إلي قوله وهو كذلك ) أى إن أفاد فإن لم يغد الإخبار بالمكان عن الذات أو لمعي امتنع نحو : 
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ولما کان من المبتدأ مالا حبر له لأنه فى معنى الفعل لکن له مرفوع يغنى عنه نبه عليه بقوله ( ويغنى عن 
انر ) فى حصول الفائدة ( مرفوع وصف ) یکت به فاعلا كان أو نائبه . والمراد بالوصف امم الفاعل واسم 





زيد مكانا والقتال:مكانا »> وإن لم يفد الإخبار بالزمان عن المعنى نحو : القتال زمان أو حن امتنع » وهذا قال 
الشاطبى : التقييد باسم الز مان وباسم الجوهر بالنظر للغالب من أن اسم الزمان لا يفيد الإخبار به عن الذات 
ويفيد الإخبار به عن المعنى » وأن اسم الم.كان يفيد الإخوار به عن الذات وعن الى . هذا » وينبغى أن تلحق 
المعانى المستمرة كالألو ان والطعوم والنعومة وانخشونة لاستمرارها بالذات » وكذا الطعوم الأصلية .وقد يعرض 
للشىء طعم ولا يستمر فينيغى جواز الإخبار عنه بالزمان » وكذا يقال ف التعومة والحشونة اللذين يعرضان 
وبزولان » والحركات الى لا استمرار ها فينبغى جواز الإخبار عنما بالزمان . وشمل اسم المعنى أسماء الأيام 
فيجوز الإخبار عنها بأسماء الزمان » والأولى فما يتضمن عملا كالجمعة والسبت والعيد والفطر والأضحى الرفع 
لغلبتها فى معنى الأبام » ويجوز النصب نظرا للعمل كالاجماع والسكون والعود بخلاف مالا يتضمن العمل 
كالأحد فيجب فيه الرفع > ولا يجوز النصب لأنه بمعنى اليوم واليوم لا يكون فى اليوم » وأجاز الفراء وهشام 
النصب لتأولمما اليوم بالآن عنى اليوم الأحد الآن الأحد والآن أعم فصح أن يكون ظرفه . 

قال أبو حيان : ومقتضى قواعد البصربين فى غير أساء الأيام من أسماء الشهور ونحوها الرفع فقط نحو : 
أوأل السنة الحرم" . ْ 

[ فائدة ] إذا أخير بالزمان عن المعنى واستغرق ذلك المعنى حي الزمان أو أكثره وكان الزمان نكرة رفع 
غالبا نحو - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ل أو الصوم يوم والسير شمر إذا كان السير فى أكثره لأنه باستغراقه 
إياه كأنه هو ولاسها مع التدكير المناسب لللخبرية » ويجوز نصب هذا الزمان المنكر وجره بنى حلافا الكوفيين» 
وإن كان الزمان معرفة نحو : الصوم يوم امعة لم يكن الرفع غالبا . وأوجب الكوفيون النصب وإن وقع 
لا نی الأكثر فالأغلب نصبه أو جره بنى وفاقا معرفا كان الزمان أو منكرا نحو : الخروح يوما أو فى يوم » 
والسير يوم الجتمعة أو فيوم اللجمعة. وأما ‏ احج أشهر معاوهات ‏ فلتأ كد أمر اليج ودعاءالناس إلىالاستعداد له 
حتى كأن أفعال المج مستغرقة ميم الأشهر الثلاثة » وربما رفع نحو موعدم يوم الزينة - وإذا أخيربالمكان 
عن اسم عين سواء كان اسم مكان أولا فإن کان غير متصرف نو : زيد عندك امتتع رفعه » وإنكان متصرفا 
وهو نكرة فالرقع راجح نحو : ١‏ 

أنت. منى مكان قريب ودارك می مین أو شال 

وهو باق على الظرفية عند البصريين » والمضاف محذوف إما من المبتدأ : أى مكائك منى مكان قريب . 
أو من اثر : أى أنت منى ذو مكان قريب » وإنكان معرفة فالرفع «رجوح نحو : زيد خلفلك » ويكثر رفع 
٠‏ المحدود المتصرف من الطرفين بعد امم عبن مقدرا إضافة بعد إليه نحو : زيد مى يومان أو فرسخان .وأء! الهم 
نحو أنت منى زمان فلا يجوز رفعا ولا نبا » وكذا الختص نحو : زيد دارك أو بستانك » وغير المتصرف نحو: 
ضحوة يلزم النصب على الظرفية ؛ ويتعين النتصب فى حو: أنت ٠ی‏ فر سين أى هن أشياعى ماسرنا فرسخين» 
وهذا تفسير معى لا لفظا فلا يرد عليه أنه لادليل على امحذوف > وأنه يازم حذف الموصول وصلته وغير ذلك 
ما أوردوه » وإن أردث تفصيل المقام فارجع إلى اارضى وشرح التعويل ( قوله والمراد بالوصف الخ ) شل 
لاسمى الفاعل والمفعول » ومثال الصفة المشمة : ماأحسن وجهه » ومثال اسم التفضيل : ماأفضل مناك أحد» 
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( استفهام ) حرفا كانت أو اسما ( أو ) أداة ( ننى ) كذلك أو فعلا فالاستفهام بالحرف نحو : 
العمران ) وبالفعل نو : ليس قائم الزيدان » ومنه نحو غير قاتم الزيدان » ومنه قوله : 
غير مأسوف على زمن 2 ينقضى باهم والحزن 
والنثى فى المعنى كال الصريح نحو : إنما قاثم الزيدان »ولا فرق ف المرفوع أيضا بين أن يكون اسما ظاهرا 
كما مر أو ضميرا بارزا کقوله . خليلى" ماواف بعهدى آنا + وجعل الننى بالفعل والاسم كالخرف فيه 
تجوز نلروج الوصف عن كوله مبتدأ حقيقة 2 واعتاده على ماذكره شزط لازم عند مهور البصربين وما أوهم 
حلاف ذلك مؤول عندهم »ثم هذا الوصف مع مرفوعه إما أن يتطابقا أولاء فإن تطابقا إفرادا حو » أقام زيد» 


وهل أحسن فى عين زيد االكحل منه فى عين غيره؛ ومثال المنسوب : ماقرشى أبواك وأقرشى أبواك : والمعى 
أمنسوب إلى قريش أبواك ( قوله ليصح الاكتفاء بالمرفوع ) هذا ما رجحه ف المغنى + وقيل هو شرط العمل 
(قوله حرفاكانت أو اها وقوله أو أداة تى كذلك ) أى حرفا أو اما هكذا زعم ابن مالك قياسا على ماع 
ها والهمزة » وقصره أبو حيان عليهما إذلم يسمع سواهما لکن لا بد أن يكون الباق صالحا لمباشرة الاسم حلاف 
لم وان ( قوله أقاطن الخ ) صدر بيت عجزه : » إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا والقطن الإقامة والظعن 
الرحيل . والظاهر أن العطف فى أم نووا من عطف الفعلية على الإسمية » والشاهد » فى البيت ظاهر ( قوله ليس 
قائم الزيدان ) الوصف بعد ليس مرفوع على أنه اسمها وفاعله سد مسد خبرها . وى شرح العمدة أن النواسخ 
لا ندل على المبتدأ الذى له مرفوع يغنى عن الخبر لآنه منزل منزلة الفعل فلايعمل فيه عوامل الأسماء كا لاتعمل 
ف الفعل » ومن مقتضى هذا أن لا يعمل فيه الابتداء لأنه من عوامل الأسماء لا أنه معنى فأشبه المعنى الذى يرفع 
به الفعل إذا قيل أيقوم زيد فجاز أن يعمل فيه ( قوله غير مأسوف الخ ) قائله أبو نواس > وغير مبتدأ وهو 
فى معتى الثى والوصف بعده مخصوص لفظا بالإضافة وهو ف قوة المرفوع بالابتداء » فكأنه قيل ما مأسوف 
على زمن ينقضى مصاحبا للهم والحزن» والنائب عن الفاعل الظرف» وهذا ما قاله ابن الشجرى وتبعه ابن مالك 
وف البيث إعرابان آنحران ذكرهما المصنف ف المانى فى بحث غير ( قوله نايل' الخ ) صدر بيت عجزه : 

1 إذالم تكونا لى على من أقاطع ٠‏ والشاهد فى أنتها لسده مسد الخير بعد الى وهو ضمير منفصل وهو وقوله 
تعالى س أراغب أنت عن آ ھی يا إبراهيم - ما يقطع بهعلى مذهب المانعين لرفع الوصف المذكور ضمي رامنفصلا 
على أنه فاعل به » لأن القول بأن الغسمير مبتداً يؤدى ف البيت إلى الإخبار عن المانى بالواحد » وف الآبة إلى 
فصل العامل من معموله بأجنى انتبى . وأجيب عن الأول باحمال أن يكون أنها مبتدأ خبره الجملة الشرطية 
بعده مع الجواب المدلول عليه بقوله : ما واف بعهدى » والتقدير اتنا يا خلیلی إذا لم تسكونا لى على من أقاطع 
فا أحد واف بغهدى . وعن الثانى بأن عن نی متعاق بمخذوف » والتقدير أراغب أنت ترغب عن آلتى . 
وما أسجاب به ف التصر يمح من أن المراد بالظهور ضد الاستتار لا يجدى لا صرح ف الأمالى من أن الصفة لاترفع 
ضميرا منفصلا كما مر ( قوله شرط لازم الخ ) جوز الأخفش والكوفيون وقوع الوصف المذكور مبتدأ من 
غير اعهاد ( قوله وما أوه الخ ) منه قوله : ١‏ 

خبير بتو لهب فلاتك ملغيا ‏ مقالة بى إذا الطير مرت 
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جاز ف الوصف وجهان الابتدائية واللديربة إلا ى نحو : أقائم البو ١‏ رأة فيتعين الأول » وهذا بقدح فى قو لم 
إنه متى أوقع تقدم الخير فى إلباس المبتدل بالفاعل وجب تأخيره وإن تطابقا تثنية وحمعا نحو : أقائمان الزيدان 
وأقاتبمون الزيدون تعين حر ية الوصف على اللغة الفصحى لتحوله الضمير » وإن لم يتطابقا تعبن ابتدائية الوصف 
وما بعده فاعلا أو فائيا عنه مغنيا عن الخير . والأصل أن خير عن الأبتد! الواحد ير واحدكاءر م 








فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل به لاخبر وإلا ازم عدم المطابقة » وتأويله أن فعيلا يستوى فيه المذ كر وغيره 
على حد قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير- ( قوله الابتدائية ) أى فيكون المرفوع مغنيا عن الخبر » وقوله 
واللحيرية فيكون المرفوع مبتدأ مؤخرا ( قوله إلا نحو ففالخ) لأنهيازم على الثانى عدم تطابق المبتد] والخر ف التذكير 
والتأنيث وتذكير الوصف الرافع لضمير المؤنث الحقيى وذلك لا يجوز ؛وأفهم الحصر أنه لايتعين فى - أراغب 
أنت عن آفتى ‏ خلافا ان عينه » وعلله بأنه على الثالى يازم الفصل بين أراغب وهم وله وهو الثارف بأجنى 
لأن اللززّوم منوع كا عرفت ٠‏ ولا فى أقائم رجل كما قبل لأنه على الثانى يازم وقوع النسكرة «بندأ بلا مسواغ 
وذلك لأن الوقوع بعد الاستفهام خصص ( قوله وهذا يقدح الخ ) أى جواز الوجهين . وأجيب عن القدح 
بأن اللازم هنا الإحمال لا اللبس لأن كلا الوجهين هنا مخالف للأصل لآن جعل المبتد] «سندا وتأخيره حلاف ٠‏ 
الأصل لاف الوجهين فى قام زيد فإن كون زيد فاعلا موافق للأصل فسبق الذهن إليه فيحصل الالتباس ٠‏ 
وأورد آم م أجازوا فى جئث أنا و وجهين مع أن أصل الواو أن تكون للعطف . وأجيب بأن الحمل على 
الوجهين إنما بمتنعم إذا لم يكن عند قصد أحدها قريئة والنصب يدل على المفعولية والرفع علىالعطف. واعترض 
بعلل جئت أنا وموسى . وأجيب بتقبيد المسألة ما يمكن التنصيص فيه على المصاحبة ينصب مابعد الواو . وأجاب 
بعضهم عن القدح بأنه لاضرورة ف تقدم الخير فى زيد قاثم حى يرتكب الالتباس لأجلها » وى أقائم زيد 
يحب تقديم قائم لتضمنه الاستفهام وتعلق الاستفهام به والمشتمل على الاستفهام يحب تقدعه م | 

فإن قلت الضرورة حاصلة فى أقام زیا 0 

قلت : لا ضرورة لجواز زيد أقام لاطبا زيد أقائم ( قوله وحبعا) أى حع تصعحيح كا يدل عليه المثال م 
ونص الشاطى على أن حع التكسير مثله . وقال السيوطى : الجمع المكسر كالفرد » وكذا الوصف المنطلق 
على الى والجمع والمفرد بصيغة واحدة :نحو : أجنب الزيدان ( قوله على اللغة الفصيحى ) احترازا من اللغة 
الضعيفة وهى لغة أكلولى البراغيث فإنه لايتعين عليها خبرية الوصف بل يجوز الوجهان» فن أطلق التعيين مراده 
على الاخة الفصحى بدليل ما ى باب الفامل ( قوله لتحمله الضمير ) وتحكمله الضمير يمنع كونه مبتدأ . 

قال المصنف فى حواشی ابن الناظي : وجه الامتناع أن اله مير يعود على متأخر لفظا ورتبة » ولك أنثقول 
جوز كونه مبتدأ برا عنه بما بعده على قول سيبويه فى شخير'منه أبوه ومفسر الضمير موصوف مدر انى + 
ويازم على ما جوةزه الإخبار عن النككرة بالمعرفة فى غير ما اسئثنى رإلا أن يجاب بأن ابن مالك أجاز ذلك هنا 
حيث جوز فى أقائم أبوه زيدكون زید خيرا عن قائم ( قوله وقد يتقدام الخبر ) أى فى الخال أو الأأصل » ومنه 
يعم جواز تعد" دالمعمول الثانى لكل ماينسخ الابتداء وإطلاقه يشمل التعد د مع اختلاف الحنس بالأفراد والجماة 
ها أشار إليه الشارح بقوله وإن اندتلملي الجنس » ولو قدمه على قوله على الأصح كان أولى » ومقابل الأصح 
المنع مطلقا واختاره ابن عصفور وكثير ون المغاربة مقدرين فى صور التعدد لماعدا الذبر الأول »بتدأ وهو 

( ۴۳۲ — يس ذاكبى - اول ) 
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( وقد يتعدد اندر ) جوازا عل مخ لآن اندر كالئعت فجاز تعدده وإن اختلف اللدنس نمو فإِذا 
ھی حية 3 تسعى - والنعدد على ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يتعدد لفظا ومعتى لالتعدد المخير عنه» وعلامة هذا النوع صن الاقتصار على كل واحد من اللحارين 
أو الإخبار كو : زيد فقيد شاعر كاتب فإذا استعملته بالعطف جاز اتفاقا . 

ثانيها : أن يتعدد لفظا لامعنى لقيام المتعدد فيه مقام خير واحد و : هذا حاو حامض » ولا يجوز فى هذا 
العطف لأن مجموعه بمنزلة اللخير الواحد إذ المعنى هذا ٠ز"‏ خلافا لأنى على » ولذا امتنع توسط الميند! بينهما 
وتقدمهما عليه على الأصح . 

ثالئها أن يتعدد لتعدد صاحبه إما حقيقة نحو : بنوك فقيه وشاعر وكاتب » وقوله : 

يداك يد شيرها رتجی وأدرى لأعدائها غائظه 


تكلف والمنع عند الاختلاف وهو قول ألى على ( قوله ‏ فإذا هى حية تسعى!- ) يجوز أن يكون حملة تسعى 
صفة للحية ( فوله ثانا أن يتعدد الخ ) ضابط هذا النوع أن لا يصح الإخبار ببعضه عن اابتد] وهذا الضابط 
يتناول نحو قولك للأبلق هذا أبيض أسود لأنه لا يصح الإخبار ببعضه عن المبتدأ أى حقيقة إذ او أريد صمة 
الإحبار ولو جازا حرج نحو : هذا حلوحامض عنه . وقضية ذلك امتناع العطف فيه › اکن صرح الرضى يجواز 
العطف فيه وهو قضية تصريحه أيضا بأنه مثل قولك هما عام وجاهل بل قضية وجوب العطف . : 

وقال السيد : إن نظر إلى تأويله بالأباق كان الأولى تركه أى العطف ء وإن نظر إلى أن اللسر والمبتداً 
متعد”دان معنى : أى بعضه أبيض وأبءضه أسود كان الأولى أن يؤتى به ( قوله لقيام المتعدد فيه مقام ير واحد ) 
إن قلت : إذا كان المجموع ف المعنى خيرا واحدا بمنزلة مفرد لزم خلو كل منهما على انفراده من الضمير فازمخلو 
احير المشتق عن الضمير على أنه يبطله وجوب التثلية فى قولاك هذان حلوان حامضان , أجيب بأن فى كل منهما 
ضمبر | استحقه اع قا ی على كل مهما إعراب استحقه الحموع دفعا للحك لآن المجموع هن حيث هو 
جمواع لامكن ماه للضمیر ولا إعرابه » وحمل أساءهما لر وإعرابه دون الأخمر نمكم ¢ وبأن فى كل 
منهما ضميرا صرح به الرضى وغيره . 

ونقل عن ألى على أن المتحمل للضمير دو الثانى لأن الأول 1 من الثانى «خزلة اللبزء . وى المقام تطويل 

لا يناسب المرام ( قوله ولاجوزق هذا العطف الخ ) ) ولیس الثالى ا أسودهما بل كلا0.| و لااصفة 
لام تشاع وصف الشى* عا يناقضه . 

ونقل عن الأخفش جواز الصفة على معنى حاوفيه حموضة > والمئقة توصت إذا لت مثزاة الجامد تجو : 
مررت بالضارب القائل . ورد بأن الصفة كالفعل وهو لايوصف ء ولو صح هذا الردلم يصح التصغير 3 
جار پلا حلاف , ولا خر مبتد! ممذوك لأن المراد أنه جمع الطعمين و قوله إذ الى هذا مز ) أى بهم ١‏ 
وهو المتوسط بين الحلاوة واللتموضة والمزازة كيفية متوسطة بان ا والحموضة إذ هما ضد "ان لا يجتمعان 
وإنما الموجود فيه طعم بين بين ( قوله وهذا بمتئع توسط المبتد! الخ ) أى ل ن مجموعه عمنزلة خير واحد سكن 
کون هذا سيبا لامتناع العملف والتوسط ظاهر لأن بع الكلمة لا يعطف على بعضس ولا يقدم على آخر » 
وأماكونه سبيا لماع تقد مهما عليه فغير ظاهر » وإ ما علله بغضهم بأن الرماٹ حاو حامض جار مجرى الئل ( قوله 
غ بوك لع ال أن تعدد الصاحب حقيقة له صورتان : إحداهما أن يكون أسماء متعاطفة » الثانية أن يكون 

فى وبوا بإذا ال الأخبار فالعطف بالواو . قالوا : ولا جوز غير ذلك ( قو له يداك الخ ) أنشده 
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أو حكنا نحو - إتما الياة الدنيا لعب وو وزينة وتفاخر بيتك وتكاثر . وهذا يجب فيه العطف.وصمر م ابن مالاك 
فى التسبيل بعدم التعدد فيه وف النوع الثالى. وف شرحه بأن التعبير فيهما بغير لفظ الواحدة لا يقال إلا مجازا 
فا فى الشرح ٠ن‏ حكاية الإجماع على التعدد فيهما منظور فيه اللهم إلا أن بريد إجماع هن تقدم ع 

[ فائدة ] إذا تعددت مبتدآت متوالية فللك فى الإخبار عنها طريقان : أ-دهما أنه جعل الروابط فى المبتدات 
فتخبر عن آخرها وتجعله مع خبره يرا لما قبله وهكذا إلى أن تخر عن الأول بتاليه مع مابعدها > وتضرف 
غير الأول إلى ضمير متاو ه حو : زيد عمه خاله أخوه أبوه قاثم : والعى أبو أختى خال عم زيد قاثم . والآتعر 
أن تجعل الروابط ف الأخبار فتأتى بعد خبر الأخير بباء آخر الأول وتال لمتاو نحو : زيد هند الأخوان اأزبدوت 
ضار بوهما عندها بإذنه . والمعنى الزيدون ضار بو الأخوين عند هند بإذن زيد د وهذا المثال وغوه لم پو جد »له 
فى كلام العرب'وإنما وضعه النحاة للاختبار والمّرين قاله أبو حيان : 1 

واعل أن الأصل فى اللحير أن يتأخر عن البتد! لأنه وصف له ف المعنى 


اللخليل . وقيل إنه لطرفة ( قوله وهذا يجب فيه العطف ) لابد" أن يقدر فى مثله العطف سابقا على الإخبار » وأن 
لكل جزء عراب مما يستحقه امجموع دفعا التحك ( قوله لا يقال إلا مجازا ) يوافقه ما فى الأوضح حيث اعترض 
على ابن الناظم فى جعله النوع الثانى والثالث من باب تعدد الخير مما حاصله أن حو حاو حامض ف معنى خير 
واحد » وأن قوله يداك الخ فى قو َة مبتدأين لكل ٠‏ نما خر » وأن حو - إنما الحياة الدنيا لعب وذو الثاى 
تاع لا خير ونظر فيه الأثموق فقال : أما ما قاله فى الأول فايس بشىء إذلم يصادم الشارح بل هو عينه لآنه 
إا جعله متعد”دا ى اللفظ دون المعنى وذكر له ضابطا بأن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدل . وأما الثالى فهو 
أن كون يداك فى قو ة مبتدأين لا يناى كونه بحسب اللفظ واحدا أو متعددا إلى اللغظ لا إلى المعنى ١‏ وأما القااث 
فلأنه لا منافاة بين كونه تابعا وكونه خيرا هو تابع هن حيث توسط ارف بينه وبين متبوعه خبر هن حيث 
عطفه على اللتير إذ المعطوف على اير ير كا أن المعاوف على الصلة صلة والمعطوف على المبتد يعدأ انتوى 2 

وف الجملة الأولى من الباب الامس من مغنى اللبيب فى أثناء كلام مانصه : وأما حينا فتعطف على الال 
لا حال انتبى . فامله لا يسم الجوابٍ عن الاعتراض : الثالث د وأما الحوابان الأولان فإتما يثبتان التعداد مجاز! 
وليس هو مناط الاعتر اض. والمتاصل أن الاختلاف افظى كما يعلم من كلام شرح القسوبل (قوله فا فى الشرحاليخ» 
الذى فى الشرح حكاية على عدم التعد د » ولا يصح أن يكون لفظ عدم محذوفا من سبق القلم فی عبارة الشارح 
لأنه لا يظهر حينثذ النظر ولا الجواب بقوله اللهم الخ > لأن قضية الجواب على هذا التقدير أن ابن مالك يالف 
من تقدم ی دعوى عدم التعد د ( قوله والمعنى أبو أختى الخ ) فى شرح القواعد للكافيجى ف زيد أبوه غلامه 
مثطلق فحاصل المعنى زيد غلام أبيه منطلق. ومن قال فى بيان المعنى إن التقدر غلام ألى ز پد منطلق فقدسها معنى 
ونقلا فتأدل انتهى : وقياسه أن ماذكره الشارح كذلك والصواب زيد عم خالد أخبى أبيه قاثم » ولعل وجدذللك 
أن الإسناد الام إنما هو بين امبتد! الأول وخبره حلاف غيره فإئما فيه إسناد تام يستحيل ربطه بغيزه ( قولهفتا قى 
بعك حبر الأخخير الخ ) هذا عبارة النسبيل وقوله لمتلولاينى لفظ بعراده بل لابد" أن يقال وكذا الفعلى فى الباق 
إلى أن تی البتآت » ولكنه ترك ذلك لوضوحه وإشارة إلى أنه لا يتعين الترتيب المد كور إذا أمن اللبس » 
فلو قيل زيد هند الغلامان أحسنت إليهما عنده فى دارهالم بمتنع »وكذا أحسنت فى دارها إلبهما عنده ( قوله زيد 
الأخوان الخ ) يتفرع من هذين الطر بقين طريقةثالئة مركبة منېما و ھی أن بعل بعض الر و . 8 00 0 
مع الخبر نحو : زيد عبداه الزيدون ضار بوا ( قوله الأصليف الخير ) أى الأولى ( قوله لأنه وضف المي ) 
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فحقه أن يتأخر عنه وضعا کا هو متأخر عنه طبعا : 

(و) لكنه (قد يتقدم) عليه حيث لامانع إه جواز! ( نحو : فى الدار زيد) أو وجوبا بأن يكون له 
صدر الكلام إما بنفسه كالاستفهام ( و) ذلك عو : ( أبن زيد) إذ او حر حرج ماله صار الكلام عن صدريته 
أو بغيره حو : ضصبيحة أى يوم سفرك » أو يوقع تأخيره فى لبس ظاهر نحو , عندى دره, ولى وطر ؛ 
إذ لو أخر لتوهم أنه دفة للاسكرة فالتزم تقدهه دفعا للالتباس » أو يكون المبتدأ عص ورا فيه بإلا لفظا نو : 





أى غالبا فلا نقض بالمنطلق زيد . والمراد لأن معناه وصف لعناه لأن ايند والخير اصطلاحا لفظ زيد ولفظ 
قام مثلا؛ ويمكن أن يكون وصفاللفظبضفة معناه المطابتى . وأورد أن الدليل جار ف الفاعل ولم يقدم. وأجيب 
بأن تقديم الحم فى الجملة الفعلية اسكونه عاملا فى المحكوم ومرتبة العامل قبل مرتبة المعمول» وإتما اعتير الأمر 
اللفظى دون المعنوى لأن اللفظى طارث والاعتبار بالطارى" دون المطرؤء عليه » وبأن الفعل محتاج إلى الاسم و الاسم 
مستغن عن الفعل فأرادوا فى الجملة المركبة مما تتميع الناقص بالكامل ( قوله فحقه أن يتأخخر الخ ) أى اللاثق 
والمناسب أن يتأخر عنه ذكرا لأن تعلق الذات قبل الوصف هو المناسب » ولا شاك أن ترتيب الألفاظ على وفق 
رتيب المعالى أمر لائ ( قوله حيث لامانع ) أى من التقديم وذلك فى الصور الى يجب فيا تقدم المبتدل» وأهمل 
المصنفذ كرها وهى مذ كورة فى الألفية ( قوله إا جوازا ) أى تقدمما جائزا أو ذا جواز ( قوله فى الدار زيد) 
الجمهور يوجيون فى نحو هذا الابتداء > والأحفش والكوفيون يجدزون ذلك » وأن يكون المرفوع فاعلا لآن 
الاعهاد عندهم ليس بشرط ( قوله بأن يكون له صدر الكلام ) شرطه كا قال ابن مالك فى الكافية الكبرى 
وان الحاجې أن يكون مفر دا فلو کان خلة جاز تأخيره حو : زيد أبن أبوه إذ لاببطل يتأخيره صدارئه إذخر 
المبتد] الأول ليس له الصدر بل لزئه وهوأين » لأن ما يققضى صدر الكلام يكفيه أن بقع ص درا بإحماته عيث 
لايتقدم عليه شى” من ركنى تلك اللملة » ولا ما صار من تمامها من الكل المغيرة لمعناها كأن وسائر ما محدث 
معنى من المعاتى فى الجملة التى تدخلها » فلا يقال إن من تضربه أضربه وإتما جاز الذى أن تضربه بضربك لأن 
الموصول لا يؤثر فى صاته ( قوله أبن زيد) فزيد مبتدأ وأبن اسم متضمن للاستفهام خبره وهو ظرف. لاپقال 
الخير على الصحيح متعلقه المحذوف »وليس له صدر الكلام لأن اللبر هو الظرف ف الصورة وإنما جاز تقديم 
انر فى هذه الصورة مع التباس المبتد] بالفاعل لأن الضروراث تبح الحظورات » ولا ضرورة فى التقدم 
فى زيد قام مخلاف أبن زيد على أنه مثل أقاتم زيد وقد عرفت الفرق بينه وبين زيد قام . 

بق أن ابن الخاجب مثل ببذا المثال للخبر المفرد الذى له الصدر . وأورد عليه أن قوله إن أبن هنا مفرد 
يناقض قوله قبل وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر مجدلة . وأجاب الرضئ بأن لفظ أينامم »هرد فى الوضع سواء 
قدر بالجملة أم بالمفرد وهو المراد هنا انى . وانظره مع قوله المفرد فى هذا الباب ماقابل الجملة وشمهاالظرف 
وعديله ( قوله صبيحة أى بوم سفرك ) أىلآن الاستفهام له الصدر والمضاف إليه يمرى ويصير المجموع ككلمة 
واحدة ( قوله قوم أنه صفة للنكرة ) أى ابتداء وإلا فبالنظر فى السكلام وعدم ذكر الخبر يعم أن الظرف هو 
انسر . وجه التو م ابئداء أن حاجة النكرة المحضة إلى الصفة ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد مثلها آ كد ٠ن‏ ساجتما 
إلى الخبر لتوقف الإخبار على حم ول الفائدة وهمذا لو كان المبتدأ معرفة أو نكرة مختصة كا فى تمر : زيد عندلك 
ورجل تميمى فى الدار جاز فيه التقديم والتأخير . ش 

فإن قبل مع تقديم ابر أيضا يلتبس الخال فينبغي امتناع التقديم . أجيب بأله حال فى غاية البعد ألا 
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مالنا إلا اتبا أجمد عليه الصلاة والسلام > أو معنى نحو : إتما قاثم زيد إذ لو أخر لأوم الاحصار ف اللابر » 
أو يعود ضمير متصل بالمبتد] على بعض متعاق الاير نمو : على المرة هثاها زيدا »أو على ٠‏ ضاف إليه الجر 
كقوله د ولككنهلىء عين حبييها + إذ لو أخر لازم عود الضءير على »تأخر لفظا ورتبة . 

(وقد محذف كل من المبتدل واللجبر ) جوازا العم به. وقد اجتمع حذف كل منبما وبقاء الآخر فى ( نعو : 
سلام قوم .نكرون ) فسلام مبتدأ والمسو”غ له الدعاء واللبر عذرف ر أى عليكم ) وقوم خر لبت دإ حذوف أى 
(أتم ) قال ابن إباز : وإذا دار الأءر بين كون الحذوف مبتدأ وكونه برا فأيهما أولى ؟ قال الواسطى : الأولى 
کون الحذوف المبتدأ لان اتير خط الفائدة . وقال العبدى : الأولى الخبر لأن التجوز”" فى آخر الجملة أسبل : 

وفى الحدوف من نحو زيد وعمرو قائم أقوال : ثالثها التخيير . 





التفات إليه : وبذلك يندفع ما فى حواشى الشباب القاسمى على المختصر من أن التقديم وإن رفع التباس الصفة 
لكن احتال الحالية باق لآن نعت النكرة إذا تقدم كان حالا ( قوله إذ لو أخر أو م الخ ) وإتمالم يقدم الغصور 
بإلا معها و إن انت الحذور حملا على الحصور بإما وطردا لباب( قوله أو يعود ضمير الخ ) إنما قال بعض متعاق 
ابر وفى الحقيقة فى المثال متعاق الجار والحرور . واأراد متصل بالمبتد] الذى باتنع تقدعه على الدبر قلا برد 
على الله عبده متوكل إذ لامجب التأخير فيه ونوزع ف صحة المثال لافصل بين العاءل وهو متوكل والمعدول وهو 
على الله بالأجنى وهو عيده إذ المبتدأ أجنبى من الحبر . وأجيب بأن الفصل بالأجنى نما عتنع إذالم يكن«ستقرا 
فى ٠ركزه‏ بدليل آنہم جوز وا فی كانت زيدا الحمى تأخذ أن يكون الضمير فى كانت للقصة والحمى ميدأ وتأخد 
بره وزيدا مفعول تأخف معو جود الفصل بالأجنى فى الوجهين ؛لأن الأجنى ف الوجه الأول «ستقر فى ٠ركزه‏ 
علافه فى الوجه الثانى . وشعر'ج عليه بعضهم قوله تعالى - وهم بالآخخرة هم بوقنون - ونازع المهدى فى ذلاك 
عا يضيق عنه المقام ولو قال أو يعود ضمير ملتبس بالميتد! على بعض متعاق ابر لكان أولىي » لأن الف مدر 
فى عند هند من بها لیس متصلا بالمبتد] بل عا يتعاق به (قوله على المّرة «ثلها زبدا ) كناية عن كثرة زبد حاط 
باقر . والظاهر على المّر بلا تاء لأنه تعر يف لته ر لاللتمرة الو احدة إلا أن يدعى أنه تعريف للتمر بأنه على كل 
رة مثلها منه ز بدا ر( قو له مل“ عين ریما ) عجز بيث أنصيب بن رباج الأكير صدره: 
أهاباف إجلالا ومابك قدرة على وأسكن . ٠. ٠٠.٠‏ 

والشاهد فى ملء عين حبیما حيث وجب فيه تقديم الحبر لما ذكر ( قوله لعل به ) وذلك بأن بدل عليه دايل 
حالى أوقالى” ثم الكلية منتقضة بدو أن يقال أزيد حسن حيل فيقال ماأحسته وما أحله» فلا يجوز أن يقتهمر على 
ما ولا أن تعذف لأن المثل وشمه لايغيران لكن الصورة الثانية لانقض ما لأن الحذف بلا دليل ؛ ولم يذكر 
الدواعى المقتضية للحذف لأأنها وظيفة أهل المعاتى ر قوله وإذا دار الأمر الخ ) إتما جاز فى الكلام الواحد أن 
تمل ذلك مع أنه لابد ف العف من استحضار ا محذوف ضرورة أنه لابد منالقريئة المرشدة إليه باعتبار تعارضس 
القرائن فباعتبار كل قر ينة يتعين محذوف . ويوضح ذلك «اذكر فى التااخيص فى باب الإيجاز فى قوله تعالى 
فذلكن الذى لتثى فيه - من أنه حتمل فى حبه لقو له - قد شغفها حبا - أو فى ٠راودته‏ لقوله - تراود 
فتاها - فلا حاجة لما قيل إنه فى صورة الاحهال أحد القريئتين كاذبة لأنها دات على إرادة غير المر'د. ولا يضر 
ذلك لأن القريئة أمر ظنى والظنى يجوز تخلف مدلوله عنه ( قوله وفى الحذوف الخ ) ذهب سيبويه والمازف إلى 
أن المذكور خر الأو "ل وخر الثانى حذوف وابن السراج وابن عصفور إلى عكسه وآخرون إلى التثيير ٠‏ 


~o 


وقد جب حذف كل هموما فيجب ف الميتدإ »> ولم يبه عليه هنا إذا أخبر عنه بنعت مقطوع جرد مدح 
أو ذم أو ترحم كررت يزيد الكريم » أو خرص نعم ويس «ؤثيرا عنما أو بصريح القدم نحو: فى ذمتى 
لأفعلن” : أى عینی ء أو بممصدر جتىء به بدلا من اللفظ بفعاه كصير حميل : أى صبرى : 

وأما حذف احير وجوبا فقد نبه عليه بقوله (ويجب ) أى الحذف رف انر ) فى أربع مسائل : 

الأولى والثانية ( قبل جوانى لولا ) الامتناعية : أى الدالة على امتناع الثاني لوجود الأوأل ( والقسم الصربح ) 


وفى المغنى : أن مذهب سيبويهأن انموف فيه من الأول اسلاءته ٠‏ نالفصل وكاذفيه إعطاء الخير لاء جاور عع 
أن مذهبه فى يازيد زيد اليعملات أن الحذف من الثالى انى . وعليه يتخرح قول المهاجالأذان والإقامة سنة فلا 
مخاجة أن يقال التقدير كل منهماسنة » والخلاف إنما هو عند التردد وإلا فلا حلاف أن الذف بن الأول فو : 

تمن با عندنا وأنت عا عندك راض والرأق #تلف ش 

وإن تكلف بعضهم خلافه ومن الثانی ' قوله + وی وقيار ما لغريب » ( قوله بنعت «قطوع ) أى 
بنعت فى الأصل و إلا فهو فى حال كونه پرا لايكون نعتاء ونما وجب اذاف حيلئك لام أرادوا أن يستصحبوا 
لم الحالة الى كان علا قبل جعله خيرا وهو إيلاؤه المنءوت ولا كذاث لو صرح بالمبتد] . وقيل غير ذلك ( قوله 
مؤخرا عنهما) هذا القيد وإن كان لايضر لكنه غير متاجإليه إذ الكلام فيا وقع فيه الحصوص شير مبتد! 
ولا بكون كذلك متقدما ر قوله أو بصريح للقسم نحو الخ ) اعترض بأن هذا ليس صريحا فى القهم لأنه يقال 
فى ذمتى مال وإتمايتعين له بقوله لأفعلن”: وسيأنى أن الصر يمح مايعلم بمجرد لفظه كون الناءلق مقسما به. و بعض 
النسخ أو ما يدل على القسم وهو أولى . ثم إن قوله نحو : فى ذمتى يقنضى أن امسئلة أفرادا غير دذا. وظاهر 
قول الأوضح : وى قوهم فى ذمتى لأفعلن يخالفه » وإنما وجب الحذف هنا لأن جواب القسم سد مسده وإن 
كان ذلك لايازم ف وجوب سلف الأبتدل حلاف اہر آنا يعرف ين أمكلة حذف المبتد] ( قوله بدلا دن اللفظ 
٠‏ بفعله ) أى بدلا من التلفظ بفعله فلا مجمع بينهما إذ لا تجوز الجمع بين العوض والمعوض » فأصل صبر ميل 
فاصبر صبر ا حيلا ثم حذف الفعل وعوض عنه المصدر ثم عدل عن النصب إلى الرفع ليفيد الدوام والثبوت . 
وأوجبوا حذف المبتدل استصحابا سخالة النصب وإجراء لالة الفرعية مجرى الحالة الأصلية ر قوله كصير حميل ) 
أى بناء على أن الحذوف المبتدأ وقيسل المحذوف الخير . 'والتقدير صبر حميل أمثل من غيره واسكل مرجحات 
فانظر المطول. وبي صور محذف فما المبتدأ وجوبا ملكورة فى الكت وغيرها ( قوله فى أربسع مسائل ) أى على 
ما فى كلام المصنف : وبق صور أخرى ذكرها المسكت وغيره منها حبر من فى حكاية الدذكرات إذا حقتها 
علامة الإعراب ف الاسم » فقيل مثو ومنا وءنى 'فتلك العلامة دليل الإعراب فى الاسم السابق » ومن مبئداً 
وأغنت تلك العلامة عن بره فقامت مقامه فلا مجمع بينهما ؛ فلا يقال متو الرجل بل متو أومن الرجل > ویلغز 
فى هذه المسألة فيقال ما الذى يبنى وف آخعره دلبل الإعراب , وقد أشار إلى ذلك أبو سعيد فر جين لب الأندلسى 
فی ونيته بأربعة أبيات يمكن اخختصارها فى بيت واحد وهو : 

ما حرف إعراب ہیی وقد ناب عن امم حل ى المكان 

(قولهالامتناعية) احترازا عن التحضيضيةفائدته التنبيه على بيان الحلالذى بقع فيه المبتدأ الملكور وإلا فالتحضيضية 
الا تدخل إلا على الأفعال فلا حاجة للاحتراز. وماذكره المصنف مفرع على أن الاسم الواقع بعد لولاغير مرفؤع , 
مها وهو مذهب اللدمهور ووراءء أقوال مننشرة ( قوله الدالة علي امتناع الخ ) وهي الداحلة علي جلتين اسمبة 





ففعلية لر بط امتناع الثانية بوجود الأولي + 
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وهو ما يعلم نمجرد لفظه كون الناطق به مقا نحو : لعمرك وأمن الله وأمانة الله » مخلاف غيره نحو : على 
عهد اللہ فلا بعلم ذلك إلا بقرينة كذكر جواب بعده فهذا جوز فيه الإثبات والحذف ؛ وممل وجوب الحلف 





قال الرضى : وربما دخلت لولا هذه على الفعلية قال : 
قالت أمامة لما جقت زائرها هلارهيت ببعض الأسبمالسود 
لادر" درك إن قد رميتهم اولا حددت ولا عذرا محدود 
أى لولا الحد وهو الحرمان ( قوله لعمرك ) الأصل تعميرك ففيه زيادتان التاء والياء فحذفتا و٠‏ مناه البقاء م قال 
ف القاموس : العمر بالضم والفتح البقاء وبالفتح الدين أيضا ومنه لعدرى . فإن قيل حم الفقهاء يأن لعمرك 
كناية لا ينعقد به المين إلا بالنبة . قالوا : والمراد من العمر البقاء والحياة وما لم يكن صرحا لأنه يطاق مع ذلك 
على العبادات والمفروضات.أجيب بامكان الجمع بأن مراد النحويين بصراحة العمر إشعاره بالخلف مطلقا وعدم 
استعاله إلا فيه و إن لم يعتد به شرعا إذا حمل على العبادات » ومراد الفقهاء بن صراحته نی كونه بميثا معتدا به 
شرعا على الإطلاق : 
والحاصل إذال برد به البقاء والحياة لم مرج عن الحلف إلا أنه لايعتد به شرعا » 
[ نبيه ] مرك فى قوطهم مرك الله كيف باتقیان ونحوه منصوب على آنه مفعول مطلق وهو ٠.صدر‏ محذوف 
الزوائد والأصل تعميرك الله > والامم الشريف إما منصوب على إسقاط الحافض 5 كان منصوبا على ذلك مع 
فعله فى عمرتات الله و المعنى ذ كر تلك بالله تذکرا يعمر قليك ولا مخلف منه وحقیقته سمرت قلبلك وما مرفوع 
على ما حكاه المازنى عن بعض العرب . ووجهه أن المصدر أضيف إلى مفعو له فار تفع الام الشر يف لأنه فاعل 
(قوله وأمن الله) يفنح مزة أيمن وضم ميمه وفيه لغات أخرى من المن وهو البركة . ونظر بعضم فى هذا المثال 
إذ لا يتعين كون الحذوف فيه اللبر سلنواز أن يكون المبتدأ هو الحذوف والتقدير قسمى أن الله لخلاف المثال 
الأول لمكان لامالابتداء اه »و جاب بأن المثاليكفيه الاحتال ولعل الحذف حينئذ غير واجب إذلم يسد الجواب 
مسده وإن اقتضى كلام ابن الناظم الوجوب. وقول المنظر لكان اللام فيه يجوز أنتكون اللام داخلة على المبتدز 
المقدر بينها وبين مرك كا قالوا فى :أم الحليس العجوز ( قوله وأمانة الله ) المراد بها ما فرض الله على اللحاق من 
طاعته كأنها أمانة له تعالى حب عليهم أن يؤدوها إليه ( قوله نحو : عهد الله ) فإنه يستعمل غير قسم نحو : عهد 
الله جب الوفاء به »> وعهد الله إيصاؤه وإبحاؤه ومئه - ولقد عهدنا إلى آدم وكلامه الذى يوحيه إلى عباده من 
إطلاق المصدر على المفعولوهو الذى يقسم به؛ وعليها فعهد الله من إضافة المصدر للفاعل صورة ومعتى لاصورة 
. فقط : وقد يككون عهد الله من قولك عاهدث الله : أى أقسمت له بعهده فهو مضاف المفعول ( قوله فهذا يجوز 
به الإثبات والحذف ) فتقول على" عهد الله لأفعلن" كذا وعهد الله لأذعان كذا . ولك أن تقول القياس وجوب 
الحذف أيضا عند القريئة لتحقق شرطى الوجوب من الدلالة عليه وسد لفظه مسده . ويمككن أن يجاب بأنهم لم 
يكتفوا فى وجوب الحذف بمجرد ذلك بل اعتبروا معه أن يكون الخير مدلولا عليه من الكلام لا من قرينة 
خارجة عن الكلام اعتناء باللير لسكونه ركن الإسناد ومحط الفائدة . وقضية إطلاق ابن الحاجب هنا وفها بای 
تى ضبط الوجوب ما موضعه غيره الوجوب فى عهد الله لأفعان” لأن الجواب فى موضع الخبر > ويجاب أيضا 
يأن المصئف لعله لا يشترط أن يكون ذلك الغير متعينا لكونه فى ذلك الموضع لاف عهسد الله لأفعان" فإن 
الجواب فيه متعين لذلك الموضع للحواز أن لا يستعمل عهد الله قسما » وكذا يقال فى انہر قبل جواب لولا إذا 


س ۵ س 


ف الأولى إن تعلق الامتناع على نفس المبتدل كما هو الغالب فى لولاء وهذا هو المراد بقولهم يجب الحذف إذا كان 
احير كونا مطلقا نحو : لولا زيد لأكرهتك :أى لولا زيد موجود فإن تعلق على نسبة احير إلى المبتد! جاز الحذف 
إن دل على اندر دليل وإلا وجب ذكره نحو : « لولا قوملك حديثو عهد بالإسلام مدمت الكعبة » . 

( و ) الثالثة قبل ر الحال الممتنع كونها خيرا ) عن المبتد| المذكور قبلها بأن يكون الميتسدأ مصدرا عاملا 
فی مفسر صاحب الخال كنا سيألى » أو مضافا إلى المصدر الم كور نحو : أكثر شرلى السويق ملتوتا » أو إلى 
مؤول به نحو : أخطب ما يكون الأءير قائما . ومجوز تقديم هذا الحال على المصدر عند البصربين » 


كان كونا حاصا » وف الواو الى ليست نصاف المعية نحو : زيد وعمرو بجا آلى معا ( قوله على نفس البتد] ). 
أى وجوده إذ المبتدأ ذات والذات لا يعلق مما ( قولهكونا مطلقا ) هو الذى لاتخلو عنه فعل وهو جرد الوجود 
والحصول ونهوهما من الأفعال العاءة التى لامخلو عنما فعل والمقيد هو الكون الخاص كقيام وحداثة عهد» ولعل 
المصنف لم يقيد هنا بالكون المطاق وإن قيد به فى الأوضح لأنه جرى على مذهب الجمهور حيث قالوا لا يذ كر 
احبر بعد لولا وأوجبوا جعل الكون الخاص مبتدأ فيقال لولا ٠سالمة‏ زيد إيانا : أى موجودة ( قوله فإن تعلق 
على نسبة احبر الخ ) لا ريب أنه هنا وفها ٠ر‏ تعاق اللدواب على نسبة اللدبر إلى المبتد[ » لكن المراد فها مر النسبة 
المطلقة وههنا النسبة المقيدة بأمر حاص » ومن هنا عبر بعضمم بأن يكون الابر كونا مطلتا . وف هذا يأن 
يكون كونا مقيدا ( قوله وقبل الحال) لا فرق فما بين أن تكون اسما أو فعلا ماضيا أو مضارعا » 
أو جملة اسمية ؛ سسواء كانت مقرونة بالواو أو مجردة عنها لورود السماع بذلك خلافا لمن منع بعض ذلك 
( قوله بأن يكون المبتدأ مصدرا ) وهل يجوز إتباع هذا المصدر بالتوابع نحو : ضر زیدا كله أو ضر زيدا 





٠‏ الشديد قاكما اختار ابن مالك وفاقا للكسائى الجواز ولم يذكر عليه شاهداً. وقيل بالمنع لغلبة معنى الفعل عليه لاسا 


ولم يسمع الإنباع مع الاستقراء حتى ذهب ابن درستويه إلى أنه لاخير له لكونه بمدنى الفعل إذ المعتى ما أغمرب 
زيدا إلا قائما » وهل يجوز إدخال كان الناقصة عايه نحو : كان ضرلى زيدا قاهما اخختار السيرافى وابن الدمراج 
الجواز وابن عصفور المنع . ووجهه أن تحويض ادال هن انبر نما يكون بعد حذفه خبر كان قبيسح ( قوله عاملا 
ق مفسر الخال ) 'أى عاملا فى اسم مفسر لضمير هو صاحب الهال , وشمل كلامه كون المفسر مفعولا كما مثل 
وكونه فاعلا فى المعنى نحو : قيام زيد ضاحكا » وكونه فاعلا ومفعولا نمو : تضاربنا قائمين » ولا يتجه أن 
الإضافة إلى الفاعل والمفعول »ما لا تمكن لأن المراد بالإضافة النسبة . وشمل أيضا نمو : ضرب زيد عمرا قأتما 
بلا إضافة . وأورد على الضابط المذكور ضرلى قائما شديد فإن المصدر لم يعمل فى «فسر صاحب الحال لأنه ضمير 
امكل ولا يكون له مفسر ومرجع ( قوله أومضاف إلى المصدر المذكور ) أى أو يكون المبتدأ مضافا إلى مصدر 
عامل ى مفسر صاحب الحال المد كورة إضافة بعض لكل أوكل للجميع ( قوله أحطب ما يكون الخ ) 
ما مصدرية عند الجمهور التقدير أخطب أكوان الأمير » وإنما قدرناه بالأكوان لأجل إضافة أفعل التفضيل 
ضرورة أنه بعض مايضاف إليه فلا بد من تعدده» ولابقدر بين ما والمصدر شىء» وبعضهم يقدر بينما والمصدر , 
شيئا » وبعضهم يقدر مخذوفا : أى أحطب أزمان كون الأمير قائما. وقيل مانكرة موصوفة بالجملة بعدها وهى 
يكون الأمبر والضمير الرابط بين الصفة والموصوف عذوف . والتقدير أخطب شى“ يكون الأير فيه خخطيبا 
ذا كان قاتا ففيه الذى قدرته حبر يكون واهاء هن فيه هسو العائد إلى الموصوف الد كور ( ةوله ويجول تقدم 
إلى الخ ) سواء تعدى المصدر أم كان لازما ويل يعتنع وعليه الفراء سواء كانت من ظاهر أو »ضسر ٠‏ دتبل 
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وتوسط معموها بينها وبين المصدر'ومعموله لاتوسطهابين المصدر ومعمولهالفصل بيلهما وتخرج بقوله الممتئع الخ 
الصاح جعلها خبرا المبطل فالرفع فيه واجب كضربى زيدا شديد : وأها قوم حكمك مسمطا : أى حكملك لك 
مثبتا فشاذ + 

(و) الرابعة ( بعد واو المصاحبة الصريحة ) فى معتى المصاحبة بأن تكون نصا فالمعية كا سيأى » فإن لم 
تكن نصا فا ا إذا قلت زيد وعمرو وأردت الإخبار باقترامهما جاز ذكره لعدم التنصيص على المعية والحذف 
اعتهادا على أن السامع يفهم من اقتصارك على ذكر المتعاطفين معنى الاقتران والاصطحاب م 


يجوز إذا كانت من مضمر وعليه الكسائى وهشام .وقبل يجوز إذا كان المصدرلازما ( قوله وتوسط معموها الخ) 
عليه البصريون والكسالى نحو : ضر زيدا فارسا را كبا » ونما جاز ذلك لعدم الفصل بين المصدر ومعموله 
وقيل بمتنع وعليه الفراء ( قوله لا توسطها بين المصدر ومعموله ) أى لاوز نحو : شرلى ملتوتا السويق» وهذا 
ما عليه الكساق وهشام والفراء ( قوله وخرج بقوله الممتنع الخ ) وخرج بكون المصدرعاملا فى مفسر صاحب 
الال ما لو قدر المصدر عاملا فى صاحب الال نفسه لا ق مفسره فإنه لا يغنى الال حينثذ عن الخير حو : 
ضر زیدا قأئما على جعل قاتما حالا من زيد فالعامل فى ابال هو العامل فى زيد وهو ضرا فلا یغی الخال عن 
الخير لأنه من حملة المصدر حلاف ما إذا كان كاملا فى المفسر ( قوله فالرفع فيه واجب ) کضری زيدا شديد 
فلا يصح النصب على أنه شد مسد الخير > لأنه ربما وقف عليه بالسكون على لغة فيتوهم أنه خير لا حال » ولان 
شديدا يصح أن يوضن به الضرب فيكون الخبر بنفسه فبتعين رفعه ولا وجه لنصبه » وإذاكان الخير ملفوظا 
به فليس هناك نہر موف ويكون العی وصت الضرب بالشدة » وليس هذا هو المعنى المراد بل المراد تقييد 
الضرب بالزمان الذى وقعت فيه الخال الملكورة فالمعنيان متلفان + وش مثال الشارح نظر لأن شديدا وإن كان 
صالها لان يكون خبرا عن ضربى لامعنى لصلاحيته لكونه حالا من ضمير زيد + وقد مثلها ابن مالك بقول 
الراجزة ٠»‏ ما للجمال مشها وئيدا ه. وقوطم :حكلك مسمط : والأولى فى مثله أن يذكر العامل أو اء 
بالمنصوب مرفوعا » ومقتضى كلامه أن لا جوز رفع الحال فى الصورة الأولى اختيارا وهو كذلك » وإذا اضطر 
إلى الرفع رفع لاعلى أنه خبر ضر بل خبر مبتدل محذوف فإذا قيل ضرا زيدا قائم فالتقدير ضر زيدا وهو 
قاثم والحملة حال سدث مسد الجر م 

وجوز الأخفش الرفع بعد أفعل مضمافا إلى ما الموصولة بكان أو يكون نحو : أخطب ماکان أو يكون الأمير 
قائم » ووافقه ابن مالك وقال فيه مجازان' : أحدهما إضافة أخطب مع أنه من صفات الأعيان إلى ما يكون وهو 
فى تأويل الكون . والثانى الإخبار بقائم مع أنه فى الأصل من صفات الأعيان عن أخطب ما يكون مع أنه من 
المعانى لأنأفعل التفضيل بعض مايضاف إليه والحامل على ذلكقصد المبالغة. وقد فتح بابها بأول 5 فعضيدت 
بآلحرها مرفوعا » وحينثل فلعل الحسك بامتناع كون الال حبرا باعتبار الحقيقة فلا يناف أنه يجوز مجازاء لكن 
مال حيث كان ار عل اا ا ا فيه وناوجه الى فى الصدر الضريع إن براي اذ لان 
باب الحاز لا حجر فيه » ولا يشترط الشماع فى شخضه ولا يتقيد الحاز بسبق مثله بل المدار على تحقق العلاقة 
المعتدرة ( قوله فشاذ ) وشذوذه من وجهين النصب مع صلاحية الحال للخبرية وكون الال ليست من ضمير 
معمول المصدر وإثئما صاحب الخال ضمير' المصدر المستثر فى الدير > ولا يصح أن يكون الحال من الكاف 
المضاف إلا فى حكك لأن الذوات لا توصت بالنفوذ ( قوله الصريحة فى معنى المصاحبة بأن تكون نصا 
فى المعية ) الظاهر أ: نېم أرادو | بالصريج والنصن هنامعتى الظاهر والمتبادر لامعنى النص المشمور وإلافالواوف مثاهم 

(۳۳ س يس فاكبى سد أول) 
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وأشار إلى أمثلة ماتقدم من المسائل الأربعة عل طريق الف والنشر المرتب بقوله ( نحو نحو لولاآتم لكنا 
مؤمتين ) فأنتم مبتدأ واللدر محذوف :أىصددتمونا بدليل_أنمن صددناک - وهذا كما ترى ماتعاق فيهالامتناع 
على النسبة » وقد تقدم أن حذف انبر للدليل جائز لا واجب فالأولى المثيل نما يكون فيه اير كونا مطلقا » 
وإئما حذف لأنه معلوم بمقتضى لولا إذ هى دالة عن امتناع الوجود» والمداول على امتناعه هو الجواب والمدلول 
على وجوده هو المبتدأ + وإذا قيل اولا زيد لأتيتاك لم يشلك فى أن وجوده يمنع من الإتيان فصح الحذف لنعين 
امحذوف ووجب لسد الجواب مسده (و) نو ( لعمرك لأفعان” ) فعمرك مبتداً والخير حذوف : أى قسمى 
العم به ووجب لسد اواب مسده > وض رل بفتح العين من عمر الرجل بكسر الم إذا عاش زمنا طويلا » م 
استعمل ا مزاذا به الحياة (و ) نحو ر زا فر ينا ريض درو هی 
وقائما حال من الضمير المتكن" فى كان الحذوفة وهو ساد «سد الخحير , . والأصل حاصل إذا كان أو إذ كان 
قاتا فحذف بحاصل الذى هو اير ثم الظرف وكان الحذوفة تامة ) وة الحال لايصح جعلها خيرا عن ضر فی 
لأن انبر وصف ف الى والضرب لا يوصف بالقيام » وإنمالم تجعل كان ناقصة والمنصوب حر ها لأمرين : 


أحدها لالتزام تنكير الحال فإنهم لا يقولون ضر هى زيدا القائم فلما النزم تتكيره عل أنه لاخير : 





تحتمل المطف . والمعنى كل رجل وضيعته مخلوقان أو معلومان له تعالى أو نحو ذلك » وفوله الصريحة صفة الواو 
أى الصريحة ف المصاحبة بأن لا تحتمل غيرها أو المصاحبة المصرح بها فهو من باب - عيشة راضية- والمحنى 
المصرح بما : أى بالواو بأن لا تعمل غيرها ( قوله فالأولى الخ ) يمكن أن يكون الخبر فيه كونا مطلقا والأصل 
حاصل إذ كان أو إذاكان قاتما فيكون محذوفا وجوبا ( قوله يسد الجواب مسده) أى وإنكان محذوفا ( قوله 
وهو ساد مسد الخبر ) هذا بیان لكون الحذف واجبا ولم يتعرض لبيان وجه الحذشف كبقية المواضع ه 

وقال ف الفواكه الجنية : فحذف الخير وهو حاصل لدلالة ظرفه الذدى هو إذا أو إذ كان عليه لأن الال 
يشابه ظر فالزمان آلاتری أنمعنى جاءنی زيد را کیا جاءنى زمان رکو به فالحال دالةعلىهذا الخير بواسطته اہی 

وقال يعضهم : وجه تقدير الظرف دون غيره أن الحذف توسع والظرف أليق به والزمان دون المكان 
لأن الميعداً هنا حدث والزمان أجدر به. ولعل وجهه أن الحدث يتصف حقيقة بالظروفية فى الزمان دون المكان 
وخخصوا إذ وإذا من ظروف از زمان لأن الكلام فيه معنى الشرط لأنه فى قوة إنما أضرب زیدا بشرط أن يكون 
قائما ر قوله والأصل حاصل إذكان أو إذاكان قائما ) هو مذهب جمهور البصريين ووراءه أقوال كثيرة . 

قال الأستاذ الصفوى : وأقول فى المثال شبة ساحة منل مبتين وهو أن مذهب البصريين أن الظرف إذا وقع , ' 
خيرا فالأضل والأولى أن يكون انر المقدر ملافا لهم لیوا هين على تقددير اسم الفاعل : وشكن أن 
يقال إن انلعلاف إذا ل تسكن قريئة أو أمر مرجج لأنحدهما » وف المثال ادكو رد ت خصو أحد از 
أو المراد مجهول واللائق حينقل تقدير الصفة ه 

قال فى المخنى : وإذا جهلت المعى فقدر الوصث لأنه صا للأزمئه وإن كان حقيقة فى الال اہی ؟ 
ويشكل على قوله لم .رد منه خصوص أحد الأزمئة قول المصئف فى الأوضح وبر ذلك مقدر بإذكات أو إذا 
كان عند حمهور البصريين اننهى + فظهر أن إذ كان للحصوص الزمان الماضى وإذا كان الخصوض الزمان الممتقبل 


أو للاسعمرار کا قال الرضى نحو سوإذا قبل م لاتفسدوا فى الآأرض- وإذا ماغضيواهم يغفر ون وعليه فيدر 
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الثائى حال وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موضعه كالحديث « أقرب مايكون العبد من ربه وهو سساجدم 
( و ) نحو ركل رجل وضيعته ) بالضاد المعجمة والمثناة التحتية وهى الرفة ميت بذلك لأنما إذا تركها ضاعت 
فيكون قد ضيعها أو ضاع بتركهاء فكل مبتدأ ورجل مضاف إليه وضيعته معطوف ءلىالمبتد] والحير محذوف : 
أى مقرونان لدلالة الواو وما بعدها على المصاحبة والاقتران » ووجب لقيام الواو مقام مع + 





إذا أريد الخال أيضا ( قوله الثانى وقوع الجحملة الاسمية الخ ) إذ ابر ليس من مداخل الواو إلا على وجه النشبيه 
' بالحال على نحلاف الأصل كقوله : + فلما صرح الشر فأسى وهو عريان + ( قولهكل رجلوضيعته) 
استشكل بأنه لايصح أن يعود الضمير من ضيعته إلى كل إذلم تقئرن ضيغة كل رجل بكل رجل ولا إلى رجل » 
إذ ليس المقصود أن كل رجل مقرون بضيعة رجل ما + والحواب أن كل رجل ناب عن أمماء ظاهرة كثيرة 
وضميره تاب عن ضار كثرة فضمير ضيعته إحمال لضمائر متعددة كل ضمير هذا امل راجع إلى ظاهر 
فى ذلك المجمل فكأنه قيل زيد وضيعته وهكذا إلى ما لانخصى + 

هذا » وقال.الرضى ,: والظاهر أن الحذف فى هذا الباب غالب لاواجب لقول على رضى الله عنه : آم 
والساعة فىقرن. والقرن : المعبة وحبل يشد به بغي ران : وفيه آنا لا نسل أنه قصد بالواو المقارنة بل أفيدت يقوله 
فى قرن فعلى هذا جوز كل رجل وضيعته مقرونان لعدم قصد المقارنة بالواو » ولا : 00 
حال لبيان مقدار المقارنة على أن الساعة ليست نصا فى المقارئة كااضيعة ( قوله ووجب لقيام الواو مقام مع!) هذا 
مشكل فإن انہر ليس مع حتّى إذا قامت الواو مقامه وسدت مسده ويكون الحذف واجبا وإتما انعبر هو قولنا 
مقروئان الذى قدر بعد المعطوف والمعطوف عليه ولیس ثم شىء يسد مسده : وقال بعضهم : إثما وجب الحذف 
لقيام المغطوف لقيام المعطوف مقامه + 

قال فى الفواكه الحنية : واستشكل بأنه من تقمة المبتد! 'فكبيت يسد عن الخبر وينوب عنه ؟ وليس لك أن 

تقول إن التقدير كل رجل مقترن بضيعته وضيعته مقترلة به فيكون الكلام على هذا حملتين » »> لأنه لا يجدياك 
نفعا فى وجوب حذف نمر ا معطو وهوضيعته لعدم سد شىء مسده اتی وأجاب بعضهم بأن المبتدأ الان يسد 
مسد احير من .حيث هو لحار الأول فيجب حذفه من هذا الوجه ون کان لايسد مسده من حيث أنه خير 
ولا يشترط لوجوب الحذف سد الشیء مسده من كل وجه > 

وقال الكو فيون : انير وضيعته لأأنه ماز لة مع ضيعته فکا يتم الكلام فى كل رجل مع ضيعته بدول تقدير 
فكذاهذا» ورفع ضيعته الخبرية لا كوا نها تابعة » لكن تستحقه الواو لآنه ابر فى الحققة إلا أنه امتنم 
إعراب ماکان حرفا وأجرى على ما بعده + و فين المقام بضيق عنه نطاق الكلام» والله الموفق لنيل المرام » 
والمأمول من فيض فضله حسن اللدتام جاه سيدنا محمد عليه وعلى آله ويه أفضل الصلاة والصلاة والسلام ٠‏ 


[ تم الحزء الأول » وليه : اليزء الثائى وأوله:باب التواسيخ ] 





